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إن الحمد لله حمده »› ونستعینه ونسرشده » ونؤمن به ونتوکل عليه » وني 
عليه احير كله › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئًات أعمالنا» ونسآله السداد في 
الأمر » وإعظام المخوبة والأجر . 

ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد الأمين » الميعوث رحمة للعا مين » القائل 
من يرد الله به خحرآً يفقهه في الدين »› الذي أدى‌الأمانة ونصح الأمة ›» وبين 
للناس ما نزل إليهم من رم وعلى آله الأطهار › وأصحابه الأبرار وبعد . 

فمنذ نعومة أظفاري كنت أطلب العلم » وكنت أسمع ني عجالسه المسألة 
تعرض فيقال فيها : أبو حنيغة رأيه فيها كذا» والشافعي مذهبه فيها كذا »› ومالك 
آفی ہا بکذا » وأحمد قال فیها کیت وکیت . 

وكنت أسائل نقسي آنذاك : أليس كتاب الله الذي هو حاتمة كتبه واحداآ ؟ 
أو ليس الرسول الذي هو حاتم الأنبياء والمرسلين واحدآ؟ وهو الرسول محمد الذي 
أرسل للناس كافة بشيراً ونذيراً ؟ فلم هذا الاحتلاف ؟ ويا هي عوامله وأسبابه؟ 
وما هي پواعثه ومنطلقاته ؟ 

وكنت أردد ني أعماقي : إن هذا يحب ألا يكون ني الأهة. الإسلامية اللي 


أ کرمها اله جل جلاله بأنجعلها خير أمة أخرجت للناس شر اة ات 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهوك عن المنكر وتؤمنون بالله وجعلها أمة واحدة 
متآنحية متعاونة « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ”» وأمرها أن 
يكون ملاذها ومعتصمها كتابه المجيد الذي لايتيه الباطل من بين يديه ولامن‌خلفه 
تنزیل من حكيم حمید « واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا » . '” 

وکان قاف نفسي هذا المعى ما كنت أقرژه وأسمعه من صیحات تتعالی 
من هنا ومن هتاك »> تنادي بتوحيد المذاهب > وأطر الأمة كلها على حطة واسحلدة » 
لا عال فيها هذا التلون والاحتلاف » بل وهذا التناقض في بعض الأحيان . ولکم 
کنت أصيخ بسي إلى هذه الأصوات المتعالية متلهفاً ومتحرقاً إلى بزوغ شمس 
يوم لا نسمع فيه إنساناً يتمذهب بشافعية ولا حنفية ولا غير ذلك . 


ولكم عقدت العزم أنا وأتراب لي أن نعمل على حراس هذه الأصوات الي 
تنادي بالمذهبية ارا کان نوعها معتدلة أو متطرفة » كلما وجدنا إلى ذللكف سيلا . 


واستمر ني هذا الحال إلى أن كان لي شرف الانتساب إلى كلية الشريعة في 
الحامعة الأزهرية » ودرست فيها - فيما درست - مادة التفسير » وكانت تشير إلى 
متازع الفقهاء- على اختلافهم- ني أحذهم الفقه من كتاب الله عز وجل الذي 
أنزله بياناً الناس وهدى ورحمة . 

ودرست ابغا أحادیٹث الأحكام ي کتاب « سبل السلام » للصنعاني » وي 
كتاب نيل الأوطار للشوكاني » ذلك الكتاب الذي كانت إدارة الأزهر آنذاك 
توزعه بالمجان على الطلاب ني الكلية » ليكون معوانا لسبل السلام ي دائرة أوسع 
وعجال ارحب . 


(۱) آل عمران : ۱۱۰ 
(۲) الأنہياء N:‏ 
(۳) آل عمران : ۱۰۴۳ 


وكانت هذه الكتب تعرض وجهات نظر العلماء عند استنباطهم الأحكام من 
سنة الني صلى الله عليه وسلم الي جاءت مبينة لا أجمل تي كتاب الله عز وجل . 

ودرست أيضاً الفقه المقارن . وفيه عرض جيد ومتع إوجهات نظر الأمة عندما 
يقفون أمام النصوص ني كتاب وسنةء ليستنبطوا منها أحكام الله وهم يبذلوا أقصى 
جهدهم ني التعرف إلى الحقيقة » تاركين هوى أنفسهم » غير عابثين إلا بعا برضي 
اته ورسوله . فیصدرون عنها بأحکام غتلفة » کل عل حسب خحطته الې استوسحاها 
من الشريعة نفسها . 

سا إن اطلعت على ذلك حى شعرت بان غلوائي أحذت تخف شيا فشي › 
وأن حقدي على المذهبية طفق يتلاشى رويد رويداً . 

وعلمت - فيما علمت - أن الأمر جد > وأنه لا يكفي أن يرفع الانسان 
عقير تهصانحا : حسبناكتاب الله » ما م بحدد الطزيق الي يتوصل با إلى فهم ذلك 
الكتاب » وير سم اللحطة المحكمة لاستئباط الأحكام منه . 

ولا يكفي أيضاً أن بقول : ذا صح الحديث فهو مذهي › بل لا بد من بذل 
بجهد جاهد « وإحاطة بالسنة ¢ ومعرفة طرائی الاستنباط ¢ فیکون کل ذلاث متارا 
يضي ء له الطريق » حى يهتدي إلى نور الله » ويأمن الضياع عن احق . 

وأدركت حينذاك فضل هؤلاء الأئمة الأعلام الذين أحيوا ليلهم وأظمووا 
نارهم في سبيل معرفة الحقيقة مرضاة لله » فكانوا مفخرة الأمة الاإسلامية » ولالىء 
قي تاج حضار مها وتفوقها ورقيها ثي عام التشريع والقانون . 

وأدركت أيضا أن الانسان الذي يغض من شأنهم ويستطيل على مكانتهم › 
إن هو إلا رجل غر جاهل متعالم » كار محكي انتفاحا صولة الأسد . 

غير أنه مجحب المبادرة إلى القول : إنه ليس كل احتلاف محمد » بل إن هناك 
الحتلافا يذم أصحابه » وهو ما كان راجعا آلى أصل من أصول الدين نتيجة لتحريف 
كلمات الله عن مواضعها › وتأويلها لتطابق أهواء أملاها الشيطان عليهم » ووسوس 


۷ 


لحم بها ني أدمغتهم ٠‏ إن هذا النوع من الحلاف هوالذي يقضي على وحدة الأمة 
وماسكها » ويكون بثابة معول هدام يدم ني أمسها ‏ ليقوض بناءها الشاتخ 
وصر حھها المتين » وهو هو الذي مجدر أن تحار به الأمة الاسلامية . وأن تقف صقا 
واحداً للقضاء عليه » مهما كلفها هذا الأمر من ضحايا » إذ في تفشيه القضاء 
عليها القضاء المبر م > ودق مسمار ني نعشها حملها إلى مثراها الأخحير . 

وأما اللحلاف ني الفروع بعد الاتفاق على الأصل ٠‏ فما هو إلا احتلاف في 
الطريق الموصل إلى احقيقة > لا ني الحقيقة نفسها ء وقد يكون في هذا الحلاف 
توسعة على الساثرين ورفق بهم ورحمة » وجدير به أن لا بعت إلى الانشقاق لا 
من قريب ولا من بعيد . وهذا هو شأن المذاهب الفقهية . 


ولئن رأينا في بعض البلدان وي بعض العصور أن المذهبية كانت عامل من 
عوامل التفرق بين المسلمين . فلنعتقد أن هذا راجع الى سوء هؤلاء وجهلهم 
بالحقيقة »> لا إلى وجود المذاهب نفسها » وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجد في 
السوق سكيناً تباع لتكون مرتفةاً للناس » فاشتر اها فقتل بها نفسه ٠‏ وكثرر ما 
يستعمل الانسان ني الشر ما كان موضوعا ني أصله لاستعماله في انبر . 

كلما أنبت الزمان قناة ركب اللمرء ني القناة سناناً 


هذا ومن الإنصاف أن نقول : إن بعض المسائل الفقهية المختلففيها قد بات 
من الممكن القضاء على الحلاف فيها » وجمع كلمة الناس على بحكم والحد لما , 
وذلك فيما إذا كان الحكم من بعض الفقهاء مبنياً عل قياس فاسد أو تأويل بعياد . 
أو عدم اطلاع على الحديث » أو عدم صحته عنده فأمثال هذه المسائل المنثقة 
عن هذه الأمور وأشباهها جب الر جوع فيها إلى الصواب › وألا تدفعنا مذهبيتنا 
إلى السير وراء المذهبية واطراح الدليل » أو تأويله تأويلا“ بعيداً لا يتفق مم 
الحقيقَة › فهذه هي | للذهبية الي يبخضها الله ورسوله . 


ولكم كانت كلمة الإمام الكرنحي لابية في نظر كثير من الناس عندما قال : 


« الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فانها محمولة على النسخ أو على 
الرجيح » والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق. الأصل أن كل حبر جيء 
مخلاف قول أصحابنا فانه حمل على النسخ» أوعلى أنه معارض بثله ء ثم صار إلى 
دليل آنحر » أو ترجيح فيه ما بحتج به أصحابنا من وجوه الرجيح » أو حمل على 
التوفيق . )0 

قد ر لي بعد حرجي بزمن غير يسير الانتساب إلى قسم الدراسات العليا 
« دبلوم أصول الفقه » وكان من بجملة مواد ها الدرسية مادة « أثرالقواعد الأصولية 
ي الحتلاف الفقهاء » فأعجبت بہذه المادة أيّما إعجاب » فلقد روت ني نفسي 
تلك النبتة الي نبتت عندما كنت منذ زمن طويل طالب في كلية الشريعة » كا إنما 
أحدثت ني نفسي رد فعل ليس بالسهل تجاه أولثلث الذين يماجمون المذاهب 
متستري وراء ما أسموه بالسلفية »> وقد جهلوا أن أرباب المذاهب إن هم إلا 
النخبة الصالحة من السلف الصالح . 

وعندما أزف الوقت لاختيار موضوع » ليكون مرقأة لنيل شهادة الد كتوراهء 
قمت باستشارات لشيوخنا » لاخحتيار موضوع مناسب جدير بالببحث والاهتمام 
والعناية »> وكان فيمن استش رتهم عميد كلية الشريعة آنذاك المرحوم فضيلة الشيخ 
طه الديناري عليه رحمة الله . 

فأشار علي" بأن أجعل موضوع رسالتي أثر الاحتلاف ي القواعد الأصولية 
في الختلاف الفقهاء . 

ومع أن هذا الموضوع صادف هوى في نفسي » فقد هبت أول الأمر أن أقتحم 
غمار هذا الموضوع الواسع المارامي الأطراف » وأن أحوض فيما لا قبل لي به › 
إذ إن هذا البح يتطلب من الباحث أن يكون أصرليا متعمةا عالاً مجوانب الاتفاق 


(۱) آسٰل الكرشي المطپوع مع تأسيس النظر : ( ۸4 ) 


۹ 


والاحتلاف ني المسائل الأصولية › أن يون ضليعاً تي الاطلاع على الفروع 
ني شى المذاهب الفقهية » ثم أن بكون ذا قدرة فائقة على ر بط الفرع بأصله في 
کل مذھب ربطا عکہا لا حلل فيه ولا اضطراب . 

وما زاد ي يي هذا الموضوع أن المؤلفات الي ألفت قي بناء الفروع على 
الأصول م يصل إلى علمي منها إلا بعض كتب . 
ابن أحمد التلمساني وهو مالكي المذهب . 

ومتها : تخريج الفروع على الأصول» لشهاب‌الدين مود بن أحمد الزجافي» 

ومتها : التمهيد في ريج الفروع على الأصول » بلحمال الدين عبد الرحيم 
ابن الحسن الأستوي » وهو شافعى المذهب أيضاً . 

ومتها : القواعد والفوائد الأ صولية ‏ لابن اللحام البعلي وهو -حنبلي المذهب . 
¢ صممت بعد طلب العون من الته العلي القدير على حوض غمار هذا البحث م 
قلة الزاد ء وبعد المقصد ووعورة الطريق › وانحتفاء كثر من معالمه ومناراته . 
وسجلت هذا الببحت > وشرعت من ذلك اين في و ضع طريقته ومحططه رالكتابة 
فيه > ساثلا امول جل" وعلا أن مدني بروح من عنده ويدیي سواء السبيل ۰ 
هو حسي ونم الوكيل . 
طريقة البحث : 

ولقد وضعت نصب عيي منهجاً البحث أوجز أركانه فيما بلي : 
ألا : الرجوع إلى المصادر الأصلية في المسائل الأصولية. كالإحكام للآمدي . 

والمستصفى للغزالي» وكشف الأسر ارعل أصول البزردوي› وشرح ختصر 


ابن اللحاجب للعضد مع حواشيه» وأصول السرحسي» وشروح المنار . 
وروضةالناظر لابن قدامة» وي طلیعتها رسالة الاإمام الشافعي رحمه الله. 


ھإ 


ثانا 


: استخراج القواعد الأصبولية المختلف فيها » مع نسبة كل قول لصاحبه › 


ومن ابلندير بال كر آتي م أعتمد في تقل مذهب أصولي لإمام كب 
مذهب لإمام آحر › بل رجعت ني نحریر مذهب کل إمام إلى کتب 
مذهبه » ما وجدت إلى ذلك سبیلا » فلقد رأیت آن بعض کتب 
الأصول تنسب بعض الأقوال لبعض الأنمة » ولكن عند الرجوع إلى 
کتب مذهبه نجدها خلواً من هذا القول أو أنه قول له ضعيف أو 
متروك » أو أن المنقول عنه خلافه . 


: استخلاص القواعدالأصولية ا متعلقة باستنباط الأحكام الفقهية » فقد لوخظ 


أنبعض القواعد الي تذكر ني علم‌الأصول لا علاقة ها باستنباط الفروع 
الفقهية . كسألة التحسين والتقبيح هل هما شرعيان أو عقليان › 
ومسألة لا تكليف إلا بفعل »› وما أشبه ذلك والأصل ني قواعد أصول 
الفقه أن تكون طرقاً لاستنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية - 
والفقه هو العلم بالأحكام الفرعية العملية > ونما ذكرت هذه المسائل 
کقدمات له لا آنا رکن من أرکانه . 

ولقد نبّه على هذا الإمام الشاطبي رحمه الله فقال : « كل مسألة 
مرسومة في أصول الفقه لا ينبي عليها فروع فقهية أو آداب شرعية › 
أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية » الذي يوضح 
ذلك أن هذا العلم م بختص باضافته إلى الفقه إلا لکوڼه مفيدا له › 
وحققاً للاجتهاد فيه » فإذا لم يفد ذاك فليس بأصل له › ولا يلزم آن 
يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه › وإلا" لأدى 
ذلك إلى أن يكون ساثر العلوم من أصول الفقه › كعلم الحو واللغة 
والاشتقاق والتصريف ولعاني ولبيان والعدد والمساحة والحديث » وغير 
ذلك من العلوم الي بتوقف عليها حقيق الفقه › وينبي علیها من مسائله « 
وليس كذلك » فليس كل ما يفتقرإليه الفقه يعد من أصوله > ونا اللازم 
أن کل أصل يضاف إل الفقه لا ینبی عليه فقه فليس بأصل ۰ وعلی 


۱١ 


هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل الي تكلم عليها التأخرون» 
وأدخلوها فيه » كسألة ابتداء الوضع > ومسألة الإباحة هل هي تكليف 
ام لا > ومسألة أمر المعدوم » ومسألة هل كان الني صلى الله عليه وسلم 
متعبداً بشرع ام لا » ومسألة لا تكليف إلا بفعل » كا إنه لا ينبغي أن 
يعد منها ما ليس منها » ما تم البحث فيه في علمه › وإن انبى عليه 
الفقه » كفصول كثير ة من النحو » نحو معاني الحروف » وتقاسيم الاسم 
والفعل وال حرف » والكلام على الحقيقة والمجاز » وعلى ا مشر ك والمر ادف 


والمشتق وشبه ذلك ۾ © 


: تحرير موضع اللحلاف ني المسائل الي تحتاج إلى تحرير . 
: طرح المسائل الي يؤول اللحلاف فيها إلى أن يكون خلا لفظاً 


کالاستحسان . 


: الرجوع إلى كتب الفروع لاستخراج المسائل الي تفرعت عن تلك 


الأصول » ولقد اجتهدت أن لا أنقل مسألة إلامن كتب أصحابما ما 
وجدت إلى ذلك سبيلا » فلقد رأيت أن بعض كتب الفروع تنسب 
أقوالا لإمام غير إمامهم » فإذا رجعنا إلى كتب المذهب لذلك الإمام 
لم جد هذا الول » أو نجده قولا" متروكاً أو مر جوحاًء وهذا لم أعتمد 
على كتب اللحلاف كنيل الأوطار وسبل السلام وغير هما ثي استخراج 
المسائل ونسبتها إلى أربابما إلا قليلا . 


ولقد اعتمدت ثي كل مذهب الكتب المعتمدة عنده» كشرح المداية وحواشيها 
ي الفقه الحنفي » وكشرح الزيلعي على الكنز» وكالبحر الرائتق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم » ي الفقه الحتفي أيضاًء وكشروح المنهاج والم ني الفقه الشافعي »› 


)١(‏ المواققات : ( ۲/١‏ - 4> ) المقدمة الرابعة 
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وكحاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير › ي الفقه المالكي › وكالمغي شرح 
عتصر اللحرقي لابن قدامة ثي الفقه الحنبل . 

هذا ولقد حصرت الحلاف تي إطار المذاهب الأربعة ي معظم المسائل › اذ 
إن هذه المذاهب هي المنتشرة تي معظم الأقطار الإسلامية أصولا وفروعاً» وهي 
المذاهب الي تتولى تدريسها معظم الكليات الشرعية أصالة » ولا تتولى تدريس 
غيرها من المذاهب كاب حعفرية والزيدية إلا بعقدار . 

وهي المذاهب الي لا يرى المسلم حرجا في تقليد مذهب منهاء وبقلدها من 
غير أن ينظر إليه من حوله نظرة شزراء » ومن غير أن بتخطى عتبة فثته إلى فثة أخرى 
في نظر الناس . 

ولقد كنت أود أن تكون كتب المذهب اب حعفري والمذهب الزيدي منتشرة ي 
أقطارنا ومكتباتنا ودراساتنا انتشار غيرها من كتب الأعة الأربعة › إذاً لحظيت 
مي بعظيم الاهتمام » ولكان هما بمذاهب الأنمة الأربعة مواكبة على قدم المساواة . 

هذا ط أعن عند عرض المذاهب ي القفاعدة الأصولية › أعن برجیح 
أحدها على المذاهب الأخحرى والبر هنة على صحة أو فساد هذا القول أو ذاك» بل 
اكتفيت بسرد وجهة نظره من خلال أبرز الأدلة الي يسوقها ۽ لأني أرى أن ني 
ذلك خروجاً عن الغاية الي وضعت هذه الرسالة من أجلها . 

وغي عن القول أن هذه الرسالة ليس غرضها أن تحصي كل قاعدة أصولية 
جرى فيها حلاف بين الأعة » أو تحصي كل مسألة انبثقتعن الحلاف في هذه 
القواعد . فذالك ما لاتتناوله قدرة أمثالي وطاقتهم › إذ كل قاعدة من قواعد 
الأصول إذا أراد الباحث أن بحصى الفروع الي كانت رة ذه القاعدة في مختلف 
المذاهب » استحقت أن تفرد برسالة مستقلة . 

ولكن حسب الباحث ني هذا المضمار أن يثبت أن هناك اختلافاً ي القواعد 

الأصولية عند الأنمة » انبثق عنه اختلاف ني الفروع الفقهية عندهم › وذلك يكون 
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بعرض أمهأت القواعد الأصولية المختلف فيهاء وبيان شهيرات المسائل الي تفرعت 

عن اللحلاف ني هذه القواعد » وهذا ما حاولته في هذه الرسالة > وأرجوأن أكون 

قد وفقت ف ذلك . 

خطة البحث : 
ولقد جعلت الرسالة حتوية على محث هيدي وستة أبواب وخانمة . 

البحث التمهيدي : بحت فيه نشوء اللحلاف في المسائل الفقهية › وأهم أسبابه . 

الباب الأول : محثت فيه أهم القواعد الأصولية الي تتعلق بطرق دلالة 
الألفاظ على الأحكام » والقواعد المختلف فيها » وما انبثق عن هذا اللحلاف 
من اختلاف ني الفروع . 

اباب الثاني : محثت فيه أهم القواعد التعلقة بالألفاظ من حيث الشمول 
وعدمه » والقواعد المختلف فيها » وما ترتب على ذلك من اختلاف ي 
الفروع . 

الباب الثالث : بشت فيه أهم القواعد المتعلقة بالأمر والنهي › ونا اختاف 
فيه منها » وأثر هذا الاختلاف في الفروع . 

الباب الرابع : أهم القواعد المختلف فيها ما يتعلق بالكتاب وحده أو 
السنة وحدها » وأثر هذا الاختلاف في الفروع . 

الباب الحامس : الإجماع والقياس وهم القواعد المختلف فيهما وأثر هذا 
الاحتلاف في الفروع : 

الباب السادس : أهم الأدلة المختلف فيها » وأثر ذلك فيالفروع . 
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الحاتعة : وهي دراسة باب من أبواب‌الفقه على حو تطبيقي > رآثرت أن 

یکون باب التكاح . 

هذا ولا أعتقد أن لأحد حاجة لأن يقام له برهان على قيمة هذا الموضوع 
معد ذاته » سواء أكنت وفيته الول أم لم أوفه ٤‏ ففي هذا الموضوع وصل 0ا انقطع 
من الصلة بين الأصول وفروعها » وإحياء لعلم الأصول الذي بات يدرس يكثير 
من الأقطار الاسلامية كنظريات جامدة ليس هما أي مدلول واقعي . 

وي هذا الموضوع يراز لنهج الأقدمين » وبيان نيم لا بخبطون في دين الله خبط 
عشواء » بل کانوا بحكمون اللطة ومحددون المنهج م مخطون إلى أهدافهم مخطى 
ثايتة وعقلل واع » فإذا بهم يدركون الغاية من وجهها الصحيح . 

وفيه إشادة بعبقر ية تلك العقول المبدعة الي عرفت كيف تضع المنهح الصحيح 
لإدراك غاية صحيحة . 

وفيه إعلام بالعروة الفكرية الي تركها لنا أسلافنا الأقدمون › كي ننميها 
ونزیدها غی واستغتاء . 

وفيه بيان أن شريعة لله حالدة وان بامکانہا - ویإمكانہا وحدها- أن تعالج 
مشكلات البشرية - على تنوعها - على ضوء نور الله وهدى رسوله صلى الله عليه 
ولم . 

هذا ولا بد ي ختام هذه المقدمة من أن اسوق شکري وتقديري وإعجاي 
لفضيلة أستاذنا الكبير الشيخ مصطفى عبد الحالى إذ قبل أن يكون مشرفاً على 
هذه الرسالة » وإذ وجهي ما وسعه التو جيه لأن يسير هذا الموضوع ي طريق لا برى 
فيها اعوجاج ولا احراف . 


0 


كا أشكر الذين مم فضل تعليمي وٳرشادي وتو جيهي سواء أكان ذلك في 
حقل هذه الرسالة أم في غيرها . ولا سيما فضيلة شيخي وأستاذي ومربي 
فضيله الشيخ حسن جنكه الميداني . 
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والله سبحانه أسأل أن يوفقنى لا به ويرضاه» وأن يسدد خحطا 
بروج ن عه هو جي وعو الول ۽ 


القاهرة ي ۱۳ من ربیع الثاني ۸٠۳۸۹‏ 
الموافی ۲۸ حریران ( یونیو ) ۹٦۱۹م‏ 
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ویش تل على : 
3 التش م وصا ومن ف صر الي سول ص لى اة لووسم 
ب-نشوء الخلاف ف الف روع وح أسباب 


۱۷ آثر الاختلاف - ۲ 


او ا ا ا و ر ا 
[ الع وقص اد ف عطر الرس ول صف اة لوسم 


: الرحي المتمثل بالكتاب والسنة هو مصدر التشريع‎ ١ 

كان المسلمون الذين آمنوا بالله واستجابوا له »> وصدقوا برسوله وانضووا نحت 
زواء دعوته > کان ھۇلاء بتخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة صالىة 

* 2 ۰ . 

هم > ومرجعا في کل أمورهم »› ومرشدآ مم يکل ما يعن ممم من شان » انو 
بترسمون حطواته » ویتبعون [رشاداته » وباخحذون عنه أحکام الته وایاته . 

کان هؤلاه إن نزلت بهم نازلة »> أوعرضت لمم مشكلة هرعوا إلى رسو الله 
بتبينون منه حكم الله ني ذلك › تحقیقاً لقوله تعالی : « فان تنازعم في شي ء فرد وه 
إلى الله والرسول ۾ (© 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفتيهم ویشرع مم وبين ء باية أو آيات 
ينزل عليه بها الحي » أو بسنة من قول يلقيه إليهم › أو عمل يعمله أمامهم » 
أو يقرهم على ما عملوا إن کان صواباً . 

وأياً كان طريتى البيان فلا خر جعن الوحي من الله سبحانه » إذ إن الرحي تار 


(۱) النساء : / ۹ه 


۱۹ 


يكون قرآناً - وهو الوحي الخلو - وتارة يكون سنة قولية أو عملية - وهو الوحي غير 
املو وقد قال الته تعالى : « وما ينطق عن المهوى إن هو إلا وعي بو ٩‏ 
وقال الله تعالى : « وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان 
فضل اله عليك عظيماً » ° 

قال الامام الشافعى رحمه اله في رسالته : « فذكر الته الكتاب وهو القرآن› 
وذكر الحكمة . فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن بقول : الحكمة سنة 
رسول الله » وهذا يشبه ما قال وابله أعلم. لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة» وذكر الله 
مته على حلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة - أي : في قوله تعالى : « لقد من" الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين" »- فام جز وال أعلم-- 
أن يقال الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله . ۾ © 

وقال ابن تيمية ني رسالته معارج الوصول « والرسول آنزل اله عليه الكتاب 
والحكمة كا ذكر ذلك في غير موضع > وقد عم أمته الكتاب والحكمة كا قال : 
« ويعلمهم الكتاب والحكمة » وكان يذكر ني بيته الكتاب والحكمة» وآمر آزواج 
نبيه بذكر ذلك فقال : « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ”» 
قايات الله هي القرآن ؛إذ كان نفس القرآن يدل على أنه منزل من الله فهو علامة 
ودلالة على متزله » والحكمة قال غير واحد من السلف : هي السنة » .© 

فما إن يتعرف هؤلاء الصحابة إلى حكم الله حى يبادروا إلى الانصياع إلى 
أمر الله عن رضی من غير تردد› تحقيقاً لقوله : « وما کان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
)١(‏ التجم : ٣‏ سج 
(۲) التساء : ١١٣١‏ 
(۳) آل عمران : ۱۹۱4 
)٤(‏ الرسالة ص ۷۸ 
(ه) الأحزاب ( ۴٤‏ ) 
(1) جوع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۱۷١/۱۹‏ 
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الله ورسوله أمراً أن يكون لمم اللبيرة من أمرهم ي (© وقوله : « فلا وربك لا 
يۋمنون حى بحكموك فيما شجر بينهم م لا بجدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت 
ویسلموا تسليماً  »‏ . 

هکذا كانت حال أصحاب رسول الله صلی اللہ عليه وسلم › غیر ألہم ما 
كانوا يفزعون إلى السؤال إلا عند الحاجة الملحة إليه » فلم يكونوا يفرضون المسائل 
افتراضا ثم سلون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ كانت كذرة السؤال ما 
لا محمد عليه فاعله . بل هو ما قد ورد النهي عنه والتشنيع على فاعله ء قال الله 
تعالی : « یا یا الذین آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » وجاء قي 
الحديث : «أعظم المسلمين أي المسلمين جُرماً مسأل عن شيء م حرم على المسلمين 
فحرّم عليهم من أجل مسألته © وجاء أیضاً «ما نیتم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم 
به فاتوا منه ما استطعم فإنما آهلك الذين من قبلكم كرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيا ہم 0( 0( 

ولقد صور لنا ولي الله الدهلوي في كتابيه: حجة الله البالغة » والإنصاف في 
بيان أسباب الحلاف . صوّر لنا حالتهم هذه تصويراً دقيقاً حيث قال : في 
كتابه ١‏ الإنصاف ٠:١‏ اعلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم یکن الفقه ف 
زمانه الشريف مدوناًء وم يكن البحث ني الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء 
حیث ببینون بأقصی جهدهم الأركان والشروط والآداب كل شيء متازاً عن 
الآنحر بدليله : ويفرضون الصور من صنائعهم › ويتكلمون على تلك الصور 
المفروضة » ومحدّون ما يقبل الحد . وبحصرون ما يقبل الحصر » إلى غير ذلك »> 
امنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فکان توضاً فير ی أصحابه وضوءه فيأخذون به 
(۱) الا حزاب ۲٣:‏ 
() النساه: ٠٠‏ 
(۳) رواه اليخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وهو الباب اثالث ولم ثي كناب 

الفضائل برقم (FA)‏ . 
() رواه مسل قي تاب الفضائل برقم (۱۳۴۳۷؛ 
(ه) انظر أعلام الموقعين ١١ - ٠۷/١‏ 
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من غير أن يبين هذا ركن وذلك أدب . وکان بصلي فير ون صلاته فیصلون کا 
رأوه يصلي » وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كا فعل . وهذا كان خالب حال صل 
اله عليه وسلم » ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة ء ولم يفرض أنه حتمل 
أن يتوضاً إنسان بغير موالاة حى محكم عليه بالصحة والفساد إلاما شاء اللہ ۔ 
وقلما کانوا يسألونه عن هذه الأشياء . 

عن این عباس قال : ما رأیت قوماً کانوا خيراً من أصحاب ل اق صل ات 
عليه وسلم » ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة ‏ حى قبض . کلهن ی 
القرآنء منهن :يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه » ويسألونك عن ا محيض. قال : 
ما کانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

قال ابن عمر رضی الله عنه : لا تسل عمتا م یکن. فاي سمعت عمر بن 
الطاب رضي الله عنه یلعن من سأل عمًا لم یکن . 

قال القاسم إنکم تسألون عن أشياء ما کنا نسل عنها: وتنقرون عن أشياء 
ما کنا ننقر عنهاء وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ۽ ولو علمناها ما حل لنا 
أن نكتمها . 

عن عمرو بن اسحاق قال : لمن آدركت من أصحاب رسول الله صل اللہ 
عليه وسلم آ کار ممن سبقني منهم فما رأبت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشديداً منهم. 

وعن عبادة بن نسي الكندي : سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس ها ول 
فقال : أدركت أقواماً ما کانوا شدّدون تشدیدم. ولا سلون مسائلكم . أخرج 


وکان صل الله عليه وسلم يستفتیه الناس ي الوقائع فيفتيهم ‏ وترفع إليه القضايا 


()) قال ابن قم ألوزية ي كتابه اعلام الموقعين عند سوقه لکلام ابن عباس : قلت : ومراد این 
عباس بقوله ما سالوه الا عن ثلاث عثرة مسألة المسائل الي بحكاها الله في القرآن عنهم» والا 
فالمسائل الي سألوه عنها وبين لمم أحكامها بالسنة له تکاد تحعی . اعلا م الموقعين ج ١‏ ص وه 
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فيقضي فيها › ویری الناس يفعلون معروفاً فيمدحه» أو منكراً فینكر عليه . 
وما کل ما فی به مستفتياً عنه وقضى به ي قضية أو أنكره على فاعله كان ني 
الاجتماعات ۽ © 

هذه ھی حال أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم اتباع واقتداء وعمل 
بكتاب الله سبحانه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام › وكتاب الله وسنة رسوله هما 
امرجم الصحابة رضوان الله عليهم ۰ وهما مصدرا التشريع ي عهده عليه الصلاة 
والسلام 

غير أنه هل من الممكن أن يعتبر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مصادر 
حر ى للتشريع كالاجماع والاجتهاد إلى جانب‌المصدرين الاساسيين : الكتاب 


والستة ؟ 

أما الاجماع فليس بعصدر من مصادر التشريع في عهده عليه الصلاة والسلام 
لوجوب الرجوع إليه في الأحكام . 

وأما الاجتهاد فسنعرض له بعد كلمة موجزة عن حال الكتاب والسنة ني عصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 


۲ - القرآن الكربم في عصر الرسول : 

من المجمع عليه أن القرآن الكر م لم يتزل على رسول الله صلى الته عليه وسلم 
دفعة واحدة . بل إنه نزل عليه منجماً في عشرين أو ثلاث وعشرين سنة على 
حلاف ني ذلك ” كان ينزل عليه الآية أو الآيات أو السورة كاملة » قال تعالى 
J‏ وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ۾ ۳ وقال : « وقال الذين كفروا ولا 


)١(‏ الانصاف ني بيان أسباب الللاف ص ۲ - ه مطبعة فاروق الأول بالمنصورة . وانظر كتاب 
-حجة الله البالغة ( 1٤١ ٠٤١‏ ) . 

(۲) انظر البرهان تي علوم القرآن الز ركشي ج ۱ ص ۲۳۲ 

۳۲ الفرقان‎ (r) 


۲ 


ذز ل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیل » “ وکان 
برل ل على حسب الحاجات والوقائح والمناسيات يعلم هذا من تع الأحاديث 
الواردة ني أسباب التزول . 

من ذلك ما رواه البخاري ني سبب نزول آية التيمم عن عائشة رضي الله 
1 صل الله عليه وسلم ثي طلبها 
رجالا فحضر ت الصلاة وليسوا على وضوء . ولإ مجدوا ماء فصلوا وهم على غير 
وضصوعة فأنزل الله تعالی e‏ ,0 . 

E e SN 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنم له » فسلم عليهم فقالوا : ما‎ 
سلم علينا إلا ليتعوذ مناء جمد إليه قداو توا يهاه التي صل اف عليه وام‎ 
ختزلت ہ یا ہا الذین آمنوا ذا ضر بم تي سبیل اله فتینوا واا تمو تقولوا لمن ألقى اليكم‎ 
السلام لست مؤمتاً  تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغام كثيرة كذلك كنم من‎ 
۲ بل فمن اق علیکم ینوا ن الہ کان جا تعملوت یرام‎ 

وما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة 
موی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما کنا ندعوه إلا زید بن محمد حى تزل القرآان 
« أدعوهم لأبام هو قط عند الت ۽ ° 

وغير هذا كثير وكثير مما هو مذكور في كتب الصحاح . 

وكان رسول الله صلى الته عليه وسلم - وهو التي المي - كلما نزل عليه جم 
من القرآن اجتهد ني حفظه وطلب الى أصحابه أن محفظوه » ودعا بعض من يكتب 
وطلب اليه أن يكتب ذلك على ما تيسر ي ذلك العصرمن أدوات الكتابة كالعسب 


. ٠١١ : الاإسراء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري أول كناب التيمم ومسلم ني التيمم برقم )۳١۷(‏ . 
)٣(‏ الناء : ۹١‏ أخرجه البخارجي عند تفسير هذه الآية وقي غيره . 
)٤(‏ الآحزاب : ۵ آخرجه البخاري عند تفسير هذه الاية . 


r 


واللخاف ‏ والرقاع وقطع الأدم وعظام الأ كتاف والأضلاع ثم يوضع المكتوب في 
بیت رسول الله صلی الته عليه وسلم "“ وکان رسول الته صلی الله عليه وسلم کتتاب 
وحي » منهم اللحلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وأي بن كعب »وكان فريق غير قليل 
من أصحابه يستظهر ون القرآن نيحياته ٠‏ منهم معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت 
وي" بن كعب وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن مسعود واللحلفاء الأربعة رضى 

ولقد توي الرسول وانتقل إلى جوار ربه والقرآن كله عحفوظ في الصدور › مكتوب 
فيما تيسر من وسائل الكتابة آنذاك . 


۳ - السنة ي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم : 

اما السنة فقد كان رسول الله صلىالته عليه وسلم يقول القول أو يفعل الفعل 
فيحرص أصحابه على حفظه ونقله بأمانة تامة » وم يتخذ الرسول كتناباً لسنته کا كان 
يصنع بالقرآن الكريم > بل إنه مى عن كتابة السنة » فلقد جاء في صحيح مسلم 
عن آي سعيد اللندري آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «لا تکتبوا عي ومن 
کتب عي غير القرآن فليمحه › وحدثوا عي ولا حرج» ومن کذب علي متعمداً 
فلیتیواً مقعده من النار f‏ 

والظاهر أن النهي عن الكتابة كان أول الأمر» خشية الالتباس بالقرآن م 
نسخ ذلك في أخحريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإباحة وأن بعض 
أصحاب الرسول أخحذ يكتب بعد ذلك بعضاً من سنته » يدل على ذلك أمور : 

Û : ما ورد ي صحيح البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال‎ — ٩ 
العسب جمع عسیب وهو جريدة من النخل عا لا ينہت عليه الحوص»واللخاف بالكر جم‎ )١( 

للفة بالفتح وهي حجارة بيض رقاق. انظر نهاية ابن الأثبر ني مادي عسب ولحف . 
(۲) انظر کتاب مناهل العرفان للزرقاني + ۱ ص ۲۳۳ - ۲٤١‏ 
(۳) صحيح مسلم الزهد والرقائق برقم )۳٠٠٤(‏ . 
(4) انظر معام السنن الخطابي 


Yo 


فتح الله عل رسوله صل ته عليه وملم مكة قا یلتاس فحمد اله وای ئی عليه م 
قال :ان الله حبس عنمكة الو عليها رسوله وا لم منين ۔ لا تل لأحد 
بعدي» فلا تفر صيدها› ولا عتلی شوکها: ولا حل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل 
له قتيل فهو خير النظرين إما أن بغدي وإما ن يقيد : : فقال العباس اا الااذحر 
فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم :إلا اللإذخر. فقام 
بو شاه (© رجل من أهل اليمن فقال : اکتبوا لي یا رسول الله . فقال رسول a‏ 
صل الله عليه وسلم : : اکتبوا لآبي شاه» قلت للأوزاعي ما قوله آکتبوا لي یا رسول 
اله ؟ قال : هذه اللعطبة اللي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم  .‏ 

۴ ما ورد تي سنن أي داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال :كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه» فنهتي 
قریش وقالوا : أتكتب كل شيءَ تسمعه ورسول الله صلی الله عليه وسلم بشر 
يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم › > فأوماً بأصبعه الى فيه فقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج 

منه إلا حت . (© 

۴ - ما رواه البخاري" عن أي جحيفة قال : قلت لعي هل عندكم كتاب؟ 
قال لالا کتاب اه أوفهم ا . أو ما ي هذه الصحيفة› قال 
قلت : وما في هذه الصحيفة قال : العقل »وفكاك الأسير »ولا يقتل مسلم بکاف ر 

قال ني فتح الباري ني تفسير الكتاب المسؤول عنه قال : أي مكتوب أحذ توه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى اليه . 

۽ - ماروا البخاري" عن أي هريرة قال : ما من أصحاب الني صلى الله 
)١(‏ أبو شاه بالاء ومعناه ني الفارسية الاك أنظر الاصابة ( 4۷/۷ ) 
(۲) البخاري ج ۳ ص 4٠-44‏ كتاب القطة 


(۳) سنن آبي داود ۳۳/۳ - رقم ٣٤٤١‏ 
)٤(‏ البخاري ج = ١/۹٣باب‏ كابة العلم . 


۲٦ 


عليه وسلم آحد أ کر حدیثاً عنه مي» إلا ما کان من عبدالله بن عمرو؛ فإنه کان 
یکتب ولا أ کتب )( . 

ه ‏ ما أخرجه أبو داود ني المراسيل والنساني وابن خزعة وابن حبان وأحمد 
عن آي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الني صلى الله عليه 
وسلم كتب الى أهل اليمن › وقد جاء ني هذا الكتاب بيان الديات دية النفس 
فما دوا ( 

إذن لم تحظ السنة من حيث الكتابة بمثل ما حظي به القرآن الكرم في عصر 
اأرسول صل الله علبه وسلم »وا نکانت قد حظیت من حیٹ الحفظ باهتمام کبیر 
وعناية عظيمة . 

وهكذا نستطيع القول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل الى جوار ربه 
وسنته محفوظة ني صدور أصحابه» غير آنا ل يكنب منها الا التزر اليسير . 

على أن الله سبحانه وتعالى قد هيا لسنة نبيه من بعد من يصونها ويذود عنها 
ومحفظها من عبث العابئين » ويز صحيحها من ضعيفها وموضوعها » ويضع 
القوانين والمناهج لوصول الى هذه الغاية › وذاك قي علم أصول الحديث ومصطلحه» 
فجز ى الله العاملين خير الحزاء . 


٤‏ الاجتهاد تي عصر الرسول 

أ) تعريف الاجتهاد 

قال الآمدي ني الإحكام في تعريف الاجتهاد: « وأما في اصطلاح الأصوليين 
فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشي ء من الأحكام الشرعية على وجه 
بحس من النفس العجز عن المزيد فيه » . 
(۱) نفس المصدر 
(۴) انظر سیل السلا م ۲۸۹-۳۸٤/۳‏ 

۲v 


ب) الإذن بالاجتهاد لارسول ووقوعه منه : 

چ عتد أهل العلم أن الني صلى الله عليه وسلم کان مذو له بالاجتهادء 
ونه اجتهد ي بعض القضايا »وأنه أذن لأصحابه بالاجتهاد »وم قد ض نهم 
الاجتهاد ني عصره صلل الله عليه وسلم » فمما يدل على أن ا ن ماذوناً له 
بالاجتهاد ما ذكره الآمدي ي الإحكام قال: « وشاورهم ني الأمر»" والمشاورة 
انما تون فيما محكم فيه بطري الاجتهادء لا فيما محكم فيه بطريق الوحي . وروی 
الشعي آنه کان رسول اله صلى الله عليه وسلم E E Gg‏ 
ماکان قضی به . فيترك ما قضی به على حاله» ویستقبل ما نزل به القرآن ۾ ۳ 

وما يدل أن الرسول صلوات‌الله عليه وسلامه قد اجتهد ؛ما وقع منه من الإذن 
للمعتذرينأن يتخلفوا عن غزوة تبوك حينما جاؤوا يعتذرون اليه عن اللحروج» م 
آنزل اله سبحانه قوله معاتباً [یاه : « عفا الله عنك لم أذتت هم حى تبن للك 
الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » " قال الامام النسفي رحمه الله عند تفسيره هذه 
إلآية : وفيه دليل جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام » لأنه عليه السلام إغا فعل 
ذللك بالاجتهاد . 

وما يدل على ذالك أيضاًما وقع منه من قبول الفداء من أسرىبدر ء م أنزل الله 
سبحانه معاتباً اياه على ذلك « ما کان لني أن یکون له آسری حى یشخن في 
الأرض  »‏ 

فقد روی مسلم ئي صحيحه عن ابن عباس قال : فلما أسروا الأسارى 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ بكر وعمر ما ترون ي هؤلاء الأسرى ؟ 
فقال آہو بکریا ني الله هم بنو العم والعشيرة > أرى أن تأحذ منهم فدية فتكون 


(۱) آل عمران : 10۹ 

(۲) الاحکام ج۳ ص ١١١ = ۱٤١‏ 
(۳) التوبة 4٤‏ 

“۷ الأنفال‎ )٤( 


۲۸ 


لنا قوة على الكفار ءفعسى الله أن يديهم للإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه 
کک : i‏ و ما ری ا 
کک من فلان ر( 8 ا ( e‏ فان هؤلاء ! عة الكفر 
وصتاديدها . فهوي رسول اللہ ما قال بو یکر i‏ ولم یہو ما قلت : فلما کان من 
الغد جئت فاذا رسول الله صلی اله عليه وسلم رابو بکر قاعدین یبکیان» قلت : 
يا رسول الله آخبرني من آي شي ء تبكي انت وصاحبك؟ فن وجدت بکاء بکيت»› 
ون لم جد بکاء تبا کیت لبکائکما. فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : آبکی 
للذي عرض علي أصحايك من أحذهم القداء» لقد عرض على عذام آدنی من 
هذه الشجرة ( شجرة قريبة من تبي الله صلى الله عليه وسلم) وأتزل الله عز وجل 
ما کان لني أن یکون له أسری حى بشخن ني الأرض إلى قوله : فکلوا تما غتمم 
حلالا طا ۾ .© 

قال الامام النسفي رحمه الله عند تفسيره هذه الاآبات : وكان هذا اجتهاداً 
منهم لانم نظروا أن استيقاءهم رما کان سپباً ي إسلامهم: ان فداءهمیتقوی به 
عا لی الحهاد € وخفي عليهم أن قتلهم أعز لاوسلام وأهيب‌لن وراءهم . ّم قال : 
وفيما ذكر من الاستشارة أي استشارةالنى لأصحابه_ دلالة على جواز الاجتهاد› 


فيكون حجة على منكري القياس . 


قال عمرو بن ميمون الأودي : اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يؤمر بشي ء فيهما : إذنه للمنافقين» وأخحذه الفداء من أسارى بدرء فعاتبه الله كا 
تسمعول . 

وما يدل على اجتهاده أيضاً ما روي عنه عليه الصلاة والسلام نه قال ي شأن 
فكة يوم الفتح : « إن هذا البلد حرام لا يعضد شو وکه » ولا حتلی خحلاه ولاینفر 
صیده » ولا تلتقط لقطته إلا عرف . فقال العباس : إلاالإدخر » فإنه لا بد 


(۱) أخرجه مسلم تي الجهاد والسیر برقم (۱۷۹۳) . 
۲۹ 


هم منه » فانه للقيون والبيوت » فقال إلا الإذحر " فكان الاستثناء بالاجتهاد › 
إذ معلوم أن الوحي م ينزل عليه في تلك الحالة ‏ . 

هذا وقد احتج بعض العلماء على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسام 
يوقاع منها : ما رواه البخاري“ في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى الني صلى اله عليه وسلم فقالت :إن مي نذرت آن 
تج فلم تحج حى ماتت أفأحج عنها ؟ قال نعم حجّي عنها» أربت لوکان على 
أمك دين أ كنت قاضية › اقضوا اله فالله أحق بالوفاء ." 

ومنها ما رواه مسلم ني صحيحه عن أي ذر أن ناسا قالوا :يا رسول الله » ذهب 
أهل الدثور بالأجور »يصاون كما نصلي ويصومون كا نصوم ويتصدقون بفضول 
أموا لمم »قال ولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ إن بكل تسبيحة صدقة» 
وکل تكبيرة صد5ة ) وكل محميدة صدقة > وکل مہليلة صدقة» وأمر بمعروف 
صدقة» وهي عن منكر صدقة» وفى بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول اله أيأتي 
أحدنا شهرته ویکون له فیها اجر ؟ قال آرأيتم لو وضعها في حرام أ کان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها ني الحلال کان له أجر . # 

ومنها ما آخحرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الطاب قال : 
هششت ” یوما فقبلت ونا صاثٌم » فأتیت الني صل الله عليه وسلم فقلت : صنعت 
اليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : آرأیت لو 
تمضمضت باء ونت صاتم ؟ قلت لا بأس بذلك»فقال رسول الله صلى اله عليه 
لم قیم ؟ 

ومنها ما رواه البخاري في صحيحه عن آي هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
)١(‏ رواه البخاري ي العلم وال مناثر والصيد وغيرها ومسلم ي الحج رقم )٠١١۴(‏ فابعده . عن ابن عباس. 

والخلا : الرطب من النبات » واحتلاؤه قطعه » والقيون جمع قين وهو الحداد . 

(۲) انظر الاحكام للآمدي : ( ۱٤١/۳‏ ) 
(۴) أخرجه البخاري ني الصيد اباب الثاني والعشرين . 
)٤(‏ اخحرجه مسلم في المساجد برقم )۵٩(‏ وأحر جه اليخاري في الأذان وغيره مع احتلاف ني الألفاظ . 
(ه) تي نہاية ابن الاثير : يقال هش ذا الامر يهش هشاشة اذا فرح به واستيشر وارتاح له وخف . 
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أتى‌الني" صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول اله ولد ليغلام أسود» فقال هل للك من 
ابل ؟ قال نعم »> قال ما الوا ہا ؟ قال حمر »قال هل فيها من أورق ؟“ قال 
نعم » قال فاي ذلك ؟ قال لعله زع ٩‏ عرق » قال : فلعل ابنك هذا نزعه 
0 


وعتدي أن هذه الوقائع » وما أشبهها ليس فيها دلالة صرعة على أن الرسول 
قد توصل إلى ا-لحکم عن طریقالاجتهاد والقیاس ؛إذ محتمل أن یکون الحم معلوماً 
عنده عن طريق الوحي » ولكن الأسلوب الذي آبدى به الحكم كان على طريقة 
القياس ؛ إرشاداً لسائل إلى أن إعطاء النظير حكم نظيره ما تقتضيه العقول السليمة 
وآن القياس طريق من طرق الوصول إلى الحكم إذا استوفى الشروط الصحيحة . 


ج) إذن الرسول لأصحابه بالاجتهاد ووقوع الاجتهاد منهم : 
وما يدل على أن الرسول أذن لأصحابه بالاجتهاد ما اشتهر من حديث معاذ 
ابن جبل ٤‏ حینما بعثه رسو الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن . 


قال ابن القيم في « اعلام الموقعين » ر عل اد ع ولم اا 
عا لی اجتهاد ریه فیما لم جد فيه نصاً عن الله ورسوله» فقال“ شعبة بة حدئي أو عون 


)١(‏ في نهاية ابن الأير , الأورق الاسمر والورقة السمرة يقال جمل أورق وناقة ورقاء 

٩ فزعة عرق : آي آخرجه من آلوانها آصل « شرقاوي عل الزپيدي‎ )۲١ 

. )٠٠٠٠١( خر جه البخاري في الطلاق والحدود والاعتصام وأخرجه مسلم في اللعان برقم‎ (r) 

)٤(‏ قال أبن الق : فهذا حديث وان كان عن غير مسمين قهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه 
يدل عل شهرة المديث »۰ وآن الذي حدث به الارث بن عبرو عن جماعة من أصحاب ماڌ 
لا واحد منهم »وهذا بلغ تي الشهرة منآن يكون عن واحد منهم لو سمي . كيف وشهرة أصحاب 
عاذ بالعلم والدين والفضل والصدق يالمحل الذيلا فى »ولا يعرف ي أصحابه متهم ولا كذاب ولا 
مجروح »بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أل العلم بالنقل ي ذلك . كيف 
وشعبة حامل لواء هذا الحديث : وقد قال بعض آمة الحديث اذا رآيت شعبة في إستاد محديث 
فاشدد يديك به . 

قال ابو بكر اللطيب : وقد قيل ان عبادة ابن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غم عن معاذ > 
وهذا اساد متصل ورجاله معروفون بالفقة . عل أن أهل العلم قد نقلوء واحتجوا به فوقفنا بذاك 
عل صحته عندهم؛ كا وقفنا على صحة قول رسو اله صلی ابه عليه وسلم « ولا وصية لوأرٹ ۾ د 


۳١ 


A E EE NS 
عليه وسلم ما بعثه الى اليمين قال : كيف تصتع إن عرض لك قضاء؟قال : أقضي‎ 

عا ئی کتاب الله ء قال فن م یکن قي کتاب اللّه؟ قال : فبسنة رسول الله صلل الله عليه 
و فل : فن م يكن تي سنة رسو الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأبي 
لآآلو »قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري› م قال : الحمد لل 
الذي وفتق رسو رسول انته لا يرضي رسو انه صلى الله عليه وسلم . 

وما يدل أيضاً على ذلك ما جاء تي صحيح البخاري ومسلم وغرهما عن عمر و 
ابن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا حکم الحا کم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران ء وإذا حكم فاجتهد ثم أخحطأً فله أجر" » . وهذا عام 
يشمل زمنه وغیر زمنه . 

وأما وقوع الاجتهاد من الصحابة قي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم + فيدل" 
عليه ما رواه البخاري" عن أي سعيد اللحدري قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد 
بن معاذ» فأرسل الني صلى اله عليه وسلم الىسعد فأتى على حمار »فلما دنا من 
السجد قال للأنصار : قوموا إلى سيدكم أو خيركم › فقال : هؤلاءنزلوا على-حكمك 
فقال : تقتل مقاتلتهم وتسى ذراریهم »قال قضیت بحكم الله »ور عا قال محکم 
امالك" . وما رواه البخاري أيضاً عن ابن عمر رضي الته عنما قال قال الي صلى 
الله عليه وسلم يوم الأحزاب : لا يصلين" أحد العصر إلا تي بي قريظة » فأدرك 
بعضهم العصر تي الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حى نأتيها »وقال بعضهم بل 


= وقوله ني البحر :« هو الطهور ماؤه ولحل ميتته ۾ وقوله اذا اخحلف المعايعان في الثمن والسلعة 
قاّمة الفا وترادا آلبیع» وقوله و ألدية على العاقلة ي وإن كانت هذه الاحاديث لا تثيت من جهة 
الاسئادء ولكن لا تلقنها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عتدهم عن طلب الإسناد طحا فكذاك حديث 
معاذ ا آاستجوا په جميماً غنوا عن طلب الآسناد له. اعلا م الموقعین +| ( ۱۷۰ )۱۷١-‏ . 


(۱) حر جه البخاري تي الاعتصام اباب الحادي والعشرين ومسلم ي الأقضية برقم )۱۷1١۹(‏ . 
(۲) في اهاد رالغازي وملم قي الجهاد برقم (1۷۹۸) . 


۲ 
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نصلي ل يرد ما ذلك » فذكر ذلك للني صلى اله عليه وسلم فلم يعنف واحداأ مهم 

وما رواه أبو داود والنساي عن أي سعيد اللحدري قال : حرج رجلان في 
سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماه » فتيمما صعيدآ طيباً فصلياء م وجدا 
الماء تي الوقتء فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة › وم يعد الآأحر » تم أتيا رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له › فقال للذي م يعد : أصبت ‌السنة - أي 
الشريعة الواجبة - وأجزأتك صلاتك » وقال للذي توضاً وأعاد : لك الأجر مرتين. 


وما رواه أحمد عن حنش بن الإعتمر عن علي رضوان الله عته قال : بعني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن » فانتهينا الى قوم قد بنوا زبية للأسد» فبينما 
هم كذلك بتدافعون إذ سقط رجل فتعلق باحر » ثم تعلق الرجل باحر حى صاروا 
فيها أربعة » فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحتهم 
کلهم» فقام أولياء الأول الى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علي“ 
رضوان اله عليه على تفغة ”" ذلك فقال : تريدون ان تقتتلوا ورسول الله صلى اله 
عليه وسلم حي ؟! إني أقضي بينكم قضاء › إن رضي به فهو القضاءء وال حجر 
بعضكم على بعض حى تأتوا التي صلى الله عليه وسلم › فيكون هو الذي يقضي 
بينكم » فمن عدا بعد ذلك فلاح له» اجمعوا من قبائل الذين حضروا الببر ريع 
الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة » فللأول ريع الدية » لأنه هلك من 
فوقه ثلائة » وللثاني ثلث .الدية » وللالث نصف الدية › ولرايع الدية كاملة » فأبوا 
أن برضوا » فأتوا الني صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام ابراهيم » فقصوا عليه 
القصة › فأجازه رسول الته صلى اله عليه وسلم . 

وغير ذلك مما هو مذکور في کتب الحديث ما يدل على اجتهاد بعض من 
أصحابه ي حياته صلى الته عليه وسلم › و[قراره اياهم على ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري ني المغازي والخوف 


إ١)‏ التغعة : يلات المرب : أتيته على تفنة ذاك آي على ينه وزمانه 


+ أثر الاختلاف _ ٣‏ 


د - هل الاجتهاد مصدر من مصادر التث يع ي عصر الرسول 
هذا وإن كنا نؤمن مواز الاجتهاد له ووقوعه منه» وم وازالاجتهاد لأصحابه 

ف عصر ه ووقوعه متهم : فانه لیس باستطاعت:ا أن تعد الأجتهاد مصدراً من مصادر 

التشريع ني حياته صلى اله عليه وسلم الاي حدود ضيقة ؛ لأن اجتهاده صلل الله 

عليه وسلم إن وافق الى أقره الوحي على ذلك : ولا بين الوحي له وجه الحق ي هذا 
الأمرء فمآل اجتهاده ال الوحي تقريراً أو تغيبراً. ولان اجتهاد اصحابه مرده الى 

الرسول صلى الله عليهوسلم . فإما أن يمره فيكون مرجعه كتاباً أو سنة »وإما أن يرد ه 

فیکون لاغاً . 

هذا ومن الممكن أن نستخلص مما سبق الأمور التالية :' 

١‏ - ان مرجع المسلمين تي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة 
رسوله . 

۲١‏ - توفى الرسول والكتاب الكرم مكتوب وعفوظ والسنة محفوظة وبعضها مكتوب 

۳ - أن الصحابة لم يكونوا يسألون الرسول الا عما محتاجون للسؤال عنه 

؛ - وقع الاجتهاد من الرسول وأصحابه ومع ذلك لا يعد الاجتهاد مصدراً أساسا 
من مصادر الت ع ف عهده > الاي حدود ضقة. 

ه - ما دام مصدر التشريع ي عهد الرسول الوحي المتمثل بالكتاب والسنة »> فلم 
يكن هناك عجال للاحتلاف في الأحكام » ولثن وقع شيء من ذلك نتيجة 
لاختلاف وجھات النظرعند جوازالاجتھاد ؛ فسرعان ما یتلاٹی کا حدث 
ذلك بين الرجلين اللذين تيمما ني السفر» وقد مر حديشهما آنفاً ‏ 


f: 


ب-نشوء الخلاف الارن واهح اباب 


۹ نشوء الحلاف 

انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام الى الرفيتق الأعلل > ولى نداء ربه › وترك 
لأمته شیئین ما إن تمسكوا بهما لن يضلوا : كتاب الله الكرم الذيلا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه › ترکه محفوظاً کله ي الصدور › ومکتوباً جمیعه على 
ما تيسر من وسائل الكتابة آنذاك › وسنته الشريفة : تركها محفوظة في صدور 
أصحابه وان کان لم یکتب منها الا قلیل . 

« ترکت فيكم شيئين لن تضاوا بعدهما » كتاب الله وسني › ولن يتفرقا حى 
يردا علي" الحوض » ' ولکنه الى جانب هذین قد ترك أصحاباً له عاشروه في 
حیاته في سفره وحضره »> وشاهدوا أفعاله » واستمعوا إلى أقواله : وشاهدوا نزول 
اليحى . واطلعوا على أسبابه ومقتضياته » فحصل لمم من ذلك ملكة فقهية بتعرفون 
بها حكم الله فيما جد من أمور من خلال كتابه وسنة نبيه . 

قال أبو اسحق الفير وز بادي الشيرازي ني كتابه طبقات الفقهاء : « اعلم أن 
أكثر أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء › 


(۱) رواه الحا كم عن أبي هريرة » انظر ابحامع الصغير السيوطي : )٠١۹/۱(‏ 


0 


وذللك أن طريق الفقه في حق الصحابة حطاب الله عر وجل ١‏ وحطاب رسوله صلى 
اله عليه وسلم » وما عقل منها › > فخطاب الله عر وجل" هو القرآن » وقد آنزل ذلك 
بلختهم » على أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها » فعرفوها مسطورة ومفهومة . 
ومتطوقة ومعقولة › ونمذا قال ۴ عبيدة في كتاب ١‏ المجاز ٠‏ : ينقل أن أحداً ف 
الصحابة رجع ي معرفة شي ء من القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بلختهم . بعرفون معتاه : ويفهمون منطوقه 
وفحواه » وأفعاله هي الي فعلها من العبادات والمعاملات والسير والسياسات » وقد 
شاهدوا ذللث کله وعرفوه وتکرر عليهم وتحروه ۾ ١‏ 

ول يكد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يفرغون من دفنه في قبره المطهر 
حى ذر" قرن الاحتلاف فيما بينهم ني أمور عدة. كان ني طليعتها احتلافهم 
فيمن يلي منصب إمامة المسلمين » فكان الأنصار يرون أنفسهم أحق بالحلافة من 
غيرهم » لنم آووا الرسول ونصروه » وإليهم كانت هجرته: وكان المهاجرون 
يرون أنفسهم أحق بها ٠‏ لأنهم قوم الرسول وعشيرته : حى إن العباس عم الرسول 
صلی الله عليه وسلم یری أن أل بيت‌الرسول هم أو الناس بذللث › لما هم من 
القرابة والعصوبة . 

م توالى الاحتلاف بعد ذلك في مسائل كثيرة » وكان هذا الاختلاف أسباب 
كثرة سنعرض لأهمها عند الحديث عن أسباب الحلاف. 

ولقد كانت رقعة اللحلاف ني عهد الصاحبين أي بكر وعمر رض الله عنهما 
ضيقة جداً » وسبب ذلك أن الصحابة م بتفرقوا في الفاق » وكانا ير جعان اليهم 
فيما جد من المسائل . 

عن میمون بن مهران قال : کان بو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
في کتاب الله تعالی : فن وجد فيه ما يقضي به قضی به. و إن م جد ني کتاب الله 
نظر ي سنة رسول الله صل الله عليه وسلم »› فن وجد ما يقضي به قضی بهء فن 
)١(‏ انظر كتاب م عهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية؟ للشيخ مصطفى عيد الرازق ( ٠٠١١‏ ) 


۳۹ 


أعياه ذلك سأل الناس هل علمح أنرسول الله صلى اللدعليه وسلم قضی فيه بقضاء؟ 
فرعا قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذاء وإن لم جد سنة سنها الني صلى 
الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم» فاذا اجتمع رام على شيء قضی 
به . وكان عمر يفعل ذلك » فإذا أعياه أن جد ذلك ني الكتاب والسنة سأل: هل 
کان آبو بکر قضی فيه بقضاء ؟ فان کان لاي بکر قضاء قضی به» وال جمع 
الناس واستشارهم » فاذا اجتمع رام على شيء قضی به ٩‏ 

م بدأت حلقة الحلاف تتسع من بعدهما > ولقد ساعد على تفشي الحلاف 
انسیاح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلدان المفتوحة والخاذهم إياها 
وطتاًء وتلقي آبتانها عنهم ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد یکون 
عند بعضهم ما لا يكون عند الآلحر . 

ولقد كان هذا الاحتلاف الذي نشأء سواء أ كان ذلك ني عصر الصحابة أو من 
بعدهم أسباب كثرة دعتكثرراً من العلماء قدعاوحديثالإفرادها بالبحٹوالتألیف ٩‏ 
وها آنا ذا أعرض هم هذه الأسباب ني نظري» موضحاً كل سبب‌منها بمثال أو 
أمثلة . 


)۱( اعلا م الموقعين : (or—0۱/۱)‏ 

(۲) من آلف تي هذا الموضوع الشيخ عبدالله بن محمد بن السيد البطليويي الأندلسي التو سنة 
٠۲١ (‏ ) وسمى كتابه : الأنصاف ني التنبيه على أسياب الللاف»ء وولى اله الدهلوي في 
كتاب سماه الانصاف ني أسباب الللاف . 
ولا بن تيمية بحث مطول عن ذلك ني كتابه : ( رفم اللا م عن الأمة الأعلا م ) ومن ألف في 
هذا الموضوع فضيلة الشيخ الاستاذ على اللفيف بعنوان : ماضرات ني أسباب اختلاف 
الفقهاء . 


۷ 


راسا را روفرف الع 
التب اررل ؛ اختاف القاءات 


ما كان سبباً للاحتلاف بين الفقهاء احتلاف القراءات ۰ فقد ترد عن رسول الله 
صلى الله عليه‌وسلم قراعات بطري متواترة ؛ فیکون ورودها سبباً للاختلإف في 
الأحكام المستنبطة . فمنذلك : 


الاحتلاف ني فرض القدمين ني الوضوء أهو الغسل أو المسح 

قال اللہ تعالی : ھ یا با الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ‏ » 
قرا نافع وابن عامر والكساي « وأرجلكم بالنصب» وقرأً ابن کثر واٻو عمرو 
وحمزة « وأرجلكم » باحر » فكان احتلاف القراءة سبباً ني الاختلاف . 

ولقد أخذ الحمهور بقراءة النصب » فذهبوا إلى أن فرض الر-جلين‌الغسل دون 
المسح » وعضدوا ما ذهبوا إليه بأمور : 
أولا : أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي غسل القدمين ء 

منها ا لحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله 

)١(: سورة الائدة‎ )١( 


۴۸ 


صلى الله عليه وسلم ي سفرة » فأدركنا وقد أرهقنا العصر + فجعللنا 

نتوضاً ونمسح على أرجلناء قال فنادی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بأعلل صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث » " ومعى 
أرهقنا العصر : أنهم أخروها فلم يصاوها الا في انحر وقتها . 

ثانيها : أن الثابت من فعل الني صلى اله عليه وسلم ف‌الوضوء غسل القدمين 
و المسح على اللحفين . 

ثالثها : أن الله حد الرجلين الى الكعبين كا قال ف ‌اليدين إلى المرافق » فدل على 
وجوب غسلھما کالیدین . 

ولقد تأول هؤلاء قراءة ادر وجوه منها : 

١‏ ) أنه معطوف على الأيدي » وإنما حفض للجوار › كا تفعل العرب › وقد جاء 
هذا ي القرآن الكربم وغيره » فقد قال الله تعالى : « يرسل عليكما شواظ من 
نار وحاس "' » قرىء وحاس بابر للمجاورة » والمحى على الرفع » لأن 
النحاس هو الدخان . 
وقال امرؤ اليس : 
کن ابات في أفانين ودقة كبر" أناس تي بجاد مزمل 
فخفض مزمل باب لتوار : والمحى على الرفع 
وقال زهیر : 
لعب الزمان بها وغرها بعدي سوي المور والقطر 
قال والقطر بابلدر وكان الوجه القطر بالرفع عطفاً على السو اف » وانما جره باب محوار » 
وقالت العرب : هذا حجر ضب خرب » باب لير للجوار ‏ 


(۱) رواه الېځاري ومسلم 
(۲) سورة الرحمن : )۴١(‏ 


۲ ) أنه عطف على اللفظ دون المعى : والعرب تعطف الشيء على الي بفعل 
بتقر د به أحدهما »> تقول : أكلت اللبز واللبن أي : وشر بت اللبن » وقال 
الشاعر : 
علفتها 1 وماء بارداً حی غدت همالة" عيناها 
آي وسمیتها ماء ۰ وقال الشاعر 2 

إذا ما الغانيات برزن يوم وزججن الحواجب ولعيونا 

أي وكحان العيون › وقال لبيد : 

فعلا فروع” الايمقان وأطفلت بالحلهتين ظباؤها ونعامّها 

واا هو وفرنحت نعامها 7 

ولقد ذكر الزخشري نكتة لطيفة هذا العطف فقال : فان قلت » فما تصتع 

بقراءة الحر ودخوفا في حكم المسح ؟ قلت : الأرجل من بين الأعضاء 

الثلاثة المغسولة 3 تغخسل بصب الاء عليها > فكائت مظلة لاإسراف المذموم 

المنهي عنه ٤‏ فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ٤‏ ولكن لينبه على وجوب 

الاقتصاد ي صب الاء عليها › وقيل إلى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن 

ظان حسبها مسوحة » لن المسح لم تضرب له غاية ني الشريعة © 

واعتمد الإمامية من الشيعة قراءة ابعر » فذهبوا إلى أن الفرض مسح الرجلين 
وأولوا قراءة النصببأً:ا عطف على عل ابحار والمجرور » أو الباء زائدة والأرجل 

معطوقة على حل الرؤوس المنصوب . 
ولقد نقل القول بالمسح عن ابن عباس وأنس بن مالك . 


روی موی بن أنس أنه قال لأس : يا أبا حمزة إن الأحجاج نحطبنا بالأهواز 


(۱) أنظر تفسير القرطبي : ( ٩ ٤/٩‏ فما بمدها) 
(۲) الکشاف : ( ۴۲۷/۲ ) . 


وحن معه » فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم » وأنه لیس شيء من ابن آدم قرب الى خبثه من قدمیه › فاغسلوا 
بطونهما وظهور هما وعراقيبهما › فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج › قال 
الله « وامسحوا برۇوسكم وأرجلكم » 

قال وکان انس اذا مسح قدمیه بلھہا 

وروي أيضاً عن أنس آنه قال : نزل القرآن بالمسح » وااسنة الغسل . 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان ° . , 

ولقد روي أيضاً عن ابن عباس وأنس الرجوع عن هذا القولالىقول ابأعمهور . 

ولقد رد" صاحب نيل الأوطار على الإمامية من الشيعة فقال : 

وأما المو.جيون للمسح - وهم الإمامية - فلم يأتوا مع الفتهم الكتاب والسنة 
المتواترة قولا" وفعلا“ بمحجة نيّرة » وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله 
« برؤوسكم » ومنهم من عل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة › والأصل : 
امسحوا رۋوسكم وأرجلكم »> وما أدري اذا مجيبون على الأ حاديث المتواترة © 

هذا وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب اللحمع بين المسح والغسل عملا 
بالقراءتين . 


وذهب ابن جرير الطبري الى أن المتوضى ء عير بين الغسل والمسح ‏ . 


) ٠۸/٠١ ( : انظر الطبري‎ )١( 
) ۱۹۹/۱ ( : نیل الاوطار‎ )۲( 
) ۱١۹۸/١ ( : المسدر السابق‎ )۴( 
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التببااف : عدم الاطيلع قلاحريث 


إن أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم لم يكونوا على درجة واحدة من 
الاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعلء بل كانذوا على 
درجات متفاوتة » حى إن بعضهم لم يطلع إلا على اللحديث أو الحديثن » وسہب 
ذللف آنه عليه الصلاة والسلام کان محدّث أو يفي أو يقضي أو يفعل الشي ء 
فیسمعه أو يراه من کون حاضراً ۰ ويبغه هؤلاء أو بعضهم لمن يتسى همم أن 
پبلغوه یاه . 

وي مجلس آحر قد بحدّث أو يفي أو يقضي أو يفعل شيا ء فیشهده بعض 
من كان غائباً عن ذلك المجلس ٠‏ ويبلغونه لمن مكنهم أن يبلغوه » فيكون عند 
هؤلاء من العلم ما ليس عند أولثلك» ويكون عند أولئك ما ليس عند هؤلاء . ول 
يصل أحد - على ما علمنا - إلى درجة الإحاطة بجميع حديث رسول الله صلى اله 
عليه وسلم . 

ولا دل على ذللك من أن الحلفاء الراشدين - وهم أعلمالناس بأمور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وستته وأحواله ‏ وكذللك خحاصة أصحابه - کانت تفوم 
بعض المسائل فلا بطلعون عليها . 
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فهذا أبو بكر الصديق الذي لم يكن يفارق الرسول صلى التعليه وسلم حضراً 
ولا سفراً » بل کان يکون معه في غالب الأوقات » حى إنه !يسمر عنده بالليل في 
أمور المسلمين » أبو بكر هذا يْسأل ني خلافته عن ميراث اللحدة فبقول : مالك 
ئي كتاب الله من شيء » وما علمت لك ي سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم من 
شيء ٠‏ ولكن أسأل الناس › فيسأهم ؛ فيقوم المغيرة بن شعبة ومد بن مسلمة 
فيشهدان أن الي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » فيضي أبوبكر المديق 
بذلك . 

ول یکن هذان بأ كر صلة برسول الله من آي بكر » غير أنہما اطلعا على ما م 
يطلغ وعرفا ما م يعرف من أمر هذه السنة الي اتفقت الأمة الاسلامية بعد ذلك 
على العمل بها . 

وعمر بن اللحطاب م يكن يعلم أن المرأة ترثمن دية زوجها » بل كان برى 
أن الدية للعاقلة » حى كتب اليه الضحاك بن سفيان - وهو أمير ارسول الله صلى 
لله عليه وسلم على بعض البوادي -- كتب اليه بخبره أن رسول القه صلل الله عليه وسلم 
ورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها > فرك ريه لذلك وقال : لو لم نسمع 
هذا لقضينا مخلافه . 

وكذلك لم يعلم حكم المجوس ني الدية » حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب . 

وكذلك لم يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره با أبو موسى الأشعري » واستشمد 
على ذلك بعضاً من الأنصار . 

وكذلك لم يعلم حكم الدخول في بلدة أصابما الطاعون » حتى أعلمه بذلك 
عبد الرحمن بن عوف . 

روی مسلم ي صحيحه عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب 
خحرج إلى الشام » حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
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وأصحابه » قأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . قال ابن عباس : فقال عمر : 
ادع لي المهاجرين الأولين » فدعوتهم » فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 
وقع بالشام » فاختلفوا فقال بعضم : قد حرجت لأمر » ولا نری أن ترجع 
عنه ٤‏ وقال بعضبم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : ارتفعوا عي > ثم قال : 
إدع لي الأنصار » فدعوتم له فاستشارهم » فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا 
کاخحتلافهم» فقال : ارتفعوا عي » ثم قال : ادع لي من کان ههنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح ء فدعوتم > فلم بحتلف عليه رجلان » فقالوا : 
نری أن ترجع بالا ولا قد عل جا الوباء » فتادی عمر ي الناس : 
إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه › فقال أبو عبيدة بن ال لجراح : أقراراً 
من قدر الله ؟! فقال عمر : لو غيرك قالما يا أبا عبيدة - وكان عمر يكرة حلافه ‏ 
نعم نفبر من قدر الله إلى قدر اله ء أرأيت لو كان عندك إبل فهبطت وادياً له 
عدوتان » إحداهما خحصبة والأخرى جدبة » أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله » وإن رعيت المحدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال فا عبد الرحفن بن 
عوف وکان متغیباً في بعض حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً » معت 
زول اف صل اعا وم ول « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» 
وإذا وقح بأرض وأتتم ہا فلا محر جوا قراراً منه > قال : فحمد الله عمر بن 
الخطاب ثم انصرف" . 

وكذلك لم يكن لديه علم عا ورد في دية الأصابع » فكان يقضي بتفاوت 
ديتبا على حسب اختلاف منافعها » حتى بلغه سنة في ذلك فعدل عن رأيه . 

فعن سعيد بن المسيب أنه قال : قضى عمر لي الإبهام مخمسة عشرة » 
وفي الي تليها بعشرة » وثي الوسطى بعشرة » وفي التي تلي الخنصر بتسع › 
وني الخنصر بست » حتی وجد کتاباً عند آل عمرو بن حزم یذ کرون فيه أنه 


)0 حر چه مسلم تي كتاب السلام برقم (۲۲۱۹) وأحر جه البخار ي أي الطب الباب الفلاثين . 
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من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه : في كل أصبع عشر من الإير . 


وعشمان بن عمان م يكن عنده علم بأن اتوق عنها زوجها تعتد ئي بيت الوفاة 
حى حدثته الفريعة بنت مالك أحت أي سعيد الحدري بحديثها لا توفي عنها 
زوجها › فا تبعه وقضی به . 

روى التسائي ومالك والشافعي وغير هم - واللفظ للشافعي تي الرسالة - عن 
زينب بنتكعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرما آنما جاءت إلى التي صلى 
الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بي خدرة » فان زوجها خر جي طلب 
أعبد له > حى إذا کان بطرف القد وم خقهم فقتلوه . فسألت رسول اله صلى الله 
عليه وسلم أن أرجع الى أهلي > فن زوجي م ي رکي ي مسکن ملکه : قالت : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم : فانصرفت حى إذا كنت ني الحجرة أو 
ئي المسجد دعاني . و آمرني فدعيت له » فقال لي : امکي تي بيتك حى يبلغ 
الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة آشهر وعشراً . فلما کان عثمان أرسل 
الي فسألي عن ذلك + فأخبرته » فاتبعه وقضی به . © 

وعلي بن أي طالب رضي الله عنه كان يفي بأن الفوضة إذا مات عنها زوجها 
فلا مهر ها" » ولم يبلغه في ذلك سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم في روع" 
بنت واشق . 

وعبدالله بن مسعود ما كان أيضا مطلعاً على قضاء الرسول ثي حى المفوضة 
المذكورة حى أطلعه معقل بن يسار . 

روی النسائي وغیره أن اين مسعود رضي الله عنه سثل عن امرأة مات عنها 
)١(‏ حديث حسن أخرجه الشافعي في المسند والرسالة والنسائي : ۹/۸ه/ وآنظر مسلم الثبوت : ٣۳۰/۲‏ 

وانظر المسند باب الديات والر سالة في مبحث الحجة ي تثبيت خبر الواحد. 
(۲) التاگي : ۱۹۹4/٩‏ - ۲۰۱ 


والرسالة صن ٤۳۸‏ والوطاً ٣۷/۲‏ 
(۳) انظر الام للشافعي : \1/o‏ 
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زوجها وم يفرض هما فقال : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك › 
فاخحتلقوا عليه شهراً » واوا فاجتهد برأیه » وقضی بآن ما مھر نساہا لا وکس ولا 
شطط » وعليها العدة ولا في الميراث » فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله 
عليه ولم قضبى ثل ذالك ي امرأة منهم » ففرح بذلك ابن مسعود فرحة ) يفرح 
مثلها قط بعد الاسلاء . © 

ولا أدل على ذلك أيضاً ما رواه البخاري“ عن أي هريرة رضي الله عنه » 
قال : إن الناس بقولون أ كر أبو هريرة » ولولا آیتان ني كتاب الله ما حدئت 
حدينا » ثم يتلو : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى . . الى قوله 
الرحيم »" إن اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا 
من الأتصار كان يشخلهم العمل تي آموالمم » وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بشیع بطنه » ویحضر ما لا بحضرون » وبحفظ ما لا طون 

ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الصحابة فحسب » بل كانت منتشرة 
ثي التابعين فمن بعدهم » سيما وقد علمنا أن الصحابة قد تفرقوا في الآفاق 
واستوطتوها وأصبح كل بحدث بما سمعه ما قد لا يوجد عند الآلحرين» وقد قال 
الإمام مالك عندما أراد أبو جعفر المنصور أن حمل الناس على الموطاً : « ما حمل 
الناس على الموطاً فليس إلى ذلك سبيل » لأن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
افرقوا بعده ي الأمة » فحدثوا › فعند أهل كل مصر علم » وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : اختلاف أمني رحمة » ° 


)١(‏ سنن الساي : .فما پعدها 

(۲) الآيعان اللتان قرأهما أبو عريرة هما : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من مدي 
بيناء اناس ي الكتاب أولئاك يلمنهم الله ويلعنهم اللا عنون . الا الذين تابوا وأصلخوا وبينوا 
فأولئك أتوب عليهم وآنا التواب الرس » الپقرة ٠١١ - ٠١۹‏ 

(۴) اليخاري : كاب العلم ۳۷/۱ - ۴۸ - باب سحفظ العلم 

)٤(‏ انظر کتاب تازيخ الفقه الاسلامي للد كتور مد يريف موی : ( ۲۰۱) وسدیٹ التلاف 
امي رحمة قال السيوطي ي ابمامع الصير اني شأنه : „ نصر المقدسي أي الجة والبيهقي ني 
الرسالة الأشعرية بغر سند وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام المرمين وغيرهم ولعاه شرج د 
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ولقد كان ذه الظاهرة - ظاهرة التفاوت ني الاطلاع على الحديث - أثر 
في الاحتلاف ثي كثير من المسائل الفقهية » نسرد للك بعضاً منها : 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : من أصبح جنباً فلا صوم له . ولم يبلغه 
آنذاك ما رواه مسلم وأبو داد وأحمد عن عائشة رضي اله عنها أن رجلا جاء 
اا ي ل ا و ي وهي تسمع من وراء الباب فقال یا رسول 
الله تدركي الصلاة وأنا ب جنب فأصرم »> فقال الرسول صلوات الته عليه وسلامه : 
ونا تدرکی الصلاة وأنا جنب فأصوم . 
فقال الرجل : لست مثلنا يا رسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر » فقال الرسول : وله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله » وأعلمكم با 
آتقي »۲ . ٩‏ 
ولم يبلغه أيضا ما رواه البخاري وسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 
أن الني صل اله عليه وسلم کان يصبح جنباً من غير احتلام م يصوم في رمضان » 
وق ورد او ابا ر ا و ی ا ر عا قالت عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهما . 
روی مسلم ي صحيحه عن عبد اللاك بن أي بكر بن عبد الرحمن عن أي 
بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص › يقول ي قصصه : من أدرکه 
الفجر جنباً فلا يصم » فذكرت ذلك لعبد الررحمن بن الحارث ( لأبيه ) فأنكر ذلك : 
= ي بعضیس کتب الغاظ الي م تصل الينا . » وقال العزيزي شارح ال حامع الصغير عند ذ كر 
الحامم المغير لمذا الحديث : و والأمر كذاك فقد اسنده البيهقي أي المدخل وكذا الديلمي ي 
. الفردوس من حديث ابت عباس لكن بلفظ اختلاف اصحابي رحمة . قال الشيخ حديث 
ضعيف . ۾ اهمع الصغير وشرحه العزيزي . 


(1) ملم ۱۳۸/۳ وهو ي الطبعة الجديدة برقم )١١١١(‏ . 


۷ 


فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه » حى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما » فسأمما عبد الرحمن عن ذلك » قال : فكلتاهما قالت : كان الني صلى 
الله عليه وسلم يبصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم ء قال : فانطلقنا حى دخلنا على 
مروان » فذكر ذلك له عبد الرحمن »› فقال مروان : عزمت علياث إلا ما ذهبت 
إلى أي هريرة فرددت عليه ما يقول » قال : فجئنا أبا هريرة - وأبو بكر حاضر 
ذلك كله - قال : فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتاه لك ؟ قال 
نعم › قال : هما أعلم > م رد" أبو هريرة ما كان يقول في دلت إلى الفضل بن 
المباس » فقال أبو هريرة : سمعت ذلك من الفضل › وم أسمعه من الي صل 
الله عليه وسلم » قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك » . () 


ب ) عدة ادامل المتوق عنها زوجها : 

کان علي رضي الله عنه وابن عاس وغیرهما یفتون بان المتوى عنھا ذا کانت 
حاملا فعدما أبعد الأجلين ") عملا" LE‏ قوله تعالى : «والذین 
بتوفون منکم ویذرون أزواجاً يتر بص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرآً ٠‏ وقوله تعالى : 
« وآولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » . ولم يكن قد بلغهم سنة رسول الته 
صلى الله عليه وسلم ني سبيعة الأسلمية » حيث أفتاها الني صلی الته عليه وسلم‌بأن 
عدا تنتهي بوضع حملها . روی البخاري في صحيحه عن أم سلمة زوج الني 
صلى الله عليه وسلم : « أن امرأة من أسلم يقال هما سبعية كانت تحت زوجها . 
توفى عنها وهي حبلى ء فخطبها أبو الستابلك بن بعكلك فأبت أن تنكحه» فتقال""' : 
والله ما يصلح أن تنكحيه حى تعتدي آخر الأجلين فمكشت قريباً من عشر ليال 
ثم جاءت الني صلى الله عليه وسلم فقال انكحي . » 


(۱) مسلم ۱۳۴۷/۳ وهو أي الطبعة الحديدة برقم )٠٠١(‏ وكذلك الحديث الذي قبله وهذا ألحرجه 
اليخاري ي الصوم باب اغتسال الصائم . 

() رفع "للام لا بن تيمية المطبوعة ضمن مجموع الفتاوي : ۲۳۸/۲۰ وانظر الموطاً ٣٠/۲‏ 

() أي آبو السنايل لإ رآها تجبلت. لتيره من الطاب 


۸ 


وي البخاري أيضاً عن المسور بن حرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة 
زوجها بليال فجاءت الني صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ن تنكح فأذن هما 
فنکحت © 

ج) نقض الرأة شعرها عند الأغتسال : 


کان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء اذا اغتسلن من حيض 
أو نقاس أو جنابة أن ينقضن شعر رؤوسهن حى يصل ال اء الى أصوله» ول يکن 
قد بلغه سنة ني ذللك . 

روی مسلم في صحيحه عن عبيد بن عير قال: بلغ عائشة أن عبدالله بن 
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمرو 
هذا يأمر النساء إذا اغتسان أن ينقضن رؤوسهن : أفلا يأمرهن أن لقن 
رؤوسهن ؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد 
ولا أزيد على أن فرغ على رأسي ثلاث إفراغات » . )١‏ 

روی مسلم أيضآً عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله اني امرأة أشد ضفر 
رأسي » فأنقضه لغسل ابلحنابة ؟ قال لاء إنما يكفياك أن نحي على رأسك ثلاث 
حثيات » ثم تفيضين عليلك الماء فتطهرين . " 

ولو آن ابن عمرو قد بلغه حديث عائشة في ذللك وحديث ام سلمة زوجي 
رسول الته صلى الله عليه وسلم لو أنه" بلغه ذللك؛ لم يسعه الا العمل » ولا كان يأمر 
النساء بنقض شعورهن إذا أردن الاغتسال من جنابة أو حيض . 

هذا ولقد ورد عن رسول الله صل‌الله عليه وسلم الأمر بنقض المرأة شعرها عند 
الاغتسال من المحيض : 
(۱) البخاري : ۱۸۲/۹ - ۱۸۳ -وانظر البخاري: ( ٩۸/٩‏ ) أيغا 


(۲) لم : ۱۷۹/۱ رقم الحډیث (۳۳۱) 
(۳) مسلم : ۱۷۸/۱ 


٤  قفالتخالا آثر‎ ۹ 


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ونحر جنا موافين هلال ذي 
الحجة » فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : من أحب أن يهل" بعمرة فليهلل ء 
فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة » فأهل" بعضهم بعمرة » وأهل بعضهم بج » 
وكنت أنا من اهل" بعمرة ¢ فأدرکي يوم عرفة وأنا حائض ٴ فشكوت إلى الي صلى 
الله عليه وسلم فقال : دعي عمرتلك وانقضي رأساك وامتشطي » وهلي جج ٤‏ 
ففعلت » حى إذا كان ليلة الحصبة ٠‏ » أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أي 
بکر c‏ فخر جت إل التنعيم » فأهللت بعمره ة مکان عمرني )) وحمل العلماء اك ٥ر‏ 
ي هذا الحديث عل التدب جما ين الأدلة ولا سیما بين حديي عائشة رضي 
الله عني " 


د) ربا الفضل 

کان ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير يرون أنه لاربً 
e‏ غیر تقابض» وإن کان من غير 
ا وان بيع الربوياتِ E‏ الواحد جائز مع التقابض › 
ا ی ا ل بک ا ر 
الورق بالورق الا مثا بعثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا غائباً بناجز » 

وروی أن ابن عباس رجع عن قوله هذا عندما بلغه حدیث أي سعید في 


حرم ربا الفضل ° 


)١(‏ الميلة الي نزلوا فيها بالحصب - موشع بين مكة وى - يبيتون فيه اذا ثفروا 

(۲) رواه البخاري ني باب نقض الرآة شعرها عند غل المحيض 

(۳) انظر فتح الباري : ( ۲۸١/۱‏ ) 

() النهاية لا بن الأثیر : ٠۳۹/۲‏ ونیل الأوطار : ٠١۸۱/۰‏ 

(ه) تشغوا : بضم التاء وکسر الثين وتشديد الفاء أي تفضلوا : فح الباري : ۰/4 والحديث رجه 
البخا ري ي البيوع ومسلم ف اماقاة برقم (1A8)‏ . 

«) فتح الباري : ۲۹۰/۲ - ۲١١‏ والمغي لا بن قدامة ۱/4 - ۲ 


0, 


ه) صتر الحائض قبل طراف الوداع 

کان زيد بن ثابت يفي بأن لا تصدر المرأة قبل طواف الوداع لا سمعه من 
النهي أن يصدر أحد من الحاج حى یکون آنحر عهده بالبیت - ولصدر رجوع 
المسافر من مقصده - وكانت الحائض عنده من الاج الداخلين ني ذالك النهي . 

ولقد أخبره ابن عباس بوجود سنة تستني الحائض » فرجع عما كان بعول › 
ففي رسالة الشافعي عن طاووس قال : كنت مع ابن عباس اذ قال له زياد بن 
ثابت :. أتفي أن تصدر الحائض قبل أن کون آخحر عهدها بالبیت ؟ فقال ابن 
عباس : اما لا » فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك الني ؟ فرجع زيد بن 
ثابت بضحك وقول : ما أراك الا قد صدقت .° 


و ) التطيب لن أراد الدخول ني الإحرام 

کان عمر بن الطاب رضي الله عنه ينهى من أراد الدحول ني الإحرام أن 
يتطيب قبل الاإحرام »> وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة › وكذللك كان 
ابنه عبدالله. » ولم يبلغهما حديث عائشة رضي اله عنها © 
قبل أن يطوف بالبيت ۾ ٩‏ 

ز ) التوقيت تي المسح على الحفين 
كان عمر بن اللحطاب رضي اله عنه رى أن للابس العف أن مسح عليه الى 
أن بخلعه . لا يوقت لذلك وقتاً . واتبعه على ذلك طائفة من السلف' »> ولم 
)١(‏ الرخالة 44١‏ 


(۷) رفم الملا م لايِن تيمية : ۲۴۳١/۲۰‏ 


(م) الموطاً: ۱ : صحیح مسلم برقم (۱۱۸۹) . 
)٤(‏ رفع الملا م لآين تيمية : ۲٣۷/۲۰‏ 


۱ه 


تبلغهم أحاديث التوقيت الي منها حديث علي“ وعوف بن مالك الأشجعي . 

روی مسلم تي صحیحه عن شریح ین هانیء قال : آتيت عائشة أسأهما عن 
المح على الحفين : فقالت : عليلك بابن أي طالب فسله . فانه كان يسافر مع 
رسول الله صلی الته عليه وسلم › فسألناه فقال : جعل رسول الله صلى الته عليه وسلم 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر . ويومآً وليلة للمقيم » © 

وروی اخمة ودار قطي عن عوف بن مالك الأشجعي أن الني صلى الله 
عليه وسلم أمر بالمسح على الحفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن » ويوماً وليلة 
للمقيم » . 


(۱) مسلم : برقم (۲۷۹) . 
oY‏ 


التببالنالك : الك ف بوت ليث 


م یکن أصحاب رسول الته صلی الته عليه وسلم هرعن الى العمل ما ينقل 
اليهم من حديث فور سماعه ٠‏ بل كانوا يتثبتون من النقل » خحشية أن يكون قد 
تسرب ای الناقل وم أو نحطاً . فان ېت ثبت استيقنته أنفسهم وعملوا به» واا توقفوا 
ار ار سے ای و ا ای 

فهذا آبو ب بكر تأتيه سنة ني ميراث ابلحدة فيتاً كد من صحة النقل ثم محكم . 

روى الرمذي وأبو داود واين ماجه وأحمد عن قبيصة بن ذويب قال : 

جاعت ابحدة إلى أي بكر فسألته راما فقال : مالك في كتاب الله شيء 
وا علمت لك في سنة رسول الله صلل الله عليه وسلم شیا : فارجعي حى أسأل 
الناس فسال الئاس . فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أعطاها السدس . فقال : هل معلك غيرك. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري › 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه هما أبو بكر » ثم جاءت‌ابلحدة الأخرى 
الى عمر . فسألته ميراها . فقال : مالك ني كتاب الله شيء » ولكن هو ذاك 
السدس : فان انجتمعتما فهو بينكما › وأيکما خلت به فهو ها ۾ () 


(۱) سنن آي داود : برقم )۲۸۹٤(‏ وانظر نيل الأوطار : ٥۹/١‏ » وأخرجه الترمذي في الفرائض برقم 
(۲۱۰۱) وما بعده وابن ماجه برقم (۲۷۲۴) . 


oY 


وعمر بن الطاب رضي الله عنه لم يبلخه سنة عن الرسول ثي الرجوع بعد 
الاستئذان » فيذكر ذلك له أبو موسى الأشعري فيطلب منه أن يأتي بشاهد . 

روى البخاري" ومسلم واللفظ للبخاري" عن آي سعيد اللحدري قال : كنت 
في مجلس من مالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور »فقال : استأذنت عل 
عمر لاا د فلم يؤذن لي فر جعت » فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلا 
فلم يؤذن لي فرجعت . وقال رسول الته صلی الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم 
لاتا فلم يون له فلير جع > فقال : والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه 
من الني صلل الله عليه وسلم ؟ فقال أي" بن كعب : والله لا يقوم معك الا أصغر 
القوم » فكنت أصغر القوم » فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك ۾ ٩(‏ وي رواية لمسلم : « فقال عمر : حفي علي" هذا من أمر 
رسول الله صلى الته عليه وسلم » أهاني عنه الصفق بالأسواق  »‏ . 

وعمر أيضا لم يطلع على سنة أي جنين أسقط قبل وقت الولادة» فيأتي ا مخيرة 
بقضاء لرسول الله ي ذلك » فيطلب عمر منه بينة على ما يقول : 

ففي البخاري ومسلم أن عمر پن الحطاب استشار الناس ي إملاص )۳( 
امرأة » فقال المغيرة بن شعبة : شهدت الني صلل الله عليه وسلم قضى فيه بخرّة 
عبد أو أمة » فقال عمر ائتي من يشهد معلك » فشهد محمد بن مسلمة أنه 
شهد الني صل الله عليه وسلم قضی به ۲ . * 

فمن هذه الحوادث ونظائرها نعلم أن الصحابة كانوا يتشبتون قبل العمل ما ينقل 
اليهم ٠‏ فما قامت قرينة واضحة على ثبوته عملوا به » وما م تقم قرينة على ثبوته 
وكان الصحابة أقرب إلى الشلك فيه › توقفوا أو عملوا بجا ظهر لمم من أدلة أخرى» 


0 الخاري : ۳۰/۷ 

(۲) مسلم : ۱۷۹/٩‏ ي کتآب الإداب برقم )۲٠٣۳(‏ 
(۳) املاص المرآة : اسقاطها جنينها قبل وق" لزلا دة 
(4) اليخاري : ٥/۸‏ مسلم ي القسامة برقم (۱۹۸۹) 


o 


وكذاك كان يفعل الأنعة من بعدهم » وستمر أمثلة من ذلاك كثيرة في هذه الرسالة . 
ولقد كانت ظاهرة الشك ني ثبوت الحديث من الأسباب الى أدت الى الاختلاف 
في كثرر من المسائل . فمن ذلك : 


أ ) نفقة المبتوتة وسكناها : 

المبتوتة هى المطلقة بائنا "“ وقد اختلف ني شأن نفقتها وسكتاها »> هل بحب 
كل منهما أو لا جب واحد منهما . أو بجحب السكنى دون النفقة . أو النفقة دون 
السکى . 

وقد کان عمر بن اللحطاب رضي اله عنه يرى أن ها نفقة وسكى» أخذامن 
ع قوله تعالى ى شأن المطلقات « يا أبَّها التي اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدہن 
وأحصوا العدة واتقوا الله a E‏ ولا رجن الان بأتڍن 
بفاحشة مبينة وتللف حدود اله" فالاية أو جبت السكى للمطلقات : واذ قد وجب 
عليهاالقرار ي بيت مطلَمَها عقتضى هذه الآية كانت متبسة » ووجبت ها النفقة بسبب 
احتباسها . فلم يكن بخص هذه الآية بالرجعية » بل كان يرا اها عامة ي كل مطلقة 
رجعية أو بائنة . ولقد بلخه حديث فاطمة بنت قيس حيث تقول فيما رواه مسلم 
« إن زوجھا طلقها ثلاثاًء فلم عل ها رسول اله صلی الله عليه وسلم سکی ولا 
نفقة » ”" فلم يطمئن عمر الى صحة ما بلغه . 

روی مسلم في صحیحه عن آي اسحق قال : كنت مع الأسود , بن يزيد 
جالسا تي المسجد الأعظم ومعنا الشعي . فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس 


ان رسول اله صلى الله عليه وسلم لم تجعل ها سکنی ولا نفقة « ثم أذ السود كنا 
من حصی فحصبه به فقال : ويلك تحدث عثل هذا ؟ قال عمر : لا نرك کتاب 


ه۸/١‎ : النهاية لا بن الأثبر‎ )١( 
١ : الطلدق‎ (۲) 
)۱٤۸۰( سلم : ۱۹۸/4 ف الطلاق برقم‎ )۳( 
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الله وسنة زر 7© صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت 
ها السكنى والنفقة . قال الله عز وجل : « لا تخرجوهن من بيومن ولا برجن 
الا" أن يأين بفاحشة مبينة ۾ . " 

وسبأني مزید من اللبحث ف هذه المسألة عند الببحت ٤‏ الحتلاف الفمَهاء ي 


ب) التيمم من ال خنابة عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله 

کان عبر بن الحطاب رضي الله عنه یذهب الى أن التیمم لا مجزیء ابمحنب 
بل يتتظر حى جد الماء . ولا بصلي حى يغتسل ولو مكث زمناً طويلا + وإلى 
مثل هذا کان يذهب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: وم یعملا بما ذکره عمار بن 
ياسر رضي الله عنه ؛ اذ لم يبلغ حدیثه عندهما حد الاطمئنان . 

روى البخاري ومسلم ي صحيحيهما - واللفظ لسلم - عن عبد الرحمن بن 
أبزی عن أبيه : أن رجلا أتى عمر بن اللحطاب فقال : إني أجنبت فلم جد ماء 
فقال : لا تصل . فقال عمار ين ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 
سرية فأجنبنا فلم نجد الماء . فأما أنت فلم تصل . رأما آنا فتمعكت ي الراب 
وصليت . فقال الني صلى اله عليه وسلم : إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض › 
ثم نفخ تم تمسح بهما وجهك وكفيك . فقال عمر : اتق الله يا عمار » قال : 
إن شثت ل أحدث به ٠‏ وني رواية أن عمر قال له : نوليك ما توليت . ( 

وروی البخاري ومسلم أيضا ‏ واللفظ لمسلم - عن الأعمش عن شقيق 
قال : كنت جالساً مع عبدال 5 وبي موسی ٠‏ فقال أو موسى يا أبا عبد الررحمن :+ 


)١(‏ ني فتح الباري. : ولعل عبر اراد بسنة النبي صل اله عليه وسلم ما دلت عليه احكامه من اتباع 
کاب اله لا أنه أراد سنة خصوصة ي هذا : ۳۸۹/۹ 

)۱٤۸۰( برقم‎ ۱۹۸/٤ : مسلم‎ )۲( 

(۲) مسلم : ۱۹۳/١‏ برقم (۳۹۸) وأخر جه الببخاري ني كتاب التيمم الباب الر ابم 

)٤(‏ عبد اقه هو ابن مسعود انظر فتح الباري : ۲۰۴/۱ وكان يكى بأبي عبد الرحمن 
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أربت لو أن رجالا“ أجنب فلم جد الماء شهراً - كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال 
عبدالته لا يتيمم وإن لم جد الماء شهراً . فقال أبو موسى e‏ 
سورة ة المائدة « وان كنم جنباً فأطهروا وإن كتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منم من‌الغائط أو لامسح النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً ا 
لو رخص مم ي هذه الاية لأوشلك إذا برد الماء أن يتيمموا بالصعيد . فقال أبو 
موسی لعبداللّه : آم تسمع قول عمار : بعثي رسول الله صلى عو و 
فأجنبت فلم أجد الماء » فتمرغت في الصعيد كما تمر غ الدابة ج أتيت الني 
صا لی الله عليه وسلم . فدکرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك 
هکذا > م ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة . ثم مسح الشمال على اليمين . 
وظاهر کفيه ووجهه . فقال عبدالله : آو م تر عمر م يقنع بقول عمار » 


امال ت غير محدیث عمار لأنعماراً أحبره آنه کان عه وهو م یذكر ذلك» 
فکان ذللف مثاراً للاشتباه: ولذلك لم ينه عماراً عن التحدث به» وانما قال وليك 
ما تولیت > آي لا يازم من کوني لا آتذ ره آن لا بكون حقاً ي نفس الأمر 

فليس لي منعلك من التحديث به . © 
هذا وقد قيل إن عمر واين مسعود قد رجعا عن هذا القول بعد أن اشتهرت 
الأحاديث في ذلك . ١‏ 


+) من مات قبل الدخول وقبل الفرض هل يجب لزوجته المهر : 
ولقد کان عل لي بن اي طالب رضي ي الله عنه يذهب الى أن من مات قبل أن 
دحل بزوجته وقبل أن يسمي مهرا کان يذهب إل آنه لا مپر غا ها . و پلغه حدیث 
معقل بن سنان الأشجعي أن التي صلی الله عليه وسلم قضی ي بروع ابثة واشقى 
أن ها مهر الئل وها الميراث وعليها العدة فقال : لا نقبل قول اعراني بوّال على 


(۱) مسلم : ۱۹۲/۱ برقم (۳۹۸) والبخاري ي التيمم الباب الثامن 
(۲) انظر فت الباري : ۳۱۲/۱ 
(۴) شرح مسام النوو ي باب التيمم 
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عقبيه فيما حالف كتاب الله وسنة نبيه "“ وستمر هذه المسألة ان شاء الله في الاب 
التطبيقي ( باب النكاح ) . 


د) ثبوت الشفعة للجار : 

الشفعة ني الشرع هي انتقال -حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت الى 
أجني مل العوض المسمى . وهي مأخوذة من الشفع عى الزوج لأن صاحبها 
یشقع ماله بہا . ٩١‏ 

ولقد اتفتق الفقهاء على أن الشفعة ثابتة للشريك فيما يقبلالقسمة . إلا أبا بكر 
الأصم فانه لم يقل بالشفعة . 

واختلقوا في ثبوت حق الشفعة بالمهوار » فذهب الشافعي ومالك وأحمسد 
والأوزاعي إلى أنه لا شفعة لغير الشريلك» واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال : قضى الني صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما م 
يقسم»فإذا وقعت الحدود وصر فت الطرق فلا شفعة " ر ومحديث أي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قسمت الدار ويحدآت فلا شفعة 
فیها ‏ () 

فهذان الحديثان صرعان ني أنه لا شفعة للجار » بل الشفعة للشريلك فقط › 
وهذا القول منقول عن علي وعمر وعثمان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر 
بن عبد العزيز وربيعة والأوزاعي . (“ 


وما الأحاديث الي تثبت الشفعة للجار فهي إما غير ثابتة عندهم كيحديث 


(۱) انظر نيل الأوطار ( ٠۷۴/١‏ ) 

(۲) انظر نيل الأوطار : ( ۲۴٠/١‏ ) والمضباح الثيبر مادة شفع 
(۳) الحديث ر واه البخاري في أول كتاب الشفعة . 

)٤(‏ رواه آبو داود 

)( انظر فيل الأوطار rr\/o:‏ 
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سمرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال : «جار الدار أحق بالدار من غيره » © 
وحديث الشريد بن سويد قال : « قلت يا رسول الته» أرض ليس لأحد فيها شرك 
ولا قسم إلا الحوار ؟ فقال : ابلحار أحق بسقبه ما كان » " وما صحيحة مؤولة 
كالحديث الذي رواه عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد بن أي وقاص فجاء 
المسوربن خرهة » فوضع يده على إحدى منك » إذ جاء أبو رافع مولى الني صلى 
الله عله وسلم فقال : يا سعد بتع مي بيي ي دارك فقال سعد : واللّه ما ابتاعھہا 
فقال المسور : والته لتبتاعتهما . فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف 
منجدة أو مقطعة » قال أبو رافع : لقد أعطيت با خحمسماية دينار » ولولا أني 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : الحار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة 
آلاف » وأنا أعطى بها خحمسماية دينار فأعطاها اياه"" وفانہم فسروه بالشريك » 
جمعاً ۾ بين الأدلة . والحوار ي اللغة العر بية يطلق على الشركة “ فقد قال حمل 
بن النابغة : كنت بين جارتين لي يعي ضرتين ١‏ وقال الأعشى : 
اُجارتن) بيي فإناك طالقه وموموقة ما كنت فينا ووامقة 

وهو يعي زوجچته ° 

واللحلاصة أن أحاديث الشفعة للجار عند هؤلاء؛ ما كان منها صرعاً فليس 
بصحیح › وما کان صحیحاً فليس بصریح . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أي ليلى وابن سيرين الى ثبوت حق 
الشغعة بابلوار عحتجين بالأحاديث الي مر" ذكرها آنفاًء وقد صحت عندهم فقالوا 
ا . 


(۱) رواه آحمه :بو داود والترمذي برقم )۱۳٣۸(‏ وقال حسن صحیح 

(r)‏ رواه آحمد والنسائي وابن ماجھ برقہ .)۲٤۹۹(‏ وانظر الكلام على هذا الحدیث وما قبله ي الأوطار 
٥‏ وتي نصب الراية لز يلعي : ۱۷۲/١‏ فما بعدها . والسقب : القرب كما في نباية ابن الاثير 

(۳) :و ابخاري و سار الشفعة الباب الثالي 

(4) نظر النهاية لاب .تير : )۱٦۸/۲(‏ 

(ه) انظر الام : (1-o)‏ 

)٩(‏ انظر نیل الأوطار : ( ۳۳۲/۰ فما بعدها) 
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ونقل عن بعض الشافعية القول بثبوت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشركاء 
جمعاً « بين حديث جابر امار وحديث عطاء عن جابر قال قال الني صلى الته 
علیہ وسل : ابلحار احق بشفعة جارہ ینتظر ہا وان کان غائباً» ذا کان طریقهما 
واحداً ب © وقد طعن بعضهم ي هذا الحديث أيضا . " 

هھ( وجوب القضاء على من أکل أو شرب اسيا ي رمضان ع 

ذهب ابحمھور من الفقهاء إلى آنه إذا کل أو شرب ني رمضان وغيره ناسا 
فلا قضاء عليه ولا كفارة > واحتجوا بظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم قا کل و شرب 
فليم صومه » فعا أطعمه الله وسقاه » ۳ 

وبصريح الحديث الذي رواه أبو هريرة أيضا «إذا أ كل الصانم ناسياً آو شرب 
فا نما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ۾ ° 

وذهب مالك إلى أن من اکل ناسیاً فقد بطل صومه ولزمه القضاء » وتأول 
الحدیث الأول ¢ وم يصح عنده الحديث الثاني 

قال ابن العربي : تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث - أي 
حديث أي هريرة الأول وتطلع مالك الى المسألة من طريقها فأشرف عليه ؛ 
لأن الفطر ضد الصوم » والإمساك ركن الصوم ٠‏ فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة» 
قال : وقد روى الدارقطي فيه : لا قضاء عليك : فتأوله علماؤ نا على أن معناه 
لا قضاء علياك الآن › وهذا تعسف » ونما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به + إلا على 
أصل مالك تي أن حبر الولحد إذا جاء عخلاف القواعد ؛ لم يعمل به . فلما نجاء 


(۱) روه بو داود قي الفقه برقم (۳۵۱۸) والترمذي برقم (۱۳۹۹) وابن ماجه في الشفعة برقم )۲٤۹۳(‏ 
(۲) انظر نيل الاوطار ۳۳٠/١‏ ونصب الراية : ( :۱۷۳/4 فما بعدها ) 
)۳( الخديث رواه البخازي يالوم الاب :الماد اوالمشرين ولم ي العام برقم ردهأ 
واصحاب السنن إلا النساثي . 
)٤(‏ رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح 
2 


الحديث الأول المافق لقاعدة في رفع الاثم عملنا به » وأما اني فلا يوافتها » 
فلم نعمل به ٩(‏ 

وقال القرطيي : احتج به آي بحديث آي هر يرة الأول - من أسقط القضاءء 
اب یہ فیا تز ی و ؛ لأن المطلوب 
صيام يوم لا حرم فيه > لكن روى الدارقطي فيه سقوط القضاء » وهو نص لا يقبل 
الاحتمال » لكن الشأن في صحته »> فان صح وجب الأخذ به وسقط القضاء 0 
والصحيح أن حديث الدارقطي حديث صحيح » فيجب العمل به » ولا يقال إنه 
حالف للقاعدة ؛ إذ هو قاعدة بنفسه . () 


وستمر هذه المسألة ان شاء الله تعالى في قاعدة عموم المقتضى 


) ۱١١/4 ( : افظرفتح الباري‎ )١( 


(۲( المصدر نفسه 


(۴) انظر نيل الأوطار : ( ۲٠۷/١‏ ) والعدة حاشية العمدة لا بن دقيق اليد للصنعاني : ( ٣٣۹/۲‏ 
فیا بعدها ) . 
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الت ابع : الدلاف في فه النص ويي 


قد يرد نص من كتاب أو سنة فيختلف الفقهاء في المراد منه » فيذهب كل 
ني تفسيره حو ما يراه منسجماً مع روح التشريع > ومن ذلك ما يلي : 

أ ) زكاة الحليطين 

لقد احتلف الفقهاء ني زكاة اللحليطين فيما لو كان كل واحد منهما ملك 
دون النصاب » ولكن إذا خلطا ماليهما بلغا النصاب ء فهل لمذه اللحلطة تأثير 
ني النصاب » فتجب الزكاة عليهما تي هذه ال حال أولا ؟ 

ذهب الشافعي إلى أن اللحليطين إذا كانا من أهل الزكاة يزكيان رَكاة الرجل 
الواسحد إذا استجمعت اللحلطة شروطها » وذللك بأن يتمحد اللحليطان ني المشرب › 
والمسرح ۰ والراح 4 وموضح الحلب » والفحل »> والراعي ي الحيوان .ف الناطور 
والحرين ي الثمار. وي الدكان » وا-حارس » ومكان إبلحفظ ونحوها ي عروض النجارة. 

قال في المنهاج « ولو اشترك آهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل » وكذا لو خحلطا 
جاورة » بشرط أن لا تتميز ثي المشرب ٠‏ والمسرح » والمراح » وموضع الحلب» 
وكذا الفحل والراعي تي الأصح » لا نية اللحلطة ني الأصح » والأظهر تأثير حاطة 
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الشمر والزرع والنقد وعرض التجارة » بشرط أن لا يتميز الناطور » وابعرين »› 
والدكان » والحارس › ومكان الحفظ وتحوها ۾ (© 


واحتج على ذالك يما ورد تي حديث الصدقة « لا يلمع بين مفترق ولا يفرق 
بين مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين فانما يراجعان بينهما بالسويةه . 

فسر قوله عليه الصلاة والسلام لا مجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 
خحشية الصدقة « فسره بالحلطاء ,علكون مائة وعشرين شاة » فاذا ركيت مجتمعة كان 
عليها واحدة » واذا زكيت متفرقة وكانوا ثلاثة ملك كل واحد أربعين؛ فيجب 
حينذاك ثلاث شياه » فلا يفرق بين المجتمع » وبحب فيها شاة واحدة . وبرجلین 
عللك أنحدهما مائة شاة »> والانحر مائة ووانحدة » فالزكاة عليهما شاتان مفترقين 
وثلاث جتمعين ٠‏ فلا مع بينهما بل يزكي كل واحد ماله على حدة . 

والمراد باللحشية الواردة ني الحديث نحشية الوالي أن تقل الصدقة » وخشية رب 
المال أن تكثر عليه الصدقة 


وفسر قوله عليه الصلاة والسلام « وما کان من خایطین فا ہما یراجعان بینهما 
بالسوية » بأن يكون للرجلين مائة ثة شاة » وتكون م كل واحد متهما معروفة ؛ 
فتؤخذ الشاة من م أحدهما ء فير جع الأخوذ مته الشاة على خليطه بنصف قيمة 
الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه »> إذا كان عدد غنمهما واحداً . فإذا كانت الشاة 
E E E‏ 
شريكه بثلي قيمة الشاة الأحوذة عن غنمه وغم شريكه » لأن ثاثيها آخذا عن 


غم شريكه ٠‏ فغرم حصة ما أخذ عن غنمه © 


وذهب الامام أنحمد إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنهما . 
)١(‏ مخني المحتاج ۳۷۸-۳۷٩/۱‏ . 


(۲) رواه البخاري وغره . انظر صحيح البخاري (۱۲۲/۲) 
(۴) انظر الام ( ٠٤/۲‏ ) 


1 


أما الحنفية فذهبوا إلى آن اللحلطة ليس هما تأثير في نصاب الزكاة » فلا جب 
على واسحد من اللحلطاء الا ما كان مجحب عليه قبل اللحلطة ›» وفسروا قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا مجمع بين مفترق . . . . » بأنه لا مع بين مفترق ي الللك » لاي 
اللكان ؛ بأن ملك رجل أربعين وآحر أربعين »› فلا يمع بينهما ليؤخذ منهما 
شاة . وبالرجل یکون ي ملکه نصاب ؛ فلا یفرق حى لا تحب عليه الزكاة › 
وبالربل بکون في ملکه انون » فلا تفرق حی جب عليه شاتان . وفسروا قوله : 
« وما کان من خليطين . . » بالشریکین › فانہما يراجعان بينهما بالسوية ‏ . 


a‏ شريطة أن رکون 
كل واحد منهما علاك ني أول الأمر ما تحب فيه الزكاة . 


ولنستمع إلى ما يقوله في موطئه : « قال مالك » ولا تحب الصدقة على اللحليطين 
حى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة » وتفسير ذللف أنه إذا كان لأسحد 
اللحليطين أر بعون شاة فصاعدا » وللانحر أقل من أربعين شا : كانت الصدقة على 
الذي له الأربعون شاة › ولم تكن على الذي له أقل من ذللك صدقة : فان كان لكل 
واحد منهما ما تجب فيه الصدقة » جمعا في الصدقة » ووجبت الصدقة عليهما 


قال ماللث : وقال عمر بن اللحطاب : لا ممع بين مفرق »› ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة » أنه إنما يعي بذاك أصحاب 
ا ر بعون شاة lT‏ 


فاذا أظلَّهم المصدق جمعوها لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واسحدة» فنهوا عن 
ذلك + وتفسیر قوله : « ولا یفرق بین مجتمع » أن اللتلیطین‌یکون لکل وانحد منهما 


)١(‏ افظر المبسوط ٠٠٤/۲‏ وفتح الباري ۲٠۳/۲۳‏ »› وائظر نيل الأوطار ٠١١/4‏ وبداية المجتهد 
( ۹۳/۱ ¬4( . 
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ئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه › فاذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما 
فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة » فنهى عن ذلك ۾ . © 


ب ) تقسيم الأراضي الي فتحت عنوة بين المقاتلين : 

وما يتصل بمذا السبب مسألة توزيع وتقسيم الأراضي بين المقاتلين » حينما 
تكون الأرض قد تم الاستيلاء عليها عنوة من غير صلح » فلقد كان عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه حينما فتح سواد العراق ومصر ؛ يرى أن هذه الأرض تبقى 
بيد أهلهاء ويوضغ عليها اللحراج ؛ لينفق منه في مصالح المسلمين عامة في كل جيل 
وزمان » وحجته ما فهمه من الآيات في سورة الحشر » کان رى أن آية الأنفال : 
« واعلموا غا غنمم من شي ء فأن نه حمسه وللرسول ولذي القر بى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل"» عخصصة باية الحشر «والذين جاؤوا من‌بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالابعان . ولا تجعل قي قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك 
رؤوف رحيم «وآية الأنفال وآبات الحشر متواردة على موضوع واحد وهو الخنيمة- 
وأن والذين جاؤوا من بعدهم معطوف على قوله تعالى : « ما أفاء الله على رم وله ٠ن‏ 
أهل القرى فلله والرسول .. » 

بينما كان بجمهور الصحابة يذهبون آنذاك إلى وجوب تقسيم الأراضي كا 
تقسم الأموال المنقولةء وحجتهم ي ذلك آية الأنفال وتقسيم الرسول لأراضي خيبر » 
ويرون آن آية الحشر لا علاقة ها باية الأنقال » فهما حتلفتا الموضوع › فاية 
الأنفال تي الغنام - وهي الي يستولى عليها بالقهر والحرب - وآيات ال حشر في 
الفيء - وهو ما يؤخذ ویستولى عليه من خير حرب ولا قتال . 

وما زال عمر مجادهم حى اقتنع آکرهم عا ذهب إليه عمر » ولم يبق الفا 
له إلا نفر يسير على رأسهم بلال . 


)۲۹٤ - ۲۹۴۳/۱ ( : المیطاً‎ )۱( 
4١ : الأنفال‎ () 


1o‏ آثر الاختلاف _ ه 


وتفصيل هذه اللحادثة أن عمر بن الطاب عندما فتح سواد العراق عنوة ¿ 
طالب الفاتعون بتقسيم أراضيه بینم کالغنام › وکان یریعہر أن لا تقسم بينهم › 
لا في بقاما بيد أصحابما من مصلحة للمسلمين . 

وكان ما قاله الفاتحون لعمر : « أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم م 
بحضرواآ ولم يشهدوا » ولأبناء القوم ولأبناء أبناهم وم بحضروا ؟ ! » 

فجمع عمر المهاجرين الأولين واستشارهم » فکان ري عامتهم تقسيمها » 
إلا علياً وعثمان وطلحة ومعاذ بن جبل فقد كان رہم کرآي عمر رضي الله عنه › 
وكان ما قاله معاذ : « إنلك إن قسمتها صار الريع العظيم ي يدي هؤلاء القوم › 
ثم يبيدون فيصير ذللك الى الرجل الواحد أو المرآة » ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون 
من الاسلام مسداً - أي يكون همم ف الاسلام بلاء حسن ونفع - وهم لا يجدون 
شيا » فانظر امراً يسع أومم وآحرهم . 

وکان ما قاله عبد الرحمن بن عوف - وهو من يرى توزيع الأرض - : 
ما الأرض والعلوج الا ما أفاء الله عليهم . 

ولا ألح الفاتحون بطلب التقسيم › أرسل عمر عندئذ إلى خحمسة من الأوس 
وخمسة من اللازرج » وكلهم من كبراء الأنصار وأشرافهم » ولا اجتمعوا -حمد الله 
وأثى عليه ثم قال : إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أماني فيما حملت من 
أموركم » فإتي واحد كأحدكم » ونم اليوم تقرون باحق » خالفي من خالفي 
ووافقي من وافقي » ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي » معكم من الله كتاب 
ينطق بالق » فوالله فن کنت نطقت بأمر آریده › ما رید به الا احق . 

قالوا : قل نسمع يا آمير المؤمنين › قال : « قد سمعت كلام هؤلاء القوم 
الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم » وإني أعوذ بالل أن أركب ظلما » لن كنت 
ظلمتهم شيئاً هو مم » وأعطیت غبرهم ؛ لقد شقیت » ولكن رأيت أنه م يبق 
شي ء يفتح بعد أرض کسری › وقد غنمنا الله أموالمم وأرضهم وعلوجهم › فقسمت 
ما غنموا من أموال بين أهله » وأخرجت اللحمس فوجهته على وجهه › وأنا في 
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توجيهه . وقد رآيت أن حبس الأرض بعلوجها » وأضع عليهم فيها امراج » 
وي رقابهم اب حزية يؤدوما » فيكون فيئًاً المسلمين : : المقاتلة والذرية ولن بتي بعدهم . 
اَم هذه غور ؟ لابو" ها من رجال يلزموا › ء اريم مذه المدن العظام -كالشام 
واب لحز يرة والكوفة والبصرة ومصر -؟ لا بد" هما من أن تشحن باب يوش وإدرار العطاء 
عليهم > فمن ين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ 

فقالوا جميعاً : الرأي رأيك » فنعم ما قلت وما رأيت » إن لم تشحن هذه 


الثغور وهذه المدن بالرجال » وجري عليهم ما يتقوون به ؛ رچ أهل الكقر الى 
مدم > فقال : قد بان لي الأمر . 


واحتج نا رآه پايات e‏ 
من خیل ولا رکاب ولکن اله يساط رسله على من يشاء والله على کل شيء قدیر . 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسأكين 
وابن السبیل یلا يون دولة بين الأغنياء منكم › وما آثاكم الرسول فخذوه وما نہاكم 
عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. . للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون . والذين تبوؤا الدار والإعان من قبلهم بون من هاجر اليهم ولا مجدون 
ني صدورهم حاجة ما آوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المغلحون . والذين جاؤوا من بعدهم بقولون ربنا اغفر لنا 
رلاخواننا الذين سبقونا بالابعان ولا تجعل ي قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
وحيم 0 

فقد فسر هذه الآبات تفسيراً متسلسلا . 


افتتح فرأی عامتهم أن يقسمه > وکان یری ألا يقسمه › ومکثوا في ذلك ومین 


(۱) سورة المشر : )١٠١-۹(‏ : 
1۷ 


أو ثلاثة أو دون ذلك . ثم قال رضي الله عنه إني قد وجدت اللحجة ٤‏ قال الله في 
کتابه : « وما أفاء لته على رسوله منهم فما آوجفم عليه من خیل ولا رکاب ولکن 
لله بسلط رسله على من یشاء والله على کل شيء قدیر »حتی اذا فرغ من شان بني النضیر 
ذكر آبات عامة ني القرى كلها فقال : « وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منکم › وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید 
العقاب » تم قال : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون 
فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » تم لم يرض 
حی حاط pr.‏ غیرهم فقال : « والذين تبوۇا الدار والآان من قبلهم بون من 
هاجر اليهم ولا بجحدون في صدور هم حاجة ما أوتوا ويو ثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم امغلحون ٠‏ فهذا فيما بلغنا والله أعلم 
للأنصار خاصة . ثم م يرض حى خحلط بهم غيرهم فقال : « والذين جاؤوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » فكانت هله عامة لمن جاء بعدهم » فقد صار 
هذا الفيء بين هؤلاء جميعاً › فکیف نقسمه لاء وندع من تحلف بعدهم 
بغر قم » فأجمع على ترکه وجمع خراجه ۾ ٩‏ 

هذا ول بقتصر الحلاف ني هذه المسألة على الصحابة » بل تجاوزهم الى من 
بعدهم من الفقهاء فكان لكل" منهم وجهة في هذه القضية ءوكانوا في ذلك على 


مذاهب 


)١(‏ انظر في هذه المسألة كتاب اللراج لأبي يوسف وتاريخ الفقه الاسلامي الد كتور محمد يوسف 
مرسى ( ٠١‏ فما بعدها ) وتفسير القرطبي سورة الائفال والمشر وبداية المجتهد : )4١٠/۲(‏ 
والمبسوط رخسي :)1/1۰( 
ومن هذه القصة ندرك أن عمر رضى اة عنه م محكم بالمصلحة ويارك نص القرآن وعمل الرسول 
کا يدعي بض الناس » بل حکم بلص قرآتي فهمه هو على سين ) يفهمه غيره ثم أقره الكثرة من 
الصحابة على هذا الفهم والحكم . 
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اوا : مذهب الامام الشافعي رحمه الله » کان يرى أن الغنام بحب قسمتها 
بين المقاتلين » سواء أ كانت منقولة أم غير منقولة » وحجته آية الأنفال وقسم الرسول 
غنام خحيبر » وأما آية الحشر فيراها مقصورة على الفيء الذي بحصل عليه الامام 
من‌غير قتال» وول ما فعله عمر على أحد وجهين : 

أحدهما: أن عمر استطاب أنفس أهلها فطابت بذلك فوقفهاء كا فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تي سي هوازن لا آتوه ؛ استطاب نفوس أصحابه عما کان 
بأیدیہم کا روی ذلك ابن جریر. وانیهما : ان ما وقفه کان فیا فلم بحتج فيه الى 
مراضاة أحد () إلى ما ذهب إليه الشافعي ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه ١.‏ 

ثانيها : مذهب الامام مالك رضي الله عنه» کان يرى أن الأرض لا تقسم ء بلتکون 
وقفاً صرف خراجها ي مصالح المسلمين ؛ من أرزاق المقاتلة › وبناء القناطر 
والمساجد » وغير ذلك من سبل احير » إلا أن يرى الإمام ي وقت من الأوقات أن 
الصلحة تقتضي القسمة › فإن له أن يقسم الأرض ,0 

الثهما : مذهب أي حنيفة رضي الله عنه » كان يرى ي الأرض المفتوحة 
عنوة ن الإمام خير » إن شاء قسمها بين المسلمين كا فعل الرسول بخيبر »> وإن 
شاء أقر أهلها عليها » ووضع عليهم ابحزية وعلى أراضيهم اراج . © 


(1) مقي المحتاج ٠١۴/٣:‏ ) والقرطبي : )٠/۸(‏ 
(۲) أنظر الغي لا بن قدامة : ( 4۱١/۸‏ ) 

(۳) انظر بداية المجتهد : ( ٤١٠/۲‏ ) 

(4) أنظر المداية : ( ۳١۳/١‏ فبا بعدها) 
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التبب الئاس : الاشاراك لالظ 


انظ العرلي أقسام متعددة من حيث دلالته على المعى »› ومن جملة هذه 
الأقسام المشترك . 

والمشترك : هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فا كار » وذلك كالعين 
فانه وضع للباصرة » ووضع للجارية » ووضع للحاضر من كل شي ء › وللخيار 
من الشيء › وللذهب » ولذات الشيء › ولغير ذلك من المعاني . 

وكابلسون فانه وضع للأبيض » ووضع للأسود أيضا »> وکالقرء فانه يطلق على 
الطهر › ويطلق على الحيض » وكالمولى فإنه يطلق على الماللك » والعبد > ولمحتق › 
والصاحب » والقريب » وال حار » والحليف » وعلى غير ذالك من المعاني . 

والاشتراك يقع في الأسماء كا ني هذه الألفاظ » ويقع ي الأفعال › وذلك 
كعسعس » فإنها تطلق على أقبل وعلى أدبر » وكقضى فانه يأتي بمعى حكم › 
قال تعالی « فلا وربلت لا یؤمنون حی حکمولے فیما شجر بینهم تم لا بجدوا في 
أنفسهم حرجا مأ قضیت ویسلموا تسليما » ٩”‏ وبأتي بمعنی آمر وحم › قال تعالی 


٠٠ النساء‎ )١( 


«وقضى ربلك إلا" تعبدوا إلا إياه وبالوالدين [حساناً» أي أمر وحم» ويأتي عى 
أعلم » قال تعالى «وقضينا إلى بى إسرائيل ثي الكتاب"» أي أعلمناهم اعلا 
وتأتي لغير ذللك من المعاني . © 


ويقع الاشراك في الحروف كاء ي من »فانما تأتي لابتداء الغاية» كا في قوله 
تعالى : «وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى »١‏ 
وتأتي للتبعيض كا في قوله تعالى: «لن تنالوا الب ر" حى تنفقوا ما تحبون ۲ أي بعض 
ما تحبون» وهذا قریء بعض ما حبون » ”) وتأتي لبيان انس کا في قوله تعالى : 
« فأجتنبوا الرجس من الأوان » " اي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثانء وتأني 
عحى البدل كا ني قوله تعالى « أرضي بالياة الدنيا من الآنحرة" » أي بدل الاخرة 
وتأتي لغير ذلك › وكا ني الباء فانما تأتي بمعنى السبب » كنا في قوله تعالى :و فكلا“ 
أحذنا بذنبه »“ أي بسبب ذنبه» وتأتي للمصاحبة کا ني قوله تعالى: «قيل يا توح 
اهبط بسلام »" أي مع سلام . وتي للالصاق وللتبعيض ولغير ذلك من المعاتي. 


ولقد استعمل القرآن الكرم والسنة المطهرة الفاظاً مشتركة › فكان ذلك سبباً من 
أسباب الاختلاف بين الفقهاء - الصحابة فمن بعدهم - في كثير من الأحكام > 
إذ احتلفوا ي مراد الشارع من ذلك اللفظ › فمما اختلفوا فيه من ذلك . 


(۱) الإسراء ۲۲ 

(۲) الإسراء ۽ 

(۳) انظر لسان العرب لابن منظور مادة « قى » 
() الإسراء ١‏ 

(ه) آل عمران ٩۲‏ 

)١(‏ الأشوني غل الألفيةر. 

° الج‎ (v) 

(۸) التوبة ۴۸ 

٤۰ المنکبوت‎ )4( 

٤۸ هو‎ )۱۰( 
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أ - عدة الحائض المطلفة : 


ذكر الله سبحانه في محكم كتابه أن المطلقة الحائض عدتما ثلاثة قروء فقال : 
« ولمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء “ » فلم يكن خلاف بين المسلمين ن 
المرأة الي تحيض إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة قروء + ولم يكن خلاف بينهم أن 
القرء قد استعمل ي العربية بمعى الطهر › وبمعى الحيض على حد سواء . قالثي 
لسان العرب : « قال أبو عبيد: «القرء يصلح للحيض والطهر » ومن ورود القرء 
بمعى الطهر قول الأعشى : 

أي كل" عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزاثكا 

مورثة عزاً وي الي رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 

فالأقراء هنا الأطهار » لأنه ضيع أطهارهن ي غز واته ء وآثرها عليهن " 

ومن وروده بمعی الحيض قول القائل : 

يا رب ذي ضغن علي فارض ‏ له قروء كقروء الحائض 

يعني أنه طعنه فکان له دم کدم الحائض (" 


ولكنهم اخحتلفوا في المراد به في هذه الآية + فذهبت عائشة وان عمر وزيد 
بن ثابت رضي الته عنهم إلى أن المراد بالأقراء الاطهار + وذهب أبو بكر وعمر 
وعلي وعشمان وجمهرة من الصحابة إلى أن الأقراء ا لحيَض . 

وذهب إلى الأول من الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد ني أحد قوليه » وذهب إلى 
الثاني أبو حنيفة »› وأيد كل فريق ما ذهب اليه بأدلة » فمن أدلة من ذهب إلى 
أن القرء الطهر : 


(۱) اليقرة ۲۲۸ 
(۲) زاد المعاد : ٠۸٠١/4‏ تغسير القرطبي : ٠١١/۳‏ 
(۳) تفسير القرطبي : ٠٠4/۳‏ 
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١‏ س قوله تعالى في سورة الطلاق : « يا أيما التي إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدنهن وأحصوا العدة » “ وجه الاستدلال أن اللام لام الرقت : أي فطلقوهن تي 
وقت عدمهن ٠‏ كا في قوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة"» أي في 
يوم القيامة . وقوله : «أقم الصلاة لدلوك الشمس»" أي وقت دلوك الشمس : وتقول 
العرب : جئتلك لثلاث بقن من الشهر . أي: في ثلاث بقين منه. وقد فسر التي صلى 
الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير + ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنه : أنه طلق امرآته وهي حائض على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم ۰ فسأل 
عمر بن الحطاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك . فقال رسول الله صلل 
الله علیہ وسلم : مرہ فلیر اجعھا › م لیمسکھا حى تطهر . ثم تحيض » م تطهر « 
ثم إن شاء أمسك بعد > وإن شاء طلق قبل أن بعس » فتللك العدة الي أمر الله 
أن يطلتق ها النساء' .٠فبيّن‏ الني صلى اله عليه وسلم أن العدة الي أمر اله أن تطلق 
ها النساء هى الطهر بعد الحيضة . ولو كان القرء هنا هو الحيض : لكانقد طلقها قبل 
العدة لا ني العدة» إذ لا حلاف أن من طلق ني حال الحيض م يعتد بذلكالحيض. 

قال الشافعي ي الأم : والأقراء عندنا - والله تعالى أعلم - الأطهار > فان 
قال قائل : ما دل" على آنا الأطهار ؟ وقد قال غیرکم الحیض؟ قل له: دلالتان: 
أوهما الكتاب الذي دلت عليه السنة » والآحر اللسان . فان قال وما الكتاب؟ قيل : 
قال الله تبارك وتعالى : «إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتہن ٠‏ ثم ساق حدیث ابن 
عمر السابق تم قال : أخبرنا مسلم وسعيد بن سام عن ابن جريج عن أي الزبير 
أنه سمع‌ابن عمر يذكر طلاق امرآته حائضاً وقال : قال الني صل الله عليه وسلم : 
فإذا طهر ت فليطلق أو ليمسك . وتلا لني" صلى الله عليه وسلم «إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لقبل عدنهن أو تي قبل عدنهن » قال الشافعي رحمه الله تعالى : آنا 
شككت . قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله ع وجل 
)١(‏ الطلاق ١‏ 

(۳) الأنبياء/۷: ء 


(۳) الإسراء/۷ 
(4) أحرجه البخاري في أول الطلاق ومسلم برقم )۱٤١١(‏ 
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أن العدة الطهر دون الحيض . وقرأ «فطلقوهن لقبل عدنهن » أن تطلق طاهراً » 
لأنها حينئذ تستقبل عدتها » ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدا إلا بعد 
الحيض» فان قال : فما اللسان : قيل القرء اسم وضع لمحى »› فلما كان الحيض 
دماً يرخیه الرحم فيخرج »› والطهر دم بمحتبس فلا حرج ؛ کان معروفاً من لسان 
العرب أن القرء الحبس »> لقول العرب : هو يقري الماء ي حوضه وي سقائه »› 
وتقول العرب : هو يقري الطعام في شدقه يعي حبس الطعام في شدقه . © 

هذا ويؤكد ما سيق ما روي عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت : هسل 
تدرون الأقراء ؟ الأقراء الأطهار . روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤمنين کف ج غ ال ین بی آل بک 
الصديق حين دخلت تي الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : فذكر ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة » وقد جادها ني ذللك ناس فقالوا : 
إن الته تبارك وتعالى بقول ني كتابه « ثلاثة قروء » فقالت عائشة : صدقم » تدرون 
ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار . ° 

قال الشافعي رضي الله عنه النساء بهذا أعلم لأن هذا انما يبتلى به النساء . 

۲ - اللغة وذللك أنه سبحانه قال : « والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» تى بالتاء في ثلاثة» وهذا لا يكون إلا إذا كان المعدود مذكراء وذلك الطهر › 
ولو كان المعدود الحيضة » لكان الوابجب بحذف التاء . ٩‏ 


ومن أدلة من ذهب الى أن القرء الحيض : 

١‏ - أن الأقراء في اللغة وان كانت مشركة بين الأطهار والحيض › إلا أن 
في الشرع غلب استعماما ي الحيض » لا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 الام :4/0 

(۲) لوطا : ۷۹/۲ 
)٣(‏ بداية المجتهد : ٠/۲‏ 


YE 


في المستحاضة « فلتنظر قدر قرو مما الى كانت تحيض فلتر ك الصلاة » " فاذا 
ثبت هذا ؛ كان صرف الأقراء المذكورة ني القرآن الى الحيض أو . 

۲ إن القول بأن الأقراء حيض عكن من استيفاء ثلاثة أقراء بكماهاء 
لأن القائل يول : إن المطلقة يازمها تربص ثلاث حيض» وإ نما تخرج عن العهدة 
بزوال الحيضة الثالثة » ومن قال: إنه طهر » بجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض 
اثالث » فإذا كان ني أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون القول الآنحر ؛ كان 
القول الأول ليتق بالظاهر . 

۳ أن الت تعالى نقل الى الشهور عند عدم الحيض فقال : « وللائي يسن 
من الحيض من نسائكم ان ارتبعم فعدنهن ثلاثة أشهر  »‏ فأقام الأشهر مقام 
الحيض دون الأطهار . 

۽ - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « طلاق الأمة تطليقتان › 
وعدتما تحيضتان  »‏ وأجمعوا على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فوبجب أن تكون 
عدة الحرة هي الحيض . 

ه - الإجماع على أن الاستبراء نياب حواري يكون بالحيضة في ذوات ال ميض › 
فكذا العدة تكون بالحيضة » لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد » وهو 
معرفة يراءة الرحم ت 

٠‏ - أن الغرض الأصلي من العدة استبراء الرحم » والحيض هو الذي 
تسترا يه الأرحام لا الطهر › فوبجپب ان کون هو المعتہر دون الطهر . 

۷ أن القول بأن القروء هي الحيض فيه احتياط وتغليب ل حانب الحرهة » 
لن المطلقة إذا مر" عليها بقية الطهر وطعنت في الحيضة الثالثة ؛ فإن جعلنا القرء 


(۲) الطلاق :/+ 1 
(۴) روه الارمذي برقم (۱۱۸۲) واو داود 
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هو الحيض»› فحينئذ حرم للغير التزوج بهاء وان جعلنا القرء طهرآً: فحينئذ عر" 
للغير التزوج بها » وجانب التحرم ني هذا المقام أولى بالرعايةء لأن الأصل في 
الأبضاع ا 

وبعد فهذه بعض حجج الفريقين تی إثبات مدعاه» ولقد جهد کل فریق آن 
ينقض حجج الانحر ليسلم له ما قال . 

والذي أراه أن القر وء هي الأطهار ؛ لأن الآية : «فطلقوهن لعدمن» وا-لحديث 
المفسر ها نص ني موضع اللللاف » وأن غاية ما يثبته الفريق الثاني أن القرء بمعى 
الحيض قد استعمل ني اللغة وي الشرع › وهذا قد لا ينكره الفريق الأول . وأما 
أن الشرع لم يستعمله الا في الحيض » وأنه المراد في الآية فهذا ما لا آظن ن هذه 
الأدلة قادرة على إثباته . 

هذا ومن ابحدیر بالذكر هنا أنه قد ذكر للقرء معى ثالث» وهو أنه بمعى 
اللروج من طهر إلى ٬حيض‏ » أو من سحيض إلى طهر » وأن المراد به هنا اللحروج 
من طهر إلى حيض » ونسب هذا قولا للشافعي رحمه الله تعالى . 


قال القرطبي في تفسيره : « وقيل القرء اللحروج إما من طهر إلى حيض ء أو 
من حيض إلى طهر »على هذا قال الشافعي ي قول : القرء الانتقال من الطهر إلى 
ا لحيض » ولا يرى اللعروج من ايض الى الطهر قرءاء وكان يازم بحكم الاشتقاق 
أن يكون قرعا » ويكون معى قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات ..والمطلقة متصفة غالتين فقط > فتارة 
تنتقل من طهر إلى بحيض ٠‏ وتارة من ٬حيض‏ إلى طهر › فيستقيم معى الكلام . 
ودلالته على الطهر والحيض جميعاً فيصير مشتركا » ويقال : إذا ثبت أن القرء 
الانتقال » فخروجها من حيض الى طهر غير مراد بالاية أصلا“ › ولذلك لم يكن 


(۱) انظر تفسیر الفخر الرازي : ۲۰۹/۲ - ۷ه » وانظر زاد المعاد : ۱۷۸/4 - ۹۸ (وائظر 
بدائم الصنائم ۱۹44/۳ - ٠۹١‏ 
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الطلاق في الحيض طلاقاً سنياً مأموراً به » وهو الطلاق للعدة » فان الطلاق العدة 
ما كان للطهر . وذللك يدل على كون القرء مأخوذاً من الانتقال » فاذا كان الطلاق 
ي الطهر سيا ۽ فتقدير الكلام : فعدنين ثلاثة انتقالات فأوها الانتقال من الطهر 
الذي وقع فيه الطلاق ٠‏ والذي هو الانتقال من حيض الى طهر لم مجعل قرعا » 
لا لأن اللغة لاتدل عليه »ولكن عرفا بدليل آخحر أن الله تعالى لم يرد الانتقال من 
حيض إلى طهر » فإذا حرج أحدهما عن أن يكون مراداً؛ بقي الآحر وهوالانتقال 
من الطهر الى الحيض مراداً . فعلى هذا عدتما ثلاثة انتقالات أوها الطهر » وعلى 
هذا مكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة » اذا كان الطلاق ي حالة الطهر › ولا يكون 
ذلك حملا على المجاز بوجه ما . 

قال ألكيا الطبري : وهذا نظر دقيق ني غابة الاتجاه للذهب الشافعي » ويعكن 
أن يذكر في ذلك سر لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة i‏ وهو أن الانتقال من 
الطهر الى اللحيض انما جعل قرعا › لدلالته على براعة الرسحم » فان الحامل لا تحيض 
ي الغالب « فبحيضها علم براءة رحمها » والانتقال من حيض الى طهر ملافه › 
فإن الحائض موز أن بل ني أعقاب حيضها » فإذا تمادى أمد الحامل وقوي 
الولد انقطع دمها . » 

هذا ولا ننس الكلمة الحميلة الي خم بها الفخر الرازي محثه في هذا الموضوع 
اذ قال :« واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الرجيحات » ويكون حكم 
الله في حق الكل ما أدى اجتهاده اليه . © 


ما ينبني على هذا اللحلاف : 
إن اللحلاف ني هذه المسألة ليس هو من اللحلافات اللفظية الي لا يترتب 
عليها إلا إثبات معى أو نفيه » بل هو حلاف يترتب عليه أمور كثيرة منها : 


() انظر تفسير القرطبي : ( ١١٠١ - ١١۱٤/۳‏ ) 
(۲) تفسير الفخر الرازي : ( ٠٠۷/۲‏ ) 
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| - زمن انتهاء عنما : فعلى الرأي الأول - رأي من قال الأقراء الأطهار- 
تنتهي عدتما إذا طعنت ني الحيضة الثالثة » إذ يكون قد مر عليها ثلاثة أطهار » 
الطهر الذي طلقها فيه › ثم الطهر الذي بين الحيضة الأولى والثانية > م الطهر الذي 
بين الحعيضة الثانية والثالغة > فإذا دخحلت ني الثالثة فقد برئت. 

ذكر الشافعي ني الأم عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا طعنت المطلقة 
ني الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ۾ © . ويتصور انتهاء هذه المدة تي اثنين 
وثلاين يوماً وساعة » وذلك أنه إذا طلقها في آنحر الطهر » حسب له الطهر › ثم 
بأني من بعد ذلك طهران » كل" منهما حمسة عشريوماً » ويتخلل ذللف حيضتان » 
كل منهما يوم وليلة » فذالك اثنان وثلائون يوماً وساعة . 

آما الفريق الثاني فلا تنتهي العدة عنده حى تدخحل ني الطهر الرابع › وأقل 
مدة يتصور فيها انتهاء العدة تسعة وثلائون يوماً وساعة » وذللك أنه اذا طلقها في 
آحر الطهر » حسب ثلاث حيض من الحيضة الي بعده › وأقل ا-ميضة' ثلاثة 
أيام عنده » ويتخلل الحيض طهران » وأقل الطهر خمسة عشر يوماً» وذلك تسعة 
وثلاثون يوما وساعة » فاذا دحلت في الطهر الرابع فقد برثت . 

۲ - حل" الزواج : ويارتب على الاحتلاف في المدة الي تنتهي فيها العدة 
الاحتلاف ني سحل" الزواج من زوج آنحر » فعلى الأول إذا طعنت ني الحيضة 
الثالثة » فقد حل" الزؤاج » وصح العقد » وقد ذكر الشافعي رحمه الله ني الم عن 
الفضيل بن عبدالله مول المهري أنه سال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن‌المرأة» 
إذا طلقت فدخحلت ي الدم من الحيضة الثالثة > فقالا : قد بانت منه وحلت . 

وأما على الثاني فلا حل" ولا يصح العقد ما لم تنته من العيضة الثاللة . فاذا 
انتهت فهل تحل" بمجرد الانقطاع أو لا ؟ يرى بعضهم أنا تنقضي بانقطاع الدم 
من البيضة الثالثة » ويرى بعض آخر ألما لا حل" حى تغتسل من اللبيضة الثالغة »> 


۲٠۹/۰ : الام‎ )۱( 
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وقيل حى عضي وقت الصلاة الي طهرت في وقتها . ^ 

۴۳ حق الإرث ني المطلقة طلاقاً « رجعياً » : ويترتب أيضاً على ما سبق 
ثبوت حق الإرث » فمن قال القروء الأطهار » فإن حق الارث عنده سقط ممجرد 
طعنها ني الحيضة الثاللة > وقد نقل الشافعي ي الم عن زيد بن ثابت أنه قال : 
إذا طعنت المطلقة ني الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منهاء ولا ترثه ولا يرنّها». 
ونقل عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبداله وي بكر بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنمم كانوا يقولون اذا دخحلت المطلقة قي الدم 
من الحيضة الثالثة بانت منه ولا ميراث بينهما » ولا رجعة له عليها ‏ ° 

وأما على قول من قال : القروء الحيض» فيبقى حق اليراث حى تنتهي من 
الحيضة الثالة » فهي ني الحيضة الثالفة لا تزال مستحقة للميراث . 

قال الكاساني ي بدائع الصنائع : «فإن كانت العدة من طلاق رجعي »فمات 
أحد الزوجين قبل انقضاء العدة » ورثه الآحر بلا حلاف » سواء كان الطلاق 
في محال المرض أو ثي حال الصحة » لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل النكاح › 
فكانت الزو-جية بعد الطلاق قبل انقضاء العدة قائمة من كل" وجه › ولنكاح 
القاتم من كل وجه سبب لاستحقاق الإرث من ابمانبين » كا لو مات أحدهما 
قبل الطلاقم  .‏ 

> صحة إقرارها بانتهاء العدة : ويرتب على ذللك صحة [قرارها بانتهاء 
العدة » فعلى رأي من قال : القروء الأطهار » يقبل إقرارها اذا كان فيما زاد على 
اثن وثلاثين يوماً وساعة » لاما أقل مدة أزمن العدة ‏ » وأما على رأي من قال : 
القروء الحيض » فقد اخحتلف ني ذلك » قال أبو حنيفة: أقل“ ما تصدق فسه 


٩١/۲ : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) الام : ۲۰۹/۰ - ۲٠١‏ ولوا مالك : ۷۸/۲ 
(۳) بدائم الصنائم ۲٠۸/۴‏ 

(+) الشرقاوي على التحریر : ۴٠۹/۲‏ 


۷۹ 


الح رة ستون يوماً » وقال أبو يوسف وححمد تسعة وثلاثون يوماً  ».‏ فاذا ما قرت 
بانتهاء عدا قبل مضي ستين أو تسعة وثلاڻين يوماً › لم تصدق ني ذلك . 


ب) هل يترتب على وطء الزنا ما يترتب على الوطء الحلال ؟ 

اتفق الفقهاء على أن الأب اذا عقد على امرأة حرم على انه الز واج منها » 
سواء أدخحل با الأب أم لم يدحل » لا يوجد في ذلك حلاف بين‌المسلمين . غير 
آم احتلفوا فیمن زنی بہا الأب أتحرم على الابن كنا حرمت‌عليه زوجته » فيكون 
الوط ء ال محر َم ناشرآ للحرمة آم لا تحرم ؟ فيكون الوط ء المحر م غير ناشر ها . 

ذهب الشافعي ومالك ي الموطاً إلى أن الوطء ارام لايحر م الحلال » فلا 
تحرم امراًة زنی بہا الأب ٴ وبمثل ما قالا قال سعيد بن المسيب ¢ ویجی بن بعمر »› 
وعروة » ولزهري › وأبو ثور » وابن المنذر »> وروي عن ابن عباس أرف) ) 

قال الشافعي في الأم : فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه و آم امرأته؛ فقد عمصی اللہ 
تعالی » ولا حرم عليه امرأته ¢ ولا على أبيه› ولا على‌اپنه امرآته ؛ لو زنی بواسحدة 
منھما > لأن الله عر" وجل إا حرم محرمة الحلال تعزیراً لاله ء وزيادة ف 
نعمته » إا أباح منه ؛ بأن أثبت به الحرم الي م تكن قبله › وأوجب با الحقوق › 
والترام حلاف الحلال . 0) 

وي الموطاً : قال ماللف : فأما الزنا فإنه لا حرم شيئ من ذلك »› لأن الله تبارك 
وتعال قال : « وأمهات نسائکم & )¢ فا حرم ما کان تزوعاً ول يذكر حرم 
الزنا » فل تزويج على وجه اللحلال يصيب صاحبه امرأته ؛ فهو بمنزلة الترويج 
الحلال » فهذا الذي سمحت » والذي عليه أمر الناس عندنا . 

وقال مالك ي الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها : إنه ينكح ابنتهاء 


(۱) بدائی السنائم : ۱۹۸/۲ 
(۲) المغي لابن قدامة ۷۹/٦‏ ه 
(r)‏ الام : \or/o‏ 

۲٣ : النساء‎ )4( 


وينكحها ابته إن شاء » وذلك أنه أصابما حراماً » وانما الذي حر م الله ما أصاب 
بالحلال » أو على وجه الشبهة بالنكاح . © 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الوطاً ا لرام بحرم الحلال» فلا بحل" له ن 
يتزوج من وطئها أبوه بالزنا »> وبمل ما قالا قال الحسن » وعطاء »> وطاووس› 
وجاهد » والشعي ٠‏ والنخعي » والثوري ٠‏ وإسحق . وروي نحو ذلك عن عمران 
ابن حصین ٩‏ 

وسبب اللحلاف اخحتلافهم ني المقصود من النكاح في قوله تعالى : « ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إل ما قد سلف » " إذ النكاح من الألفاظ المشركة › 
بطلق على العقد تارة > وبطلق على الوطء تارة » ويطلق على العقد والوطء معا تارة 


احری . 

قال في المصباح المنير : « نكح الرجل ولرأة أيضاً ينكح من باب ضرب 
نكاحاً » قال ابن فارس وغيره : يطلق على الوطء» وعلى العقد دون الوطء » وقال 
ابن القوطية أيضاً : نكحتها اذا وطتتها أو تزوجتها . 

ولقد استعمل ني الشرع بمذه المعاني الثلاثة . 

فمن استعماله عى العقد قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا إذا نکحم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تعسوهن فما لكم عليهن" من عد تعتد وما . وقوه 
تعالى : « وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائکم» ‏ وقوله 
تعال : « فإن خفم الا تقسطوا في‌اليتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مٹی 
وثلاث ورباع » .° 


(۱) الموطاً : ۷/۲ ~۸ 
(۲) نفس المصدر 
(۳) النساء ۲۲ 
)١(‏ الأحزاب +٩‏ 
(ه) التور : ۳۲ 
)٦(‏ التساء ٣‏ 
۸ آثر الاختلاف - ا 


ولقد ادّعى صاحب لسان العرب أنه لم يطل النكاح تي کتاب الته إلا على 
التزويج فقال : « لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على 
معی التزويج @. 

ومن استعماله بمعی الوط ء قوله تعال : « وابتلوا الیتامی حى إذا بلغوا النکاے(١‏ 
فالمراد من النكاح هنا الوطء لا العقد » لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا ٩.‏ 

ومن استعماله في العقد والوطء معا قوله تعالی : « فان طلقها فلا حل" له من بعد 
حى تنکح زوجاً یره 0۲ فالنکاح الملحلل هنا هو العقد والوطء»ولا بمكن أن 
يراد به العقد فقط » لأا لا حل“ بالااجماع بمجرد العقدء الا ما نقل عن سعيد 
بن المسيب » وسعيد بن جبير » وداود » وطائفة من اللحوارج . © 

وعدم إرادة العقد فقط لا رواه ابلحماعة إلا أبا داود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاءت امرأة رفاعة ارد ي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت 
عند رفاعة فطلقي ء فبت طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير › 
وإنما معه مثل هدبة الوب » فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لاء حى 
تذوي عسیاته وبذوق عسيلتك » ولا روي عن ابن عمر قال : « سثل ني الله صلی 
الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاث » ويتزوجها آنحر › فيغلق الباب» 
ويرخي الستر › م یطلقھا قبل أن یدخل ہا » هل سحل" للأول ؟ قال : لاء حى 
يذوق العسيلة » رواه أحمد والنساني وقال : قال لا حل حى مجامعها الآنحر , ٠(‏ 

ولا بمکن ان يراد بالنكاح هنا الوطء فقط ؛ لاإجماع على أنوطء الزنا 
لا حلها لزوجها الأول . 


٠ النساء‎ )۱( 

(۲) الفخر الرازي : ٠۸۲/۲۳‏ 

۲٣١ : البقرة‎ )۳( 

(4) انظر نیل الأوطار : ٣٠۵/۹‏ 
(ه) نیل الاوطار : ۲۰٤/۹‏ 


Af 


فالمراد اذن بالنكاح هنا العقد مع الوطء لا أحدهما . 


قال أبو جعفر الطبري : «فان قال قائل : فأي النكاحين عى الله بقوله 
د فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره » النكاح الذي هو جماع ؟ أم 
النكاح الذي هو عقد تزويج › قيل : كلاهماء وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا 
نكاح تزويج » ثم لم يطأها ي ذلك النكاح نا كحها › ولم جامعها حى بطلقهاء 
تحل” للأول . وكذللك إن وطتها واطىء بغير نكاح » لم محل" للأول باجماع الأمة 
جميعاً » فإذا كان ذلك كذلك › فمعلوم أن تأويل قوله : « فلا حل" له من بعد 
حی تنکح زو جا غیرہ «نکاحاً صحیحا )» ثم مجامعها فيه › م بطلقهاه. ° 

هذا ولقد أخذ كل" فريقمن الطرفين المتنازعين يؤيد مدعاه بأدلة يراها في 
نظره مؤيدة لما ذهب اليه » وجعل كل جهد نفسه كي يبطل حجج خصمه ٩‏ 
شانہم في ذلك شأنهم في كثير من المسائل اللحلافية > وربا وصلت المناقشة الى 
درجة الاقذاع MW‏ 

ولقد تبح الحلاف ني هذه المسألة حلاف ني مسائل أخرى» كتحرم موطوءة 
الابن بالزنى » وكتحرمم أم ا مزلي بها » وتحرم بنتها . 

هذا ولا بد" لنا ي ختام هذه السألة من أن نذ كر رأي أي جعفر الطبري في 
تأویل هذه الآية « ولا تنکحوا ما نکح آباۋکم . . .۲ 

وحلاصة رأبه ان ما هنا مصدرية توول هي وما بعدها إلى مصدر»› ويکون 
التقددر › ولا تنکحوا نکاح آبائکم ٤‏ معی ولا تنکحوا کنکاحهم : ویکون من 
النساء من صلة ولا تنكحواء ويكون المقصود النهي عن ضروب الأنكحة الي 
كانت ني ال حاهلية » كنكاح الاستبضاع > ونکاح اليغايا > ونکاح الشغار. ويدحل 


٠٠۸/٤ : الطبري‎ )١( 
فما بعدها.‎ \of/o انظر الأم‎ (۲) 
۱۸١/۳ : انظر ما کتبه الفخر اارازي‎ )۳( 


Ar 


في جملة ذلك نكاح حلائل الآباء الذي كان منتشرآً في الحاهلية » وحجته في ذالك 
ظاهر النص » لأن ما لغير بي آدم » ولو كان النهي عننكاح حلائل الآباء خاصة 
لقيل ولا تنکحوا من نکح آبا کم من النساء . 

وهذا تفسير حسن لولا ما عليه الكثر ة الكاثرة من المغسرين ٠ن‏ أن الاية واردة 
ي شان تحربم نکاح زوجات الاباء . 


+) ذبح الأضاحي في الليل يام الذبح : 

ذهب معظم الفقهاء الى أن وقت البح هؤلاء الأيام المعلومات المذكورة 
في قوله تعالی : « لیشهدوا منافع مم ویذکروا اسم الله في آيام معلومات على 
ما رزقهم من بميمة الأنعام » "“ ولكنهم اختلفوا هل موز الذبح ني ليالي هذه 
الأيام » أو يقتصر ني الذبح على النهار فقط؟ 

ذهب معظم الفقهاء الى أن الذبح في الليل أيام الذبح جائز . كا هو بجائز 
أثتاء النهار » ومن ذهب إلى ابلحواز الشافعي» وأبو حنيفة + وألحمد ثي أصح الاقوال 
عنه » وإسحق » وأبو ثور . إلا أن الشافعي يكره الح ليلا حى لا مخطىء 
رجل في الذبح أو رعا لا يوجد مساكين حاضرون ٩(‏ 

وذهب الإمام مالك ي المشهور عنه ٤‏ وأحمد في رواية اللحرقي» آنه لا جوز 
البح إلا" في النهار. © 

وسبب الحلاف الاشتراك الواقع في اسم اليوم » وذاك أنه قد استعمل اليوم في 
اللخة با يشمل اليل › واستعمل تارة بجا محختص بالنهار » وكذلك استعمل في القرآن 
الكريم ء فمن استعمال الفرآن اليوم فيما يشمل النهار والليل قوله تعالى : « فتمتعوا 


)١(‏ انظر تفسير الطبري عند تفسير هذه الآبة 

)۲( المج : ۲۸ 

(۴) انطر الام : )۱۷٤/۲(‏ 

(4) نيل الأوطار : ٠١١/١‏ » بداية المجتهد : 4٣۷/١‏ 


AE 


في داركم ثلاثة آیام ٩(۴‏ وقوله « آيتك الا" تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزاً  »‏ ومن 
استعماله اليوم دالا على النهار دون اللیل قوله : « سخرها عليهم سبع ليال وعانية 
أيام حسوماً ۾ ٩۳‏ - 

آما الشافعي وإِن کان یوافق جمهور الفقهاء ي هذا الحم ۽ فهو یری آنالايام 
المعلومات ني هذه الاية هي عشر ذي الحجة »وليست هي الأيام الؤقتة اذبح © 
ویرى أن توقيت الذبح مأخوذ من أدلة أخرى . 


د) جواز أكل ا محرم من لحم صيد ابر 
وما اختلفوا فيه وكانسبب الاختلاف فيه الاشتراك جواز أكل المحرم من لحم 
صيد البر . 


وذلك أن الله سبحانه قال : « وحرم علیکم صید الب ما دمم حرما م ( « 
والصيد ثي اللغة يقع على الاصطياد » كا أنه بقع أيضاً على المصيد » ففي المصباح : 
صاد الر جل الطير وغیره یصیده صیداً » : قال وسمي ما بصاد صيداً» . 


فذهب علي وابن عمر وعائشة واين عباس الى أن المراد من الصيد المصيد › 
ولذللك حرموا أ كله سواء أصاده حلال أو حرم »والى مثل ذلك ذهب الليث واثوري 
وإسحق ولمادوية . © 


وابد قول هؤلاء محديث الصعب بن جثامة أنه «أهدى إلى رسول الله صلى 


(۱) هود ٠١‏ تفسیر القرطبي : ۲٤/۱۲‏ 

(۲) آل عمران ٤۱‏ 

)۳( الاقة : ۷ 

0 انظر تفسار القرطبي : r‏ » وتفسار آیات الأحكام الشيخ السايس : ۷٠/٣‏ 

(ه) المائدة : ٩٩‏ 

)١(‏ المي لابن قدامة : ۳٠۲/۳١‏ » وأنظر تفسير الطبري عند قوله « يحرم عليكم صيد البر ما 
دی حرماً ۾ . 


۲ */o انظر نيل الاوطار‎ (۷v) 
AO 


لله عليه وسلم حماراً رحشیاً وهو بالاًہواء أو بودّان» فرد"ه عليه » فلما ری ما ي وجهه 
قال : إا لم نردّه عليك الا أنا حرم» رواه البخاري ومسلم" »> وقي رواية لمسلم لحم 
حمار وحش . 

وذهب عثمان بن عفان » وتبعه جمهور الفقهاء › الى أن المراد من الصيد 
الاصطياد» ولذلك أباحوا للمحرم الأ كل من صيد البر اذا صاده حلال » شريطة 
أن لا يصاد هم > واشترط أبو حنيفة أن لا يكون قد أعان على اصطياده باشارة 
أو دلالة . 

ويؤيد ما ذهب اليه هؤلاء إا رواه الببخاري“ عن عبدالله بن ني قتادة قال : 
انطلق آي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم حرم » وحد ّث الني صلى الله عليه وسلم 
أن عدو ا يغزوه بغيقة " » فانطلق الني صلى الله عليه وسلم فبینا آي مع آصحابه 
يضحك بعضهم إلى بعض › فنظرت فإذا أنا محمار وحش » فحملت عليه 
نقتطع » فطلبت الني صلى اله عليه وسام > أرفع فرسي شأواً وأسير شأواً فلقيت 
رجلا من بي غفار ي جوف اللیل » قلت آین ترکت النيٴ صل الله عليه وسلم ؟ 
قال تركته بتهن » وهو قائل السقيا فقلت يا رسو الله إن أهلك يقرؤن عليك 
السلام ورحمة الله »نم قد خحشوا أن بقتطعوا دونك فانتظرهم » قلت يا رسو الله 
أصبت حمار وحش » وعندي منه فاضلة › فقال للقوم : كلوا وهم حرمون " . 

وكذلك با رواه اللحمسة الا ابن ماجه عن جابر أن النى صلل اله عليه وسلم 
قال : صید البر“ لکم حلال ونم حرم › ما م تصیدوه أو يصد لكم' . 

وحمل الشافعي حديث الصعب بن جثامة على أن الني صلى الله عليه وسلم 
ظن أن الصعب قد صاده له . 
)١(‏ أخرجه البخاري ي جزاء الصيد الباب السادس ومسللم برقم )۱١۹۳(‏ 


(۲) ماء ليي غفار بين مكة والمديتة . فتح الباري : ٠١/٤‏ 
(۳) البخاري : باب اذا صاد اللا ل فأهدى المحرم المسيد كله 
)4“( 8 الترمذي برقم (۸) وآبو داود ني الحج برقم )۱۸١١(‏ والنسائي في الحج . 
(#) انظر فتح الباري : ۲۲/4 - ٣٣‏ 
A۸1‏ 


ه) مباشرة الزوجة فيما دون الفرج وقت الحيض 

جاء في القرآن الكرم قوله تعالى : « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حى يطهرن » . © 

والحيض ني اللغة العربية بأتي مصددرً ععنى الحيض » وبني اسم مكان فيدل 
على مكان الحيض الذي هو الفرج »› فهو مشترك بين العنيين . 

وقد انحتلف الفقهاء ي المراد من قوله تعالى : و فاعتزلوا النساء في المحيض » 
هل المراد اعتزلوا النساء زمن الحيض ٠‏ أو المراد فاعتزلوا النساء ني محل الحيض . 
ذهب مالك » والشافعي في أحد قوليه › والأوزاعي » وأبو حنيفة » وأو يوسف » 
وجماعة عظيمة من الفقهاء › إلى أن المراد هو المعى الأول › فمنعوا الرجل من 
مباشرة زوجه › إلا" أنهم أياحوها فيما عدا ما بين السرة والركبة > ذا من قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سأله عم حکيم بن حزام واسمه عبد الله بن سعد : 
ما حل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : « لك ما فوق الأزار » . ١‏ 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائض] 
فأراد أن یباشرها آمرها ن تأترر بإزار فی فور حیضتها ّم يباشرها » . * 

وذهب الشافعي ي أصح قوليه الى أن المراد محل الحيض الذي هو الفرج › 
وإلى مثل ذلك ذهب الثوري » ومد بن الحسن » وداود » ويدوا ما ذهبوا إليه 
با رواه أنس بن مالك : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها › 
وم مجامعوها ني البيوت » فسأل أصحاب الني الني صلى اله عليه وسلم » فأنزل 
الله عز وجل « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . » 
إلى آنحر الآية ء فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شي ء الا النكاح » 
وي لفظ الا الماع ¢ 0 
)١(‏ اليقرة : ۲۲۲ 
(۲) المحدیث رواه آبو داود 


(م)الحديث روه البخاري في الحيض الباب الخامس ومسلم برقم (۲۹۳) 
(4) الحديث رواه مسلم برقم )۳١۲(‏ وأصحاب السنن والامام أحمد 


ANY 


هذا ولقد جنح الفخر الرازي الى رأي من قال أن اراد هو موضع الحيض حيث 
قال في تفسيره « مفاتيح الغيب » : 

اعلم أن أ كر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد با للحيض ههنا الحيض › 
وعندي آنه ليس كذلك » إذ لو كان المراد بالمحيض ههنا الحيض لكان قوله : 
« فاعتزلوا النساء ي المحيض » معناه فاعتز لوا النساء في الحيض »> ويكون المراد 
فاعتزلوا النساء ثي زمان الحيض »› فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاع بها فيما فوق 
السرة ودون الركبة » ولا كان هذا المنح غير ثابت » لزم القول بتطرق النسخ أو 
التخصيص الى الآية » ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل » أما [ذا حملنا المحيض 
عل موضع الحيض » كان معى الاية : فاعتزلوا النساء في موضع الحيض » ويكون 
المعى فاعتزلوا موضحم الحيض من النساء » وعى هذا التقدير لا بتطرق الى الاية 
تسخ ولا حخصیص E‏ المعلوم أن اللفظ إذا كان مشترکا پین معنيین وکان حمله عل 
أحدهما يوجب محذورا » وعلى الآنحر لا يوجب ذلك المحذور > فإن حمل اللفظ 
على المحى الذي لا يوجب المحذور أولى . هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترله 
بين الموضع وبين المصدر » مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ ني الموضع كار 
وأشهر منه في المصدر . © 

هذا ولا بد" من القوك هنا أنه قد روي عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه 
جب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت » وقال القرطبي رادا على هذا 
اقول : وهذا قول شاذ حارج عن قول العلماء» وان كان عموم الآية يقتضيه فالسنة 
الثابتة حلاف . () 


و) عقوبة من يسعى في الأرض فساداً : 
جاء ي القرآن الكرم قوله تعال DP:‏ ا جزاء الذين ارون الله ورسوله 


) 4۲ - ۲٤۱/۲ ( : تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
) ۸۷ - ۸٩/۴ ( : القرطبي‎ )۲( 


A۸ 


ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلا أو يصلبوا أو تقطع أيديم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض ذلك همم خحزي في الدنيا وهم ي الأخحرة عذاب عظيم الا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رجحم .¢ 


فاحتلف الفقهاء ي معى أو الواردة في الاية إذ أن أو مشتركة بين معاي 
كثيرة ذكر منها ابن هشام اثي عشر معنى فقال : « أو حرف‌عطف: ذ کر له 
المتأحرون معاي انتهت الى اي عشر » " ثم شرع ني بيان هذه المعاني- فذهب 
فريق إلى أن أو هنا للتخيير كالي في قولك : تزوج هنداً أو اختهاء وحذ من مالي 
درهماً أو دیناراً . 

وقال هؤلاء :إن الامام له أن تار من هذه العقوبات ما يراه رادعاً للمفسد. 


المسيب ¢ ومالك بن نس ¢ وداود . 


وذهب فريق آنحر الى أن أو هنا للتفصيل › مثلها في قوله تعالى : ٠‏ وقالوا 
کونوا هوداً أو نصارى » " أي قالت اليهود كونوا هوداً > وقالت النصارى كونوا 
نصاری » وقوله تعالى : « وقالوا ساحر أو نون ۲() آي قال بعضهم ساحر › وقال 
بعضهم مجنون . 

وقال هؤلاء : على الإمام أن يقيم الحد على امغسد بما يتناسب مع إفساده من 
هذه العقوبات » فمن أخحاف السبيل وأحذ الال قطعت يده ورجله من خلاف »› 
ومن أخذ الال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب › ومن تل ولم بأخذ مالا قتل 
فقط » ومن أخحاف السبيل ولم يأحذ مالا ولم يقتل نفي فقط . 


۳٣۳ : الائدة‎ (» 

(۲) انظر مغى اللبيب ني مبحث آو 
(r)‏ اليقرة : ٠٣٠١‏ 

)٤(‏ الذاريات : ۲ه 


۸٩ 


وهذا القول هو قول أي حنيفة والشافعي والإمام أحمد رضي الت٬عنهم‏ أجمعين . 
غير أن أبا حنيفة قال : إن من أخذ الال وقتل فإن شاء قطع يده ورجله وقتله 
وصابه » وان شاء ل يقطع وقتله وصلبه » وعند الحنابلة يقتل ويصلب › وروي 
عن أحمد يقطع ويقتل » لأن كل واحدة من ابمنايتين توجب حدا منفرداًء فإذا 
اجتمعا وجب حدھما معا »> کنا لو سرق وزنی . ٩(‏ 

ويد هؤلاء قومم : إنه لا يُقتل إذا م يقتل › با جاء عن الني صلى الله عليه 
وسلم « لا محل" دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس 
بالتفس » والتارك لدينه المغارق للجماعة ۾ . " 


ز ) وقوع الطلاق بانتهاء مدة الايلاء : 

تآتي الفاء ني اللغة العربية لتر تيب المعنوي » كا آنا تأني للترتيب الذكري. 

قال ابن هشام وهو يتحدث عن أحوال الفاء : « وترد على ثلاثة أوجه أحدها : 
أن تكون عاطفة › وتفيد ثلاثة أمور » أحدها : الرتيب › وهو نوعان : محنوي 
کما ني « قام زید فعمرو » وذکري » وهو عطف مفصل على مجمل نحو« فأزهما 
الشيطان عنها فأحرجهما ما كانا فيه » " ونحو « فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 
فقالوا آنا الله جهر ة  »‏ » ونحو « ونادی توح ربّه فقال رب إن ابي من أهلي»(“ 
وغو : توضاً فغسل وجهه ویدیه ومسح رأسه ورجلیه . ۾ © 

ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : « للذين يلون من نسامم تربص 
أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
)١(‏ انظر المغي لابن قدامة : ( ۲۸۸/۸ ) 


(۴) روه البخاري ي الديات الباب السادس ومسلم ن القسامة برقم )۱۹۷١(‏ 


٣۹ : البقرة‎ )۳( 
او٣‎ : النساء‎ )٤( 
۲۹ : طه‎ )٥( 


يم » . " فاختلف الفقهاء هل الفاء في قوله : فإن فاؤوا هي للر تيب المعنوي 
أو للرتيب الذكري ؟ 

ذهبت الشافعية إلى أا للرتيب المعنوي » فيكون الفىء بعد انتهاء مدة الأيلاءء 
کا يكون ني أثناُما من باب أولى » وإلى مثل ذلك ذهب الامام مالك » والامام 
أحمد » وهو مذهب كثير من صحابة رسو الله صلى الله عليه وسلم . 

قال سهيل بن أي صالح : سألت اثي عشر من أصحاب الي صلى الله 
عليه وسلم فكلهم قول : ليس عليه شيء حى عضي أربعة أشهر فيوقف › فإ 
فاء و إلا" طلق» () والفيء هو ال حماع › قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الفيء ابمحماع . © 

وتقدير الآية عند هؤلاء كا يقول القاضي ابن العرلي : للذين يؤلون من 
نسانُم تربص أربعة آشهر فان فاؤوا بعد انقضاتما فان الله غفور رحيم › وإ 
عزموا الطلاق فان الله سميع عليم . 

وذهبت ال لحنفية إلى أن الفاء للرتيب الذكري » فيكون الفيء في المدة » فإذا 
مضت المدة بلا فيء > طلقت زوجة المولي طلقة بائنة بمجرد مضي المدة . 

وإلى هذا ذهب فثة من الصحابة منهم عثمان وعلي وابن مسعود . وتقدير 
الآية عند هؤلاء » للذدين يؤلون من نسانُم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإ 
الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق برك الفيشة فيها بريد مدة الربص فيها 
فإن الته سميع عليم . © ٠‏ 

ولقد قال این العرلي : وهذا احتثمال متساو > ولأجل تساويه توقفت الصحابة 
)١(‏ البقرة : ( ۲٣۲۷ ¬“ ۲۲۹٣‏ ) 
(۲) المغي لابن قدامة : ( ۳٠۱۸/۷‏ ) 
(۳) المصدر السابق : ( ۳۲٠/۷‏ ) وانظر القرطبي : ( ۱١١/١‏ ) 
)٤(‏ انظر القرطبي : ( ۱1١/۴‏ ) 

۹9 


ولقد مال القرطبي إلى ترجيح ما ذهب اليه الحتفية فقال : وإذا تساوى 
الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى ٠‏ قياساً على المعتدة بالشهور والأقراء » إذ كل 
ذلك أجل ضر به اله تعالى » فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف» 
وم يکن ازوجها سبيل عليها إلا“ بإذما » فكذلك الإيلاء > حى لو نسي الفيء 
وانقضت المدة لوقع الطلاق والته أعلم . © 


ح ) اتان المرأة ثي دبرها : ۰ 

قال الہ تعالی : « نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرٹکم انی شئ » وأنى هذه 
تستعمل أي اللغة العربية سؤالا وخبرً عن أمر له جهات » فتأتي بمعى كيف ٠‏ 
کقوله تعالی : اتی محبی هذه الله بعد موتا  »‏ ونی معنی من آین کقوله 
تعالى : «قال يا مرم تى لك هذا » “ وتستعمل بمعى متى كقول الشاعر : 

فأصبحت انی تانہا تستجر پا تجد حطبا جزلا ونار تأججا 
الاية بمعى كيف . 

ورد عن اہن عباس من طریق سعید بن جبیر : ١‏ فأتوا حرٹکم آتی شم » 
قال : باتیھا کیف یشاء ما م یکن بأتیها ني دبرها آو يا حيض . 

وذهب فریق آلحر إلى آنا ععنى « مى » » وقد روي ذلك عن الضحاك . 

وذھب فریق آحر إل آنا بمعی أین شثم وحیٹ‌شثم ‏ وروی هذا القول عن 
سعيد بن المسسب > ونافع »> وابن عمر » وحمد بن كعب القرظي › وعبد الملك بن 
الماجشون » وحكى هذا القول أيضاً عن مالك ي كتاب له سمى : « كتاب السر» . 
)١(‏ المصدر السابق 
(۲) البقرة : ( ۲۲۲۳ ) 


(۳) البقرة : ( ٠٠۹‏ ) 
(+) آل عمران : ( ۴۷ ) 


۹۴ 


وهي عند هلاء التخيير في مكان الوطء › فتقتضي عندهم جوز الاتيان في 
الدبر ي غير موضع الحرث . 

وذهب قوم إلى أن المع : إيتوا حركم كيف شتتم» إن شتنم فاعزلوا » وإن 
شثم فلا تعز لوا . 

والذي عليه ابلحمهور من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم أن قوله تعالى : 
« فأتوا حرنکم أُنی شتتم » معناه من ين شم » آي من ي وجه من وجو الأتى» 
مقبلین ومدبرین» وبہذا کون مدلول الاية قصر الاتصال بالمرأة على الموضع الذي 
هو طريق النسل . 

واستدلوا على أن المراد به ما ذكروا من وجوه عدة : 

أوفا : سبب نزول هذه الآية » فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن 
عبدالته قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها ني‌قبلها كان 
الولد أحول » فتزلت الابة « نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرٹکم آتی شق ۽ ۹ 

الثاني : الطلب في قوله : « فأتوا حرثكم » فان إباحة الإتيان مقصورة على 
موضع الحرث » فيكون الإتيان في غير موضع الحرث رما . 

الثالث : القياس على إتيان المرأة في اللحيض : فإنه حرم من أجل الأذى » 
وهو ني الوطء في‌الدبر أظهر ؛ لأنالقذر والأذى ني موضع النجو أ كثر من دم الحيض› 
فيكون أو في التحريم . 

هذا بالاضافة إلى أحاديث وردت ني تحريم إتيان المرأة في دبرهاء فمن ذلك 
ما روي عن اي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ملعون من 
اتی امرأة ٤‏ دبرها M~‏ 

وعن أي هريرة أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أتى حائضاً 
)١(‏ البقرة : ( ۲۲۳ ) 
(۴) أخرجه البخاري في التفسير ومسلم في النكاح برقم )٠٤١١(‏ 


۹۳ 


أو امرأة ني دبرها أو كاهناً فصدقة فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه 


وسلم .0 )0 

وعن حزيمة بن ثابت أن الني صلى الله عليه وسلم ہی أن يأتي‌الر جل امرأته 
ي دیرها ۳ (Y)‏ 

وهذه الأحادیث وان کان ي أسانيدها مقال الا أن بعضها يشد بإزر بعض” . 
هذا ولقد نفی القرطبي ما نس ل مالف من اقول جواز الإتيان ي الدبر » ققد 
روي عن مالك أنه قال لان وهب وعلی بن زياد لا آخحبراه آن ناسا عصر يتحدثون 
عنه أنه بيز ذلك » فنفر من ذلك › وبادر إلى تكذيب الناقل › فقال : كذبوا 
علي کذبوا علي كذبوا علي تم قال : ألسم عرب ؟ ألم يقل الته تعالى : « نساؤكم 
حرث لکم » وهل يكون ا لحرث إلا" في موضع المنبت . 

ونقل أيضاً عن ابن عمر وعن نافع تكذيب هذا القول . (“ 


(۱), واه أحمد والترمذي برقم )۱۳١١(‏ 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه برقم )۱۹۲٤(‏ 

(۴) انظر نیل الأوطار : ( ۲۰۰/۹ - ۲٠۲‏ ) 
)٤(‏ انظر تفسیر القرطبي : ( ٩۵ - ٩۱/۳‏ ) 


۹£ 


القساساس : تار الأرلكتة 


ومن أسباب الاحتلاف بين الفقهاء تعارض الأدلة فيما بتراعى لنا » أقول فيما 
براع لتا ؛ لأنه ي الحقيقة لا تعارض بين الأدلة »لابا كلها آثية من مصدر واحد 
هو الله تعالی » سراء أ کانت واردة في القرآن أم كانت واردة ني السنة « ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا . () 


غير أنه قد تكتنف النصوصعوامل » فتظهر وقد حدث بينها من التعارض ما 
مجعل المجتهد يقف أمامها مر جحاً بعضها على بعض »بحسب ما يظهر له من أدلة 
أخرى. وقد عرض الاإمام الشافعي رحمه الله هذه الحقيقة في كتابه «الرسالة» فقال : 

« فأما المختلفة الي لا دلالة على أَيّها ناسخ ولا أيما منسوخ » فكل أمره 
موتفق صحيح لا احتلاف فيه › ورسول الله عربي اللسان والدار » فقد يقول القول 
عاماً يريد به العام » وعاماً یرید به الحاص » کا وصفت للك ني تاب الله وسن 
رسول الله قبل هذا »> ويسأل عن الشىء فيجيب على قدر المسألة »> ويؤدي عنه 
المخبر عنه اللبر متقصى » واللبر مختصرآًء والحبر فيأتي ببعض معناه دون بعض > 
وحد ّث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه وم يدرك المسألة » فيدله على حقيقة 


(۱) النساء : ( ۸۲ ) 


۹0 


اواب کعرفته السب الڏي حرج عليه ال حواب » ویسن ي الي ء سنة وفيما 
خالفه أحرى » فلا مخلص بعض السامعين بين اخحتلاف الحالين اللتين سن فيهماء 
ويسن سنة في نص معى فيحفظها حافظ . ویسن ي معی خالفه ي معى وبجامعه 
في معنى حر سنة غيرها لاحتلاف الحالين » فيحفظ غيره تلك السنة » فاذا أدّى 
کل ما حفظ رآه بعض السامعین اختلافاً ولیس منه شي ء حتاف . 

ويسن بلفظ رجه عام جملة بتحربم شيء أو بتحلیله » ویسن ي غیره 
حلاف اباحملة » فيستدل على أنه لم يرد با حرم ما أحل ٠‏ ولا با أحل" ما حرم . 
ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله . 

ويسن السنة ثم ينسخها بسنته » ولم يدع أن یبین حکماً نسځمن سنته بسنته» 
فحفظ أحدها دون الذي سمع من رسول الله لحر » وليس يذهب ذلك عن 
عامتهم » حی لا یکون فیهم موجوداً [ذا طلب . 

وکل ما کان کا وصفت أمضی على ما سنه . وفر ق بین ما فرق بینه منه › 
وکانت طاعته ئي تشعیبه على ما سنه واجبة . ولم يقل : ما فرق بین کذا کذا ۲ لأن 
قول ما فر ق بین کذا کذا فیما فرق بینه رسول الله . لا يعدو أن یکون نجهلا ممن 
قاله » أو ار تياب شرا من ابلحهل » وليس فيه إلا طاعة الت باتباعه . 

سا لم جد فيه إلا الاحتلاف . فلا يعدو أن يکون لم نحفظ متقصى › کا 
وصفت قبل هلا » فیعد عتلفاً ۰ و یخیب عنا من سبب تبیینه ما علمنا في غیره › 
أو وهما من محدت . 

ولم جد عنه شیا تلا فکشفناه ۰ الا وجدنا له وجهاً بمحتمل به ألا یکون 
مختلفا » وأن يكون داخلا ني الوجوه الى وصفت لك . 

أو جد الدلالة على الثبات منه دون غیره بثبوت اديت . فلا يكون الحديثان 
اللذان نسبا إلى الاحتلاف متكافيين » فنصير الى الأثبت من الحديثين . 


۹1 


أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد الى 
وصفنا قبل هذا » فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلايل. ول جد عنه 
حديثين محتلفين إلا وما حرج » أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت»› ما 
بعوافقة كتاب أو غيره من سننه أو بعض الدلايل > (^ 

هذا ولقد كان للتعارض بين الأدلة أثر كبير جداً ني الاختلاف ني الفروع » 
حى إنهقلما تطرق باباً منأبواب الفقه إلا" وتجدفيهمسألة بل مسائل » كانالاختلاف 
فيها داجما عن التعارض بين الأدلة » ثم الرجيح با يتراعى للمجتهد من وسائل 
يعتبرها صا ىة لرجيح أحد الدليلين على الآحر » وإليك بعضاً من هذه المسائل : 


أ( نکاح المحرم بالخحج أو العمرة 
ذهب الأنمة الثلاثة مالك ولشافعي وأحمد رضي الله عنهم إلى أنه لا يصح 
نكاح المحرم » واحتجوا على ذلك محديث عثمان بن عفان أن الني" صلى الله عليه 
وسام قال : « لا بنکح الحرم ولا نکح 7 ومحدیث‌یزید بن الأعصم عن 
ميمونة أن الني صلىالته عليه وسلم تز وجھا حلالاء وہی ہا حلالاّء وماتت بسرف» 
فدفناها في الظلة الي بى بها فيهام " ومحديث آي رافع «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تزوج میمونة حلالا »> وب با تحلالا» ونت السفیر بينهما » . 
وذهب أبو حنيفة إلى جواز هذا النكاح » واحتج بالحديث الذي رواه‌ابن 
عباس رضي الله عنه « أن الني صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرم ۾ © 
فأنت ترى تعارضاً بين ما استدل به الفريق الأول وما استدل به الفريق الثاني » 
ولقد عمد کل.فریق إلى ترجیح ما رواہ ا رآه مرجحاً . 
)١(‏ الرسالة : (۲۱۷-۲۱۳ ٠)‏ , 
(۲) رواه مسلم برقم )۱٤١۹(‏ ورواه اصحاب السان 
(۳) رواه أحمد والترمذي برقم )۸٤٥(‏ ورواه مسلم مختصراً برقم )۱٤۱۱(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد والترمذي برقم )۸٤١(‏ 
(ه) رواه البخاري ي كتاب النكاح باب نكاح المحرم » وأحرجه مسلم ني كتاب النكاح )٤۷ - ٤١(‏ 
برقم )٠١٠١(‏ وكذلك رواه أص حاب السنن 
۷ اثر الاختلاف في القواعد الاصولية ۷ 


فمما رجح به الفريق الأول دليلهم رواية صاحبة القصة ميمونة آنالرسول 
تزوج بها وهو سحلال » ورواية صاحبة القصة أول بالقبول » وكذللك رواية أي 
راقع الذي كان سفيراً بينهما » ورواية السفير أولى لأنه أخبر وأعرف بها . 

وروی أبو داود أن سعید بن المسيب قال : وم ابن عباس ٤‏ قوله : تزوج 
ميمونة وهو محرم ٩‏ 

وما رجح به الفريق الثاني دليلهم آن ابن عباس هو 
فقهاً وعلماً › ومكانة ني العلم بالقرآن والاثار والأحكام لا تجهل » فهو و فهو أرجح 
رواية من يزيد وأبي رافع . 

ومن ذهب من الصحابة إلى بطلان نکاح المحرم عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه. روى مالك ني الموطاً عن أي غطفان بن طريف المري أن آباه طريفاً تزوج 
امراة وهو حرم فردٗ عمر بن الحطاب نکاحه 3 ي 

وزوى مالك عن نافع أن عبداله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا 
خطب على نفسه ولا على غیره ۽ ۳ 


ب ) أقل ما يصح مهراً ثي النكاح : 
ذهب الامامان الشافعي وأحمد رضي الله عنهما إلى أن الصداق جوز بأقل 
متمول يصح أن یکون متا أو أجرةء واحتجا على ذلك بحديث سهل بن سعد أن 
التي صلى الله عليه وسلم جاءته امراً اة فقالت يا رسول الله : : لي قد وهبت نفسي 
للك » فقامت قياماً طوياد“ . فقام رجل فقال : یا رسول الله زو جنیها إن م یکن 
للك بها حاجة . فقال رسول الله صلىالتهعليه وسلم : هلعندك منشي ء تصدقها[یاه؟ 
فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال الني صلى اله عليه وسلم : ان أعظيتها' 
إزارك جاست لا إزار للك : فالتمس شیا فال : ما أجد شيعا فقال :تمش 
0 آبو داود تي كتاب الحج باب ( المحرم يتزوج ) 
() لوطا : ( ۳٤۹/۱‏ ) 


۹۸ 


ولو خاتاً من حديد » فالتمس فلم جد شيئ » فقال له الني صلی اله عليه وسلم : 
هل معلث من القرآن شي ء؟ قال : نعم » سورة كذاء وسور ة كذا» لسور يسميهاء 
فقال له الي صلى الله عليه وسلم : قد زوجتکها با معلت من القرآن ۲( 

وبحديث عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين »فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من نفسك وما لك بنعلين ؟ قالت نعم» 
فاجازہ  »‏ فهذه الأحادیث تدل على جواز أن یکون أقل ما یتمول مهراً پ٩‏ 

وذهبت الحنفية الى أن أقل المهر مقدر بعشرة دراهم » واحتجوا على ذللك 
محدیث جابر أن النبي صلى اله عليه وسلم قال : « ألا لا يزوج النساء إلا الأولياءء 
ولا يزوجن إلا من الأكفاء » ولا مهر أقل من عشرة دراهم ۾ . 0 

رجح الأولون حدیثه م بأنه مروي من طریق صحبحة > ورجح الأاحرون 
حديشهم بأن المهر حق الشرع وجوباً لقوله تعالی : « قد علمنا ما فرضنا عليهمي 
أزواجهم » “ إظهارا لشرف المحل فيتقدر با له حطر . © 

وذهب المالكية غير اين وهب إلى تقديره بربع دينار فصاعداء وكأنہم قاسوا 
المهر ني تعيين المقدار على نصاب السرقة» باعتبار أن يکل إتلافعضو عترم . 


+( اعتيار المماثلة ني آلة القتل عند القصاص : 
مذهب الشافعي ومالك › وهو إحدى روايتين عن أحمد » اعتبار المماثلة 


(۱) رواه البخاري تي کتاب النکاح تي أکثر من موضع › ورواه مسلم في کتاب النكاح برقم )۱٤١١(‏ 
والترمذي برقم )۱۱۱٤(‏ 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه في کتاب النکاح برقم (۱۸۸۸) والترمذي برقم (۱۱۱۳) وصححه 

(۴) انظر المغي لابن قدامة : 1۸٠/١‏ ) ومغى المحتاج الخطيب : )۲۲١/۳(‏ 

(+) هذا الحديث ضعفه المحدثون لأن ني اسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان. انظر 
نصسب الراية ( ۱۹٩/۳‏ ) 

(ه) الأحزاب : )٠١(‏ 

) ٤۳١/۲ ( : انظر شرح المداية وحواشيها‎ )١( 

(۷) انظر بداية المجتهد : ( ۲١/۲‏ ) 


۹۹ 


ي طريقة القتل . فإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلاث. وحجة هؤلاء ما 
رواه ات بن مالك ری الله عنه « أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرین ؛ 
فقيل من فعل هذا بلك ؟ فلان فلان ؟ حى ذكر بودي + فأومأت برأسهاء فأخحذ 
اليهودي فاعترف . فأمر الي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجر ين ٩۲‏ 

وذهب أبو حنيفة رضى الله عنه إلى آنه لا قود إلا بالسيف . وحجته ي ذلك 
ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا قود إلا“ بالسيف (١‏ 
ورجح الفريتى الأول .حديثه بعمومات ور دت ي القرآن الكر :م كقوله تعالى : « وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" وقوله : « فمن اعتدی علیکم‌فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی عليكم  »‏ وقوله : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ۾ (° 

ودعم الغريق الثاني ما ذهب اليه با روي عن‌الرسول من الأمر باسحسان القتلة 
والنهي عن المثلة . 

عن شداد بن أوس : « أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلم فأحسنوا القتلة وإذا ذم فأحسنوا الذ محة وليحد" 
أحدكم شفرته وليرح ذبیحته » . ” وعن صفوان ین عسال قالبعشنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : سیرو! باسم الله > وي سبیل الله قاتلوا من كفر بالله» 
ولا تمثلوا » ولا تغدروا . ولا تقتلوا وليد؟ ‏ ۷ 


(0 رواد البخاري في كتاب الخصومات والوصيا والديات وأخر جه مسلم في كتاب القسامة برقم )۱١۷۲(‏ 

(۲) هذا المحديث روى عن عدد من الصحابة . وطرقه كلها ضعيفة وله ألفاظ متنوعة انظر صب 
الراية : ( ۳4٠/4‏ فمابعدها) . 

)۱۲۹١( : انحل‎ )۳( 

(4) البعرة : ( 144) 

) ٠١ ( : الشورى‎ )١( 

)٦(‏ رواه مسلم ي کتاب الصید والذبائح برقم )۱۹۵٥(‏ وابو داود ي کتاب الأضاحي باب الي ان 
صر لئم 

(۷) راه احمد واین ماجه في کتاب اهاد برقم (۲۸۵۷) ثي الزوائد : استاده حسن 


3۰ 


د) رجوع الوالد في هبته لوده : 

ذهب ا لحمهور المالكية والشافعية وغيرهم الى أن الوالد إذا وهب ولده شيثاً 
فإن له الرجوع ني هبته › وهو رواية عن أحمد . وحجتهم ي ذلك حديث ابن 
عباس وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ لا حل" الرجل أن يعطي 
العطية فير جع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده > ومشل الرجل يعطي العطية م ير جع 
فیها شل الکلب » أ کل حى إذا شيع قاء » م رجع ثي قيته ٠‏ . © 

وذهبت الحنفية الى أنه ليس للوالد الرجوع ني المبة » وحجتهم ني ذلك العموم 
ئي ۔حدیث ابن عباس رضي الله عنه : أن الني صل الله عليه وسلم قال : « العاثد 
في هبته کالعائد یعود في قیئه ۾ ١‏ 


يد ابمحمهور ما ذهبوا إليه بما روى النعمان بن بشير أن أباه أتىبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابي هذا غلاماً کان لي » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكل" ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال لاء فقال فأرجعه ب" 
وبالأحاديث الدالة على أن الولد وما ملك لأبيه » فليس رجوعه ثي الحقيقة رجوعاً » 
منها ٬حديث‏ عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
, إن طيب ما کلم من کسبکم . ون آولادکم من کسبکمه * 

وأيند الحنفية ما اتجهوا إليه بحديث «الواهب أحق بمبته ما م يشب" منهاء(* 
قالوا : وصلة الرحم عوض معى ؛ لأن التوإصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا . 
فيكون وسيلة إلى استيفاء النصرة» وسبب الثواب ني الدار الآخرة . فكان أقوىمن 
امال . وعا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من وهب هبة لصلة رحم أو 


(۱) رواه الترمذي برقم (۲۱۳۳) وصححه ورواه ابن ماجه قر یبا منه برقم (۲۳۷۷) ورواه آبو داو د والنسائي 

(۲) روه البخاري في كتاب الهبة ومسلم ى كتاب الهبة برقم )۱١۲۲(‏ 

(۴) رواه البخاري ني كتاب الهبة ومسلم ي كتاب الهية برقم )۱١۲۳(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي برقم (۱۳۵۸) وابن ماجه برقم (۲۱۳۷) ورقم (۲۲۹۰) وأخرجه آبو داود تي البيوخ 
برقم )۳١۲۸(‏ والنسائي ي الييوع باب الح على الكسب 

(ه) رواه این ماجه برقم (۲۳۸۷) والطیرانی والدارقطي والحا کم . انظر نصب الراية : )٠۲١/٤(‏ 


۱۰) 


على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها . © 


ه) نقض الوضوء بعس الذ كر 

وبسبب ذلك اختلفوا أيضا في انتقاض الوضوء بعس الذكر 

فذهبت الشافعية والحثابلة 0 و[سحق ¢ ومالك ف المشهور عنه » الى أن 
مس الذكر ناقض للوضوء » واحتجوا على ما ذهبوا اليه محديث بسرة بنت صفوان أن 
الي صلى الله عليه وسلم قال : « من مس" ذكره فلا يصلي حى يتوضاً » ٩‏ 

ومحديث أي هريرة رضي اله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « من 
آفضی بیده الى ذکره لیس دونه سار فقد وجب عليه الوضوء » . ٩‏ 

ومن قال بالوضوء من مس الذكر من الصحابة عمر » وابته عبدالله» وأبو 
هريرة » وابن عباس » وعائشة » وسعد بن آي وقاص» رضي الله عنهم أجمعين . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من مس ذ كره لا ينتقض وضوءه » وامحتجوا 
ما ذهبوا إليه بحديث طلق بن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن الرجل 
عمس ذكره في الصلاة فقال : هل هو إلا بضعة مناك ب0 

ومن كان قول بعدم الانتقاض من الصحابة عل > وعمار ۰ وأبن مسعود › 
رضي الله عنهم › وقد روي عن علي أنه قال : ما با لي مسستأنفي أو ذکري » 

هذا ولكل من الفريقين المتنازعين طرق بقوي بها ٬حجته»‏ ويوهن بها حجة 
خحصمه ‏ » وما مبعث اللحلاف الا تعارض الأدلة واخحتلافها . 


(۱) انظر بدائع الستائم للكاسافي : ( ٠١۲/١‏ ) 

() الحدیث رواه احمد والترمذي برقم (۸۲) واین ماجه برقم )٤۷۹(‏ وأخر جه ابو داود والسائي 
(۴) المدیث رواه أحمد 

)٤(‏ الديث روا الترمني برقم (۸) وأبو داود والتسائي 

(ه) انظر نصب الراية : ( ۷١ - ٠4/١‏ ) 


۰٩ 


و) التيمم هل هو بضربة أو ضربتين : 

مذهب الإمام أحمد أن التيمم مجزىء بضربة واحدة للوجه واليدين» ونقل 
ابن المنذر هذا القول عن جمهور العلماءءوهو قول عامة أهل الحديث »وعنون له 
البخاري" . وحجتهم ني ذلك أحاديث عن الني صلى الله عليه وسلم منها: ما روي 
عن عمار بن یاسر قال : : بعشي رسو الله صلى الله عليه وسلم ثي حاجة فأجنبت» 
فلم أجد الماء » فتمرغت في الصعيد كا مرغ الدابة » فذكرت ذلك للني صلى الت 

عليه وسلم فقال : ما كان يكفيك أن تصنع هكذا ؛ فضرب بكقه ضربة عل 
الأرض ٤‏ 2 م مسح بہا ظهر کفه پشماله آو ظهر شماله بکفه › * ۴ 
مسح با وجهه » . ( 

e‏ : « في التيمم 
ضربة للوجه واليدين » 0( 

وذهب اللحنفية والشافعية والمالكية ‏ الى أنه ضربتان ضربة للوجه وضربة 
اليدين » وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر » وأي أمامة : أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : « التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين » “ ولعل 
مرجح هولاء أن التيمم حلف عن الوضوء . 


ز ) استدامة الطيب قي بدن المحرم : 


ذهب الحمهور إلى جواز as i E‏ ؛ إذا تطيب به قبل 
أن يحرم » وحجتم في ذلك حديث عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله صل :الله 
عليه وسلم بأطيب ما جد كان الي صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن يحرم تطيب 


(( الحديث رواه البخاري ي كتاب التيمم الباب الثامن ومسلم برقم (۳۹۸)ء وانظر المي )۲٤٤/۷(‏ 

(۲) رواه أحمد وآپو داود 

(۳) انظر بداية المجتهد : ( ۷١/١‏ ) 

(+) انظر شرح المهذب ( ۲۲۸/۲ ) وانظر الأحاديث الواردة في الفريتين ي نصب الراية 
الزيلمي : ( ٠١۰/۱‏ فما پہدھا ) فان فیھا اسحادیث صحاحاً وأحاديیث لا تخلو من مقال . 


۰۴۳ 


بأطیب ما جد ٹم أری وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك ».© وني رواية « كاي 
انظر إلى وبيص الطيب تي مفرق رسول لله صلى الله عليه وسلم بعد ایام وهو محر م 

وذهب مالك إلى المع من ذلك » وهو مذهب‌ابن عمر» وحجتهم حدیث 
يعلى بن أمية أن الني صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ‌بطيب ؛ فقال : 
يا رسول لله کیف ترى ني رجل أحرم ي جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر الي 
ساعة » فجاءه الوعى م سي عنه › فقال : أن الذي سألي عن العمرة آنها ؟ 
فالتمس الرجل فجىء به . فقال : آما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات » 
أما ابلية فانزعها ١‏ ثم اصنع ني العمرة كل ما تصنع في سحجك  )١‏ 

وير جح المحمهور حديثهم بأنه كان ني حجة الوداع سنة عشر » وحديث 
بعل کان بالحعرانة سنة تمان بلا حلاف » وانما يؤخحذ بالأمر الآحر فالانحر 0). 

ويرجح الفريتق الثاني حديثهم بأن الاجماع قد انعقد على آن کل ما لا 
جوز للمحرم ابتداؤه وهو حرم » مثل لبس الثياب ٠‏ وقتل الصيد؛ لا يجوز له 
استصحابه وهو حرم ۽ فوبجب ن کون الطيب كذلك )( 

ح) حکم استقبال القبلة أو استدبارها عند البول والغائط : 

وهذه مسألة كثر اختلاف الفقهاء حوما وكان سبب الاختلاف فيها تعدد 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن » وتعارضها كلا أو جزثياً > ولقد بلغت الأقوال 
ني هذه المسألة على ما ذكره صاحب نيل الأوطار أمانية » واليلك أشهر هذه الاقوال : 

إا ذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى إلى أنه لا جوز استقبال القبلة 
ولا استدبارها ببول ولا غائط ي الصحراء بغير ساتر »وما ني البنيان فجائز » وحجتهم 


. )۱۱۹١( البخاري في كتاب اللباس الباب الرابع والسبعون ومسلم برقم‎ )١( 
. )۱۱۹۰( رواه البخاري في كتاب الغسل والحج ومسلم برقم‎ )۲( 
. )۱۱۸٠( رواه البخاري في كاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ومسام برقم‎ )٠( 
. انظر نيل الأوطار : (ه/۷)‎ )٤( 
. )۳۲۹/۱( : (ه) انظر بداية المجتهد‎ 
۰£ 


ئي ذلك حديث اي ايوب الأنصاري عن النبي صلى اله عليه وسلم قال : « اذا 
تيم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها › ولكن شرقوا أو غربوا ‏ (© 
وحصوا هذا العموم بحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : رقيت يوماً على 
بيت حفصة » فرأيت الني صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر 

لقبلة»" جمعاً بين‌الأدلةء وهذا المذهب رواية عن أحمد بن حنبل رضي اللعنه. 

وذهب قوم لل التحريم مطلقاً قال ابن حجر ي فتح الباري : « وقال قوم 
بالتحرم مطل » وهو المشهور عن أي حنيفة وأحمد » وقال به أبو ثور صاحب 
الشافعي » ورجحه من المالكية اين العرني TS‏ 

وحجتهم في ذلك حديث أي أيوب الذي مر" ذكره . ۾ © 

وذهب قوم الى جواز الاستدبار أي الأبنية والصحراء» وتحرم الاستقبال فيهما 
وعزي هذا القول الى أي حنيفة وأحمد ” وحجة هذا القول حديث ابن عمر الذي 
مر ذكره فان فيه الاستدبار فقط . 

٤‏ - وذهب قوم الى جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً » منهم عروة بن 
الزبير » وربيعة › وداود الظاهري »› وقال هؤلاء بمحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : ذكر لرسول الله صلى اللهعليه وسلم أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بقروجهم فقال : « أوقد فعلوها ؟ ! ما 

ويحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : ى الني صلى الله عليه وسلم 
أن تستقبل القبلة بول »> فرأیته قبل أن یقبض بعام بستقبلها» ٩‏ 

)١(‏ رواه البخاري ي الوضوء الباب الحادي عشر وكتاب الصلاة الباب التاسع والمشرين ومسلم في كناب 


الطهارة برقم )۲١٤(‏ 
)( رواه البخاري ي کتاب الوضوء الباب الرابع عشر ومسلم بي كتاب ألطهارة رقم )۲٠١(‏ وأصحاب السان 


(۲) فح الباري : ( )٠١٤/١‏ 

)4( أنظر المحلي لابن حرم : ) 1۹4/1( 

) ه) انظر شرح المهذب : ( ۸٩4/۲‏ ) 

() رواه أحمد واب بن ماجه برقم )۳۲٤(‏ 

(۷) رواه الترمذي برقم )٩(‏ وابن ماجه برقم (۳۲۵) ورواه أو داود في کتاب الرایع بع من كتاب الطهارة 


1۰0 


وادعى هؤلاء أن النهي منسوځ بحديٹ عائشة وجابر » وقالوا أيضاً : إن 
الأحاديث تعارضت فر جعنا الى الأصل . ^ 


ط ) الاختلاف ني مقدار نصاب السرقة : 

ذهب النمهور من الفقهاء الى أن النصاب الذي تقطع به يد السارق هو ثلاثة 
دراهم » أو ربع دينار فما فوق » ولا تقطع ني أقل" من ذلك » وحجتهم في ذلك 
ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم فطع ي عبن" نمنه 
ثلاثة دراهم » " وما روته عائشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقعلع 
يد السارق تي ربع دينار فصاعدا » " وني رواية عند مسلم « لا تقطع يد السارق 
ال في ربع دینار فصاعداً » . 

قال الشافعي : وربع دينار موافق لرواية ثلاثة دراهم > وذللك أن الصرف على 
عهد رسول لله صل الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدینار » . ° 

ومن ذهب الى هذا من الصحابة اللحلفاء الأربعة رضي الله عنهم . 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب فيالسرقة عشرة دراهم فما فوق» 
واحتجوا لا ذهبوا اليه با لحديث الذي رواه أن ابن آم يمن عن‌أمه آم آبمن قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع يد السارق الا في حجفة » وقومت 
يومثذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دیناراً أو عشرة دراهم »“ وما روي 
عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب مرفوعا « « لا يقطع السارق في قل 
من عشرة دراهم » وبا رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


) ٠١4/١ ( : وليرجع ني هذا المر ضوع إلى فتح الباري‎ ) ۹١/۲ ( : انظر شرح المهذب‎ )١( 
)۸٤ - ۷٩/۱ ( : ونل الاوطار‎ 
)1١۸١( الحديث رواه اللخاري في كتابي الحدود والتفسير ومسلم ني كتاب الحدود برقم‎ )۲( 


والترمذي برقم )۱٤٤١(‏ وابن ماجه برقم )۲١۸٤(‏ وأحرجه أبو داود واشباني . 
(۳) الحديث روه البخاري في كتاب الحدود الباب الثالث عضر والترمذي برقم )۱٤٤٥(‏ والنسائي وأبو داود 
)٤(‏ انظر الم قشافعي : ( ۱۳١٤/١‏ ) 
(ه) رواء الطحاوي ني شرح معلمي الآثار . 
°1 


لا قطع الا في عشرة دراهم ¢ 0 وع ان هذه الأحاديث تصل الىمرئبة 
الصحيح ¢ الا آنهم قووها ودعموها با رواه أبو داود عن ابن‌عباس أن النى صل 
الله عليه وسلم قطع ید رجل ي جن قيمته دينار أو عشرة دراهم» وبأنه لما احتلفت 
الروايات في تقدير قيمة المجن مع الاتفاق على أن النصاب مقدربه »› مالو الى 
الأكر » لأنه متفق على القطع به » لأن القائل بالأقل قائل بالأكثر » وبأن 
الاحتلاف أحدث شبهة ني الأقل» والحدود تدرا بالشبهات» فو جب القول بالا كثر » 
وهو عشرة دراهم ٍ0 

وذهب الحسن البصري › وداود الظاهري » واللحوارج » الى أن القطع ني 
القليل والكثير » أخذاً من عموم قوله تعالى :« والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما 
جزاء ما کسبا نكالا من اللہ ۾ . ٣‏ 

وبا رواه أبو هريرة رضي لله عنه قال قال رسول الله صلى‌الله عليه وسلم : 
« لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق المحبل فتقطع يده .© 

وذهب ابن حزم الى أن التصاب في الذهب ربع دينار » وي غيره أي ئيءَ 
قليلا كان أو كثيرآً» ما لم يصل الى درجة التفاهة فلا حد فيه حينذاك » واستدل 
بأن التحدید في الذهب منصرص عليه › ولم يو جد ي غیره نص فیکون داخلا ي 
عموم الآية . © 

وهكذا نرى آن أصل الاحتلاف ناشيء من اختلاف الأدلة › م ترجيح 
بعضها على بعض با يراه المجتهد مرجحاً . 

ولا شك أن أدلة الحمهور ني هذا الموضوع أصح وأقوى › لا سيما وهي 


) ٠٠۹/۳ ( : انظر نصب الراية‎ )١( 

(۲) انظر شرح الكدر للزيلمي : ( ۲٠۳/۴‏ ) 

٣۸ : المائدة‎ )۳( 

(4) روه البخاري في كتاب الحدود الباب الثالث عشر ومسلم في كتاب الحدود برقم (۱۹۸۷) وغيرهما 
(ه) آنظر امحل لا بن حزم : ٠٠/۱۱‏ فا يدها 


۰¥ 


معتضدة عا ذهب اليه الصحابة الأربعة رضي »> وقضی به ونفذه منهم 
أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله علیهم آجمعین ٩‏ 


ي نجاسة المي 

وما احتلف فيه بسبب تعارض الأدلة ابي هل هو طاهر أو نجس ؟ 

ذهب الشافعية » والحنابلة » وأصحاب الحديث » الى أنه طاهر . فاذا وقع 
على الثوب صحت الصلاة مع بقائه من غير غسل ولا فرك . 

واحتج هؤلاء لما ذهبوا اليه بأحاديث منها : ما روي عن عائشة قالت : « كنت 
أفرك المي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم يذهب فيصلي فيه ۲“ قالوا 
لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه» كالدم والمذي 
وغيرهما . 


وما رواه أحمد « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المى من وبه 
بعرق الإذحر م بصلي فيه وحته من ثوبه یا بساًء م بصلي فيه ۾ . 


وما روي عن اپن عباس قال : « سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن‌المي 
يصيب الثوب » فقال : إنما هو بمنزلة المعخاط والبصاق › وانما يكفياث أن تمسحه 
محرقة أو إذخرة (١‏ 8 

وما روي عن عائشة نها كانت تحلك المى من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي » “ قالوا : وأما الأحاديث الواردة بالغسل »› فهي عمولة على الاستحباب 


() انظر المي : ( ۲٤۴/۸‏ ) ونيل الأوطار :( ٠١١/۷‏ ) 

(۲) الحديث روه مسل ني كتاب الطهارة برقم (۲۸۸) والترمذي برقم (۱۱۹) وابن ماجه برقم )٥۴۳۷(‏ 
فا بعده وأخرجه ابو داود واللسائي 

(۴) يسلت الى : مسحه وميطه » والإذحر. حشيشة طيبة الراحة يسقف با البيوت : أئظر 
النهاية لا بن لأر ولسان العرب . 

(4) الدیث رواه الدار قطی قطی وقال م یرفعه الا اسحق الأزرق عن شر يك وقال ي ملتقی الاأعبار : 
وهذا لا يضر لأن اسحق امام حرج عله في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته . 

(ه) المحديث رواه ابن خزرمة › انظر فتح الباري : ( ۲۳۱/۱ ) - 

۰۸ 


للتنظيف لا على الوجوب . 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : « والمي ليس بنجس» فان قيل فلم يفرك أو 
مسح ؟ قيل : كا يفرك المخاط أو البصاق أو الطين والشيء من الطعام يلصق 
بالثوب تنظيفاً لا تنجيساً » فان صلى فيه قبل أن يفرك أو مسح فلا بأس » ولا 
نجس شي ء منه من ماء ولا غیره ) ٩(‏ 

وذهب الحنفية والمالكية الى نجاسته » إلا أن أبا حنيفة قال: يطهر بالفرك اذا 
کان یاہساء واّما اذا کان رطباً فلا پطھر الا بالغسل » وأما مالك فلم يعرف الفرك 
وقال : ان العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات . 

واحتج هؤلاء لما ذهبوا اليه بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت :و« كنت 
أغسل الحنابة من ثوب الني صلى الله عليه وسلم › فيخرج الى الصلاة وإن بقع 
الماء في ثوبه ۾ ١‏ 

وما روي عن عمار قال : مر ي رسول الله صلى الته عليه وسلم وأنا أسقي 
راحلة لي ني ركوة » اذ تنخمت فأصابت نحامى ثوي › فأقبلت أغسلهاء فقال : 
يا عمار » ما حامتك ولا دموعلث الا بمنزلة الماء الذي ي ركوتك » انما يغخسل الثوب 
من حمس : من البول › والغائط > والمي » والدم » والقيء ۾ ٩‏ 

واحتج اللحنفية على طهارته بالفرك اذا كان يابساً با روي عن الني صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لعاثشة : « اغسلیه إن کان رطباً وافرکیه إن کان يابا ب 


)٠١/١( : الام‎ )۱( 

(۲) المحديث أخرجه البخاري ي كناب الوضوء 

(۳) الحدیث رواه الدار قطی وقال : ) يروه الا ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً . انظر نصب 
الراية : ( )۲٠١/١‏ . 

(4) اقظر شرح الكنز للزيلعي ( ۷٠/١‏ ) . قال أبن الحوزي ي التحقيق : والحنفية بحتجون على 
نجاسة المي بحديث رووه عن الثبي مل الله عليه وسلم آنه قال لعائشة و اغسليه ان كان رطلباً 
وافر که ان کان يابا ۾ » قال وهذا حدیث لا يعرف وانما روي نجوه من كلام عائشة . 
اتظر قصب الراية ( ۲۰۹/۱ ) 


°۹ 


۷ عم وجود ش2 المستال 


ومن اسباب الاحتلاف البارزة بين الفقهاء أن لا يكون ني المسألة نص من 
كتاب الله أو سنة رسوله » إذ من الثابت أن الني صلى الله عليه وسلم قد توي وانتقل 
إلى جوار ربه وهناك بعض المسائل لم ينص على حكمها لا في كتاب ولا ثي سنة › 
فالنصوص عدودة والمسائل كثررة ومتجددة › يلتقي بعضها مع بعض تارة » 
وختلف بعضها عن بعض تارة أخرى › وقد تتمائل أو تتشابه مع حادثة جرت ي 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فکان له فیها حکم »وقد تختلف عنها الحتلافاً 
ظاهراً بيتاً . 

إن وجود هذه الظاهرة هو الذي حدا بأي بكر رضي الله عنه إلى أن يحمع 
رۋوس الناس وفقهاء الصحابة »> كلما حدثت حادثة من هذا القبيل › فيتشاور 
هؤلاء فیما بینهم » ویدلي کل برأیه »> حى دوا ما حکما › لما بقياس آو 
مصلحة » أو غير ذلك . فاذا اتفقوا على حكم قضى به . 

جاءِ عن ميمون بن مهران آن آبا بكر کان اذا ورد عليه اللحصم نظر ي 
کتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي بینهم قضی به» وإن م يكن ني الكتاب وعلم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى با › فان أعياه حرج 
فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا وكذا فهل علمم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فر با اجتمع اليه النفر كلهم يذ كر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه قضاء : فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا مسن 
بحفظ علينا علم نبينا » فان أعياه أن جد فيه سنة عن رسو الله صلى الته عليه وسلم 
جمع روس الناس وخيارهم فاستشارهم › فاذا اجتمع رام على أمر قضی به ٩.‏ 

ولقد كان هذه الظاهرة - ظاهرة عدم وجود النص - أثر كبير ني احتلاف 
الصحابة فمن بعد هم في عديد من المسائل الفقهية » نذ كر لك طرفاً منها : 
)١(‏ اتلا ف الفقهاء للأستاذ على الحفيف : )١۷(‏ 
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أ) راث ابحد مع الاخوة : 

ميراث اب لحد مع الاخوة مسألة عرضت للصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم > وم يكن له فيها قضاء › لذلك اختلفت فيها أنظارهم › وتشعبت فيها 
آراۋهم > ولقد كان اللحلاف من القوة والمحيرة أن دفع عمر بن الطاب رضي الله 
عنه الى أن يقول ني حديث له على المنبر : ثلاث أيما.الناس وددت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حى يعهد الينا فيهن عهداً نتتهي اليه : الكلالة › 
واللحد » وأبواب من الربا © 

ولقد آل اللحلاف الى ظهور رأيين متخالفين › انضم الى كل رآي فريق من 
الصحابة » وكلا الرأيين يدور حول المعى الذي يعتبر سبباً الميراث » وهوالقرب 
وابلحزئية بالسبة للمتوف وورته . 

الرآي الأول : رأي أي بكر » وان عباس » وابن الزبير › ومعاذ بن جبل » 
وآي موسی الأشعري > واي هريرة » وعائشة » وجمع من الصحابة - وهو رأي 
عمر تي أول الأمر ثم رجع عنه - أن احد أوى من الإخوة في الميراث › فاذا 
وجد معهم حجبهم فلا يبقی لواحد منهم حظ في اليراث > لأن الح" أقرب 
الى الميت منهم » لأنه أب » فيحجب الاخوة كا بحجبهم الأب » ولقد سماه 
القرآن الكريم أبا في كثير من الآيات »> كقوله تعالى « ملة أبيكم إبراهيم » © 

الرأي الثاني : رأي علي » وعمر »> وزيد بن ثابت » وعبدالله بن مسعود »رضي 
الله عنهم » وهو أن الإإحوة والحد كلاهما يرث ؛لأنهما يتساويان ني درجة القرب» 
إذ كلاهما يدل الى الميت عن طريق الأب . 


ولقد مثل علي رضي اله عنه لما ذهب اليه مشبها ابلحد بالبحر أو النهر الكبير 
والأب باللليج الأخوذ منه > واميت وإخوته بالساقيتين المتدتين من اللليج › 


) ٥۹ ( تاريخ الفقه الاسلا مي للد كتور محمد يوسف موبى عن سان البيهقي‎ )١( 
)۷۸( : المج‎ )۲( 
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والساقية الى الساقية أقرب منها الى البحر » ألا ترى اذا سدت احداهما أخحذت 
الأحرى ماءها » وم يرجع الى البحر . 

وشبه زيد بن ثابت ني هذه المسألة المحد يساق الشجرة وأصلها » والأببخصن 
منها » والاخحوة خوطين تفرعا عن ذلك الغصن » وأحد الغصنين الى الآنحر آقرب 
منه الى أصل الشجرة » ألا ترى أنه اذا قطع أحدهما امتص" الآحر ما كان 
بعتص المقطوع » ولا يرجع الى الساق . © 

وكا اختلف الصحابة في ذلاث اخحتلف من بعدهم فلقد ذهبت الشافعية »› 
والمالكية ¢ وأحمد في أصح الروايتين عنه ٤ء‏ وحمكد »› وأبو يوسف )( ¢ إل أن 
الاإخوة يرون مع ابحد ٤‏ على شيء من الاخحتلاف في كيفية الإرث « واحتج 
هؤلاء بحجج : منها : أن الأخ يعصب أخته » كالابن بخلاف ابحد فكان آقوى. 

ومنها : أن الإخوة والأخوات يرثون على حسب ميراث الأولاد عصوبة وفرضاً 
وابمحد بخلافهم . 

ومنها : أن فرع الأخ وهو ابن الأخ يسقط فرع ابمحد" وهو العم › وقوة الفرع 
تدل على قوة الأصل . 

ومنها : أن الأخ ان أي الميت › والحد بو الأب ٤‏ والبنوة أقوى من الا بوة 
بدليل أن الاين وابنه وان نزل بحجب عصوبة الأب . 

وذهب أو حنيفة > وزفر » والحسن بن زياد › وداود » وأحمد ي رواية عنه › 
الى أن احد محجب الاخوة » وينعهم من الميراث > كا بمنعهم الأب . واحتج 
هؤلاء لمذهبهم بحجج : منها : 

أن ابن الاين نازل منزلة الاين في حجب الاحوة » فليكن الحد أبو الأب 
نازلا منزلة الأب ني ذلك » وهذا التوجيه مذ كور عن ابن عباس . 
(۱) نيل الأوطار : )٦۱/١(‏ 
(۲) انظر شرح القدوري الغئيمي ( ٤٩۷‏ ) 
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ومنها : أن ابمحد أقوى من الخ › بدليل أنه يشاركه في الارث » ويتفرد 

ومنها : أن الاين يسقط الاخوة ولا بسقط الحد . 

ومنها : أن اللحد محجب إخوة الم بالإجماع كالأب > فلو قام ابحد مقام 
الشقيق لم محجب الإخوة من الأم » ولو كان الشقيق إعنزلة ابلحد حجب الإخوة من 
الأم كاب لحد » فمن جعل اللحد كالخ فقد ناقض . 

ومنها : أن الله م يسم الحد في القرآن بغير اسم الأبوة ي موضع من المواضع ٤‏ 
کقوله تعالٰی : ( ملة آبيكم إبراهیم » « واتبعت ملة آباني إبراهي وإسحق ویعقوب)() 
وو کان آبوهما صاللاً ۾ " وقد کان جداً هما . 

ومنها : آن ابحد اما أن کون كالخ الشقیتق أو کالأخ لأب أو دوہما أو 
فوقهما » فان كان كالشقيق لزم أن محجب الأخ عن الأب »› أو كالأخ من 
الأب لزم أن بحجبه الشقيق » أو دوهما لزم أن بمحجبه كل منهما › والكل باط » 
فتعین کونه فوقهما فیحجبهما ‏ . 

ولقد عرض الامام الشافعي طمذه المسألة في رسالته على طريقته الحوارية مؤيداً 
ما ذهب اليه › وراد أ على خصومة مذهبهم فقال : 

« فقال : فکيیف صرم إلى أن ثبع ميراٹ الإإحوة مع ابلحد ؟ أبدلالة من كتاب 
الله أو سنة ؟ 

قلت : أما شيء مبيّن ني كتاب الله أو سنة فلا أعلمه ٤‏ 

قال : فالأخبار متكافئة › والدلائل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به 
الاحوة . 
(۱) یوسف )٣۳(:‏ 


(۲) الكهف : ( ۸۲) 
(۴) العذب الفائض شرح عمدة الفارض : ( ٠١١۷/١‏ ) 


۳ اثر الاختلاف في القواعد الأصولية ۸ 


قلت : وأين الدلائل ؟ 

قال : وجدت اسم الأبوة تلزمه » ووجدتكم لا تنقصونه عن السدس › وذلك 
کله حكم الأب . 

فقلت له : ليس باسم الأبوة فقط نورثه . 

قال : وكيف ذللك ؟ 

قلت : آجد اسم الأبوة يلزمه وهو لا يرث 

قال : وأبن ؟ 

قلت : قد رکون دونه آب ¢ واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم »واذا کان دون الد 
٠‏ آب لم يرث » ویکون ملوکا وکافراً وقاتلا فلا برٹث > واسم الأبوة ني هذا كله 
لازم له » فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث ي هذه الحالات . 

وأما حجبنا به بي الم ؛ فإ نا حجبتاهم به خبراً » لا باسم الأًبوة » وذلك أنا 

وأما أا ل ننقصه من السدس » فلسنا ننقص اللحدة من السدس . 

ونا فعلنا هذا كله اتباعاً » لا أن حكم ابلحد إذ وافق حكم الأب ثي معى »› 
کان مثله ي کل معتی » ولو کان حكم ابحد اذ وافق حكم الأب في بعض المعاني 
کان مثله في كل المعاني ؛ كانت بنت الابن المتسفلة موافقة له › فإنا محجب بها 
بي الأم » وحكم اباحدة موافق له » فإنا لا ننقصها من السذس . 

قال : فما حجتكم في ترك قولنا تحجب بابد الإخوة 

قلت : بعد قولكم من القياس . 

قال : فما كنا نراه الا القياس نفسه . 

قلت : أرأيت ابلحد والأخ » أيدلي واحد منهما بقرابة نفسه أم بقرابة غيره ؟ 


£ 


قال : وما تعی ؟ 
قلت : أليس انما يقول الد أنا أبو أي الميت ؟ ويقول الأخ آنا ابن أو 


قال : بل 

قلت : وكلاهما يدل بقرابة الأب بقدر موقعه منها ؟ 

قال : نعم 

قلت : فاجعل الأب الميت › وترك ابنه وأباه »> كيف میرانہما »نه ؟ 

قال : لابته حمسة اسداس ولأبيه السدس . 

قلت : فاذا كان الاين أولى بكرة اليراث من الأب » وكان الأخ من الأب 
الذي يدلي الأخ بقرابته» وابحد أبو الأب من الأب اذي يدي بقرابته كا وصفت› 
کیف حجبت الاخ بالحد؟ ولو کان احدھما یکون محجو با ہالآخر انبغی أن تحجب 
الد بالخ لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته › أو تجعل للأخ 
أبداً خحمسة أسداس وللجد سدس . 

قال : فما منعلك من هذا القول ؟ 

قلت : كل المختلفين جتمعون على أن ابمحد مع الأ مثله أو كر حظا منهء 
فلم يکن لي عندي خلافهم ٤‏ ولا الذهاب الى الفياس ْ والقياس عر ج من جميع 
أقاويلهم . 

وذهبت الى إثبات الإخوة مع ابلحد" أولى الأمرين » لما وصفت من الدلائل الي 
أوجدنيها القياس . 

مع أن ما ذهبت اليه قول الأ كر من أهل الفقه بالبلدان قدعاً وحديثا . مع أن 
ميراث الإحوة ثابت ي الكتاب » ولا ميراث للجد ني الكتاب » وميراث الإحوة أثبت 
في السنة من ميراث اليد . 


(1) انظر الرسالة : ( ۱ه -۹۹) 
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ب ) تأبيد حرمة الزواج إعن دخل بها وهي ي عدة الطلاق من غيره : 

تزوجت مطلقة ني عدا ي عهد عمر » فضرب عمر الزوج بمخفقتهضربات› 
وفرق بينهما » وقال : أيما امرأة نكحت ني عدتما » فان كان زوجها الذي تزوجها 
م يدخحل .ہا » فرق بينهما » واعتدت بقية عدنها من الأول » م كان خحاطباً من 
الطاب »› وان کان قد دحل بہا » فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتما من الأول 
ثم اعتدت عتما من الآحر › ثم م ينكحها أبداً . 

وقال علي فاذا انقضت عدنها من الأول ¢ تزوجها الأنحر إن شاء . فمل 
احتلف ني تأبيد الحرمة على الزوج الثاني بعد أن يكون قد دخحل بالزوجة المعتدة . 
وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يؤيد وانحداً منهما » الا أن عمر أخحذ بقاعدة 
الزجر والتأديب » وعلياً أحذ بالأصول العامة . ^ 

وستأني هذه المسألة وحلاف الفقهاء فيها عند الحديث عن-حجية قول الصحاني 
أن شاء الله تعالى . 


ج ) قتل الحماعة بالواحد : 

م يصلنا أنه قد حدث ي زمن الني صلى الله عليه وسلم أن قتل جماعة واحداء 
وأنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم ثي ذللث قضاء . 

وإنما وصل الينا أن أول حادثة حدثت في ذلك في عهد عمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه » فكانت هذه الحادثة مثاراً لاحتلاف الاآراء ي تحكمها »> وذللك أن امرأة 
بصنعاء غاب عنها زوجها » وترك ي حجرها ابتاً له من غیرها غلاماً يقال له آصیل › 
فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله › 
فأبی > فامتنعت منه فطاوعها » فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آنحر والمرأة 
وخادمها فقتلوه » م قطعوه أعضاء » وجعلوه في عيبة ج واد فن اج ورن ي 
ركية - بر ل تطو في ناحية القرية » ليس فيها ماء » ثم كشف الأمر › فأحذ 


(۱) انظر الم : ( ۲٠۴/۰‏ فبا بعدها 
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خليلها فاعرف » م اعرف الباقون » فکتب بعل وهو يومئذ أمير - شأنهم الى 
عمر رضي الله عنه »> فكتب عمر بقتلهم جميعاً › وقال : والته لو أن أهل صتعاء 
اشتركوا ني قتله لقتلتهم أجمعين « ومن وافق عمر تي هذا الحكم علي » والغيرة بن 
شعبة » وابن عباس ء وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب » والحسن › وعطاء > 
وقتادة » وهو مذهب مالك » ولثوري » والأوزاعي »› والشافعي » واسحق » وأي 
ثور » وأصحاب الري . 

وخحالف ي ذلك ابن الزبير › فقضى بالدية . وهذا هو قول الزهري »› وابن 
سيرن > وربيعة الرأي » وداود › وابن المنذر » وهو رواية عن أحمد" وما سيب 
هذا الحلاف الا عدم ورود نص ني ذلك عن رسول الله صلى اله عليه وسلم » 
فحكّموا في ذللك الرأي المستند الى روح التشريع . 


۸ الاحتلاف في القواعد الأصولية : 


ونعي بالقواعد الأصولية تلك الأسس واللحطط والمناهج الي يضعها › المجتهد 
نصب عينيه عند البدء والشروع بالاستنباط › يضعها ليشيد عليها صرح ملهبه › 
ويكون ما يتوصل اليه رة ونتيجة ها » ولقد فرق فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة بين 
القواعد الفقهية والقواعد الأصرولية فقال : 

« إن الفرق بين القواعد الفقهية وعلم الأصول أن علم الأصول يبين المنهاج 
الذي يلتزمه الفقيه › فهو القانون الذي يلترمه ليعتصم به من اللحطاً ني الاستنباط . 
أما القواعد الفقهية فهي مجموعة الأحكام المتشابمة الي ترجع الى قياس واحد 
مجمعها » أو إلى ضابط فقهي يربطها › كقواعد الملكية في الشريعة »وكقواعد 
الضمان » وكقواعد الليارات » وكقواعد الفسح بشكل عام » فهي عرة للأحكام 
الفقهية ابحزئية المتفرقة » يجتهد فقيه مستوعب للمسائل » فيربط بين هذه 
الحزئيات التفرقة برباط هو القاعدة الي بحكمها » أو النظربة الي مجمعها » كا 


)١(‏ هو يعلى بن أمية كما ذكره ني فتح الباري ئي كتاب الديات 
(۲) أنظر المغي لابن قدامة : ( ۲۹۸/۸ ) وسيل السلا م انصنعائي : )۲٤۳:۳(‏ 
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ترى ي قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام الشافعي › وش الفروق للقراي 
المالكي › وي الأشباه والنظائر لابن جم الحنفي » وي القوانين لابن جزي ال الکي » 
وي تبصرة الحكام وي قواعد ابن رجب » ففيها ضبط لأشتات المسائل الحفرعة 

وعلى ذلك نقول : ان هذه القواعد دراستها من قبيل دراسة الفقه لا من قبيل 
دراسة أصول الفقه » وهي مبنية على ابمحمع بين المسائل المتشابة في الأحكام 
الفقهية › وهذا نستطيع أن نرتب تلك المراتب الثلاث الي يبنى بعضها على بعض . 

فأصولالفقه يبى عليهاستنباط الفروع الفقهية » حى اذا تكونت المجموعات 
الفقهية المختلفة أمكن الربط بين فروعها » وجمع أشتانما في قواعد عامة جامعة 
هذه الأشتات › وتلك النظرية الفقهية . ^ 

وبعد فهذا السب من أسباب الاختلاف - آي الاخحتلاف ني القواع_د 
الأصولية - هو من أهم ساب الاختلاف ني الفروع في نظرنا › إن لم نقل 
آهمها › وهو الذي عليه مدار بحثنا في الأبواب القادمة » مع ما يترتب عليه من 
احتلاف ني الفروع عند الفقهاء » ونرجو أن نوفق لأداء حى هذا الموضوع علينا ء 
وبالته المستعان . 


)۱٠١/۸( : أصول الفقه محمد آبو زهرة‎ )١( 


A 


۱ بالل 
ي القوي دالأمبولية التإقة 
بطق ولل الألعانع اإشكك م 


ویشتمل على 


أ) نشوء القواعد الأصولية 
ب) طرق دلالة الألفاظ عل الأحكام 
)١(‏ منهج النفية في طرق الدلالة 
(۲) منهج المتكلمين في طرق الدلالة 
(۴) المقارنة بين المنهجين 
ج ال 2ا“ ٠ے‏ 
لقواعد المختلف فيها من طرق الدلالة : 
EE‏ طرق الدلالة مع بيان أثر الاختلاف ني اختلاف 


۹ 


- وء القواعدالأصولة 


ان الرتيب المنطقي للأمور ليقضي بأن القواعد الأصولية سابقة ني الوجود على 
الفقه » كما يسبق ساس البناء في الوجود البناء تفسه › فلا نتعقل وجود بناء قوي إلا 
بتعقل جذر سابق في الوجود على البناء . 

وحن إذا رجعنا إلى الواقع » وجدنا أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية كان يبي 
عليها الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم » يبنو عليها أحكامهم » ويلاحظونما عند 
الاستنباط > وإن لم تكن هذه القواعد آنذاك مدونة ي كتب› ويطلق عليها علوم 
أصول الفعه . 

فنحن إذا سمعنا إلى علي بن أي طالب رضي اله عنه يقول في عقوبة شارب 
الحمر : إنه اذا شرب هذى » وإذا هذى افترى » فيجب أن محد حد القاذف » 
أدرکنا أن علي ني حكمه هذا كان ينهج منهج الحكم با لآل » أو الحكم بسد 

الذرائم . وهي من قواعد الأصول . 

وعندما نسمع ابن مسعود حکم پان عدة الحامل المتوقي عنها زوجها بوضع 
الحمل » ويستدل بقوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۲“ 
)١(‏ الطلاق : + 


۱۴١ 


ويول ي ذلك : أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى » 
آي :إن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة الي جاء فيها « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراًم © عندما نسمع ذلك ندرك 
أنه يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول » وهي أن التأحر ينسخ المتقدم أو مخصصه. 
وهذه قاعدة من قواعد الأصول . 

وكذاك الأمر عندما نسمع أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه محکم بإبقاء 
أراضي سواد العراق تي أيدي أصحابما » ومجعل الحزية على رقاجهم » واللحراج على 
أراضيهم » ويقول : « وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها » وأضع على أهلها 
الحراج » وني رقابهم ابحزية يؤدوما » فتكون فيثاً المسلمين المقاتلة والذرية ولن بتي 

بعدهم أي هذه ادن العظام - الشام وز ية والكوفة ومصر - لا بد لما من أن 
تشحن بابجيوش وإدرار ار العطاء e‏ > فمن أبن یعطی ھۇلاء إذا قسمت الأرضون 
والعلو ج » نرى أنه بعلل حكمه هذا بالمصلحة الي هي قاعدة من قواعد الأصول »› 
وإن کان قد رآی رجا له في کتاب الله عز وجل فیما بعد . ٩‏ 


وكذاك الشأن في حكمه بقتل ابلحماعة بالواحد » وليقاع الطلاق ثلاث على من 
طلتق امرته ثلاثاً بافظ واحد . 


فمن هذه الوقائع وأمثاهما من الصحابة وغيرهم نستنبط أنهم لم محكموا بفرع إلا 
وهو مستند إلى أصل ثي نفوسهم ¢ ولکنهم قد يعڊرون عن هذا الارتباط »> وقد 
يركون ذلك . 0( 

ومع اعتقادنا بأن معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفاً عل صاحب مذهب من 
(۱) البقرة : ۲٣٤‏ 


(۲) انظر ما كتب عن هذه المألة فيما مر عند الديث عن الا ختلا ف ني فهم النص وتغسيزء 
(۳) انظر صو الفقه لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة ( ١١‏ ) 


ff 


المذاهب » كأي حنيفة › أو مالك » أو الشافعي » أو و أحمد » أو غيرهم » فلقد 
كان لكل صاحب مذهب قواعده الي بى فقهه عليها؛ فإتا نعتقد أن أول من قام 
بالتأليت في هذا العلم على شكل مرتب ومنظم هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
في كتابه « الرسالة ». على الرغم من آن كث من الناس قد نفسوا على الشافعي 
حيازته لقصب السبق قي هذا المضمار » فأحذوا ينسبون البداءة في الأليف في هذا 
العلم إلى غيره . 
فلقد فلقد زعم بعض الحنفية أن أول من ألف ني هذا العلم هو الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله » ولنستمع إلى ما يقوله محقق أصول السرخحسي أبو الوفا الأفغاني » رئيس 
اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية »ني مقدمة الكتاب المد كور قال : «وأما أول 
من صنف ني علم الأصول - فيما نعلم _ فهو إمام الأيمة » وسراج الأمة » أو 
حنيفة النعمان رضي الله عنه » حيث بين طرق الاستنباط في « كتاب الرأي » 
له » وتلاه صاحباه > القاضي الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهم الأنصاري › 
والإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني » رحمهما الله » ثم الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله صنف رسالته .م ) 
واد عت أيضاً الشيعة الإمامية أن أول من دون علم الأصول وضبطه هو 
الاإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين» وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبدال 
جعفر الصادق . 
قال آية الله السيد حسن الصدر : « أعلم أن أول من أسس أصول الفقه › 
وفتح بابه » وفتق مسائله »> الامام أو جعفر محمد الباقر > ٩‏ تم من بعده انه 


(۱) مقدمة قق أصول السرخسي : ( ۴/۱ ) 

(۲) هو محمد بن علي زين العابدين بن السين الطازي الماشمي القرشي» أبو جعفر الباقر حامس الأثمة 
الاثي عشرية عند الأمامية . كان ناسكا عابدا » له ي العام وتفسير القرآن أراء٠وأقوال‏ » ولد 
بالمدينة المنورة سنة سبع وخمسين جرة » وتوني بالحميمة - بلا من أرض الشراة من أعمال عمان 
في أطراف الشام كانت منزل بي العباس - سئة أريع عشرة ومائة للهجرة » ودفن بالدينة . آنظر 
الأعلام الزركلي : ofA‏ . 
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الامام جعفر ٠‏ وقد أمليا على أصحاءهما قواعده »> وجمعوا من ذلك مسائل » 
رتبها التأحرون على ترتيب المصنفين فيه» بروايات مستندة إليما متصلة الإسناد». 

ولقد ناقش فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة دعوى هؤلاء مناقشة أطلق عليها أ٠ا‏ 
مناقشة خفيفة فقال : « وإننا نناقش ذلك الفقيه ابمحليل ني هذه الكلمة مناقشة 
حفيفة » ولا نناقشه ني أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين الحليلين رضي الله 
عنهما › وانما نناقش ما قاله » فهو يقول : أمليا » ولم يقل نما صنفا › وإن 
الكلام في أسبقية الشافعي إنغا هو ني التصنيف »› وني أنه أفرد كتابا حاصاً هذه 
ا مناهج » ولم يدع الفقيه الكبير ألما أفردا كتابً ني ذلك أملياه أو كتباه › وعلى ذلك 
نستطيع أن نقول : إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسبة الحنفية في أصوفم 
أقوالً لأنمة المذهب الحنفي تي الأصول › كقوفم : إن ري أي حنيفة وأصحابه 
ني العام أن دلالته قطعية » وقومم ثي اللحاص : إنه لا بحصص العام إلا إذا كان 
مستقلاً ومرن به ني الزمن » إلى آنحر ما ذكروه » فإن هذه الآراء ثرت عن الأنمة 
مطبقة على القروع . 

ولقد قال السيد ابمحليل آية الله السيد حسن الصدر : بأنه لم يكن نة تصنيف 
للإمامين ابحليلين » وآن نة إملاء غير مرتب » فان قيل ہما سبقا الشافعي ي 
فكرة فقد قررنا أن الناهج كانت مقررة ثابة في عقول المجتهدين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم > وجرت على ألسنة بعضهم » واستقام عليها فقههم › فاذا 
کان الامام جعفر قد آملی بعضها على صحابته ء وتناولوه من بعده بالرتیب والتبویب ؛ 


(۱) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن السين السبط الماشمي القرشي أبو عبد الله » 
الملقب بالصادق » سادس الأمة الأثي عشرية عئد الامامية »> كان من أجلاء التابعين . وله 
مازلة رفيعة ني العلم » أحذ مته جماعة منهم الامامان آبو حنيفة ومالك » ولقب بالصادق › 
لأنه إ يعرف عله الكذب قط » له آخبار مع الللفاء من بي العپاس > وکان چریعا عليهم 
صداعا بالق » له رسائل جموعة ي كتاب »> ورد ذکرها في كشف النلبون » يقال إن ڄابر 
ابن حيان قام بجمعها . ولد ني المديئة سنة أمانين الهجرة وتوفي فيها سنة مان وأربمين ومائة هجرية. 
أنظر الأعلام الزركلي : ٠١١/۲‏ . 
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فقد كان الزمن كله من عصر الامام أي عبدالته جعفر » وأبيه الامام محمد الباقر 
ينحو في ابمحملة إلى ناحية ملاحظة المناهج » ولذلك تميزت المدارس الفقهية في 
متاهجها . 

واذا كان الامامان المحليلان لم يصنفا تصنيفاً مبوباً منظماً » فهما إذن م يسبقا 
الشافعي بالتأليف واتنظم . والحق أن الشافعي رتب أبواب هذا العلم > وجمع 
فصوله » ول يقتصر على مبحث دون میحٹ :.. (© 

وي رأي أن عزو البداءة ني التصنيف في هذا العلم إلى غير الشافعي إن هوإلا 
خرق للاجماع أو قريب منه » من غير ما برهان واقعي ولا دلیل مقنع . ولقد قال 
المؤرخ العظيم ابن خلدون في مقدمته عند الكلام على علم أصول الفقه : « وكان 
أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه » أملى فيه رسالته المشهورة » تكلم 
فيها في الأوامر والنواهي » والبيان واللبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس » 
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه » وحققوا تلك القواعد » ووسعوا القول فيها ...۾ ©١‏ 

وقال الامام الرازي : اتفق الناس على آن أول من صنف قي هذا العلم - أي 
أصول الفقه ‏ الشافعي › وهو الذي رتب أبوابه > ويز بعض أقسامه من بعض › 
وش رح مراتبها في القوة والضعف . 

وقال أيضا : واعلم أن نسبة الشافعي الى علم الأصول كنسبة أرططاليس 
الى علم المنطق › وكنسبة اللحليل بن أحمد الى علم العروض > وذلك أن الناس 
كانوا قبل أرسططاليس يستدلون » ويعرضون جرد طباعهم السليمة » لكن ما 
كان عندهم قانون حلص ني كيفية ترتيب الحدود والبراهين » فلا جرم كانت 
كلمانهم مشوشة ومضطربة » فن جرد الطبع اذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح. 
فلما رأى أرسططاليس ذلك » اعتزل عن الناس مدة مديدة » واستخرج فم علم 
المنطتق » ووضع للخلق بسببه قانوناً كليا يرجع اليه في معرفة ال حدود والراهين . 


(\o—16 3 أصول الفقه لأبي زهرة‎ )١( 
( too ) : مقدمة أبن حلدون‎ (r) 
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وكذلك الشعراء كانوا قبل اللحليل بن أحمد ينظمون أشعاراً > وكان اعتمادهم 
على جرد الطبع » فاستخرج اللحليل علم العروض > وکان ذلك قانونا کلیاً ني 
مصالح الشعر ومفاسده » فكذلك هنا › الناس كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون 
في أصول الفقه » ويستدلون ويعرضون »› ولکن ما کان همم قانون كي يرجعون 
اليه ي معرفة دلائل الشريعة > وي كيفية معارضتها وترجيحها › فاستنبط الشافعي 
علم أصول الفقه » ووضع للخاق قانوناً كلياً يرجح اليه في معرفة مراتب أدلةالشرع » 

وقال الزركشى بدر الدين محمد بن عبدالله في كتابه «أصول الفقه» : 
فصل : الشافعى أول من صنف ني أصول الفقه »> صنف فيه كتاب الرسالة › 
وکتابأحکام القرآن > وانحتلاف الحديث » وإبطال الاستحسان » وكتاب جماع 
العلم » وكتاب القياس الذي ذ كر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قول شهاد م » 

وقال ابحويي ي شرح الرسالة : « ل يسبق الشافعي أحد ني تصانيف الأصول 
ومعرفتها » وقد حكى عن ابن عباس تخصيص عموم » وعن بعضهم القول 
بالفهوم » ومن بعدهم لم يقل ني الأصول شيء »› وم يكن مم فيه قدم › فاتا 
رأينا كتب السلف من التابعين وتابعي التابعين وغيرهم › وما رأيناهم صنفوا فيه ۲ (© 


)١١-۲۳۲( : انظر كتاب التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية الشیخ مسطفی عبد الرزاق‎ )١( 
1 


بط دلا لة الأ لاط عا لكام 


لعلماء الأصو ل ي تقسيم طرق دلالة الألفاظ على الأحكام منهجان › 
أحدهما : هو منهج الحنفية › والثاني : هو منهج المتكلمين » وسنعرض كل واحد 
من هذين المنهجين على حدة » تم نذ كر وجوه الالتقاء والافراق بينهما » م نعرض 
القواعد الأصولية | لمختلف فيها في هذا الموضوع » وا ترتب على الاختلاف هذه 
القواعد من الحتلاف ي الفروع 

: منهج الحنفية ي طرق الدلالة‎ - ١ 

إن الباحث في كتب الأصول عند الحنفية » يرى أنهم يقسمون طرق دلالة 
الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام هي : 

دلالة العبارة ¢ ودلالة الاشارة ¢ ودلالة النص ¢ ودلالة الاقتضاء » ووجه 
الضبط عندهم في هذه الطرق : أن دلالة النص على الحكم إما أن تكون ثابتةبنفس 
اللفظ » أو لا تكون كذلك . 

والدلالة الي تلبت بنفس اللفظ »إما أن تكون مقصودة منه فهو مسوق اء 
أو غير مقصودة . 
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فإن كانت مقصودة فهي العبارة » وتسمى « عبارة النص » » وإن كانت خير 
مقصودة › فهي الإشارة » وتسمى « إشارة الأنص » . . 

والدلالة الي لا تثبت بنفس اللفظ : إما أن تكون مفهومة من اللفظ لخة أو 
شرعاً » > فإن كانت مفهومة لغة سميت « دلالة النص »» وان كات مفهومة من 
شرعاً أو عقلا سميت « دلالة اقتضاء » . 

وليك تعريف كل واحدة من هذه الدلالات مع التمثيل . 

تعريف عبارة النص : 

عبارة النص : هي دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقاً لأجله أصالة أو 

تبعاً » وعلم قبل التأمل أن ظاهر النص يتناوله . : قال السرحسي : « فأما الثابت 
بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله > ويعلم قبلى التأمل أن ظاهر النص متناول 
لہ ۳ . 

ولقد ذ كرو هذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة » منها 

أ) قوله تعالی : « فان خحفم الا" تقسطوا في الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء مثی وثلاث ورباع فن فم آلا تعدلوا فوانحدة أو ا ملكت امان ۲ ٩‏ 
قالوا : إن هذه الآبة قد انتظمت عددا من الأحكام هي : 

١‏ - إباحة الزواج 

۲ - إباحته بأكثر من واحدة 

۳ - وجوب الاقتصار على زوجة والحدة » إذا حاف الزوج عدم العدل 
عند التعدد . 

وکل هذه الأحكام مستفادة عن طريق عبارة النص › لن الكلام مسوق 
(۱) صل الرخسي : ( ۲۳۹/۱ ) 
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لأجلها واللفظ متناول هما قبل التأمل » وإن كان بعضها يتناوله تبعاً كإباحة 
الزواج . 

ب) قوله تعالی : « وأحل" اله البيع حرم الربا ع 0 قالوا : دلت هذه الية 
على حکمین : أحدهما حل" البيع وحرمة الربا > واثاني : نفي الماثلة بين البيع 
والربا ء وكلاهما مستفاد من طريق العبارة » لن كلا منهما مقصود بالكلام » 
ومعلوم قبل التأمل أن ظاهر اللفظ بتناوله» وإن كان تتاوله الحكم الأول تبعاً »> 
وتناوله للحكم الثاني أصالة › لأن الآية سيقت ارد على الذين ووا بين البيع 
والر با فقالو| ١‏ « غا البيع مثل الربا ع ١‏ 

إشارة النص : 

وعرفوا إشارة النص بأنا : دلالة اللفظ على سحكم غير مقصود ولا سيق له 
النص › ولكنه لازم الحكم الذي سيق الكلام لإفادته » ولیس بظاهر من كل وجه 
قال شمس الأنمة : « والثابت بالإشارة ما ل يكن السياق لأجله » لكته يعلم 
بالتأمل في معى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان › وبه تم البلاغة ويظهر 
اللإاعجاز ۾ 0( 

وقال فخر الاسلام البزدوي عند الكلام عل الاستدلال بالاشارة :هو 
العمل بما ثبت بنظمه لغة» ولكنه غير مقصود ولا سيق له النص» وليس بظاهر 
من کل وجه () 

ولقد ذ كرو لهذا النوع من الدلالة أمثلة منها : - 

أ ) قوله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله ولارسول ولذي 


۲۷١ البقرة‎ )١( 
) 1۸/١ ( : انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )۲( 
۲۷۵١ البقرة‎ )۳( 


() صو السرخني : ( ۲۳۹/۱) 
(ه) أصول الپزدوي : ( ٦۸/١‏ ) 


۹ اثر الاختلاف في القواعد الاصولية ٩‏ 


القر بی والیتامی والمساكين وابن السبيل كيلا يكون ذولة بين الأغنياء منکم ويا 
آنا کم الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب . 
لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموافم بتغون فضا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله ولئلف هم الصادقون 0 

قالوا : إن هذا النص يدل بعبارته على استحقاق نصيب من الفيء للفقراء 
المهاجرين » لأن الآية سيقت لبيان هذا الحكم > کا قال الله تعالى : « ما أفاء 
اله على رسوله » الابة . 

. ويدل" بالاشارة على زوال ملكيتهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها › 
خن الله تعالى سماهم فقراء » مح إضافة الديار والأموال اليهم › والفقير حقيقة من 
- لا ملاك الال » لا من بعدت يده عن الال . » 
قال السرحسي : « وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا 

نقصان » فعرفنا أنه ثابت باشارة النص » © 

ب ) قوله تعالی : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم 
ونم لباس من علم لله نکم كنم کک فتاب علیکم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما کتب اله لکم وکلوا واش شربوا حى بتبين لكم الحيط الأبيض 
من الحيط الأسود من الفجر ثم آتموا الصيام إلى الليل ولا تباشر وهن ونم عا كفون 
في المسانجد تلاف حدود الله فلا تقر بوها كذللك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » © 

قالوا إن هذا النص القرآني يدل" بعبارته على إباءحة الأ كل والشرب والاستمتاع . 
بالزوجات » تي جميع اليل من ليالي رمضان إلى طلوع الجر الصادق . 


ویدل باشارته على ن من أصبح جنباً فصومه أي ذلك اليوم صحيح ؛ لأن 
(۱) اشر / ۷ و ۸ 


(۲) اصول السرخسي : ( ۲۳۹/۱ ) . 
(۳) البقرة ٠۳۷‏ 


الله تعالی قال : فالآن باشر وهن وابتغوا ما کتب التہ لکم وکلوا واشر ہوا حتی يتبون لکم 
ابيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر » . 


فاذا كان الاتصال مباحاً في جميع أجزاء الليل ؛ فقد يطلع عليه الفجر وهو 
جنب » فيكون الاغتسال بعد طلوع الفجر . 


ج ) قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد آن يم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با لمعروف ۲ . © 


قالوا : إن هذا النص يدل بعبارته على أن تفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على 
آباء الأولاد » لأن هذا الى هو المسوق من أجله › وهو التبادر من ظاهر اللفظ . 


وهو يدل" بإشارته على أن نسب الولد إلى أبيه » لأن النص ني قوله تعالى : 
«وعلى المولود له» أضاف الولد اليه حرف اللام الي هي للاختصاص › ومنه 
الاختصاص بالنسب »فيكون دالا باشارته على أن الأب هو المختص بنسبة الوليد 
اليه » لأن الوالد لا مختص بالولد من حيث الللك بالإجماع فيكون مختصاً به من 
ت :ال-0 

د ) قوله تعالی : « ووصینا الإنسان بوالدیه إحساناً حملته آمه کرهاً ووضعته 
کرها وحمله وفصاله لاون شھرا ۲ ٩‏ 

قالوا : الثابت بالعبارة في قوله : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ظهور المنة 
للوالد على الولد لأن السياق يدل" على ذالك » فقد أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين » 
ثم بين السبب ي جانب الام انبا حملت ولدها كرها » ووضعته كرهاًء م 
ذكر أن المشقة م تنته بالوضع » بل امتدت إلى آحر زمن الرضاع . 


۲٣۳۲ البقرة‎ )١( 
) ۲۴۷/۱ ( : انظر أصول السرخسي‎ )۲( 
٠١ : (م) الاحقاف‎ 


(۳ اثر الاختلاف في القواعد الاصولية ٩‏ 


بت بالإشارة أن أقل مدة احمل ستة أشهر › فقد جاء في آية أخرى أن مدة 
الرضاع حولان کاملان › قال تعالی : « وفصاله في عامین » ٩‏ 

وقال تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن یم 
الرضاعة  »‏ فيبقى للحمل ستة أشهر . 

ولقد حفي هذا الحكم على كثير من الصحابة › واخحتص بفهمه ابن عباس 
رضي الله عنهما » فلما ذ كر همم ذلك قبلوه منه واستحسنوه . ° 

روي عن ابن عباس أنه قال : هي - أي قوله تعالى : والواالدات يرضعن- في 
الولد بعكث ني البطن ستة أشهر » فان مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشر ون 
شهراً » فان مكث ممانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراً › لقوله تعالى : 
( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » ° 

وروي أن عثمان قد أتي بامرآة قد ولدت لستة أشهر › فأراد أن يقضي عليها 
با لحد » فقال له علي رضي اله عنه : لیس ذلك عليها » قال الله تعالى : « وحمله 
وفصاله لاثون شهراً » › وقال تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حرلين 
کاملین » فالرضاع أريعة وعشرون شهراً » والحمل ستة أشهر > فرچع عشمان 
عن قوله » ولم محدها . () , 


دلالة النص : 
دلالة النص : احتلفت تعابير أصولبي الحنفية حول تحديد المراد بدلالة اللص › 
إلا ألما كلها تلتقي على أن المراد بها هو دلالة اللفظ على ثبوت -حكم المنطوق به 


) ١٤ ( : صورة لقمان‎ )١( 

) ٣٣٣ ( : البقرة‎ )۴( 

(۳) انظر اصول السرحسي : ( ۲٣۷/۱‏ ) 

) ۱۹۳/۳ ( : تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) تفسیر القرطبي ( ۱۹۳/۴ ) › و ( ۱٤۳/۱۹‏ ) 


r 


المسكوت عنه » لوجود معى فيه » يدرك كل عارف باللغة أن الحكم ي المنطوق 
به كان لأجل ذلك المعى » من غير حاجة إلى نظر واجتهاد . 

قال صدر الشريعة ني تعريف دلالة النص : ١‏ دلالة اللفظ على الحكم 
ي شي ء يوجد فيه معنى » يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم ني المنطوق لأجل 
ذلك المعى » . © 

هذا : ولأن الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه »> سماها 
الكثير ون « فحوى الطاب . »لن فحوى الكلام معناه . ويسميها الشافعية « مفهوم 
الموافقة » كا سيأني . 

ولقد ذ كرو ذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة › منها : 

أ ) قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحاتا إا 
يبلن" عند الكبر ˆ أحدهّما أو كلاهما فلا تقل" مما أف ولا تنه رهما وقل مما 
قولا کرعا ۾ ٩‏ 

قالوا : قوله : « ولا تقل هما اف » دل بعبارته على تحرم التأفيف » وكل 
عارف باللغة العربية يدرك أن المعنى الذي كان من أجله حرم هذا التأفيف إغا 
هو الإيذاء للوالدين › وان المقصود من حرم التأففف هر كف الأذى عنهما 
ومراعاة حرمتهما . 

وهذا الى موجود قطعا ني الضرب ولثم وما أشبه ذلك › فيتناوها النص › 
وتعتير حرام » وتعطى حكم التأفيف الذي ثبت بعبارة النص › ويكون ثبوت 
الحرم فيها بطريق دلالة النص . 

على أن الشم والضرب وما كان على شاكلتهما هي أولى بالتحريم من 


) ٠١١/١ ( : التوضيح‎ )١( 
) ۲۳ ( : الاسراء‎ )( 


۳ 


التأفيف ؛ لن الإيذاء الذي هو موجب الحكم موجود فيها بشكل أقوى وأوضح” . 

ب ) وله تعالی : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنعا يأكلون ي 
بطونہم نارآ وسیصلون سعیراً ۾ ٩‏ 

قالوا : إن هذا النص دل بعبارته على تحر مم أكل أموال اليتامى ظلماً » وواضح 
أن المعنى الذي من أجله كان هذا التحرم هو تبديد هذه الأموال وتضييعها عليهم 
من غير حق » فيتناول من طريق دلالة النص كل" ما من شأنه تفويت الال 
عليهم »> من إحراق وإهمال وغير ذلك » لأنہا كلها اعتداء على مال القاصر 
الضعيف عن دفع الاعتداء . 

ج) ما ورد من أن ما عزا « زنی - وهو محصن - فرجم ۲" ومعلوم آنه ما 
رجم لأنه ماعز » بل لأنه زنى ني حالة الاحصان » فيثبت هذا الحكم في حق 
غيره عن طريق دلالة النص . © 

د) قوله تعالی : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده اليك ومنهم 
من إن تأمنه بدینار لا بؤده اليك إلا ما دمت عليه قاتا » ( 


قالوا : دل" الشطر الأول من الاية بعبارته على أن فريقاً من أهل الكتاب 
يتصف بالأمانة » إلى درجة أنه لو اثتمنه أحدعلقنطار يؤديه إلى من اثتمنه › 
ويفهم منه بطريق دلالة النص أنك لو اتمنته على آقل" من القنطار ء أداه اليك ؛ 
فإن من يكون أميناً على الكثير يكون أميتاً على القليل من باب أو . ودل“ الشطر 
الثاني من الآية بعبارته على أن فريقاً من أهل الكتاب يتصف باللحيانة » إلى درجة 
آنه لو اثتمن على دینار لا يؤدیه إلى من اثتمنه . 


() انظر أسول السرخسي : ( ۲٤۲/۱‏ ) 

1 ) ٠١ ( : الساء‎ )۲( 

)۳( حديث رجم ماعز رواه الإمام احمد وابن ماجه والرمذتي من حديث ابي هريرة وابو داود 
من حديث جابر والبخاري تي کتاب الحدود عن ابن عباس وغیره وي بعض روایات 
ابخاري ليس فيه تسمية ماعز . 

) ۲٤۲/۱ ( : انظر أصول النرخسي‎ )٤( 

(ه) ( آل عمران : ( ۷١‏ ) 


۳£ 


ويفهم منه بطريق دلالة النص أن هذا الفريق أو اثتمن على ما فوق الدينار > 
ا أداه إلى من ائتمنه عليه » لأن من يكون خائتاً ي القليل يكون خائ في الكثير 
من باب اول . 

ه) ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي أكل ناسياً قي شهر 
رمضان : « من نسي وهو صاتم فأکل أو شرب فليم صومه › فانما أطعمه 
الله وسقاه ۾ () 

دل هذا الحدیث من طریق العبارة على ان من اکل أو شرب ناسیاً فصیامه 
صحيح » ودل" عن طريتق دلالة النص أن المجامع ناساً لا ببطل صومه › لأن 
من له معرفة باللغة يدرك أن المعى الذي من أجله كان الصوم صحيحاً ليس هو 
حصوص الأ كل أو الشرب » بل هو النسيان » والحماع ي حالة النسيانمثل 
الأكل والشرب ي هذا المعى » فيثبت الحكم فيه بدلالة النص . ° 

و) ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره أبو يوسف ومد في قوله عليه الصلاة والسلام 
لا قود الا بالسيف  »‏ من ثبوت القود في القتل با لتقل . 

لأن المعى المعلوم به لخة أن التفس لا تطيق احتماله ودفع أثره > فیثبت 
الحكم بهذا المعى ي القتل بالتقل » ويكون ثاب بد لالة النص › قالا : لن 
القتل نقض البنية > وذلك بفعله ما لا تحتمله البنية مع صفة السلامة › وهذا ا لمحى 
ني المخقل آظهر » فان إلقاء حجر الرحى والأسطوانة على إنسان لا محتمله البنية 
بنفسها ٠‏ والقتل باب مرح لا تحتمله البنية بواسطة السراية » واذا' كان هذا آم 
ني المحى المعتبر > كان ثبوت الحكم فيه بدلالة النص . © 
0 الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أخر جه البخاري تي كتاب الصيام باب الصائم إذا أكل 

وشرب اسيا » ومسلم كذلك . 

(۲) انظر أصول السرخسي : )٠٤/١(‏ 

0( رواه ابن ماجه برقم (۲۹۹۷) عن النعمان بن بشیر وبرقم (۲۹۹۸) عن آبي بكرة والبزار والطبراني 
والطحاوي والبييتي عن النعمان بن بشير بألفاظ مختلفة. . انظر الكلام عليه تي نيل الأوطار : " 
( ۱۷/۷ ) هذا وللحدیث تفسير آحر وهو انه لا يقتص الا باليف مهما كانت زسيلة القاتل 

(4) آصول الىرخسي : ( ۲٤۳/۱‏ ) 


Jo 


ها: وظاهر أن ثبوت هذه الأحكام وأمثالما عن طريق معى الثص عندهم» 
لا عن طريتق القياس » ولذاك نرى الحئفية يشبتون عن هذا الطريق من الأحكام 
ما لا جيزون إثباته عن طريق القياس . 

قال شمس الأنمة السرحسي : « وهذا جعلتا الثابت بدلالة النص كالثابت 
بإشارة اللص › وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلة » وكل واحد منهما 
ضرب من البلاغة » أحد هما من حيث اللفظ « والآحر من حيث المعى ٤‏ 
ومذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص ٠‏ وإن كنا لا جوز مثل 
ذلك بالقياس » ^ 


دلالة الاقتضاء : 


قد يتوقف صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على معبى خارج عن 
اللفظ » فإذا كان ذلك كذلك ؛ سميت الدلالة على هذا المعى المقدر و« دلالة 
الاقتضاء » › لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المحى وتستدعيه » وسمي المحامل 
على التقدير والزيادة , المقتضي » بالكسرة› وسمي الثيء المزيد «المقتض » بالفتح › 
وسمي ما ثبت به من الأحكام « حكم المقتضى » " . 

فدلالة الاقتضاء : هي دلالة الكلام على معی بتوقف على تقدیره صدق 
الكلام أو صحته عقلا أو شر ع ۳( . 

ولمقتضى عند عامة الأصوليين من الحنفية وجميع أصحاب الشافعي وجميع 
المحترلة ثلالة أقسام : 


(۱) أصول ارسي : ( ۲٤۲/۱‏ ) 
(۲) كشف الاسرار على أصول البزدوي : ( ۷٠/١‏ ) 
(۴) امحل عل جمع الموامعم : ( ۱۷۲/۱ - ۱۷۴) 


۳٦ 


أ) ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه » وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام « رفع عن أمبي اللحطأ والنسيان وما استكر هوا عليه ۾ . 7 

فإن اللحطاً والنسيان م يرفعا » بدليل وقوعهما من أمته صلى الله عليه وسلم › 
إذن فلا بد من تقدير شيء حى يكون الكلام صادقاً » إذ هو صادر ممن لا 
ينطق عن الموى» وذلك بأن نقول « رفع م اللحطاً أو ما اشبهه» وبمذا التقدير 
يصبح هذا الكلام صادقاً » . 

ب) ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلا » وذلك كقوله تعالى : 
« واسأل القرية » " فإن هذا الكلام لا بد فيه من تقدير لفظ › لكي يصح 
عقلاّء وذلك المقدر لفظ الأهل»إذ القرية - وهي الأبنية المجتمعة لا يصح 
سۇؤاما عقا . 

ومثل ذلك قو له تعالى : « فلیدع ناديه ‏ » فإن النادي - وهو مجتمع القوم 
ومتحدہم - لا يصح دعاؤه » فکان لا بد من تقدير لفظ يستقيم به اكلام › وهو 
لفظ « أهل » » ويكون تقدير الآية : فليدع أهل ناديه › وبذلك يصح الكلام 
ويستقم . 

ج) ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعا »› وذلك كقوللك 
لمن بعلك عبداً : أعتق عبدك عي بألف › فان هذا يدل على التمليك › 
فكأنك قلت ملكي إياه بألف م اعتقه عي »› إذ لا يصح العتق إلا بعد 
التملك . © ٠‏ 


)١(‏ الحديث من رواية الملبراني ني الكبير عن ثوبان » ولحديث صيغة أخرى وهي : « إن اله تعالى 
تجاوز عن آمي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه.» وهي من رواية ابن ماجه عن ابي ذر برقم 
)۲۰٤۲۳(‏ » والحاکم عن اين عباس . وقي رواية لان ماجه عن ابن عباس . وي رواية لاين ماجه 

عن ابن عباس برقم (ه٤٠۲)‏ : إن اقه وضع عن أمتي ... 

(۲) يومف ۸۲ 

١۷ العلق‎ )۳( 

() كشف الأرار شرح أصل البزدوي ( ۷٦/١‏ ) امحل على جمع امومع ( 1۷۴/١‏ ) 


a4 


۲ _ م التككلين يط ق_الدلالة 


تنقسم دلالة الفظ على الحكم عند المتكلمين إلى قسمين أساسيين هما 
المنطوق والمفهوم . 

تعريف النطوق : 

فالنطوق : ما دل عليه اللفظ ني محل النطتق » أي : إنه يكون حكما 
للمذ كور وحالا“ من أحواله »> سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا › وذلك 
كدلالة قوله تعالى : « ولا تقل مما أف » على النهي عن التأفف › وكدلالة 
قوله تعالى : « ورباثبکم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلم 
بهن  »‏ على النهي عن نكاح الربيبة الي ني حجر الرجل › من زوجته الي 
دحل بها » فكلا الأمربن دل عليه اللفظ تي محل النطق © 


تعريف المفهوم : 
والفهوم : ما دل" عليه اللفظ لا ني محل النطق » بأن يكون حكما لغير 


(۲) انظر صر المنتهی مع شرح المضد (۱۷۱/۲) وانظر شرح جمم الموامع السحلى(۱١/١٠١۲)‏ 
۳۸ 


مذ كور وحالا“ من أحواله"" » وذلك كدلالة قوله تعالى : « ولا تقل هما أف » 
على النهي عن الضرب »› وكدلالة قول الله تعالى : « ومن لم يستطع متكم 
طَرلاً ‏ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيعانكم من فتياتكم المؤمنات ٠,‏ 
على تحريم زواج ذي الول من الإماء > فكلا الأمرين دل عليه اللفظ لاي محل 
النطق . ولكل من المنطوق ولفهوم أقسام نوردها فيما بلي  :‏ 

أقسام المنطوق : 

وقد قسم ابلحمهور من أصحاب هذا الاتجاه المنطوق إلى قسمين : صريح 
وغیر صریح . 

فالمنطوق الصريح : هو ما وضع اللفظ له » فيدل عليه بالمطابقة 
أو بالتضمن . " وذلك كا تي قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرّم الربا » اذ 
دل" بعنطوقه الصريح على حل" البيع وحرمة الربا . 
أي : هو دلالة اللفظ على الحكم بطريتق الالتزام » لا بطريق المطابقة أو 
التضمن  .‏ وذلك كدلالة قوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسونمن 
بامعروف » على أن النسب يكون للأب لا للأم > وعلى أن نفقة الولد على الأب 
دون الأم » فان لفظ اللام لم يوضع لافادة هذين الحكمين » وکن کلا منھما 
لازم لما وضع له » وهو معنى الاختصاص . ° 

أقسام المنطوق غير الصريح : 

وقسموا ا ماطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ المصدر السابق 
(۲) النساء ۲٠‏ 
(۳) انظر ختصر المنتهى مع شرح العضد : ( ۱۷١/۲‏ 


(4) شرح المختصر : ( ۱۷۲/۲ ) 
(ه) انظر أصول الرخسي : ( ۲۳۹٣/۱‏ - ۲۳۷ ) 


۳۹ 


١‏ - دلالة اقتضاء 

— دلالة [عاء 

۳ دلالة إشارة 

وإستدلوا على انقسام غير الصريح إلى هذه الأقسام الثلاثة بأن المدلول 
عليه بالالتزام ؛ إما أن يكون مقصوداً للمتكلم من اللفظ > أو لا يكون مقصوداً 
فإن كان مقصودا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان : 

أحدهما : أن يتقف على المدلول صدق الكلام آو صحته عقلا أو شرعاً ¢ 
فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء . 

ثانيهما : أن لا يتوقف عليه ذلك › فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة اء . 
وإن ل يكن مقصوداً فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة . 

وعلى ذلك يكون تعريف هذه الدلالات الثلاث ما يلي : 


دلالة الاقتضاء : 


هي دلالة اللفظ على ما يكون مقصوداً للمتكلم ويتوقف عليه صدق الكلام » 
أو صجته عقلا أو شرعاً . وقد تقدمت آمثلة ذلك عند عرض منهج الحنفية . (© 

ومن هذا القبیل عند غير این حزم قوله تعالی : « فمن کان منکم مریضا 
أو على سفر فعدة من أيام أحر  »‏ اذ تقدير الكلام فمن كان منكم مريغا 
أو على سفر فأفطر فعدة من يام أخر › إذ إن المريض ولمسافر إذا صاما فلا 
قضاء عليهما عند اللحمهور . ۳© 


)١(‏ اتظر صفحة )۱١١(‏ فا بعدها 

(۲) البقرة ۱۸4 

(۲) یری ابن حزم أن فرض المسافر هو عدة من آيام حر » فلا جوز له آن يصوم في السفر عن 
رمضان سنته . انظر المح : ( ۲٤۴۳(٦‏ ) 


£۰ 


دلالة الأعاء : 

هي دلالة الفظ على لازم مقصود للمتكلم › لا يتوقف عليه صدق الكلام 
أو صحته عقلا أو شرعاً › يسبب اقران الحکم بوصف لو م يکن هو أو 
نظيره للتعليل ؛ لكان اقرانه به غير مقبول ولا مستساغ › فيفهم منه التعليل › 
ودل عليه ون م صرح به . © 

أ - مثاله حديث الأعرابي قال : « واقعت أهلي في بہار رمضان »› فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعتتق رقبة > ” فانه يدل على أن الوقاع علة 
للاعتاق » فکأنه قال واقعت فكفر . 


ب - ومثاله أیضاً قوله تعالى : و "والسارق والسارقة فاقطعوا آيديما جزاء 
با کسبا نكالا" من الله والله عزیز حکي ۾ ° فالأمر بقطع اليد مقارن بالوصف 
الذي هو السرقة فلو لم يكن هذا الوصف علة في الحكم الذي هو القطع 
لما كان هذا الاقران معى . 

ج - وأمثلته أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : « من أحيا أرضاً ميتة فهي 


له » ولیس لعرق ظالم حق » > ) فهنا اقترن تملك الأرض بوصف الأحياء › 

فلو لم يكن وصف الاحياء علة في التمللك » لكان ذكر هذا الوصف لا معى له . 
ومن أمثلته حدیث العمة :« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته كان 

ينفعه ذلك ؟ فقالت نعم > قال فدين الله أحتى بالقضاء . ۾ ° 

E DDS 

ا E ep‏ تي رمضان ومسلم ي كتاب الصيام برقم )۱١١١(‏ 


وکلاهما بافظ قريب من هذا وغيرهما من حديث أي هريرة 


۳) الاد ۳۸ 4 eM‏ 3 
رواه احمد والترمڏذي برقم (TVA)‏ وابو داود ي کتاب الخراج والإمارة والغي باب إحياء الوات 


برقم (۳۰۷۴) من حدیٹ سعید بن زیا 
)0( هذا المحدیث ورد بروایات مخنتلفة > فتارة يروى عن رجل› وتارة عن امرآة »> وبعض هله 
الروايات في المسحيحين . انظر نيل الأوطار : ( )۲۸ قما بدا 
() انظر الا حکام للامدي : ( ۴۷۲/۳ ) 
13 


دلالة الأشارة :+ 


هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتکلم › ومثاله قوله تعالی : « وحمله 
وفصاله ٹلاثون شهراً » مع قوله تعالی : « وفصاله تي عامین » فإنه يدل على أن أقل" 
مدة الحمل ستة أشهر » ولا شلك أن هذا المستفاد ليس هو المقصود ني الايتين › 
وانما المقصود ي الآية الأول هو بيان حق الوالدة » وما تقاسيه من التعب في ا لحمل 
والرضاع » والمقصود ني الآية الثانية بيان أكثر مدة الرضاع › ولكن هذا لازم 
له بلا شك . ٩‏ 

ولقد ذكر الآمدي وابن الحاجب من أمثلة دلالة الاشارة دلالة قوله علية 
الصلاة والسلام : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل المحازم 
من إحداكن ... ٠‏ على أن أ كر ايض وأقل الطهر خمسة عشر يوماً . 

قال في الإحكام : « النوع الثالث دلالة الاشارة » وذلك كا في قوله عليه 
الصلاة والسلام : « النساء ناقصات عقل ودين » فقيل يا رسول الله : ما نقصان 
دينهن؟ قال تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم» 
فهذا الحبر انما سيق لبيان نقصان دينهن »› لا لبيان أ كر الحيض وأقل الطهر > 
ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر ايض خمسة عشر يوماً » وأقل الطهر كذلك » 
لأته ذكر شطر الدهر مبالغة ني بيان نقصان دينهن » ولو كان المحيض يزيد 
على حمسة عشر يوماً وأقل الطهر لذ كرو ٠١‏ 

هذا ولقد مر بعض من الأمثلة لإشارة النص عند الكلام على منهج اللحنفية .( 


هذا ويتلخص ما مضى أن المنطوق له أربعة أقسام : 


)١۹۲/۳( : المصدر السابق‎ )١( 
اصل هذا المحديث. في البخاري »انظر فيه كتاب الحيض باب ترك الحاثض الصوم‎ )۲( 
)۱۷۲/۲ ( : الا حکام: ( ۹۲/۴ ) وانظر شرح المختصر‎ )۴( 


(4) انظر صفحة (۱۲۷ ) فا بعدها 


£ 


١‏ - دلالة المنطوق الصريح 
۲ - دلالة الاقتضاء 

۳ دلالة الإعاء 

٤‏ دلالة الإشارة 


أقسام المفهوم : 

وقد قسموا المفهوم أيضاً إلى قسمين : 
أومما : مفهوم الموافقة 

الثاني : مفهوم ا مخالفة 


مفهوم الموافقة : 

هو دلالة اللفظ على ثيوت حكم المنطوق به المسکوت عنه › وموافقته له 
نفياً أو إثباتا “ ؛ لاشراكهما في معى يدرك من اللفظ جرد معرفة اللغة » 
دون الحاجة إلى بحث واجتهاد » وسمي مفهوم موافقة لأن المسكوت عنه موافق 
المنطوق في الحكم . 

ثم إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ؛ سمي المفهوم ( فحوى 
العطاب ) » ون کان مساوياً له ؛ سمي ( نن الطاب ) ٩‏ 

ومثال ذلك قوله تعالى : « فلا تقل مما أف ولا تنهرهما » " فعلم من 
حرم التأفف - وهو المنطوق - تحريم الضرب - وهو المسكوت عنه ‏ ؛ 
لاشتراکهما تي معى الايذاء المفهوم من لفظ أف » بل إن الضرب أو 
بالتحريم . 
)١(‏ شرح المختصر : ( ۱۷۲/۲ ) 


(۲) الشوكاني : ( ۱۷۸ ) وانظر المستصفى لغزالي : ( 1۹1/۲) 
(۳) الاسراء ۲٢‏ 


JEY 


وقوله تعالی : « إن الذین بأكلون أموال الیتامى ظلماً إا يأ كلون في بطو نهم 
نار » ”“ فعلم من حرم أكل أموال اليتامى - وهو المنطوق - تحرمم [حراقها _ 
وهو المفهوم ‏ . فتحريم الإحراق مساو لتحريم الأكل ؛ لأن الإحراق مساو 
للأكل ني الإتلاف . © 


مفهوم المخالفة : 

هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه الف لا دل عليه المنطوق» 
لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم » ويسمى : ( دليل الطاب ) ومثاله 
ما مر ي قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصتات المؤمنات 
فمما ملكت آعانكم من فتياتكم المؤمنات » " من تحريم نكاح الأمة لمن 
جد طول الحرة المؤمنة . 


٠١ التساء‎ )١( 


(۲) انظر شرح الملا ل امحل على جمع ابلواعع : ( ٠۷4(1‏ ) 
(r)‏ النساء Yo‏ 


££ 


٣‏ المقارتة برک الهين 


إن الباحث في كل من المنهجين مع اختلاف وجهة الفريقين في التقسم 
والتنویع » يبدو أمامه جاياً الأمور التالية : 

١‏ - إن الدلالات ني منهج الحنفية آر دلالات فقط › يتما هی عند 
المتكلمين ست دلالات . 

۲ - إن ما يسميه الحنفية إشارة النص هو ما يسميه المتكلمون كذلك . 

۳ إن ما يسميه الحنفية دلالة الاقتضاء هو كذلك يسمى عند المتكلمين . 

٤‏ - إن ما يسمى عند الحنفية بدلالة اللص هو ما يسمى عند المتكلمين 
عفهوم الموافقة . 

SE CSE <b 
. الصريح ودلالة الاعاء‎ 

> - ليس عند الحنفية دلالة تسمى دلالة مفهوم المخالفة › بل بعدون 
الاستدلال يها من الاستدلالات الفاسدة كما سيأتي » بينما المتكلمون يعر فون 
ذه الدلالة »وهي عندهم --إذا أستوفت شروطها - دلالة من دلالات اللفظ › 
محتج بها كا محتج ببقية الدلالات . 

ومن هذا التلخيص يتضح لنا أن الفريقين وان اختلفوا في المنهج عند التقسم ؛ 
إلا آنہم وصلوا إلى نتائج متقاربة »> حى إن الحلاف ليكاد يكون ي التسمية 
لاي المسميات . 


٥ع‏ آثر الاختلاف في القواعد الاصولية١٠٠‏ 


ج - القواعد المختلف فيها من طرق الدلالة : 

وبعد فما هو موقف العلماء من هذه الطرق ولدلالات ؟ هل كلها صالىة 
لأن يتو صل بها إلى معرفة الأحكام ؟ أو إن بعضها يصلح لذلك دون بعض ؟ . 

لقد اتفتق العلماء على أمور كثيرة فيما يتعلق بهذه الطرق » واحتلفوا في 
شي ء منها › فمما اتفقوا عليه : 

١‏ إن أقوى هذه الدلالات هي عبارة النص ( المنطوق الصربح ) › ثم يليها 
إشارة النص > ثم يليها دلالة النص ( مفهوم الموافقة ) > ثم يلي ذلك دلالة 
الاقتضاء . 

فاذا ما تعارضت دلالة مع ما هو أقوى منها قدم الأقوى »› ولا اعتبار 
حينداك ذه الدلالة . 

غير أن الشافعية يذهبون إلى القول بتقديم دلالة النص على إشارته عند 
التعارض . 

وحجة. المحنفية في تقديعهم الإشارة » أن دلالة الإشارة مأحوذة من النظم ؛ 
لأا مأخحوذة من لوازمه » إذ ذكر اللزوم يقتضي ذكر اللازم › آما دلالة 
النص فاا لا تفهم من منطوق اللفظ » بل هي تؤخحذ من مفهومه › وما یکون من 
المنطوق أول في الدلالة ما يكون من المفهوم . 

وحجة الشافعية في تقديم دلالة النص على إشارته › أن دلالة النص تفهم 
لغة من النص » فهي قريبة من دلالة العبارة > ودلالة الاشارة لا تفهم من لص 
لغة > بل تفهم من اللوازم البعيدة النصوص » وما يكون من عبار تا أولى بالأخحذ 
ما يكون من اللوازم الي تختلف فيها الأفهام »> وفوق ذلك فإن المعى في دلالة 
اص واضح الممصد من الشارع > لاف اللوازم فامپا قد تکون مقصودة 
وربا لا تکون مقصودة () 

CE e انظر أصول الفقه الشيخ‎ )١( 


£٦1 


هذا وقد ذ كرو هذا ار تيب وهذا التعارض أمثلة › منها : 

أ) قال الله تعالى : « يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ي القتلى 
الح باحر ولعي بالعبد والأنی بالأنی  »‏ وقال سبحانه : « ون يقتل مؤتاً 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالا فیها وغضب الله عله ولعته وعد" له عذاباً عظيماً » ٩.‏ 

قالوا : دلت الآية الأولى عن طريق العبارة على وجوب القصاص من 
القاتل المعتدي ¿ إذ قوله تعالى : کتب علیکم ت معناه فرض عایکم . ودلت 
الأبة الثانية عن طريتى الاشارة على أنه لا قصاص على القاتل المعتدي › إذ 
إن الله تعالی جعل جزاءه للود ي جهم < وغضبه عليه » وإعداد العذاب الألم 
له > وقد اقتصر على ذلك ني مقام البيان › والاقتصار في مقام البيان يقتضي 
الحصر » وعلى ذلك فليس عليه عقوبة في الدنيا »> بل له عقوبة أخروية » لكنه 
هنا تقدم عبارة النص على إشارته » ويكون القصاص ني الدنيا ثابتاً على القاتل 
المعتدي» © 

ب قال الله تعالی : « وعلى المولود له رزقهن وکسو ہن بالعروف ٩  .‏ 

دلت هذه الآبة عن طريتى الإشارة أن الأب مقدم في حق النفقة من مال 
الاين على الم . فإذا كان الولد لا يستطيع النفقة عليهما في آن واحد »› بل هو 
قادر على الانفاق على واحد منهما > كان الأب هو الأحق بالنفقة » لأن الأب 
عندما وجبت عليه وحده النفقة على الاين > كان الأب مقدماً على غيره عند 
حاجته . ولكن هذا الحكم المستفاد من إشارة النص معارض با ثبت عن طريق 
عبارة النص » وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه آن رجلا جاء إلى الي 
صلى الله عليه وسلم فقال : من أحق الناس بحسن صحابي ؟ قال : آمك »> 


٠۷۸ اليقرة‎ )١( 

٩۳ التساء‎ )۲( 

(۴) أصول الفقه لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة : ( ٠۳۹‏ ) وانظر كتاب تفسير النصوص ألدكتور 
عمد آدیب صالح : ( ۳۹۹ فما بعدها) . 

(4) اليقرة ۲۴۳۲ 


£ 


قال تم من ؟ قال أمك » قال : تم من ؟ قال أمك . قال : تم من ؟ قال : 
أبوك . " . 

فهذا الحديث يدل بعبارته على تقدم الأم على الأب في النفقة » وهو 
مذهب الشاحة © والراجح من مذهب الحنقية ° وهو قول للحنابلة © . 

هذا وإن التمثيل بہذا المثال يتمشى على طريقة من مجيز تخصيص عام 
القرآن بر الآحاد » وهم الشافعية »› وآما على طريقة الأحناف القائلين بعدم 

ب قال الله تعالى : « ومن قتل مؤمناً حطأً فتحرير رقبة مؤمنة » . “ قال 
الشافعية : إن هذه الآية دلت على وجوب الكفارة في قتل اللحطاً » فيكون 
و جوا بالقتل العمد آل وقال الحنفة لن سلمتا و جوب الكقارة ف 
القتل العمد عن طريق دلالة النص » إلا أن هذه الدلالة معارضة بدلالة إشارة 
النص في قوله تعالى : ١‏ ومن بقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وعد له عذاباً عظيما . ۽ ٩0‏ 

فإن هذه الآية دلت بطريق الإشارة على عدم وجوب الكفارة على القاتل 
المتعمد » وقد فهم ذلك من الاقتصار على هذه العقوبة في مقام البيان » وإغا 
قدمت الإشارة لاما أقوى . 

قال ابن ملك ي شرح المنار : « الأشارة وجد فيها النظم والمحى اللغوي ¢ 
والدلالة لم يوجد فيها إلا المحى اللغوي ٠‏ وعند المعارضة يتقابل المعنيان » فيبقى 


(۱) الحديث رواه البخاري ني كتاب الأدب وهو الحديث الثاني فيه ومسلم في أول كتاب البر برقم )٠١٤۸(‏ 
(۲) انظر إلنهاية الرملي : ( ۲۱۳/۷ ) 

(۴) انظر فتح القدیر : ( ٣٤۷/٣‏ ) 

(4) المغي لابن قدامة : ( ٥۹4/۷‏ ) 

)0( التساء ۹۲ 

٩۳ التساء‎ )۹( 


£۸ 


التظم سال عن المعارضة فيحصل الرجيح . ۾ © 

ولقد اخحتلفوا في باب الدلالات ني ثلاث قواعد » كان ها أثر ني الاحتلاف 
ي الفروع »> وهذه القواعد الثلاث هي  :‏ 

ا( الاحتجاج بمفهوم الموافقة ( دلالة النص ) 

۴ - هل مفهوم المخالفة - هو دلالة محتج بها فياستنباط الأحكام» وها 
نحن نأتي على توضيح كل واحدة من هذه الثلاث › مع بيان أهم ما يتفرع 
عنها من فروع فقهية : 


(۱) ابن ملك : ( ۰۲۹/۱ ) 


£۹ 


-١‏ الاحج جاح مف هوم الموافشة 


مفهوم الموافقة : 

لقد مر آنا أن مفهوم الموافقة - المعبر عنه في منهج الحنفية بدلالة اللص _ 
هو : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ؛ لوجود معى 
فيه يدرك كل غارف باللغة أن الحكم ني المنطوق به كان لأجل ذلك المحى » 
من غير حاجة إلى نظر واجتهاد . 

الاحتجاج إفهوم الوافقة : 

ولا حلاف بين الفقهاء ي أنه بحتج إمفهوم الموافقة › اللهم الا ما ذهب 
اليه الظاهرية من أنه ليس بحجة ؛ إذ بعدونه ضرباً من القياس : وهم من نفاته › 
قال ابن حزم ي كتابه مختصر إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل : 

وأما القیاس فعولوا - أي مثبتو القیاس - على قوله تعالی « فاعتبروا یا ول 
الأبصار » "“ « قال من بحي العظام وهي رمم . قل بحييها الذي أنشأها أول 


(۱) المشر ۲ 


مر ۾ 0 و كذلك حرج الموتى ‏ » « كذلك النشور ‏ © ١‏ ولا تقل مما 
أف » قالوا فما عدا الأف مقيس على الأف . 

إلى أن قال : فأما قوله : فلا تقل مما أف د فما فهم أحد قط في لة 
العرب ولا العقل أن قوله : أف يعبر به عن القتال والضرب » ولو م أت إل هذه 
الآية ما حرم ها إلا قول أف فقط › ولا حلاف ني أن شاهدين لو استشهدهما 
مضروب على ضربه فقالا : نشهد أنه قال له أف لكانا بذلك شاهدي زور › 
ثم قان : لکن اقتضی سياق الآتین کل برمما قل أو کر » وکل رفق واجتناب 
کل اساءة › وبذلك حرم الضرب وغيره لا بالنهي عن اف »> ولو کان قول 
أف مغتياً » لما كان حاجة إلى ما بعده ° . 

ولقد رد عليهم الآمدي ي الاحكام مذهبهم فقال : 

« ودليل كونه حجة أنه اذا قال السيد لعبده : لا تعط زيداً حبة › ولا 
تقل له أف »> ولا تظلمه بذرة › ولا تعبس ثي وجهه › فانه یتبادر إلى الفهم 
٠ن‏ ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة › وامتناع الشم والضرب › وامتناع الظلم 
بالدیتار وما زاد › وامتناع أذيته با فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره › ولذلك 
كان المفهوم من قول الني صلى الله عليه وسلم « احفظ عفاصها ووكاء هاي 
حفظ ما التقط من الدنانير » ومن قوله صلالله عليه وسلم ي‌الغنيمة: «أدوا الحيط 
والخيط ° أداء الرحال والنقود وغيرها »> ومن قوله : « من سرق عصا مسلم 
فعليه ردها » " ؛ رد ما زاد على ذلك . وكذلك لو حلف أنه لا يكل لقلان 
(۱) بیس ۷۸ و ۷۹ 
(۴) الاعراف ۷ه 
(۳) فاطر ٩‏ 
(+) محتصر ابطال القیاس ( ۲۳ - ۳١‏ ) 
() رواه أحمد ثي المسند وابن ماجه برقم )۲۸٠١(‏ عن عبادة بن الصامت 
0( الحديث ي البخاري تي أول كتاب اللقطة ومسام تي أول كتاب اللقطة برقم (1۷۲۲) 
(۷) أصل الحديثعند أحمد وأبي داود في كتاب الأدب برقم )٠٠٠۳(‏ والرمذي في الفتن برقم )۲١١١(‏ 

مع احتلاف في اللفظ . 


0) 


لقمة » ولا يشرب من مائه جرعة كان ذلك موجباً لامتتاعه من أکل ما زاد 
على اللقمة كالرغيت » وشرب ما زاد على ابلحرعة ... © 

غير أن الحلاف قد وقع بين ال جمهور ي نوع هذه الدلالة آي دلالة 

أ) فقد ذهب فريق إلى أن هذه الدلالة دلالة لفظية › بمعى آنا تحصل 
عن طريق الفهم من اللفظ لا في حل النطق » ومن ذهب هذا المذهب المتكلمون 
والأشعرية والمعتزلة ١‏ . 

رذهب فريق آخحر منهم الشافعي إلى أن هذه الدلالة قياسية وهي القياس 
امحل 

قال الشافعي تي الرسالة : « ولقياس وجو مجمعها القياس › ويتفرق بها 
ابتداء قياس كل واحد منهما » أو مصدره »› أو هما » وبعضهما أوضح من 
بعض فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه » أو بحرم رسول الله القليل من 
الشيء › فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله ي التحريم » أو أكثر » 
بفضل الكرة على القلة » 'وكذلك اذا حمد على يسير من الطاعة » كان ما هو 
کر منها أول آن بحمد عليه . وكذلك اذا آباح کثیر شيء › کان الاقل منه 
ول آن یکون مہاحاً . 

فان قال : فاذ کر من کل واحد من هذا شیا ببین لنا ما في معناه . 

قلت : قال رسول الله « ان الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به الا 
خيراً » فإذا حرم أن بظن به ظا الفا للخیر يظهره » کان ما هو أكثر من 
الظن المظهر ظناً من التصريح له بقول غير احق أولى أن حرم » ثم كيف فا زيد 
في ذلك كان حرم . 


(۱) الإحکام )۱٤۳/۲(‏ 
(۲) ارشاد الفحول ٠۷٣١‏ وانظر المستصفى : ( )٠۱۹١/۲‏ 


Jor 


فال الله: « فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بو ۾ © 
فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من احير أحمد » وما هو أكثر من مثقال ذرة 

وأباح لتا دماء أهل الكفر الماتلين غير المعاهدين وأموام > م محظر علينا 
منھا شیا أذ کره » فکان ما انا من يدام دون الدماء ومن آموام دون كلها 
وى أن یکون مباحاً . 

وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياساً يقول : هذا معنى ما 
أحل الله حرم » وحمد وذم ؛ لأنه داحل ي جملته فهو بعینه لا قياس على 
غیره م ٩‏ . 

رة الحلاف : 

وينبي على هذا الحلاف مسائل الكفارات والحدود » فمن يقول إن مفهوم 
الموافقة من قبيل القياس › وهو لا مجيز إثبات الحدود والكفارات به » لا بمكن أن 
يحتج بمفهوم الموافقة على إثباما > ومن يقول إنه دلالة لفظية لا قياسية - تم هو لا 
يثبت الحدود والکفارات بالقياس - يصح له أن بحتج بها على اثبانها . وقد تقدم 
الكلام على ذلك ي مبحث دلالة النص . 


(۱) الزلزال ۷ و۸ 
(۲) الرسالة ( ۴ه ¬ )١١١‏ 


jo 


لقد مر أن دلالة الاقتضاء : هي دلالة اللفظ الدال على المنطوق على معى 
یتوقف على تقدیره صدق الکلام آو صحته قلا أو شرعاً . 

هذا ولقد أجمع العلماء على أنه اذا دل" الدليل على تعيلن أحد الأمور 
الصالحة للتقدير فإنه يتعين » سواء أكان عاماً أم حاصا » وذلك كقوله تعالى : 
« حرمت عليكم الميتة ۽ © وکقوله « حرمت علیکم آمهاتکم » ٩‏ فانه قد قام 
الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأ كل » وني الآية الثانية الوطء ‏ 

ولكنهم اختلفوا فيما لو كان المقام محتمل عدة تقديرات يستقم الكلام 
بواحد منها › أيقدر ما يعم تلك الأفراد أو يقدر واحد منها . 

ذهب جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد > وجعلوا للمقتضى عمواً 
)١(‏ المائدة ۳ 


(۲) النساء ٣‏ 1 
(۴) ارشاد الفحول : ( ۱۳١‏ ) › کشف الأسرار : ( ٣٣۷/۲‏ ٣؟)‏ 
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الشافمي رضي الله عنه"» وذلك لان القتضى جتزلة امنصوص فيثبوت الحكم 
به » حى کان الحكم الثابت به کالثابت بالنص لا بالقياس » فكذلك ي 
إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص . © 

وذهب الكثررون - ومنهم الحنفية ‏ إلى أنه يقدر واحد منها فقط ولم 
بقولوا بعموم المقتضى ٠‏ بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ › ولمقتضى 
معی فلا عموم له . 

احتج القائلون بعموم المقتضى بأدلة منها : 

١‏ إن الأمر لا بخلو من إضمار الكل أو البعض أو عدم الإضمار › والقول 
بعدم الاضمار خلاف الاجماع » وليس إضمار البعض بأوى من البعض »> 
ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل » فلم يبق إلا إضمار ابمحميع . 

۲ إن اللفظ ني مثل قوله : « رفع عن أمي » دال على رفع ذات اللاطاً 
وهذا متعذر فوجب تقدير ما هو أقرب إلى رفع الذات »وهو رفع جميع الأحكام؛ 
لأنه إذا تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار إلى ما هو أقرب الى الحقيقة › وهو 
هنا جمیع الأحكام» لأن رفعها يجعل الحقيقة كالعدم» فكأن الذات قد ارتفعت 


٩. قيقة‎ 


واحتج القائلون بعدم العموم بأن التقدير هنا للضرورة › والضرورة تقدر 
بقدرها » ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام الكلام قد أفاد بدونه . 


)١(‏ م أر فيما بين يدي من كتب أصول الشافعية الحزم بنسبة القوي بعموم المقتضى للإمام الشافعي 
رحمه الله » اللهم الا ما ذكره السعد ني التلويح قال : « وقد يلسب القوي بعموم المقتضى 
إلى الشافعي رحمه الله تعالى : » 
( التلويح : ٠۴۷/١‏ ) غير أن المذكور ني كتب الأصو المنفية القطع بنسبة هذا القول 
لشافمي . انظر حاشية عبد العزيزالبخاري على أصول البزدوي : )۲٠۷/۲(‏ وأصول السرخسي : 
(YéA/I )‏ 

(۲) انظر أصول الرخسي : .)۲٣۸ /١۱(‏ 

(۳) انظر شرح مختصر المنتهى ٠٠١/۲‏ ولإحكام للامدي 14/۲ 


J00 


قال السرحسي ثي أصوله : « ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة ء حى إذا 
كان المنصوص مفيداً للحكم بدون المقتضى › لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعاً » 
والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها » ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى › 
فإن الكلام مفيد بدونه › وهو نظير تناول الميتة › لا أبيح للحاجة تتقدر بقدرها 
وهو سد الرمق ٠‏ وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع لا يثبت 
حكم الإباحة فيه » بحلاف المنصوص فإنه عامل بنقسه » فيكون بمنزلة حل 
الذ كية يظهر ي حكم التناول وغيره مطلقا » . (© 


(۱) اص السرخي ۲١4/١‏ وانظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : ۲٣۷/۲‏ 


01 


أثر الاختلاف ني هذه القاعدة : 


لقد كان للاختلاف ني هذه القاعدة أثر كبير تي الاختلاف ني الفروع › 
فمن الفروع الي اختلفوا فيها بناء على الاختلاف في هذه القاعدة . 

أ حکم من تکلم ني صلاته ناسیاً أو خطتاً أو اهلا : 

ذهب كل" من الشافعية والمالكية والحنابلة > وحكاه النووي عن الحمهور ؛ 
إلى آن من تکلم ني صلاته › بکلام قلیل ناسیاً أو مخطتا » لا تبطل صلاته › 
واحتجوا على ما ذهبوا اليه بعموم المقتضى في الحديث » : « رفع عن أمي 
اللطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ۲› فانم قد رووا لفظ حکم وجعلوه عاماً 
یشمل الحکم الدنيوي وهو عدم البطلان ¢ والحكم الأخروي وهو عدم المؤاحذة 

وأيدوا اتجاههم ني هذه المسألة بمحديث ذي اليدين “ وهو كا في مسلم عن 
أي هريرة رضي الله عنه : ١‏ صلی لا رسو الله صلل الله عليه وسلم صلاة 
العصر » فسلم في ركعتين › فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول 
الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم يكن › فقال : 


(۱) انظر الآم ( (rh‏ 


oV 


قد كان بعض ذلك يا رسول الله » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس 
فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا نعم يا رسول الله » فام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما بقي من الصلاة » ثم سجد سجدتون وهو جالس بعد النسليي » . © 

قال ابن حجر ني فتح الباري عند شرحه -لحديث ذي اليدين : 

واستدل به على أن المقدر ني حديث « رفع عن أمي اللحطاً والنسيان » أي 
إتمهما رحكمهما خلافاً من قصره على الال . ١١‏ 

قال الامام الشافمي ني الم : « ومن تكلم ني الصلاة وهو يرى أنه قد 
أكلها » أو نسي أنه ني صلاة فتكلم فيها » بى على صلاته وسجد للسهو ؛ 
حديث ذي اليدين » وان من تكلم ني هذه الحال » فعا تكلم وهو یری تي غير 
صلاة » والكلام في غير الصلاة مباح » وليس يحالف حديث ابن مسعود حديث 
ذي اليدين ›» وحديٺ ابن مسعود ثي الكلام جملة > ودل" حديث ذي اليدين 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد والناسي ؛ لأانه في 
صلاة » أو المتكلم وهو يرى أنه قد أ ككل الصلاة . ۾ * 

ویعی الشافعى غعدیٹ ابن مسعود ما رواه هو قبل هذا النص ٴ حیٹث 
الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة » فيرد“ علينا وهو ي الصلاة › فلما رجعنا من 
أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه » فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد" علي » 
فأحذني ما قرب وما بعد » فجلست حى اذا قضی صلاته › آتیته فقال : « إن 
الله محدث من أمره ما يشاء. وإن ما أحدث الله عز وجل أن لا تتكلموا في 
الصلاة ۾ . (© 


((۱) مسلم : ي باب سجود السهو برقم )٥۷۳(‏ ورواه البخاري أيضاً : )1٩/۲(‏ في سجود السهوء 
والثاقي ئي لا : QYF/Y)‏ ! 
(۲) فتح الباري : )٩٩/۴(‏ . 
(۴) الام : ( ۱۲٤/۱‏ ) 
(4) الآم : ( ٠۲۳۴/١‏ ) وهو مروى ني البخاري بقريب من هذا اللفظ : ( ۹/۲ ) في آبواب العمل 
في الصلاة باب ما ينهى من الكلام ي الصلاة 
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وذهب الحتفية إلى أن من تكلم في صلاته عامداً أو ساهیاً بطلت صلاته . 


واحتجوا ا ذهبوا اليه حديث معاوية ين ال لحكم حيث يقول فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس › وايما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . ۽ (© 

واحتجوا أيضاً بحديث ابن مسعود الآنف الذ كر » وحملوا الحديث « رفع عن 
آي .. ٠‏ على رفع الاثم وم يقولوا بعموم المقتفى » © 

قال في فتح القدير : « وقوله : رفع عن أمي أو إن اله وضع عنهم من باب 
المقتضى » ولا عموم له »> لأنه ضروري › فوجب تقديره على وجه يصح › 
والاجماع على أن رفع الام مراد > فلا یراد غیره » والا ازم تعمیمه > وهو ي 
غير محل“ الضرورة » ومن: اعتبره ني الحكم العم من حكم الدنيا والأخرة فقد 
عممه من حيث لا يدري › إذ قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح 
الكلام . © 

هذا ولا بد من التنبيه أن الشافعي رحمه الله لم يتعرض ني الم عند الاستدلال 
على هذه المسألة لعموم القتضى » ونما كان استدلاله مقصوراً على حديث ذي 
اليدين فقط » ولقد رد" احتجاج الحنفية بالحديثين : حديث ابن مسعود وحديث 
معاوية بن الحکم » بان حدیث ذي اليدين متأخر عن حديث اين مسعود » وبأن 


(۱) الحدیث رواه آحمد وسسلم والنساثي وأپو داود وله سيب وهو کا ئي مسلم آن معاوية پن ا لمکم 
السلمي قال : بينا آنا أصلي مع رسو اله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم » قلت : 
يرىحمك اه > فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل آماه ما شأنكم تنظرون الي ؟ فجعلوا 
يضر بون بأيديم على أفخاذهم › فلما رأيتهم يصمتوني لکي سكت »۰ فلما صل رسو اله 
صلل اله عليه وسلم فبأبي وامي ما ریت معلماً قله ولا بعده أحسن تعلیماً مته » فواقه ما 
کهرتي ولا ضربي ولا شتمي قال : إن هذه السلاة لا يصلح فيها ثيء .. الحديث » 
مسلم : )۷٥/۲۷(‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته رقم )٠۳۷(‏ 

)1۷١- 1۷١/۱ ( : انظر المبسوط‎ )۲( 

(۳) فتح القدیر : ( ۲۸۰/۱ - )۲۸١‏ 
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الرسول لم يأمر معاوية ين الحكم باعادة الصلاة » ورد" دعوى أن ذا اليدين قتل 
ببدر » وأن أبا هريرة أسلم بعد فتح خيبر فبينهما زمن طويل » رد هذه الدعوى 
بأن ذا اليدين هذا هو اللحرباق » وآما المقتول ببدر فهو ذو الشمالين › ولو كان 
کلاهما ذو الیدين کان اسما يشبه أن يكون وافق اسماً كا تتفق الأسماء . © 


ب - حکم من اکل ناسیاً أو مکرھاً أو خطتاً وهو صائم : 

ذهب الشافعية إلى أن من اکل ناسا أو مکرها أو طا وهو صاٌم » فصيامه 

ل » ولا قضاء عليه » واحتجوا على ذلك بعموم المقتضى ثي الحديث ١‏ رفح 
عن امي اللحطاً ... » 

ويدوا ما ذهبوا اليه ني الناسي با ورد عن أي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « من نسي وهو صاتم فأكل أو شرب 
فليم صومه > فا نيما أطعمه الله وسقاه » " وي روية لابن حبّان والدارقطي « ولا 
قضاء عليه ٩‏ . 


وألحقوا المكره بالناسي » بل جعلوا عدم الافطار في المكره أوى منه ي 
الناسي » لأنه خاطب بالأكل لدرء الضرر . ؟ 


: قال في الاصابة في ترجمة عبد عمرو بن نضلة المزاعي‎ ) ٠۲١ - ٠۲۶(١ ( : انظر الام‎ )١( 
قيل هو اسم ذي اليدين + وقم ذلك ني رواية محمد بن كثير عن الا وزاعي عن الزهري عن‎ « 
سعيد بن الس ب وآبي سمحة وعبيدالته بن عبد الله ثلا ثتهمعنآيي هريرة قال سلم رسو الله صل الت‎ 
عليه ومسلم ي الركعتين » فقام عبد بن عمرو بن ضلة » رجل من حزاعة حليف لبي زهرة‎ 
فقال أقصرت الصلا ة آم لست الحدیث » وفيه أصدق ذو الشمالين ؟ آعرجه آبو موس‎ 
. من طريق جعفر المستغفري بسنده إلى حمد بن كثير‎ 
وقال جسم من الاّمة : أن تسميته من إدراج الزهري فائه وهم تي ذاك فان ذا الشمالين استشهد‎ 
ببدر کا تقدم بيان ذلك ني ترجمته » واو هريرة انما صلل مع النبي صل الله عليه وسلم وآله‎ 
وسام بعد آن آسلم عام خيبر » وهي بعد بدر س سين » وقد ثبت ذاك من رواية ابن‎ 
سيرين عن أبي هريرة حضر تلك الصلا ة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم لي ترجمة ذي‎ 
) ٠٠٠١/4 ( : اليدين أن اسمه الحرباق والله أعلم » الا صابة‎ 

(۲) الديث رواء البخاري وبسلم وآبو داود والرمذي وابن ماچه وقد مر 

(۳) انظر النهاية الرملي : ( ۱۹۸/۴ - )١۱١١۹‏ 
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قال النووي ي المجموع : ٠‏ واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالاكراه سقط أثر 
فعله > وهذا لا يم بالأكل » لأنه صار مأموراً بالكل » لا منهياً عنه » فهو 
کالناسي » یل وى مته بآن لا يفطر › لأنه حاطب بالا كل لدفع ضرر الا كراه 
عن نفشه » مخلاف النامي » فانه ليس بمخاطب بأمر ولا هي ۾ . 

. وذهب الحتابلة إلى مثل ما ذهب اليه الشافعية »> واحتجوا بمثل ما احتجوا به » 
غير آن عند ابن عقيل منهم احتمالاً أنه يفطر › قال : ومحتمل عندي أن 
يفطر ؛ لأنه فعل الفطر لدفع الضرر عن نفسه » فأشبه المريض بفطر لدع 
الرض » ومن يشرب لدفع العطش › ويفارق الجأ ؛ لأنه خرج بذلك عن حيز 
الفعل » ولذلك لا يضاف اليه » ولذلك افترقا فيما لو أكره على قتل آدمي 
وألقي عليه » . ° 

أما الحتفية فقد ذهبوا إلى أن من أكل مكرما أو مخطئا وهو صائم فلا ام 
عليه » ولكن مجحب عليه القضاء » وأما الناسي فلا قضاء عليه ؛ إذ ثبت ذاك في 
الحذيث الذي مر ذكر انف » ولم يقيسوا عليه المكره ولمخطىء ؛ لأن الإجزاء 
عندهم تي التاسي على خلاف القياس » وما كان كذاك يوقف فيه عند ما ورد 
ني النص » وغیره عليه لا يقاس " . 

هذا ولقد عجب الشافعي رحمه الله من التفريق بين الصلاة الصيام ي حق 
الناسي » فلقد ذكر الحنفية أن كلام الناسي مبطل الصلاة وأن أ كل الناسي 
غبر مبطل للصوم › مع أن كلا منهما قد ورد تخصیصه بالحدیث فقال : « ون 1 
أكل أو شرب اسيا فليم صومه ولا قضاء عليه » وكذلك بلخنا عن أي هريرة ؛ 
وقد قيلان أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بافظ »قال الشافعي :وقد قال 


)٣۲٠١/|۹( : المجموع‎ )١( 
.)١١١- ۱۱4/۳ ( : انظر المغي لا بن قدامة‎ )۲( 
) 1۴١/۲ ( انظر المداية وفتح القدير‎ )٣( 
١١ةيلوصالا رر آثر الاختلاف في القواعد‎ 


بعض أصحابنا يقضى › ولسنا نأحذ بقوله › وقال بعض الناس ثل قولنا لا 
يقضي » والحجة عليهم ني الكلام في الصلاة ساهياً » وتفريقه بين العمد وانسيان 
ني الصوم حجة عليه في الصلاة > بل الكلام في الصلاة ناسياً أثبت وأو + 
لأته عن الني صلى الله عليه وسلم »> فكيف فرق بين العمد والنسيان ثي الصوم » 
وإنمافرق بينهما بأن آبا هريرة لم ير على من أكل ناسياً لصومه قضاء › فرأي آي 
هريرة حجة فرق بها بين العمد والنسيان وهو عندنا حجة » تم ترك رواية ني 
هريرة وابن عمر » وعمران بن حصين › وطلحة بن عبيد الله وغيرهم : عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذي اليدين » وفيه ما دل على الفرق بين 
العمد والنسيان ني الصلاة › فهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت » وما 
جاء عن رسو الله صلى الله عليه وسلم أوجب ما جاء عن غيره > فرك الأوجب 
والأثبت » وأخل بالذي هو أضعف عنده . وعاب غيره إذ زعم أن العمد في 
الصوم والنسيان سواء » ثم قال با عاب ني الصلاة » فزعم أن العمد والنسيان 
سواء »م م يقم بذلك م . © 

وأما المالكية فقد ذهبوا إلى أن من أكل ناسياً أو مكرما أو خط وهو صاٌم 
فلا إنم عليه » ولكن عليه القضاء ‏ » فوافقوا الحنفية ني المكره والمخطىء » 
وحالقوا اللحميع أي الناسي . 

وقد علل ابن دقيق العيد في كتابه « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » 
ما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه فقال : « وذهب مالك إلى إنجاب القضاء 
وهو القياس » فإن الصوم قد فات ركنه › وهو من باب الأمورات » والقاعدة 
تقتضى أن النسيان لا يؤثر في طلب الأمورات » ومعى كلامه : أن الكل ناسا 
يشبه من ترك الركوع ناسياً » فكلاهما تارك ركن » فكما أنه لا تجزثه الصلاة ؛ 


(۱) الام : ( ۸۴/۲( 
(۲) الذرح الكبير الدردير على سيدي خليل ( ٠۲٠١/١‏ ) 
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وقد أجيب عن هذا التعليل بأنه على فرض صحة القاعدة وعمومها › فإنا 
خصو صة بمذا النص الدال على عدم فساد الصوم › وأنه لا قضاء عليه . (© 

ونقل ني نيل الأوطار عن بعض الالكية توجيهاً لعدم أذ الالكية محديث 
أي هريرة » ورد على هذا التوجيه فقال : « واعتذر بعض الالكية عسن 
الحديث بأنه حبر آحاد حالف للقاعدة . وهو اعتذار باطل › والحديث قاعدة 
مستقلة في الصيام › ولو فتح باب رد .الأحاديث الصحيحة ثل هذا ؛ لا بقي 
من الحديث الا القليل › ولرد من شاء ما شاء » وأجاب بعضهم أيضاً بمحمل 
الحديث على التطوع » حكاه ابن التين عن ابن شعبان » وكذا قاله اين القصار › 
واعتذر بأنه ٺم بقع في الحديث تعيين رمضان › وهو حمل غير صحيح » واعتذار 
فاسد ير ده ما وقع تي حديث الباب من التصريح بالقضاء ۾ ° 


+ طلاق المكره 

ذهب الشافعية »› والمالكية » والحنابلة » والشيعة الإمامية والريدية » وابن 
حزم إلى أن طلاق المكره لا بقع › واحتجوا على ذلك بعموم المقتضى تي الحديث 
« فع عن أمي الحطاً ... » وأندوا احتجاجهم محدیث « لا طلاق ني إغلاق ,^" 
والإغلاق الإكراه > كا جاء ني اة ابن الأثير » وعلل ذلك بقوله : لأن المكره 
مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه » كا يغلق الباب على الإإنسان . 

ومن ذهب من الصحابة إلى عدم وقوع طلاق المكره عمر »› وعلي »› وابن 
عمر » واين عباس » وابن الزبير » وجابر بن سمرة © 
ولد جاء عن قدامة بن إبراهم : آن رجلا على عهد عمر بن اللحطاب 


(1)حاشية السنعاني على شرح عمدة الأحکام : ( ۳۳۹/۲ ) 

(۲) نیل الأوطار الشوکانی ( )۲١۷(4‏ . 

(۳) انظر مني المحتاج ۲۸۹/۳ ٠‏ ولغ لابن قدامة : (۱1۸/۷) والحديث رواء أحند وآبو 
داود واین ماه برقم )۲۰٤١(‏ 

(4) المصدر نقسه 
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تدلى" » يشتار عسل » فأقبلت امرأته فجلست على الحبل »› فقالت : ليطلقها 
ثلا وإلا" قطعت الحبل» فذكرها الله والإسلام فأبت »› فطلقها ثلاث » ثم حرج 
إلى عمر فذكر ذلك له ء فقال : ارج إلى أهلك فليس هذا بطلاق . © 

وذهبت الحتفية إلى وقوع طلاق المكره» وحكي ذلك أيضاً عن النخمي › 
وابن المسيب » والثوري » وعمر بن عبد العزيز 

واحتج الحنفية على ما ذهبوا اليه بالقياس » :قد قاسوا المكره على المازل 
فقالوا : إنه قصد إيقاع الطلاق ني منکوحته › في حال أهليته › فلا يعري عن 
قضيته » دفعاً لحاجته › » اعتباراً في الطائع . 


وهذا لأنه عرف الشرين واختار أهو هما › وهذا آية المقصود والاختيار »> 
إلا أنه غير راض محکمه »› وذلك غیږ محل به امازل . 


وقالوا عن حدیث ابن عباس انه من باب المقتضى > ولا عموم: له و 
يجوز تقدير الحكم الذي يعم آحكام الدنيا وأحكام الآحرة » بل إما حکم 
الدنيا وإما حكم الآلحرة › والإجماع على أن الآحرة مراد » فلا يراد الأحر 
معه وإلاا عم . © 


د وجوب النية ي الوضوء والغسل 

ذهب الشافعية » وامالكية » والنابلة » وجمهور كبير من الفقهاء » إلى أن 
النية ني الوضوء فرض من فروضه » أي : لا بد" من وجودها ليكون الوضوء 
صحیحا > ۳ اجو عل ماهو اله بوم امي ي الحدیث ٠‏ إغا 
الأعمال بالنیات 0( 


(۱) الحدیث رواه ضعید بن منصور واو عبید القاسم e‏ . انظر نیل الاوطار ۲٣۳۹ ¬ ۲۳٣/۹‏ 
)۲( فتح القدير والهداية ( ۳۹/۲ ) 

(۳) ائظر الشرح الكبير الدردير ۹۳/١‏ والغي لا بن قدامة ٠٠٠١/١‏ 

(4) الحديث رواه البنخاري ني أول صحيحه ومسلم في كتاب الإمارة برقم )۱۹١۷(‏ وغيرهما 
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قال ي فتح الباري : والحديث مروك الظاهر » لأن الذوات عير منتفية › 
اذ التقدير لا عمل إلا بالنية › فليس المراد نفى ذات العمل ؛ لأنه قد يوجد 
بغير نية > بل اأراد تفي أحكامها .كالصحة رالكمال » لكن نفي الصحة أو ؛ 
لأنه أشبه بنفي الي ء نفسه » ولأن اللفظ دل جلى تفي الذات بالتصريح › وعلى 
نفي الصفات بالتيع » فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات ‏ 

05 
مسىهمر . 
وذهب :الحنفية إلى أن النية في الوضوء ليست بفرض » بل هي سنة يصح 
الوضوء بدوما » وإنغا تطلب النية لتحضيل الثواب » واستدلوا على ذلك بأدلة 
يأني ذكرها ني مسألة الزيادة على النص عبر الواحد . 

وتأولوا هذا الحديث بأن المراد :إغا ثواب الأعمال بالنيات . 

قال السرخسي ي المبسوط > وه جيب عن استدلاله بالحديث » فان 
المراد أن ثواب العمل بحسب النية > وبه تقول "° . 

هذا ولا بد“ من القول إن الحنفية يفرقون بين النية أي المقاصد ؛ كالصلاة › 
والصوم » والمىج ؛ والنية ني الوسائل ؛ كالوضوء » ولغسل » فيوجبو نما ني الأول 
دون الثاني »> ويحتجون على وجوبها بقوله عليه الصلاة ولسلام « إغا الأعمال 
بالنيات ۾ ٩١‏ ولا يم همم الاستدلال الا بعموم القتضی مع أنېم لا یقولون به . 

هذا ولقد كان على الشافعية القائلين بوجوب النية أخذاً من الحديث « إعا 
الأعمال بالنيات » عليهم أن يقولوا بوجوب التسمية أيضاً أحذاً من حديث ١‏ لا 
صلاة من لا وضوء له > ولا وضوء لن لا يذ كر اسم الله عليه © إلا آم م 
يقولوا بوجوب التسمية كا قال به الظاهرية » وهو رواية عن أحمد » بل قالوا : 
إن التسمية سنة ؛ لأن هذا الحديث لم يصح عنده . © 
)١(‏ فتح الباري ( ٩/١‏ ) 

(۲) المہسوط ۷۲/۱ 

(۳) انظر الزيلمي : ( ٩4/١‏ ) والحداية : ( 1۸٥/١‏ ) 

(4) الحديث روه أحمد وأو داود ي كتاب الطهارة باب التسمية في الوضوء واین ماجه برقم (۴۹۸) 
(ه) نیل الاوطار ( ۱۳۴/۱ فما بعدها ) 
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ه - تبييت نية الصيام من الليل 

أجمع الفقهاء على أنه لا بد ي الصوم من النية › لأنه عبادة › والعيادة 
لا تقبل الا بنية . 

غير أنهم اختلفوا ني زمن النية › بالنسبة لصيام رمضان » فذهب ال حمهور 
إلى أن النية المجزئة هي ما يكون في اليل » سواء ني ذلك أوله وآخحره » واحتج 
هؤلاء محديث : « من لم مجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » والاجماع تي 
ي الصيام العزم عايه . © 

قال ابن قدامة : « ولنا ما روى ابن جريح » وعبدالله بن آي بكر بن عمد 
بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سام عن أبيه عن حفصة عن الني صل الله 
عليه وسلم قال : « من لم بيت الصيام من الليل فلا صيام له » وثي لفظ ابن 
حزم ١‏ من لم محمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » أحرجه السائي » وأبو 
داود » والترمذي › وروی الدارقطي باسناده عن عمرة عن عائشة عن الي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ٠‏ 
وقال : « إسناده كلهم ثقات » وقال تي حديث حفصة : رفعه عبدالته بن آي 
بكر عن الزهري › وهو من الثقات الرفعاء . ولأنه صوم فرض فافتقر إلى النية 
کالقضاء , ب ۳ 

وذهبت الحنفية إلى أنه تجزئة النية بعد الفجر » وأولوا الحديث بأنه لتفي 
الفضيلة والكمال » واحتجوا على مذهبهم بحديث الأعراي الذي شهد برؤية الملال. 

قال تي المداية بعد أن ساق الحكم : « ونا قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما 
شهد الأعراني برؤية املال « ألا من أكل فلا يأكان بقية يومه » ومن لم يأكل 


)١(‏ قال الحطابي ني سال المنن : الا جماع : إحكام النية والعز عة يقال : اجىمت الرأيوأزيست 
إمعنى واحد. والحديث آخر جه احمد في مسنده وابو داود والنسائي والترمذي برقم (۷۳۰) 


(۲) المي : ( ۸4/۳ ) 
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فليصم » وما رواه - أي من حديث تبييت النبة - محمول على في الفضيلة 
والكمال ..» () 


هذا وإن القول في هذه المسائل بعموم المقتضى أو لا عمومه ٤‏ هو جار على 
القول بلزوم الإضمار › أنه لا يستقيم الكلام الا بتقدير مقتضى . 

وهتاك من العلماء من يرى أنه لا حاجة إلى الاضمار هنا > وأن النفي ني 
مثل قول الشارع : لا صلاة » ولا صيام » ولا نكاح › مما التفي فيه منصب 
على الأسماء الشرعية » هو من قبيل نفي الحقيقة الشرعية الي تنتفي بانتفاء 
شرطها او جز ئها . 

وأن النفي تي مثل قوله لا عمل » قد بات ينصرف بالعرف اللغوي إلى نفي 
حقيقة العمل . وكذلك قوله : رفع عن أمي الخطاً ما المنفي فيه صفة والمراد 
لازم من لوازمها » هذا وسواء أقلنا : إنه لا حاجة لإضمار أم قلنا إن هناك حاجة 
للإضمار › وسواء قلنا بعموم المضمر أم لم نقل به › فالمسألة خارجة عن الإجمال» 
وإمايتحقق الإجمال أن لو قلنا بالإضمار › وبأن هناك تقديرات متعددة متكافئة › 
ولا مرجح لأحدها على الآحر » أما ما دام هناك مرجح فلا إجمال ° ولنستمح 
إلى ما يقوله الآمدي تي الإحكام قال : 

« المسألة الثاللة : مذهب الحمهور أنه لا إجمال ني قوله صلى الله عليه 
وسام : « رفع عن أمي اللطاً والنسيان » وقال به يو الحسين البصري › وأبو 
عبدالله البصري » وغيرهما .. م قال : قال التافون لاإجمال : وان تعذر حمل 
اللفظ على رفع عين .اللطأً والنسيان ؛ فإنما يازم الإضمار أن لو ل يكن اللفظ 
ظاهراً بعرف استعمال أهل اللغة ني نفي المؤاخحذة والعقاب قبل ورود الشرع › 

المداية : )۱۱۸/١(‏ وحديث الاعرابي رواه البخارني قي كتاب الصيام باب إذا نوی بالہار صوماً. ٠‏ 


a ہے‎ )١( 
› وسلم ني كتاب الصيام برقم (۱۱۳۵) من اکل بي عاشوراء وهو وارد ي صیام یوم عاشوراء‎ 


ودل على ذلك صدر الحديث كما ني البخاري : أن ابي عله لقب رجلا نادي ئي الناس يوم 
عاشوراء > ورعاء كان صيامه فرضاً قبل فرض رمضان . انظر الغي لابن قدامة : )۸64/۲١(‏ . 
() انظر شرح صر ابن الماجب : ( ٠٠١ - ٠١۹/۲‏ ) وانظر شرح المحلي على جع 
الوامم مع حاشية البتاني : ( 0۹۲ - ٠١‏ ) : 
1۷ 


وليس كذلك » ودا فان كل من عرف عرف أهل اللغة لا يتشكك ولا 
بتردد عند سماعه قول السيد لعبده : رفعت عنك اللحطأً والنسيان » ي أن مراده 
من ذلك رفع المؤاحذة والعقاب » والأصل أن كل" ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ ‏ 
:أن يكون حقيقة فيه › إما بالوضع الأصلي › أو العرف الاستعمالي › وذلك ِ 
لا [جمال فيه ولا تردد › تم قال : 

المسألة الرابعة : اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الأ بطهور › 
ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب »› ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » ولا 
نكاح إلا بوي وشاهدي عدل »› ووه . فمذهب الكل أنه لا إجمال فيه › خلافاً 
القاضي أي بكر وأي عبدالله البصري .. إلى أن قال : والمختار أنه لا إجمال في 
هذه الصورة ؛ لأنه لا خلو إما أن يقال : بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف» 
أو لا عرف له فيها » بل هي منزلة على الوضع اللغوي › فان قيل بالأول فيجب 
تتزيل كلام الشارع على عرفه ؛ إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف 
بعرفه » فيكون لفظه مزلا“ على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور › ونفي 
الحقيقة الشرعية ممكن » والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه › وعلى هذا 
فللا إجمال » وان كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منتفى . 

وإن قيل بالثانيفالإجمالأيضا إنما يتحقق أن لو لم يكن اللفظ ظاهراً بعرف 
استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع ني مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة 
وابعدوى » وليس كذلك . ثم قال وإن سلمنا أنه لا عرف للشارع > ولا لأهل 
اللغة ني ذلك » وأنه لا بد" من الإضمار » غير أن الاتفاق واقع على أنه لا حروج 
للمضمر ههنا عن الصحة والكمال » وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفي 
الصجة والكمال لوجهين » الأول أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على التفي ؛ 
لأنه إذا قال : لا صلاة لا صوم الا بكذا ؛ فقد دل" على نفي أصل الفعل بدلالة 
لحطابقة » وعلى صفاته بدلالة الالتزام »> فاذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين 
٠‏ بدلالة الالتزام تقليلا لمخالفة الدليل . الثاني أنه اذا كان اللفظ قد دل“ على نفي 
العمل وعدمه ؛ فيجب عند تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمله على أقرب 

1۸ 


اللجازات الشبيهة به » ولا مخفى أن مشابمة الفعل الذي ليس بصحيح ولا كامل 
للفعل المحدوم أكثر من مشاببة الفعل الذي نفي عنه أحد الأمرين دون الآأحر › 
فكان الحمل عليه أو : ثم قال : وعلى هذا فقوله لا عمل الا بنية › وا الأعمال . 
بالنيات » وان لم يكن للشارع فيه عرف ؛ كا. تي الصلاة والصوم ونحوهما › 
فعرف أهل اللغة ني نفيه نفي الفائدة وابمحدوى كا قررنا قيما تقدم » فلا إبجمال 
فنه آيضا . ۾ © 

وعلل هذا فحجة من ينفي الرآحذة والصجة في معظم المسائل السابقة + 
ليس مردّه إلى القول بعموم المقتضى » بل مردّه إما لمذه القاعدة › أو لدليل 
آحر" + وقد علمت أن الشافعي ‏ ينقل عنه نقل صحيح القول بعموم المقتضى 
فيما علمنا » فيكون مأخذه ي هذه الأحكام ما قرره الآمدي ني هذه القاعلة. ٠‏ 

وبناء على هذا نرى أن الكتب الي تعي بتخرج الفروع على الأصول 
کالز نجاني» م یدیروا هذه المسائل على قاعدة عموم المقتضى › بل أداروها على 
قاعدة الإضمار وعدمه والإجمال وعدمه . © 

فقال ي کتابه تخريج الفروع على الأصول ني كتاب الصوم : النفي 
الضاف إلى جنس الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صيام لمن م يحمع 
الصيام من الليل » يحب العمل جقتضاه › ولا يعد من المجملات عتدنا .. ۴ 
فرع على هذا الحلاف وجوب تبييت النية > م قال ومن هذا القبيل لا صلاة 
إلا بطهور › لا صلاة إلا بقاتحة الكتاب › لا نكاح إلا بول مرشد »› لا.صلاة 
لفرد خلف الصف . a‏ 


(۱) الاحکام : ( ۱۸/۳ - ۲۲ ) وانظر الأسنوي : ( ٠٤١/۲‏ ) فله في ذاك کلام قريب 
ن ذلك . 
ِ (۲) قال الشوکائي مث النية : م قالوا إن هذا الركيب يفيد الحصر من جهتين - آي إنما الأعمال : 
بالنيات - الأول إنما » فالا من صيغ المحصر > وهي تفيده بالنطوق وضماً عند المحققين › 
واكانية لفظ الأعمال فانه جح عل باللام » فهو مفيد للا ستغراق » فمعى الركيب كل عمل 
بنية فلا عمل الا بنية . انظر فيل الأوطار : (۱۴۲/۷) ٤‏ 
(۴) انظر مفتاح الوصو : ( )٠۷ - ٠٦‏ 


1۹ 


ثم قال : والقول ابمحامع في هذا ابحنس : أن اللفظ الواحد اذا كان له عرف 
في اللغة » وثبت له عرف ني الشرع ؛ فعند إطلاق الشرع ينصرف إلى عرف 
الشرع الذي ثبت له » ولا حمل على الحقيقة اللغوية »> كالمجاز بالنسبة إلى 
العرف الشرعي » لأن الشرع وعرفه مقدم في مقصود حطاب اله تعالى » كا إن 
الحقيقة اللغوبة مقدمة على المجاز في مقصود المتكلم › وهكذا كل لفظ له حقيقة 
في اللغة » وثبت له عرف غالب يي الاستعمال ؛ كلفظ الفقيه › ولمتكلم › ولفظ 
الدابة ؛ يتصرف إلى عرف الاستعمال › وتصير الحقيمَة اللخوية كالمجاز بالنسبة 
اليه » وخر ج عن حد الإجمال ؛ فإن المجمل هو اللفظ الذي لا يتعين لأحد 
معنییه فصاعداً › لا بوضع اللغة »> ولا بعرف الاستعمال » ولا بعرف 
الشرع ۾" . 


)١(‏ انظر كتاب تخريج الفروع على الأسول لزنجاني تحقيق الدكتور محمد أديب سصالح 
)=( 


۷۰ 


الاستدلال يمف هوم اة 


مفهوم المخالفة : 

لقد مر أن مفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت 
عنه » حالف للمنطوق »› لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم › وأنه يسى 
« دليل الحطاب » ومقهوم المخالفة . 

هذا وقد رقع الاحتلاف ني الاحتجاج به > فكان العلماء فيه على مذاهب 
تلفة »> كان ها أثر كبير ي الاحتلاف ني الفروع ›» حى قال عبد العزيز 
البخاري في ذلك : « وهذه المسألة أصل عظيم في الفقه ۾ . © 

وسنعرض آراء الأصوليين ني هذه المسألة › م نبين ما يبرتب عليها من 
الفروع اللختلف فيها . 

ولكن قبل اللحوض في بيان ذلك »› لا بد من بيان أنواع هذا المغهوم » اذ 
ببيانما يظهر بناء المسائل على هذا الأصل ءوإليك بيان ذلك . 


(۱) کشف الأسرار عل آصول ایز دوي : ( ۲١۸/۲‏ ) 


۷) 


. ذ کره الآمدي والشوكاني عشرة u‏ ¢ ف َا قال متفاوتة ٤‏ 
القوة والضعف › وإليك هم هذه الأنواع : 

أ) مفهوم الصفة : وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصف › على 
ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف ٠‏ وذلك 
کقوله تعالی : 

« ومن لم یستطع منکم طول“ أن ينكح المحصنات الؤمنات فمما ملكت 

آیانكم من فتياتكم المؤمنات »° . 
٠‏ فإن تقييد الإماء با مؤمنات يدل" على أن المسلم إذا لم ملك مهر الحرة » 
فيعجز عن الزواج بها ؛ فانه جل" له الزواج بالإماء المؤمنات ءيدل على هذا 
بمنطوقه يدل" إمفهوم المخالفة على أنه ثي هله الحال بحرم عليه أن يتزوج 
بالاماء غير . المؤمنات » كتابيات أو مشركات»› فال حل" مقيد بوصف الابان» 
فينتفي لحل بانتفاء الوصف . 

ولا بد من البيان هنا أن إلمراد بالوصف عند الأصوليين هو مطلق التقييد ‏ 
بلفظ آلنحر ليس بشرط ولا عدد ولا.غاية » ولا يريدون » النعت النحوي فط . 

٠‏ ) مفهوم الشرط : وهو دلالة الفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت 
نقیض هذا الحكم للمسكوت عنه. الذي انتفى عنه هذا الشرط . وذلك كقوله 
تعالى: ٠‏ 
۾ وان کن" LT‏ فانه يدل" a‏ 
٠‏ الحامل تحب ها النفقة »ويدل إفهوم المخالفة على أن المبتوته الي تكون غير حامل 
لا تجب هما النفقة ؛ لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم . 
() الساء ۲۵ ٠‏ 

١ : الطلاق‎ )۲( ٠ 


YF 


)٣١‏ مفهوم الغاية : وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغابة على ثبوت 
نقيض الحكم تي المسكوت عنه بعد هذه الغاية وذلك كقوله تعالى : « وكلوا 
واشر بوا حى يتبون لكم الحيط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجر » © 

فان هذا النص يدل بمنطرقه على إباحة الكل والشرب ي اليل الذي يقصد 
صیام النهار الذي يليه إلى الفجر الذي هو غاية امحل" المدلول عليها بحتى » ويدل 
عفهوم المخالفة على أن ما كان مباحاً في الليل قن صار منوعا بعد هذه الغاية ¢ 
وهي طلوع الفجر . ومثل ذلك قوله : « ثم نموا الصيام إلى الليل ۾ . فقد أفادت 
منطوقها وجوب الصيام بياض النهار » وإفهومها المخالف عدم وجوب الصيام 
ي الليل . 

› مفهوم العدد : › هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم رعدد عحصوص‎ )٤ 
› على ثبوت حُكم للمسكوت عنه حالف لحكم المنطوق» لانتفاء ذلك القيك‎ 
وذلك کقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم م بأتوا بأربعة شهداء فاجلدرهم‎ 
فيدل بمنطوقه أن حد” القاذف نانون جلدة » ويدل بمفهوم‎  » مانين جلدة‎ 
. اللخالفة على أن الزائد على الثمانين غير واجب‎ 

ه) مفهوم اللقب : هو دلالة منطوق اسم انس أو اسم العلم > على في 
حكمه المذ كور عما عداه » وقد مثل له الآمدي محديث الأصناف الستة في 
تحريم الربا »> وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالذهب والفضة ٠‏ 
بالفضة والب بالبرَ والشعيز بالشعير والتمر بالتمر للح با للح مثلا شل يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى › الآحذ والمعطي فيه سواء . » ° : 

فيستدل بالنص على هذه الأصناف الستة > على عدم ثبوت الربا في 
غيرها » عند القائل بفهوم اللقب > وكقوله : « الماء من الماء » ) فيؤخذ منه 


٠۸۷ البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة ۱۸۷ 

1 ٠. 8 النور‎ )۳( 

(4) رواه البخاري ني كناب البيوع في أبزاب متفرقة واحمد ٍ 

(ه) الحديث رواه مسام في كاب الحيض ورقمه (۴٤۳)ولفظه‏ إغا الاء من الاء وعلى هذا يصلح مثالا للحمر 


YY 


الاكسال أن امع الرجل زوجته ولا ينزل المي . 

) مفهوم الحصر با وإلا أو إنغما أو بغيرهما » مثل ما قام الازيد › فتفيد 
بالمنطوق إثبات القيام لزيد » وإمفهوم المخالفة نفي القيام عن غيره . 

مذاهب الفقهاء في الأحذ فهوم المخالفة : 

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية › والمالكية › والحنابلة › إلى الأحذ 
بعفهوم المخالفة » والاحتجاج بجميع أقسامه » حاشا مفهوم اللقب » فلقد 
قال به الذقاق ٠‏ وقليل من الشافعية » وبعض الحنابلة » ولم يشذ عن مذهب 
ابحمهور ممن ذكرنا الا بعض العلماء ؛ كالغزالي والآمدي تي نفي الاحتجاج 
ببعض أنوإع مفهوم المخالفة . © 

وذهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج إمفهوم المخالفة بل جعلوه من الاستدلالات 
الفاسدة › )¥( ر أن متأحرم حصروا عدم الاحتجاج له ف کلام الشارع 
فقط › وأما ي المصنفات الفقهية › وني كلام الناس ي عقودهم وشروطهم 
وساثر عبارانہم ؛ فقد قالوا به نزولا“ على حکم العرف ولعادة » إذ جرت 
عاد م م لا یقیدون کلامهم بقید من هذه القيود إلا لفائدة . 7 

قال شمس الائمة الكردري ٠:‏ إن تخصيص الشي بالذكر لايدل على نفي 
الحكم عما عداه في حطابات الشارع › فأما ي متفاهم الناس وعرفهم وي 
المحاملات والعقليات فإنه يدل ۾ © 

وذکروا أنه اذا انتفى حكم المنطوق عن المسكوت عنه ي نص من النصوص 


)١(‏ انظر ارشاد الفحول للشوکاني ٠۷۹١‏ فما بعدها والاإ سبكام للآمدي ٠٠٠/۲‏ فا بعدها وشرح 
ختصر المنتهى ۱۷٤/۲‏ فما بعدها 

(۲) كشف الاسرار لعيد العزيز البخاري : ( ۲٠۲/۲‏ فما بعدها ) 

(۳) انظر ارشاد الفحول للشوكاني ( ۱۷۹ ) وشرح النار لا بن ملك : ( ٠٥١‏ فبا بمدها) . 

)۱۷۷/١ ( : التقريروالتحيير شرح التحرير‎ )٤( 


YE 


فذاك لدليل آنحر كالعدم الأصلي » أو البراءة الأصاية › فانتفاء وجوب الزكاة 
ني المعلوفة ليس مستفاداً من القيد في الحديث و وشي سائمة الم في كل أربعين 
شاة شاة" » “ وانما هو باق على العدم الأصلي اذا الأصل عدم وجوب الزكاة . 
قال أبو بكر ابحصاص ني أصوله : « ومذهب: أصحابنا أن المخصوص بالذ كر 
حكمه مقصور عليه » ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافة © { 

وکقوله سبحانه : « وإذا ضربّم ني الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خف أن يفتنكم الذين كفروا » " فهنا قيد جواز قصر الصلاة 
مخوف الفتنة ومفهومه المخالف أنه إذا م يكن خوف فلا قصر لكنه وجد منطوق 
يدل على حلاف ذلك وأن الرخصة عامة ني اللحوف والأمن وذللك أن يعلى بن أمية 
توقف تي هذه الآية فسأل عمر بن اللحطاب رضي الله عنه : كيف نقصر وقد 
أمنا ؟ والله قول : « وإذا ضربم ني الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خف أن يفتنكم الذين كفروا » فقال عمر : عجبت ما عجيت منه 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق اللہ بها عليكم فاقبلوا 


صلقته ) . 


موقف ابن حزم من مفهوم المخالفة : 

هذا وبدهي أن موقف ابن حزم من مفهوم امخالفة كوقف الحنقية ٤‏ 
فهو لم يقل بفهوم الموافقة حى يقول إمفهوم المخالفة › فإذا كان م يرتض القول 
بإعطاء حكم المنطوق للمسكوت عنه »> ني حال المساواة أو الأولوية > حشية 
الوقوع ي الفياس › فهو في عدم القول عفهوم المخالفة أو وأجدر . وكذلك 
جماعته الظاهريون . 

قال ابن حزم : « قال بو محمد - يعني نفسه - هذا مکان عظم فيه خطاً 
كير من الناس › وفحش جداً » واضطربرا فيه اضطراباً شديداً › وذلك أن 
)١(‏ الحديث تي البخاري ني كتاب الزكاة باب زكاة الغنم بلفظ قريب من هذا وغيره 
(۲) انظر تفسیرالنصوص فد کنور محمد آدیب صالح : )٤۹۹(‏ 


. /٠٠١/ النساء‎ )۳( 
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طائفة قالت : اذا ورد نص من الله تعالى » أو من رسوله صلى الله عليه وسلم » 
معلقاً بصفة ما أو بزمان ما أو بعدد ما » فان ما عدا تلك الصفة » وما عدا ذلك 
الزمان » وما عدا ذلك العدد » فواجب أن محكم فيه بخلاف الحكم في هذا ' 
المنصوص » وتعليق المحكم بالأحوال المذ كورة » دليل على أن ما عداها عخالف هما , 

وقالت طائفة أخرى - وهم جمهور أصحابنا الظاهريين » وطوائف من 
الشافعيين › منهم أبو العباس بن سريج ٠‏ وطوائف من الالكيين - إن الطاب 
اذا ورد کیا ذکرنا » لم یدل على آن ما عداه بخلافه » بل کان موقوفاً على دلیل 

قال أبو محم : هذا القول هو الذي لا يجوز غيره > وتمام ذلك في قول 
أصحابنا الظاهريين : إن كل" حطاب وكل" قضية فإنما تعطيك ما فيها » ولا 
تعطيك حكماً ني غيرها » لا أن ما عداها موافق ما » ولا آنه عخالف هما > لكن 
کل ما عداها موقوف على دلیله . ۾ () 

هذا ولا بد من القول هنا : إن الظاهرية - وان كانوا ياتقون مع ابأنمهور 
القاثلين بالفهوم ني كثير من الأحكام - فمأخذهم ي ذلك غير طريق 

. اهوم كالبراءة الأصلية › أو دليل آنحر . 
ولتذ كر لذلك مثالا : 


قال ابن حزم : 
١‏ وقالوا : إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما الولاء لمن أعتتق » ٠١‏ 
دلیل على أن لا ولاء لمن ل يعتق . 


قال أبو محمد وليس كا ظنوا » ولكن لا كان الأصل أن لا ولاء لأحد 
على أحد » بقوله تعالى : « يا بي آدم › » وبقوله تعالى : « إن المؤمنون احوة ۾ ١‏ 


)١(‏ الإحكام تي أصولى الأحكام : ( ۸۸١/۷‏ ) مطبعة الامام 
(۲) الديث رواه البخاري ني المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب 
(۴) الحجرات : ٠١‏ 
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وبقوله عليه السلام : « كل المسلم على المسلم حرام ۾  .‏ ثم جاء الحديث 
المذكور › وجب به الولاء لن أعتق » وبقي من ٺم یعتق على ما کان عليه مذ 
جلق › من ن لا ولاء لاخر عليه > الا من أوجب عليه الإجماع المنقول المتيقن 
إلى حكم الني صلل الله عليه وسلم ولاء » مثل من تناسل من المعتق من أصلاب 
ائه الذ كور » من كل من برجع اليه نسب » من حمل. به بعد الولاء النعقد 
على الذي ينسب إليه »> كأسامة بن زيد وغيره » ولولا قوله عليه السلام : « إعا 
الولاء من أعتق»« ما وجب للمعتق ولاء على المعثق » . ° 


)1( الحديث رواه أيو داود ثي كتاب الأدب ي الغيبة برقم )٤۸۸۲(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن برقم 
(۴۲۲۳) ومسلم ي کتاب الیر والصله برقم )۲٠۹٤(‏ . 
)( الإحكام ني أصول لأحكام :( ۹/۷ ) وقد ذكر آمثلة كثرة لذاك 


۷۷ آثرالاختلاف فی القواعد الاصولية٠١‏ 


شر وط الاستدلال بالفهو م 


إن الذاهبين إلى الاحتجاج إفهوم المخالفة لم بقولوا بالاحتجاج به خالیاً من 
الشروط ولقيود » بل اشر طوا للاحتجاج به شروطاً . 

الأول - ن لا تظهر ني المسكوت عنه أولوية أو مساواة »واا استلزم ثبوت 
الحكم في المسكوت عنه فكان مفهو م موافقة لا مفهوم محخالفة . 

الان - آن لايعارضه ما هو أرجحمنه» فن عارضه دليل آقوي مته» وجب 
العمل به » واطراح المفهوم › وذالك كالأمثلة التالية : 

١‏ - قال الله تعالى : « واذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن حف أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم 


عدوا مہا ۾ (© 
فإن النص قيد قصر الصلاة بحالة اللحوف » فيدل إمفهومه على عدم جواز 
القصر حال الأمن . 


إلا أن هذا المفهوم قد عارضه منطوق يبين أن الرخحصة عامة ثي اللنوف 


) ٠١١ ( : النساء‎ )١( 
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والأمن » وذلك ما ورد أن يعلى بن أمية توقف ثي هذا الأية »> فسأل عمر بن 
الطاب رضي الله عنه »> كيف نقصر وقدأمنا ؟ وله قول : « وإذا ضربم 
ني الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصر وامن الصلاة إن خفم أن يفتنكم 
الذين كفروا » فقال عمر : عجبت ما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : ١‏ صدقة تصدق الله بہا عليكم فاقبلوا صدقته » “ . فيجب 
اطراح المفهوم ؛ لأن هذا المنطوق أقوى منه . 

٣‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : « آنا الماء من الماء "٠‏ يدل بفهومه على 
أنه لا غسل اذا لم يكن إنزال »› إلا أن هذا الغهوم قد عارضه حديث عائشة 
مس اللحتان اللحتان فقد وجب الغسل ٠‏ " فلا يعمل بالمفهوم ويكون الحكم 
وجوب الغسل عند التقاء الحتانين › وان لم يكن إنزال . 

الثالث - أن لا يكون التخصيص بالذ كر قد خرج مخرج الأغلب» وذلك 
کقوله تعالی : « وربائبم اللائ تي حجوركم » * فإن الغالب كون الربائب 
ني الحجور » فقيد به لذلك » لا لأن حكم اللاي لسن أي الحجور بحلاف ذلك» 
بل هن عرّمات 4 سواء كن" ني الحجور أم م يكن . 
الرابع أن لا يكون للقيد فائدة أحرى غيرإثبات خلاف الحكمللمسكوت 
عنه » فان كان له فائدة أحرى » كالتنفير » أو الامتنان › أو غير ذلك › فلا 
يون حجة > وذلك کقوله تعالى : « يا آيما الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضصاعفة ۾ (“ ٍ ٤‏ 
() رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين رقم )1۸٩(‏ ورواه ابو داود تي اول صلاة السفر والترمتي 
في .التفسير برقم )۳٠۴۷(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب تقصير الصلاة تي السفر برقم )٠١٠٠١(‏ 
ورواه النسائي ف الخوف . 
0( رواه احمد ومسام 
(r)‏ رواه مسلم ف کتاب الحيض برقم (۳44) وأحمد والرمذي وصححه ولفظ الرمذي : و اذا جاوز 

الختان الختان وجب الغسل » رقم (۱۰۹) انظر نیل الاوطار : (۱۹۴/۱) 

٣٣ النساء‎ )4( 


(ه) آل عمران ۱۴۲۰ 
۹ 


فلا يؤحذ إمفهوم المخالفة ؛ لأن تقييد الربا بالأضعاف المضاعفة ي الآية انما 
جاء لاتنفير من الال الي كانوا عليها ني ابمحاهلية من أكلهم الربا أضعافا 
مضاعفة » غا يفضي الى الاستيلاء على مال المستدين » وقد دل على أن هذا القيد 
للتنقير قوله تعالى : « وان تم فلکم روس آموالکم ۾ © وکقوله تعال « وهو الذي 

سخر البحر لتأكلوا منه حم طرياً  »‏ فهنا قيد اللحم بكونه طرباً وتقييده بذاك 
لا يمع أكل ما ليس بطري »> لأن الوصف قد قصد به الامتنان على العباد بہذه 
النعمة . 

الحامس - أن يذ كر القيد مستقلاء فلو ذكر على وجه التبعية لشي ءآحر فلا 
مفهوم له › وذلك کقوله تعالى : « ولا تباشروهن وام عاكفون في المساجد ». فان 
قيد ي المساجد هنا لا مفهوم له › لأن المحتكف منوع من المباشرة مطلقا. ‏ . 

السادس ‏ أن لا يكون المسكوت عنه قد ترك لوف یز که 
ومثل' له ابلحلال المحلي بقول قريب العهد بالاسلام لغلامه بحضور المسلمين : 
تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم »› وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق . 
وبقول القائل : ي الغنم السانمة زكاةء والقائل يجهل حكم المعلوفة . ©١‏ 

السابع - أن لا يكون جواباً لسؤال سائل عن المد كور › ولا لادثة حاصة 
O‏ 
أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السانبمة دون المعلوفة . ٠‏ 

حجة القائلين بمفهوم المخالفة : 

لقد احتج القائلون إعفهوم المخالفة بأدلة كثيرة > منها : 

)١‏ فهم نة اللغة ع ن ی اھ یو ا 
(۱) البقرة ۲۷۹ 
(۲) اللحل ١4‏ 
(۳) شرح جمع ابلوامعم للمحلي هامش ساشية الثاني : ( ۱۷۸/١‏ ) 
(4) شرح متصر المنتهى : ( ۱۷/۲ ) ارشاد الفحول : ( ۱۷۹ فما پمدها) 


۸° 


اللغة -- لا سمع قوله عليه الصلاة والسلام : « لي الولجد حل عقوبته وعرضه ° » 
قال : هذا يدل على أن ل غير الواجد لا محل" عقوبته »> ولا سمع قوله عليه 
الصلاة والسلام : « مطل الي ظلم ٠‏ " قال : يدل" على أن مطل غير الي 
ليس بظلم » إلى غير ذلك من الأمثلة . 

ولقد ذهب الشافعي إلى الاحتجاج بهذا المفهوم > وهو من أنمة اللغة أيضاً › 
فقال : « وي إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم - أي أهل الكتاب - دلالة عندي 
والله تعالى أعلم على تحربم إمامبم » لأن معلوم في اللسان إذا قصد قصد صفة 
من شي ء باباحة أو تحرمم ؛ كان ذلك دليلا" على أن ما قد حرج من تلك الصفة 
عالف للمقصود قصده » كا هى الني صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من 
السباع > " فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع  »‏ . 

۲) فهم الرسول : روى تتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نزل 
قوله تعالی : ١‏ استعفر لمم أو لا تستغفر لمم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن 
پغفر الله هم » (“ قال اني صل اله عليه وسلم : « قد خبرني ري فواله 
لأزيدن على إلسبعين » ¿ © فعقل أن ما زاد على السيعين يكون له من الحكم 
خلاف المنطوق ,. ٠‏ 

: فهم الصحاية : فان الصحابة اتفقوا على أن قوله صلى الله عليه ولم‎ ٠ 

إذا التقى اللحتانان فقد وجب الخسل » ناسخ لقوله عليه الصلاة ولسلام : « الاء 

من الماء » ولولا آن قوله : « الماء من الماء » يدل على تفي الغسل من غير إنزال › 

لا کان نسحا له . 

)١(‏ رواه البخاري تعليقاً في كتاب الاستقراض أحمد والنسائي وأبو داود ني الأقضية باب الحيس ي الدين 
عن عمرو بن الشريد عن أبیه وأخحرجه ابن ماجه یرقم )۲٤۲۷(‏ وغيرهم 

() روه البخاري ني كتاب الاستقراض عن أبي هريرة باب مطل الي ظلم وسلم أي المساقاة برقم 
)٠١٦٤(‏ وأصحاب السان 

(۴) رواه مسلم ني كناب الصيد والذبائح برقم (۱۹۳۲) عن أبي ثعلبة وأحمد وغير هما 

) ٦/١ ( : الآم‎ )+( 


(ه) التوبة ۸٠‏ 
(D‏ الحديث ي البخاري من روايه آبن عمر : (Y‘v/e)‏ 


۸9 


وأيضاً ما روي عن يعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الطاب : « فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خقم أن يفتنكم الذين كفروا » فقد أمن 
اناس » قال عجبت نما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك » فقال : صدقة تصدق اله بها عليكم » فاقبلوا صدقته » "“ ويعلي بن أمية 
وعمر بن اللحطاب - وهما من فصحاء العرب - قد فهما ذلك» وأيضاً فان الني 
صلل الله عليه وسلم قد أقره على ذلك الفهم » وأجابه با أجابه . 
لانتفاء العلة »> فكذلك الصفة . 

U + لو لم يدل بالقيد على مخالفة المسكوت عنه للمذكور في الحكم‎ )٥ 
كان لتخصيص المذ كور بالذ كر فائدة ؛ إذ الغرض عدم فائدة غيره »> واللازم‎ 
باطل . لأنه لا يستقيم أن يثبت تخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة » فكلام‎ 
0 . أله ورسوله أجدر‎ 

أدلة نفاة مفهوم المخالفة 

واستدل نفاة مفهوم ال مخالفة بأدلة » منها : 

١‏ - أن تقييد الحكم بالصفة لو دل" على نفيه عند نفيها › فإما أن يعرف 
ذلك بالعقل أو النقل » والعقل لا جال له في اللغات » والنقل إما متواتر أو آحاد › 
ولا سبيل إلى التواتر » والاحاد لا يفيد غير الظن » وهو غير معتبر في [ثبات 


اللغات › لأن الحكم على لغة ينزل عليها کلام الله. تعالی ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » بقول الآحاد مع جواز اللحطا والغلط عليه ؛ يكون متنعاً . 


۲ - أنه لو کان تقييد الحكم بقيد يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد ؛ 
)١(‏ المحديث رواه مسلم وأصحاب الستن 
)۲( انظر الاحكام للآمدي : ( ۱4/۲ فما بعدها ) 


Af 


أو كان الأمر كذلك . لقبح السؤال ثي مثل قوله أخرج الزكاة عن ماشيتك 
السائمة . فهل أخرجها عن المعلوفة ؟ لأنه يكون استفهاماً عما دل عليه اللفظ › 
مع أن الواقع أنه حسن وليس بقبيح . 

Ss ae ۳‏ 
انبر كذلك »> ضرورة اشتراك الأمر والحبر في التخصيص بالصفة > واللازم 
باطل » لأنه إذا قال : رأيت الغم السائمة ترعى » لا يدل ذاك على عدم رية 
المعلوفة منها 

۽ أن أهل اللغة قد فرقوا بين العطف والنقض : فقالوا : قول القائل : 
اضرب الرجال الطوال والقصار . فالقصار عطف ولیس بنقض للأول : ولو كان 
قوله اضرب الرجال الطوال مفيداً نفى الضرب عن غيرهم › لكان ذلك نقضاً 
لا عطفاً . 

ه ‏ أنه لو كان القول اهوم صحيحاً ء لا حسن ابلحمع بين قوله : أ 
زك م السا ولنم اة ء٠‏ ينها من العا » كا لا جسن أن قول : 
لا تقل له ف واضربه . 

٦‏ - أنه لو كان القول بالمفهوم صحيحاً › لما صح أن يقال ي الم السانمة 
زكاة »> ولا زكاة في المعلوفة > لأن العبارة الثانية تكون خالية عن الفائدة . 

- أنه أو كان المفهوم ا ا 

یثہت فعلا اك كان الم اة 

أ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً ا أن الحرمة ثابتة بتة 
ي القليل والكثير . 

E SGT‏ خف أن يفتنكم الذين 
کفروا » ا 
(۱) آل عمران ۱۳۰ 
(۲) الناء ٠١١‏ 


AF 


بس وربائیکم اللاتي تي حجوركى ٩‏ مع ن الربيبة حرمة » سواء أكانت 
ني الحجر آم لم تكن » عند جمهور العلماء ء» إلا ما كان من أبن حزم . 

د ولا تکر ہوا انم على انام إن ردن حصت * یع آله بعرم | كراهن 
على البغاء » أردن تحصتاً أم م يردن . " 

ه ‏ « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض » منها أربعة حرم » ذلك الدين القع › فلا تظلموا فيهن . 
أنفسكم  »‏ . 

أفاد هذا النص بنطرقه أن الظلم حرام ني الأشهر الأربعة الحرم فلو أحذ 
يوم الحاة ۶ لكان ااظلم با فيا عتاغامن اشير ا + ويفا م تقل 
به أحد » فان الظلم حرم في جميع الأوقات . ” 


أثر الاختلاف ني هذه القاعدة : 
ولقد کان لاختلافهم ني هذه القاعدة - الاحتجاج بفهوم المخالفة - أثر 
واسع ني الاحتلاف ي الفروع » فمما اختلفوا فيه تما يبي على هذه القاعدة . 


أ زواج الأمة الكتابية عند فقدان طول اللرة : 
ذهب الشافعية »> والمالكية »› والحنابلة »> والزيدية > إلى عدم جواز ذلك ¢ 


أحذاً من قوله تعالى : « ومن م يستطع منكم طولا “أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملکت أعانکم من فتیاتكم المؤمنات » ” دلت هذه الاية بمنطوقها على 


۲٣ الشساء‎ )۱( 

٣٣ النور‎ )۲( 

(۳) الاحکام للآمدي ۱٤۹/۲‏ فما بعدها ‏ شرح عتصر المنتهی ۱۷۹/۲ فما بعدها - كشفب 
الاأسرار ۲٠۹/۲‏ فما يعدها 

٠١ التوبة‎ )٤( 

(ه) أنظر أصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص ٠٤١‏ 

۲١ النساء‎ )٩( 


JAE 


- جواز التزوج بالأمة المؤمنة عند فقدان طول الحرة » ودلت عفهومها المخالف على 
حرم الزواج من الأمة الكتابية » وذلك لأن الحل قد قد بوصف الابمان » 
فيشبت التحربم عند الحلو من ذلك الوصف. 

وذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عند خوف المشقة وفقدان طول 
الحرة » آخذاً من عموم قوله تعالى : و فانكحوا ما طاب لكم من النساء ع © 
وقوله بعد أن ذ كر المحرمات من النساء في النكاح : « وأحل لكم ما وراء ذلكمي 
والأمة الكتابية مندرجة تحت عموم هاتين الآيتين › وأيضا فإنها عللة له بعلك 
اليمين » فتكون مللة له بالنكاح . إذ لا بحل للك اليمين الا ما كان حلالا 
بعلك النكاح » " فلا تخرج الا بدليل » ومفهوم المخالفة ليس بدليل عندهم . 

هذا بالإضافة إلى أن الاستدلال إعفهوم المخالفة هنا غير جائز »› لأنه 
مفهوم ني مقابلة منطوق عام هو أقوى » فلا يصح الاحتجاج به ؛ لأن من 
شرط الاحتجاج به عند من محتج إلا بعارضه ما هو أقوی منه . 


ب - الزواج من الأمة مع طول الحرة : 

ذهب الشافعية »› والالكية » والحنابلة »> والريدية ؛ إلى حرمة ذلك » أحذا 
من مفهوم المخالفة ني الآية الي مرت › فقد دلت ممنطوقها على جواز نكاح 
الأمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول الحرة » فتدل بالمفهوم المخالف على 
الحرمة عتا انتقاء الشر ط > وهو عدم الاستطاعة . 

وذهب الحتفية إلى جواز ذلك للأدلة السابقة . جريا على قاعدنهم من عدم 


۳ الساء‎ )١( 
۲١ الضساء‎ )۲( 
) ١١١ - ٠١۸/١ ( المبسوط‎ )۴( 


A0 


ج - الزواج بالأمة الكتابية مع عدم خحوف العنت : 

ذهب الشافعية » والمالكية » والحنابلة أيضا ؛ إلى عدم جواز ذلك © » 
لأن ذلك مقيد ني الآية الي مر ذكرها بخوف العنت » وهو الوقوع ي الزنا › 
حیث قال : ١‏ ذلك لمن خشى العنت منكم > "© ومفهوم امخالفة يفيد أنه إذا 
لم خش العنت » فلا يجوز له ذلك . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : « وي إباحة الله الإ ماء الؤمنات على ما شرط »› 
ن لم جد طولا » وخاف العنت » دلالة - ولله أعلم - على تحريم نكاح إماء 
أهمل الكتاب » وعلى أن الإماء المؤمنات لا يلان إلا لمن جمع الأمرين مع 
إعانمن » لأن كل ما أباح بشرط » لم يحلل الا بذاك الشرط  .‏ 

والحتفية ذهبوا إلى جوازه » حشي العنت أم م خش » أخذاً بعموم الآيات 
السابقة » ولم يعملوا بمفهوم المخالفة في الاية : 

واللالاصة أن الحنفية ذهبوا إلى جواز نكاح الأمة الكتابية » قدر على طول 
الحرة أم م يقدر » قدر على نكاح الأمة المؤمنة أو أم يقدر » خحشي العنت أم م 
خش » إلا أن الممنوع عندهم هو نكاح الأمة إذا كان تحته حرة » أخذا من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح الأمة على الحرة » © 

د - نمرة الدخلة اذا بيعت النخلة قبل التأبير : 

« التأبير شت طلع النخلة الأنى > ليذر فيها من طلع النخلة الذ كر » يكون 
هذا بعد ظهور الثمرة . (“ 
)١(‏ انظر نباية المحتاج ( ۲۸۱/۹ ) المي لابن قدامة ( ٥۹۷ - ۰٩٦/٩‏ ) شرح الاردير على 


سیدي لیل ( ۲۹۲/۲ - ۲٣۳‏ ) 

۲ ٥ الناء‎ (۲) 

)١/٠ ( : الأم‎ (r) 

(4) فتح القدير ( ۲۷۹/۲ ) وانظر تخريج هذا اللديث والكلا م عليه في نسب الراية : ( )٠۷4/۳‏ 
فبا ىدها , 

0 انظر مغي المحتاج : (ANY)‏ 


۸1 


فاذا وقع البيع على نحل مثمر وم يشترط الثمرة » فما الحكم ؟ 

ذهب جمهور العلماء من الشافعية ولمالكية والحنابلة إلى أنه إذا بيع النخل 
قبل أن يؤبر » فثمرته للمشتري أحذاً من مفهوم المخالفة ني قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمر تا للبائم  »‏ فقد دل" هذا الحديث 
عنطوقه على أن الثمرة بعد التأبير هي ملك للبائم » وعفهوم المخالفة على أا قبل 
التأبير ملك للمشتري  .‏ ولقد أوضح هذا الأحذ ابن قدامة في مغنيه »> حيث 
قال بعد أن ساق الحديث والحكم : « لأنه جعل التأبير حداً للك البائع للشمرة › 
فیکون ما قبله للمشتري . وإلا م یکن حداً» ولا کان ذ كر التأبر مفيدا ۽ © 

وذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أن الثمرة للبائع » سواء أكان مؤبراً أمغير 
مؤبز. وذلك لأنه لم يأحذ مهوم المخالفة . فإن قيد التأببر لا يدل على في 
الحكم عند عدمه . 

قال تي النهاية : « ومن باع خلا أو شجراً فيه نمر › فثمره البائع » إلاأن 
يشترط المبتاع » لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أشترى أرضاً فيها نخل 
فالشمرة للبائع الا أن يشرط المبتاع « » ولأن الاتصال وان كان خلقة فهو القطع 
لا للبقاء > وصار كالزرع . ۾ © 


فلم يفرق في مر النخل بين أن يكون النخل مؤبراً أو غير مۇبر . 
ه - وجوب النفقة للبائن الحائل ° : 
ذهب اعمهور من الشافعية » ولمالكية › والحنابلة ؛ إلى أن نفقة البائن 


)١(‏ الحديت من رواية البخاري تي كتاب البيوع عن ابن عمر تي باب من باع خلا فد أبرت ولم 
في کتاب البیوع برقم )٠١٤١(‏ 
(۲) انظر معي “المحتاج : ( )۸٦/۲‏ 
(۳) المغي لاین قدامة ( ٦٦ - ٦/٤‏ ) 
(+) المداية : ( ٠٠/۳‏ ) 
(ه( الائل غر الحامل 
AY‏ 


المحائل غير واجبة » واستدلوا على ذلك بفهوم المخالفة ثي وله تعالى في شأن. 
المطلقات ثاذئا : « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حى يضعن حملهن » (© 
فقد جعت الآية النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملا » فينتي الحكم عند اتتفاء 
الشرط » فيثبت عدم وجوب النفقة لبان الحائل .. 

وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلاث > سواء أكانت حاملا“ أم 
حاثلا“ . ولم يأخحذوا بمفهوم المخالفة » وقالوا إذا كان النض القرآني قد صرح بوجوب 
النفقة للحامل ؛ فهو ساكت عن نفقة الحائل » فيبقى الحكم على أصله وعو 
الو جوب التفقة . فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها واجبة على الز و جلاحتباها 
لحقه » وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق ما دامت ي العدة , 

وقد مرت هذه المسألة عند الكلام عن أسباب الاختلاف . 


: نجاسة الكافر‎ ٦ 


روى حليفة بن اليمان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو 
جنب » فحاد عنه › فاغتسل ثم جاء » فقال : كنت جنباً فقال : إن المسلم 
لاينجس ° 

وروى أبو هريرة : أن الني صلى اله عليه وسلم لقيه ني بعض طريق 
المدينة وهو جنب » فانحنست منه » فذهب فاغتسل › م جاء فقال ‏ : أن 
کتت يا أبا هريرة قال : كنت جنب فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة 
فقال سبحا الله إن المؤمن لا ينجس . ( 


تمسلك بفهومه بعض أهل الظاهر » وحكاه ي البحر عن المادي ولقاسم» 


٩ الطلاد ق‎  )« 
وأبو داود والنسائي‎ (YY) الحديت رواه مسلم ف کتاب الحيض برقم‎ )( 
واصحاب السان‎ )۳۷١( ورواه أيضا مسلم في كتاب الحيض برقم‎ ) ۷١ .-۷٤/١( : الببخاري‎ )۴( 
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والتاصر › فقالوا : ان الكافر نجس العين » وفووا ذلك بقوله تعالى : و اغا 
المشركون نجس » ^ 

وأجاب عن ذلك الىمهور بان المراد مته أن السلم طاهر الأعضاء » لاعتباده 
جانبة النجاسة ¿ بحلاف المشرك لعدم تحفظه من التجاسة › وعن الآية بن المراد 
آنه نجس ي الاعتقاد > وحجته م على صحة هذا التأويل : أن الله آباح 
نساء أهل الكتاب .» ومعلوم.أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن › ومع ذلك فلا 
يجب من غسل الكتابية الا مثل ما حب عليهم من غسل المسلمة . 

وأجابوا أيضاً بأ ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم » فهو از › وقرينة 
المجاز ما ثبت ي الصحيحين a a‏ 
وربط نمامة بن أثال ني سارية المسجد وهو مشر ٠‏ وأكل من الثاة الي هدما 
له يهودية من خيبر“» وأكل من ابمبن المجلوب من بلاد النصارى ›» كا رواه 
أحمد وأبو داود من حدیث این عمر › وأكل من خبز الشعير والإهالة لا دعاه 
يهودي »› وما سلف من مباشره CS‏ على مباشرة المسبية قبل 
إسلامها » وتحليل طعام آهل الكتاب ونسانُيم . * 


۷ - افتعاح الصلاة بالتكبير : 

ذهب الشافعي > ومالك » والامام أحمد > إلى أن التحرم لا يكون إلا 
بالتكبير » واستدلوا على ذاك بفهوم الحصر ني قوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهور › وتحرعها التكبير وغليلها التسلى ‏ " فقوله تحر مها التكبير معناه 
جميع تحريها التكبير » أي انحصرت صحة تحريها ني النكبير ٠‏ لا تحربم بغره › 
فهو كقول القائل : مال فلان الابل › وعلم زيد النحو . 


(۱) التوبة ۲۸ 
() لعله أراد. ما اروي البخاري قي باب التيمم وما رواه مسلم تي اساج برقم (1۸۲) 
برقم( ۷٩ ٤‏ 6 


GT 
الحديث رواه وأصحاب السنن الا النساي‎ )( 
J۸۹9 


ويدوا ما ذهبوا اليه بفعله صلى الله عليه وسلم فانه کان يفتتح صلاته بقوله : 
الله كبر » ولم ينقل عنه عدول عن هذا حى فارق الدنيا . 

وأيضاً با جاء في حديث المي ء صلاته » حيث قال له : « إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر .» وبأحاديث أخرى ني هذا الموضوع . 

غير أن مالكاً وأحمد لا يجيزون الا لفظ الته كبر » ولشافعي مجيز بالاضافة 
إلى ذلك الته الأكبر بالتعرين . © 

وذهب أبو حنيفة وتحمد › إلى أنه مجزىء التحربم بكل ذكر لته تعالى » 
فيصح بقوله : الله أجل أو أعظم » أو الرحمن أكبر »> أو لا اله الا الله › أو 
غيره من أسماء الله تعالى ؛ لأن القكبير هو التعظيم › وهو حاصل با ذكر 
من الألفاظ . 

وقال بو یوسف : إن کان ينحسن التكبير م بحزثه الا قوله الله آکبر › أو 
اله الأ كبر » أو الله الكبير . ١‏ 


۸ - اجبار الأب ابنته البكر البالغة على الزواج : 

يذهب الامام الشافعي رحمه الله إلى أن للأب اجبار ابنته البكر البالغة على 
الزواج » ويحتج على ذلك بمفهوم المخالفة في الحديث « اليب أحق بتفسها من 
وليهاء"" وإلى مثل ما ذهب إليه الشافعي ذهب مالك وأحمد ني إحدى ر وايتين عنه 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للأب ولاية الاجبار على البكر البالغة » 
ولم يأحذ بمفهوم المخالفة › لأنه ليس بحجة عنده . 

وستاني هذه المسألة مفصلة ني الباب التطبيقي الذي هو باب النكاح . 
)١(‏ انظر الأم : ( ٠٠١/١‏ ) والمغي لابن قدامة : ( 4٠١/١‏ ) ويل الأوطار ( ۱۷۴/۲ ) 

وحاشية اادسوتي : ( ۲۳٠/١‏ فما بمدها) 


(۲) انظر المداية : ( ۱۹4۹/۱ ) 
(۳) الحديث رواه مسلم كتاب النكاح برقم )۱٤١١١(‏ وأصحاب السان 


۹۰ 


٩‏ - حرمة التصريح بخطبة المعتدة 

اتفق الفقهاء على حرمة التصريح باللتطبة للمعتدة » واستدل على ذاك إمفهوم 
المخالفة ي قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرض به من خحطبة النساء أو 
أكتم في آنفسكم علم اله نكم ستذ كرونهن ولكن لا تواعدوهن سا  »‏ فهم 
الشافعي من قوله فيما عرضم به تحرم التصريح » والسر المذ كور في الآية معتاه 
عنده اب محماع » وهو عنده هي عن التعريض القبیح أيضاًء وغیره ون کان يوافقه 
في الحكم ؛ الا أنه بخالفه في الأحذ » وستأتي هذه المسألة ني الباب التطبيقي 
إن شاء اله تعالى . 


۲٣٠١ البقرة‎ )١( 
۱۹۱ 


ابا الال 
التراعدالمتعَلمَة بدلالةالالكاظ 
ار الشمولوعدمه 


أ - العام واللحاص . 
1 حكم العمل بالعام عند العلماء 
۲ - دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية . 
۳ - استعمال المشترك في معانيه ( عموم المشترك) . 
٤‏ الاستئناء بعد الحمل المتعاطفة بالواو . 
ب - المطلق والمميد . 
ج - الزيادة على النص هل تعتبر نسخاً . 


أثر الاختلاف في القواعد الاصولية١٠‏ 


ا 


+e 


اللغة العربية هي لغة القرآن ٠‏ وبا نزل + قال تعالى : « إنا أنزلناه رئا 
عرباً  »‏ وهي أيضاً لغة السنة الي جاءت مبينة للقرآن « وأنزلنا إليك الذ كر 
لتبين للناس ما نزل اليه ۾ ° « نزل به الروح الأمين > على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عري مين ۾ © 

وألفاظ اللغة العربية ذات دلالاث متنوعة . 

منها ما لا يدل إلا على فرد معين ١‏ ومنها ما يدل على أفراد لا حصر ما ¿ 
كلها تنضوي تحت هذا اللفظ الواحد إذا أطلق . 

ومنها ما يذل" على فرد منتشر في حقيقة واحدة» وقد بطرأً عليه ما بحل من 
انتشاره من وصف أو إضافة أو غير هما . 

ومنها ما يدل على أفراد كثيرة › يكون بينها شيء من اللقاء تارة »> وقد لا 
بكون بينها إلا" الاختلاف تارة أخرى . 
(۱) سورة يوسف : ۲ 


) ٤٤ ( : اللحل‎ )۴( 
) ۱۹١ - ۱۹۳ ( : الشعراء‎ )۳( 


والقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ؛ قد نزل بہذه 
اللغة » واستعمل ألفاظها عختلف آنواعها > وكذلك فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم » فكان بدهياً أن يعي علماء الأصول - وهم المختصون بوضع المناهج 
واللحطط لفهم كتاب الله وسنة نبيه واستنباط الأحكام منهما - كان بدهياً أن 
بعثوا بدراسة دلالات الألفاظ من هذه الناحية » ويضعوا لاستفادة الأحكام 
منها المواعد والضوابط . 

وكان بدهياً أيضاً أن يكون بينهم بعض الاختلاف ني هذه القواعد والضوابط . 
ما قد تنعكس آثاره على الفروع » فينا ا بعض من الاختلاف . 

ولباب الذي أمامنا الآن يبحث بعض هذه القواعد والضوابط الي تتعلق 
بالألفاظ من حبث شموها وعدمه ›» ويبين أهم القواعد الي كان ها آثرِ ي 
الاخحتلاف ني الفروع › وإليك بيان ذلك . 


۱۹1 


إ الام والغاص 


تعريف العام : 

لقد عرف الأصوليون العام بتعاريف متعددة › منها : 

. تعريف أي الحسين البصري : هو اللفظ المستغرق لا يصلح له‎ ١ 

۲ تعريف الغزالي : هو اللفظ الواحد الدال" من جهة واحدة على شيئين 
فصاعداً . 

ت تعریف ابن الحاجب : هو ما دل“ على مسمیات باعتبار أمر اش ركت 
فيه ضربة » أي دفعة واحدة »> عرف ابن الحاجب العام بهذا التعريف بعد أن 
اعترض على التعريفين السابقين . © 

٤‏ - تعريف البيضاؤي : هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بوضع 
واحد ”"“ وعلى ذلك فلفظ الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام : « لا وصية 
لوارث » " نكرة ي سياق النفي > وهى موضوعة وضع واحداً » لتدل على ن 


(۱) انظر شرح عتم ابن الحاجب : )۱١۱/۲(‏ . 
(۳) راه النسائي ف الوصايا والرمذي وصححه برقم )1۲۱( وكذلك روه البخاري ف الوصايا 


¥ 


الارث . وكذلك لفظ المطلقات ني قوله تعالى : « والمطلقات ير بصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ۲ جمع معرف بأل الي للاستغراق » وهو موضوع وض واحدا » 
ليدل على أن جميع المطلقات داحل ي هذا الحکم » وهو اربص بأنفسهن 
ثلاثة قروء . وكذلك لفظ السارق والسارقة في قوله تعال : « والسارق والسارقة 
فاقطعوا آبدهما » ” › فانه كذلك موضوع وضع واحدا ؛ ليدل على استخراق 
كل سارق وسارقة » فكل من صدق عليه هذا الاسم استحق العقوبة الي 
2 

تعرین الحاص : 

وعرف صاحب المنار الحاص بقوله : 

وأما اللاص فكل لفظ وضع لى واحد معلوم » على الانفراد › وهو إما آن 
يكن حصوص اباس » أو خحصوص النوع > أو حصوص العين › كإنسان › 
ورچل ور 

ألفاظ العموم : 

الألفاظ المو ضوعة ني اللغة العربية لتدل على العموم كثرة › منها : 

» الفرد المعرف بأل الاستغرافية مثل « السارق والسارقة فاقطعوا أيديمما‎ ١ 


« الزانية والزاني فاجلدوا » ١‏ « أجل الله ابيع حرم الربا » “ فلفظ السارق 
والسارقة في الآبة الأول » ولزانية ولزاني في الآية الثانية › ولفظ البيع والربا ي 


) ۲۲۸ ( : البقرة‎ )١( 

(۲) المائدة : ( ۴۸ ) 

(۲۴) شرح المنار لا بن الك : ( 1/١‏ فما بعدها ) 
() التور ۲ 

(ه) البقرة ۲۷١‏ 


۸ 


الآبة الثالثة » مفرد معرف بأل الاستغراقية . فهو عام يشمل كل الأفراد الي 
يصدق عليها » من غير حصر بعدد . 

۲ - اللحمع المعرف بأل ابحنسية الي تفيد الاستغراق › مثل « ولطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » « إن المنافقين ني الدرك الأسفل من التار ‏ © 
فلفظ المطلقات والنافقين جمع معرف بأل ابمحنسية الي تفيد الاستغراق › فيم 
كل مطلقة ومنافق . 

۳ - أسماء الأجناس ‏ وهي ما لا واحد ما من لفظها » كحيوان ماء 
تراب - إذا عرفت بأل ابعنسية » كقوله صلى الله عليه وسلم « الماء طهور لا 
ينجسه شيء » " فلفظ الاء اسم معرف بأل ابحنسية » فيعم كل ماء . 

٤‏ - ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة » كعبيد زيد : ومال 
عمرو . 

o‏ أسماء الشرط كمن للعاقل > وما ومهما لغره › وأين وأتي وحيثما 
للمكان » ومى وأيان لازمان › وأي تصلح للجميع › فقول الله تعاى « فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه » © وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ من قتل قتيلا 
فله سليه  »‏ من فيهما شرطية .> فهي عامة » تدل الأولى على أن كل من 
شهد الشهر فالصيام فريضة عليه » وتدل الثانية على أن كل من قتل قيا 
فله سلبه » وكذاك قوله صلى الله عليه وسلم :« أيّما امرأة نكحت بغير اذن وليها 
فنکاحها باطل * عام تي کل امرأة . 

ت الاسم الموصول › كنا في قوله تعالى : « اللاي يشسن من المحيض ۲" 


١ £٥ التساء‎ (1) 

(۲) رواه أحمد وأبو داود كتاب الطهارة باب ما جاء في بثر يضاعة والرمذي برقم )١١‏ 

٠۸١ البقرة‎ )۳( 

(4) روه البخاري برقم (۲۰۸۴) كاب فرض الخمس وباب من م مس الأسلاب ومسلم برقم )۱۷١١(‏ 
(ه) احرجه أبو داود والترمذي برقم (۱۱۰۲) واین ماجه برقم (۱۸۷۹) 


٤ : العللاق‎ (٦ 
4۹ e 


وقوله « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كا يقوم الذي بتخبطه الشيطان من 
املس » “ وقوله « وأحل لكم ما وراء ذلكم ۾ " . 

فلفظ اللاي ني الآية الأول عام يشمل كل آيسة من المحيض» ولفظ الذين 
في الآية الثانية عام يشمل كل كل للربا » ولفظ ما في الآية الثالثة عام يشمل 
كل" النساء » ما عدا المحرمات اللواني سبق ذكرهن قبل ني قوله تعالى : «حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم .... الآية ۾ © 

۷ - لفظ كل » ولفظ جميع » فكل" منهما يفيد العموم فيما يضاف اليه» 
مشل قوله تعالى : « كل نفس ذائقة المؤت » ٠‏ وقوه « يا بي آدم خذوا زيتتكم 
عند كل مسجد » “ : فلفظ كل ني الآيتين عام يشمل آفراد ما أضيف إليه على 
سبیل الاستغراق . : 

غير أن السرخسي فرق بين العموم في كل» والعموم ني جميع » فجعل كلمة 
کل توجب الإحاطة على وجه الاإفراد e‏ وكلمة جميع تو جب .الإحاطة عل 
وجه الاجتماع »قال : 


١‏ وكلمة ابمحميع بمتزلة كل » في آنا توجب الإحاطة » ولكن على وجه 
الاجتماع > لا على وجه الإفراد » حى لو قال : جميع من دحل منكم الحصن 
أولا فله كذا » فدحل عشرة معا > استحقوا نفلا“ واحداً » مخلاف قوله : كل 
من دخل > لأن لفظ ابلحميع للاحاطة على ونجه الاجتماع ٠٠‏ وهم سابقون 
بالدحول على ساثر الناس » وكلمة كل للاحاطة .على وجه الإفراد › فكل واحد 


۲۷١ البقرة‎ )١( 

۲ ٤ التساء‎ )۲( 

)۴( التساء ٣٣‏ 
(؛) آل عمران ۱۸۰ 
(ه) الاعراف ٣١‏ 


مئهم كالمنفرد بالدخحول سابقاً على ساثئر الناس ممن لم يدل » . (© 

۸ - النكرة قي سياق النفي › وذلك مثل قوله تعالى : « لا [كراه في الدين 
قد تبين الرشد ني الي  »‏ وقوله : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ني الحج " » « لا جتاح عليكم إن طلقم النساء ‏ .. » وقوه 
عليه الصلاة والسلام ؛ « لا وصية لوارث » . (“ 

ومثل النفي ني ذلك النهي » كتقوله تعالى : «ولا تصل على أحد منهم 
مات آبداً ولا تقم على قبره ؛“ والاستفهام الانكاري › كقوله تعالى : « هل 
من خالق غير اله » " « هل تعلم له سمیا م 

وأما النكرة في سياق الإثبات فلا تعم بل تخص ‏ . 

هذا ولقد احتلف العلماء في مسائل كثيرة تتعاتى بالعام › منها 


١‏ - حكم العمل بالعام 
٣‏ دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية . 
۳ عموم المشرك 


٤‏ الاستئناء المتعقب جملا هل يعم ؟ 
وها حن نبحث ني هذه المسائل » ونبين ما يترتب على ذلك من اخحتلاف تي 
الفروع إن ترتب . 


(۱) أصول السرخسي ٠١۸/١‏ 

۲٠٠١ البقرة‎ )۲( 

(۳) البقرة ۱۹۷ 

) ۲۳١ ( : البقرة‎ )( 

(ه) سبق تخرجه وآخرجه این ماجه برقم (۲۷۱۳) 
)١(‏ التوبة ۸٤‏ 

(۷) فاطر ۳ 

٩١ مریم‎ )۸( 

(ه) انظر أصول السرخسي : ٠٠١/١‏ 


١‏ حلكرالتملبالقام عند العلاء 


ذهب العلماء ئي حكم العمل بالعام ثلاثة مذاهب : 

الأول : مذهب عامة الأشاعرة : وهو التوقف حى يقوم دليل عموم أو 
خحصوص . وسمى أهل هذا المذهب بالواقفية . ومال من الحتفية الى هذا الرأي 
بو سعيد الردعي : 

الثاني : مذهب أي عبدالته الثلجي من الحنفية ‏ واب لبائي من المعتزلة » وهو 
ازم بأخص الحصوص > كالواحد ي اننس والثلاثة في ابلحمع » ويسمى أهل 
هذا المذهب بأرباب الحصوص : 2 

الثالث : مذهب جمهور العلماء وهو ابات الحكم ي جمیع ما ناوه 
لفظ العام . ويسمى هذا المذهب' بمذهب أرباب العموم . © 

فأرباب اللحصوص بقولون في لفظ المشركين وأمثاله : إنه موضوع لأقل 


)١(‏ في شرح الكشف على البزدوي أنه الثلجي ولقد رجح الد کتور عمد أدیب صالح أنه آبوعبد 
ابه البلسخي الذي عاش ني القرن الرايع فليرجع إل ما كتبه أنظر كتابه تفسير النصوص ني الفقه 
الاسلامي (0۸o):‏ 

(۲) انظر التلويح ٠ ۴۲۸/١‏ المرقاة على المرآة ۴٠٠١/١‏ وكشف الأسرار البخاري : )۹4/1( 


1 


ابحمع »> وهو لللخصوص » وجاز فيما فوق ذلك . وأرباب العموم يقولون : هو 
للاستغراق » فان آريد به البعض فقد نجوز به عن حقيقته ووضعه . 
والواقفية بقولون هو مشترك أو مجهول الوضع > واتما يتزل على خصوص أو 


عموم بقرينة واردة معينة © 


اختلاف القائلين بالعموم : 

ثم القائلون بالعموم اختلفوا فيما بينهم > هل دلالة العام على جميع أفراده 
قطعية » أو هي دلالة ظنية › واليك بيان هذا الاختلاف . 

ولكن لا بد قبل عرض المذاهب من توضيح محل الحلاف › وذلك بيان 
أنوإع العام + تم بيان النوع الذي وقع اللحلاف فيه . 

أنواع العام وبيان النوع الذي رقع اللحلاف فيه : 

ان المتتبع لاستعمالات صيغ العام في النصوص ليرى أنه يرد في الاستعمال 
على ثلاثة نواع : 

١‏ - عام أريد به العموم قطعاً » وهو العام الذي صحبته قرينة تتفي احتمال 
خصیصه ( وذلك کالعام ي قوله تعالی : « وسا من دابة تي الأرض إلا على الله 
رزقها ۲ © 

فالعام في هذا قطعي الدلالة على العموم " 

۲ العام الذي یراد به قطعاً الحصوص ۰ وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي 
بقاءه عل عمومه ۰ وبين أن امراد منه بعض أفراده ¢ وذلك كقوله : 9 وله 
(1) المسعصفی ( ۳٦-۳٤/۲۱‏ ) والاحکام ج۲ / ۳۹ 


(۲) هود ٦‏ 
(r)‏ انظر الرسالة : ( ۴ه ) 


۳ 


على الناس حج البيت من استطاع اليه سبلا “ فالناس ثي هذا النص عام مراد به 
خصوص الكلفين لأن العقل يقضي جروج الصبيان ا : 

وكقوله تعالى : « ما كان لأهل المدينة ومن حوامم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله » " فأهل المدينة والأعراب هنا لفظان عامان مراد ہما خصوص 
القادرن . © 

۳ - العام المطلق وهو العام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال نخصيصه › 
ولا قرينة تنفي دلالته على العموم 

وهذا هو النوع الذي جرى الاحتلاف ي دلالته على ج جمیع أفراده هي 
قطعية و ظنية ؟ 

واليلك بيان آراء العلماء في ذلك 


مذاهب العلماء في دلالة العام على أفراده : 

تفق العلماء على أن دلالة اللحاص قطعية٠.‏ ولكنهم اختلفوا في دلالة العام على 
أفراده » فذهب الشافعية . والمالكية . والحنابلة . وبعض من الحنفية ۔ کأي 
منصور الماتريدي ال أن دلالته على ج جميع أفراده ظنية وهو الممختار عند مشایخ 
سمرقند قیفيد وجوب العمل دون ل 

وذهب معظم البنفية »> ومنهم بو الحسن الكرحي ٤‏ وأو بکر الخصاص 
إلى أن دلالته على جميع أفراده قطعية ء ومعى القطع انتفاء الاحتمال الناشى ءعن 
دليلء لا انتفاء الاحتمال مطلقا. إذ ذل عبرة بالاحتمال الناٹىء عن 


ونما تكون دلالته عندهم قطعية ؛ إذا م يكن قد خص منه البعض > 
کان قد حص" منه البعص ؛ فدلالته على ما تبقى ظنية لا قطمية . 


٩۷ آل عمران‎ )۱( 
٠١١ التوبة‎ )( 
) ٠٤ ( الرسالة‎ )٣( 
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حجة الحمهور : 

وحجة الحمهور أن کل عام بحتمل التخصيص > وهو احتمال ناشیء عن 
دليل » هو شيوع التخصيص فيه »> حى أصبح لا محلو منه الا القليل . 

ولقد شاع ذلك حى قيل : « ما من عام الا وقد حص" منه البعض » . 

ومن أجل ذلك یژ کد بكل وأجمعين ٤‏ لدفع احتمال التخصيص »ولول 
ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة التأكيد . © 

وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع . 

حجة النفية : 

أما الحنفية فحجتهم أن اللفظ اذا وضع لمعى »> کان ذلك المعی لازا ثاب 
لذلك اللفظ عند [طلاقه 0 حی قوم الدليل على خلافه « والعموم ما وضع له 
اللفظ » فكان لازم قطعاً حى يقوم دليل الحصوص ؛ كاللحاص يثبت مسماه 
قطعاً حى يقوم دليل المجاز › واحتمال العام لتخصیص ہو احتمالغیر ناٹیء 
عن دليل » فلا يناني القطعية » كا أن احتمال اللحاص للمجاز لا يناني قطعيته .© 

فقول الله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل" واحد منهما مائة جلدة ) © 
يشمل قطعاً كل زانية وزانٍ إلا إذا جاء الخصص . 

وكذلك قوله تعالی  :‏ والدین بتوفون منكم ویذرون آزواجا  ...‏ يشمل 
قطعاً کل متو عنها زوجها » سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده . 


(۱) العلویح على التوضیح ۲۸/۱ - ٠١‏ فواتح الرحموت ۲٠٠/١‏ روضة الناظر لابن قدامه ص 
۹ شرح جمع المحوامع لمحلي : ( ۳۱۷/۱ ) 

(۲) الوح (۱/١؛)‏ 

(۳) النور ۲ 

۲۲۲٤ البقرة‎ )4( 


ما ترتب على الحلاف ي دلالة العام : 


أثر كبير ي الاحتلاف ني الفروع . والمسألتان هما : 
١‏ - هل جوز تحصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الفا 
والقیاس ؛ 


لقا انبثق من الحلاف ثي دلالة العام حلاف ثي مسألتين هامتين . كان ها 


ي ٠‏ كبر الواحد 

۲ - اذا ورد نص عام ونص خاص . وکان کل یدل على حلاف ما یدل 
عليه الاحر . فهل ثبت بينهما تعارضس ؛+ 

وها حن نورد وجهة نظر العلماء في كل من هاتين المسألتين مع بیان ما 
يترتب على كل مسألة من اختلاف في الفروع . 

المسألة الأولى - جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظنى : 

خصيیص العام عند الھور معناه قصر العام على بعس أفراده ة بدلیل 
مستقل أو غير مستقل . مقارن أو غير ٠مقارن‏ . 

وهو عند الحنفية قصر العام على بحض أفراده . بدليل «ستقل ممارن . فإن كان 
بدلیل متراخ کان نسخاً . 

والقطعي الثبوت هو القرآن الكرمم والسنة المتواترة . وياحق بالمتواتر عند 
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والمتواتر : هو احبر الذي رواه قوم لا بحصى عددهم»› ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب 4 ويدوم هذا الحد › فیکون آنخره کأوله ¢ وأوله کانحره ¢ وأوسطه 
کطرفیه . 

والمشهور : هو ما كان من‌الآحاد ني الأصل › م انتشر حى نقله قوم لا 
يتوهم تواطؤهم على الكذب » وهم القرن الثاني من بعد الصحابة ومن بعدهم .© 

ذهب الحنفية القائلون بأن دلالة العام على أفراده قطعية » إلى أنه لا جوز 
تخصيص' العام ابتداء بالدليل الظي » كخبر الواحد والقياس » لأن القرآن والسنة 
التواترة عامها قطمي الثبوت » قطمي الدلالة ء وما كان كذاك لا يصح خصيصه 
بالظي « ولان التخصيص عندهم تغيير ٤‏ ومغير القطعي لا يکون ظنياً۲. 0 

وأيدوا ما اتجهوا اليه بما ثبت عن عمر رضي الله عنه » ي قصة فاطمة بنت 
قيس » حيث ذ كرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم جعل ها سكى ولا نفقة» 
فقال عمر : لأ نرك كتاب ربنا > وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم › لقول امرأة لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت » ها السكنى والنفقة » " قالوا فلم مجعل قوفا 

وأما ابلحمهور الذين قالوا : إن دلالة العام على أفراده ظنية > فانم أجازوا 
محصیصه بالدلیل الظي کخر الأحاد والقياس . 

ويدوا ما ذهبوا اليه بأن الم.حابة أجمعوا على تخصيص عام القرآن خير الآحادء 
حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير » فكان إجماعاً . 

من ذلك آنہم حصو قوله تعالی : « وأحل لکم ما وراء ذلکم » ” با رواه آبو 
(۱) انظر کف الاسرار شرح النار : ( ۷-۴/۲ ) 
(r)‏ مرآة الأصول : ( ۴٠٠۴/۱‏ ) الاحكام : ( ٠١۴/۲‏ ) 


(۳) انظر صحیح ملم : ( ۱۹۸/4 ) 
)٤(‏ الطلاق “ 
(ه) النساء ۲٤‏ 
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هريرة رضي الته عنه عن الني صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
حالتها ۾ . ( 


وحصوا قوله تعالی « يوصيكم الله ي أولاد كم » " الآية » بقوله صلل الله 
عليه وسلم : « لا يرث القاتل شيا  »‏ » « ولا يرث الكافر من المسلم » ولا 
المسلم من الكافر ۾. © وبا رواه أو بكر من قوله صلل الله عليه وسلم « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. () 


ونحصوا قوله تعالى : « والسارق والسارقة » " وأخحرجوا منه ما دون النصاب بقوله 
صلل الته عليه وسلم : « لا قطع إلا ي ربع دينار افصاعدا ۾ ۷© 


ونحصوا قوله تعالى : «فاقتلوا المش ركين» " بإخراج المجوس با روىعنهعليه 
السلام أنه قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » " الى غير ذلك من الصور 
المتعددة . وم يوجد لا فعلوه نكير » فكان ذلك إجماعاً » والوقوع دليل ابلحواز 


وزيادة . 


وأجابوا على تكذيب عمر رضي اله عنه لفاطمة بنت قيس » بأن ذلك م يكن 

لن حبر الواحد في تخصيص العموم مردود نذه » بل لردده ٤‏ صدقها ٤‏ ومذا 

(۱) رواه مسلم ( ؛(١۱۳‏ ) » وروی الثهي عن المع البخاري » وأصحاب الستن . 

, ١١ النساء‎ )۴( 

(۴) الحدیث روه ابو داود ي الديات 

( ۽ ) الحديث رواه البخاري ني الفرائض وغيره وابو داود ني الفرائض ورواه مسلم الفرائض والترمذي 
برقم (۲۱۰۸) 

)٠(‏ الحديث رواه البخاري ف الفرائض وغيره ومسلم قي الجهاد برقم )۱۷١۸(‏ وأبو داود الإمارة والترمذي. 
برقم )١١٠١(‏ من غير لفظ نحن معاشر الأنبياء وهو عند أحمد بلفظ إنا معشر الآنبياء ... 

٣٣ المائدة‎ )( 

(۷) أحاديث القطم بربع دينار مروية ني البخاري وغرره ولكن بغير هذا اللفظ 

(۸) التوبة ه : 

)٩(‏ حديث معامله المجويس كماملة أهل الكتاب ني المزيه هو في البخاري والترمذي وأبى داود» وأا 
هذا اللفظ فهو من رواية الشافسي رحمه الله : انظر نيل الأوطار : (۸/١ه) ‏ . 
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قال : « كيف نرك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم 
كذبت» ولو كان خبر الواحد في ذلك مردودا مطلقاً » لا احتاج الى هذا التعليل .^ 

هذا ولقد ذكر الأستاذ أبو زهرة أن المالكية لا يقولون بتخصيص عام الكتاب 
محديث الآحاد بشكل مطلق » بل يقيدونه بقيود » فقال : 

و ولقد اهتدى الالكية الى ضصابط يضبط المذهب المالكي يهنا المقام ‏ 
أي تخصيص عام القرآن بخاص السنة - وقد وصلو إليه على ضوء الاستقراء › 
فقالوا : ان مالكا مجعل خبر الآحاد خصصا لعام القرآن اذا عضده عمل أهل 
المدينة » أو قياس » وذلك مثل تحريم لحم كل ذي ناب » لأن عمل المدنية 
عليه .. " » 


) ٠١4 - ٠١۰۲/۲ ( الاحكام للآندي‎ )١( 
) ٤۹٤/۲ ( : وانظر موطاً مالك‎ ) ٠١١ ( : أصول الفعه محمد آبو زهرة‎ )۲( 


۹ اثر الاختلاف فى القواعد الاصولية٤ ١‏ 


بعض ٠ا‏ ترتب على هذه القاعدة من فروع : 


لقد ترتب على الاحتلاف ي هذه القاعدة احتلاف ثي فروع نذ كر منهامايلي : 


أ) حل الذبيحة ار وكة التسمية : 

ذهب الحئفية الى أن الذبيحة المتروكة التسمية عمداً عند ذحها + لا جوز 
آكلها . أخذا من قوله تعالى : « ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه 
لفسق». ‏ قالوا : دلت الآية على تحريم الأ كل من كل ذبيحة لم يذكر اسم 
الله عليها . سواء أكان الذابح مسلماً أو غير مسلم . وسواء أكان ترك التسمية 
عمداً أم سهواً . ولم يروا ني الأحاديث الي بأني ذ كرها ما يصلح لأن خصص هذا 
العموم ؟ لاا ظنية ودلالة العام قلعية ۰ والظي ل لبمس القطمي . غير آم 
أجازوا الأ كل من الذبيحة اذا تركت التسمية. عليها نسيانا » إذ لهم اعتبروا 
الناسي ذا كرا حكما » فهو ليس بتارك ذ كر اسم الله تعالى . لأن الشارع أقام في 
مثل هذه الحالة الملة مقام الذ كر » مراعاة لعذر المكلف وهو النسيان » وذلك لدفع 
الحرج ( 


(۱) الانعام ۱۲١‏ 
(۲) انظر المداية : ( ۱١۱١/۸‏ ) 
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وذهب الى مثل ما ذهب اليه الحنفية مالك »› وأحمد في المشهور عنه › ما 
الإمام مالك فإنه يرى أن الآية ناسخة للحديث ‏ غير أن ابن رشد قال في كتابه 
البيان : « وليست التسمية بشرط في صحة الذ كاة » لأن معى قول الله عز وجل : 
« ولا تأكلوا ما م يذ كر اسم الله عليه » آي لا تأكلوا الميتة الي ل تقصد ذكاتما ؛ 
لاما فسق. ومعی قوله عز وجل :« فکلوا ما ذ کر اسم الله علیه»" أي کلوا ما 
قصدت ذکاته » فکی عز وجل عن التذ ية بذ کر اسمه › کا کی عن سي 
ابمحمار بذ كره حيث قال : واذ كر وا اله في أيام معدودات  »‏ المصاحبةبينهما › 
وحيثئذ فالاية لا تدل على وجوب التسمية في الذ كاة » بل تصدق ولو بالسنية ». © 

وأما الامام أحمد فلم تثبت عنده الأحاديث فلم يأخذ بها » قال في المغي : 
«فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذ كرها أصحاب السآن المشهورةء ° 

وذهبت الشافعية وأحمد ني قول له إلى أن التسمية سنة »> وأن متروك التسمية 
عمدا حلال کله » وقالوا : إن عموم هذه الآية خصوص بأحاديث منها : - 

١١‏ ما روه البخاري والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن قو 
قالوا : يا رسول الله » إن قوماً بأنوننا باللحم » لا ندري أذ کر اسم الله عليه آم لا؟ 
فقال : سوا عليه أنم وكلوا ۽ قال اللعطابي : فيه دليل على أن التسمية غير شرط 
على الذبيحة » ألما لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه » ها لو 
عرض الشك في نفس الذبيحة » فلم يعلم هل وقعت الد كاة المعتبرة أم لا © 

۲ ما روه أبو داود ني المراسيل : عن الي صلل الله عليه وسلم : «ذبيحة 


() انظر يداية المجتهد : ( 4۸/١‏ ) وحاشية السو : ( )٠٠١/۲‏ 
(۲) الانعام ۱۱۸ 

(۴) البقرة ۲۰۲۴ 

) ٠١۷/۲ ( : حاشية الدسوي‎ )٤( 

(ه) الغي لاين قدامة : ( ٠٤1/۸‏ ) 

(») انظر نیل الاوطار : ( ۱٤١/۸‏ ) 
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السلم حلال ذكر اسم SS E‏ 
یذبح على اسم اله تعالی سمی أو م یس م ٩‏ 

۳ - ما روه الدارقطي عن أي هريرة قال : سأل رجل الي صلى الله عليه 
وسلم الل منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال : 

« اسم الله على فم کل مسلم ۾ ° 

ورد على دعوى النسخ بأن الآية مكية وحديث البخاري مدني . 

وأيّدوا ما ذهبوا اليه بأمور » منها : 

١‏ قوله تعالی : «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکہ» فأباح الكل من 
ذبانحهم » مع وجود الشك في تسمیتهم › بل لا یذ كروما . 

۲ - ان التسمية لو كانت شرطا للحل لا سقطت بعذر النسيان»ء كالطهارة 
في باب الصلاة » فانما لما كانت شرطا لم تجز صلاة من نسي الطهارة » لكنها 
سقطت بعذر النسيان . 

هذا على أن المراد بالآية ما ذبح للأصنام » قال شمس الدين الرملي : # وأما قوله 
تعالى : ١‏ ولا تأکلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه » فالمراد ما ذ كر عليه غير اسم 
الله »> يعى ما ذبح للأصنام › بدليل قوله تعالى : « وما آهل لغير الله به ۾ ( 
وسياق الاية دال عليه › فانه قال : «وإنه لفسق» والحالة الي يكون فيها فسقاً هي 


)١(‏ قال ابن القطان وفيه مم الارسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له محال ولا يعرف بغير هذا 
ولا روی عنه غير نور بن يزيد 
أنظر نصب الراية : ( ۱۸۳/٤‏ ) 

(۲) قال الزيلمي في نصب الراية غريب بهذا اللفظ ثم ذكر أحاديث مناه 
انظر نصب الراية ( ۱۸۴/4 ) 

(۴) نصب الراية 

)4( اائدة ه 

)( الماتدة ۳ 
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الاهلال لغير الله » قال تعالى : « أو فسقاً أهل لغير الله رع ^ 

وذهبت الظاهرية الى أن متروك التسمية حرام أكله » سواء أ تركت التسمية 
سهواً أم عمداً » أخذاً بعموم الآية > قال اين حزم : ١‏ ولا حل أكل ما م يسم" 
الله تعالی عليه بعمد أو نسیان » برهان ذلك قول اللہ تعالی : « ولا تأکلوا ما م 
یذ کر اسم الله عليه وإنه لفسق » فعم تعالی ولم محص . 

وم يروا في آدلة الحصوم ما ينهض على تخصيص عموم هذه الآية . ١١‏ 


ب - مباح الدم هل يعصم بالالتجاء الى الحرم : 

اتفق العلماء على أن من اقرف ما يوجب قصاصاً ي الأطراف » ثم بلا الى 
الحرم فانه يقتص منه » واتفقوا أيضاً على أن من جى جناية ي النفس أو ما دوما 
في الحرم » فاستوجب حدا » فانه يقتص منه تي الحرم . 
داحل الحرم ؟ 

ذهبت الحنفية الى أنه لا يقتص منه داخل الحرم » ولكنه يلجاً الى اللحروج 
بعدم إطعامه وسقیاه ومعاملته وکلامه » حى اذا خرج اقتص منه . ٩‏ 

واحتجوا لا ذهبوا اليه بالعموم ي قوله تعالی : « ومن دخله کان آمنا ۾ . 

ومن اتجه هذا الاتجاه الامام الطبري » فانه قال : وأولى الأقوال ثي ذلك عندنا 
بالصواب » قول ابن الزبير وجاهد والحسن ومن قال « معى ذلك ومن دخله من 
غیره من بلحاً اليه عائذا به» کان آمنا ما کان في » ولکنه بخرجمنه فیقام‌علیه‌الحد» 


(4) الانعام ٠٤٠‏ وانظر نهاية المحتاج : ( ١۱١١/۸‏ ) 
(۲) اثظر المحلي : ( 4۱۲/۷ ) 

(۳) تفسير القرطبي : ( ٠٤١/4‏ فا بعدها ) 

(؛) آل عمران ٩۷‏ 
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إن کان أصاب ما یستوجبه ني‌غیره م بلا اليه وان کان أصابه فيه آقے علیہ فيه () 


وذهب ابمحمهور من العلماء منهم الشافعي ومالك الى أن من وجب عليه حد 
في التفس » م بلا الى الحرم فإنه يقتص منه : وقاسوه على من جى في داحل 
الحرم . فان قتله جائز » أحذاً من قوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حى يقاتلونکم فيه فإن قاتلوکم فاقتلوهم " هذا إلى آنه هاتك لرمته ٩‏ 


قال شهاب الدرن الزنجاني الشافعي : «فالشافعي رضي الله عنه خحصصعموم هذا 
النص بالقياس » لقيام موجب الاستيفاء » وبعد احتمال المانع . اذ لا مناسبة بين 
اللياذ الى الحرم » واسقاط حقوق الآدميين » المبنية على الشح والضنة والمضابقة › 
كيف وقد ظهر الغاؤه فيما اذا أنشأ القتل في الحرم . وف قطع الطريق . © 


على أن بعض المفسرين منهم قتادة والحسن - يذهبون في معى قوله : « ومن 
دخله کان آمناً مذهبا آنحر › فیقولون : إن هذا کلام أخبر به عما کان العرب 
عليه ني جاهليتهم › قال قتادة : « قوله ومن دخله کان آمناه وهذا کان ي 
ابلحاهلية كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه . تم بأ الى حرم الله لم يتناول 
ولم يطلب » فأما في الاسلام فانه لا ينع من حدود الله » من سرق فيه قطع › ومن 
زنى فيه أقم عليه ا لحد » ومن قتل فيه قتل . وعن قتادة آن الحسن كان يقول : 
«إن الحرم لا يمنع من حدود الله» لو أصاب حدآ تي غير الحرم فلجاً الى اللحرم» 
م بعنعه ذلك آن يقام عليه الىد“ ۾ ( 


فتكون الآية على رأي هؤلاء من العام الذي أريد به اللحاص . فلا تكون هما 


) ۳٤/۷ ( : تفسير الطبري‎ )١( 

) ۱١١ ( : البقرة‎ )۲( 

(۳) انظر نيل الأوطار : ( ٤۳/۷‏ ) 

.,)۱۷۷ = 1۷١ ( : تخريج الفروع على الأصول‎ )٤( 
) ۲۹/۷ ( : (ه) انظر تفسیر الطبري‎ 


4£ 


۲_ تتارض العام وللتاص 


وذلك فیما إذا ورد نص عام ونص خاص » وکان کل یدل على حلاف 
ما يدل" عليه الالحر . 

وذلك كقوله تعالى : « ولذين يرمون المحصنات ثم لم بأتوا بأربعة شهداء 
فاجادوهم انين جلدة ولا تقبلوا مم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ‏ مح 
قوله « والذین يرمون آزواجهم وم يکن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أريع 
شهادات بالله إنه ن الصادقين ۽ ^ 

فالنص الأول عام يشمل کل" من ری محصنة سواء أکان زوجا ها آم لا » 
والنص الثاني حاص بالأزواج دون غيرهم . 

فا حمهور الذين قالوا : إن دلالة العام على جمیع أفراده ظنية ل حکمون 

بالتعارض بینهما » بل يعملون الحاص" فيما دل" عليه › ويعملون العام فيما ورام 
ذلك » آي مخصصنن العام به » ويقضون بالحاص على العام ؛ لأن الحاص دلالته 
قطعية »› والعام دلالته ظنية . 


)١(‏ اللور ه 
(۲) الور ٦‏ 
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أما الحنفية فتمشياً على قاعدنهم من أن العام دلالته قطعية » حكمون ي هذه 
المسألة بالتعارض بينهما بالقدر الذي دل" عليه الحاص > لتساوي هما في القطعية › 
وعندئذ یکون الأمر واحداً من أربعة أمور 

س أن مهل التاريخ فلا يعلم تقدم اللحاص على العام أو تقدم العام على 
الحاص » فيثبت حينذاك حكم التعارض فيما تناولاه » فيعمد إلى الرجيح › 
فإن م يكن عة مرجح » توقف إلى ظهور التاريخ فلم يعمل بواحد منهما فيما دل" 
عليه الحاص )0 

وذلك کا في قوله تعالی : « ولذین بتوفون منكم ویذرون آزواج ا۳ 
الآية مع قوله : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»"" على رأي علي ,ن 
ي طالب رضي الله عنه › فیثبت حکم التعارض ثي الحامل المتوى عنها زوجها © 

٣‏ أن يعلم التاريخ »> ويكون مقارنا له في التزول إن كانا من الكتاب. أو 
في الورود إن كانا من الحديث . فيكون اللحاص مخصصاً للعام وذلك كقوله 
تعالى « وحرَم الربا  »‏ مع قوله « وأحل الله البيع ”“ » وكقوله ني المريض « ومن 
كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام حر » ” مع قوله « فمن شهد منكم الشهر 
فاه 4( 0( 

۳ - أن يعلم التاريخ ويكون اللحاص متراخحياً »» فينسخ اللحاص العام أي 
قدر ما تناولاه ذا تساوى معه ني الثبوت »› وذلك كقوله في حدالقذف «والذين 
يرمون المحصنات م لم بأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة » " مع قوله في 
آية اللعان « والذين يرمون آز واجهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالته إنه لمن الصادقين » ۷ 

٠ 1۹۴ انظر ارشاد الفحوى ص‎ )١( 
)۲٣٤( البقره‎ )۲( 

(۳) الطلاق : ۽ 

(4) انظر التلويج ص +١‏ 

(ه) ¬ (ه) لبقرة ۲۷۵ 


٠۸١ البقرة‎ )١( ¬ )٦( 
٩ الور ه و‎ )۷( - )۷( 


۱1 


فالنص الأول عام يشمل الأزواج وشيرهم › > والنص الثاني حاص في الأزواج. 
وقد علم تأحر اللحاص عن العام في التزول . 0( 

فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس : أن هلال بن أمية 
امرأته عند الني صلى الله عليه وسلم بشريك , ا 
عليه وسلم : البينة أوحد في ظهرك»ء فقال يا رسول الله إذا ری أحدنا على امرأنه 
رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل الي صلى الله عليه وسلم يقول : الببنة 
والا حد ي ظهرك › فقال هلال : ولذي بعثلك باحق إني لصادق » فليتزلء " 
الله ما يبرىء ظهري من الحد » فنزل جبريل وأنزل عليه : « والذين يرمون 
أزواجهم فقرأً حى بلغ إن كان من الصادقين ». . الحدرث 0 

فیکون ناسا 


وکقوله تعالی: و والذین يتوفون منكم ویذرون أزواجا» ”" مع قوله « وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » "“ فالأول عام في كل زوجة » والثاني خاص 
تي الزوجة الحامل › وقد تراحى الثاني عن الأول عند ابن مسعود » فيكون ناسحا 
له ي الحامل المتوي عنها زوجها . 

روي عن ابن مسعود أنه قال : من شاء باهلته إن سورة النساء القصرى نرلت 
بعد سورة النساء الطرلى › وقوله « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » 
a a EG‏ 


وعشرا ۲ () 


٤‏ أن يعلم التاريخ ويکون العام متأخراً عن الحاص : سواء اکان موصو لا 


)0( المرأة ج ۱ ص ٥4‏ - 00 
(۲) البخاري + ٩‏ ص 4 

(۳) البقرة ۲۲۲ 

() الطلاق ۽ 

(ه) ااتوضی ۳۹/۱ 
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به أو متراخياً عنه » فيعمل بالعام ويكون ناسخاً للخاص وذلك مثل حديث العر نيين 
مع قوله عليه الصلاة والسلام : استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه .© 
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه واللفظ لابخاري _ 
«أن ناسا من عكل وعرينة قدمو! المدينة على الي صلى الته عليه وسلم» وتكلموا 
بالاسلام » فقالوا يا ني اله > إا كنا آهل ضرع › وم نكن آهل ريف » 
وإستونحموا المدينة » فأمر لمم رسول اله صلى الله عليه وسلم بذود وراع ع وأمرهم آن 
بخرجوا فيه فيشربوا من ألبانما وأبوا ما » فأنطلقوا حى اذا كانوا ناحية الحرة كفروا 
بعد إسلامهم وقتلوا راعي الي صلى الله عليه وسلم » واستاقوا الذود › فباغ الني 
O E EI‏ ء وقطعوا 
بهم وأرجلهم »> وت رکوا ي ناحية الحرة حى ماتوا على حالمم » قال قتادة بلغنا بلغا 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان بحث على الصدقة وينهى عن الثلة ١.‏ 
فحديث العرنيين حاص ي أبوال الابل > وهو متقدم على العام المقتضي التتزه " 
من كل بول » لأن الملة الي تضمنها اللحديث منسوخحة بالاتفاق » لأا كانت في 
ابتداء الاسلام . ° 


الفرق بين التخصيص والنسخ : 

هذا ولفائدة من اعتبار اللحاص مخصصا لا ناسحا عندهم هي أن العام ي 
حالة النسخ تبقی دلالته على ما تبقی تبقى بعد التخصيص قطعية ء ولا كلك العام 
اللخصوص منه البعض › فإن دلالته على ما تبقى تكون ظنية . 0) 

هذا وقد ذ کر الآمدي رخمه الله تعالى الفروق بين التخصيص والنسخ فقال : 


».. المحديث رواه سعيد بن متصور »> وعند الدار قطي : و تنزهو! من البو‎ )١( 
) ۹۳/۱ ( : انظر نیل الأوطار‎ 

(۲) البخاري (ه/٠۷- ۷١‏ ) باب قصة عكل وعر نية 

(۳) انظر منار الأنوار شرح المنار لابن ملك ( 4 - ۷١‏ ) مطہمة عشمانیه 

) ٣٠٠/١ ( : المرآة‎ )4( 
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« نقول ان التخصيص والنسخ - وإن اشتركا من جهة أن كل واحد منهما قد 
E‏ 
ا 0 عله اځ ین دسا مرج یه کی ب ول کان تاره 
رلفظه الدلالة عليه . 

الثاني : أن التخصيص لا يرد على الأمر إعأمور واحد » والنسخ قد يرد على 
الأمر عأمور واحد . 

الثالث : أن النسخ لا يكون تي نفس الأمر إلا حطاب من الشارع حلاف 
التخصيص » فانه جوز بالقياس وبغيره من الأدلة العقلية والسمعية . 

الرابع : أن الناسخ لا بد" وأن يكون متراخياً عن المنسوخ » بخلاف المخصص › 
EN a‏ » ومتأخرا عنه کا سبق محقیقه . 

الحامس : أن التخصيص لا خرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقبل 
الإمان › فانه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص » لاف النسخ › فانه 
قد بخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية › وذلك 
اذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد . 

السادس : أنه جوز التخصيص بالقياس › ولا جوز به النسخ . 

السايع : أن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت ثيت » حلاف التخصيص . 

الثامن : أنه جوز نسخ شريعة بشريعة › ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى . 

التاسع : أن العام يجوز ES‏ لا یبقی‌منه شي ء» خلاف‌التخصيص . 

العاشر : وهو ما ذكره بعض المعتزلة أن التخصيص أعم من النسخ » وأن 
کل نن ی 6بی کن م ا ا اع 9 یکون إلا 

بتخصيص الحكم ببعض الأزمان › والتخصيص يعم تخصيص الحكم ببحض 

ا ا ا ر 9 و Oe.‏ 
(۱) الأحکام : ( ۱۹۴-۱۹۱/۴( 


۳۹ 


من آثار الاختلاف ني هذه المسألة : 


کان للااعتلاف ٤‏ هذه المسألة - تعارض العام م الحاص س آثرِ ف 
الاحتلاف ني الفروع » نذكر منها ما يي : 


أ) مسألة بيع الثمر الذي على النخل بخرصه تمراً 

ذهب أبو حنيفة الى عدم جواز هذا البيع »سواء أكان أقل من حمسة أوسق 
أو أكثر » واحتج على ما ذهب اليه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : التمر 
بالتمر واللئنطة بالحنطة والشعير بالشعيز والملح با ملح مثلا بمشل يدا بيد » © 
والعلم بالممائلة في هذه المسألة مفقود . 


وبعموم ما روي عن الني و ی ف 
والمزارنة ٩‏ وفسرت المزابنة ثي الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر « أن بیع 
الرجل مر حائطہ إن کان خلا پتمر کیلا › وإن کان کرماً آن یہیعه بزبیب 
کیلا ون کان زرعا ن یبیعه بکیل طعام). 


م اب رم ریه 
(۲) رواه البخاري عن أنس وأبي سعيد الخدري ي کتاب البيوع 
(۳) رواه البخاري ف کتاب البيوء رع ومسلم برقم (of)‏ 


° 


. ولم يأخحذ بالحديث اللحاص الذي رواه أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت 
أن الي صلى الله عليه وسلم : « رخص ني بيع العرايا أن تباع بمخرصها كيلا .٠‏ 

قال السرخحسي ي المبسوط : «وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «التمر 
بالتمر کیل بکیل » وما على رؤوس النخل تمر › فلا جوز بيعه بالتمر الا كيلا 
بكيل » وهذا الحديث عام متفق على قبوله » فيرجح على الحاص المختلف في 
قبوله والعمل به ۾ ٩‏ . 

على أن كثيراً من اللحنفية أحرج مسألة العرايا من باب البيوع وفْسّر العرية 
بالعطية قال في شرح العناية على المهداية  :‏ 

« سلمتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ني العرايا » فان ي 
الأحاديث الدالة على ذلك كرة لا بمكن منعها » لكن ليس حقيقة معناها ما 
ذكرتّم » بل معناها العطية لخة › وتأويلها أن يهب الرجل رة نخلة من بستانه 
لرجل » ثم يشق على المعری دخول المعری له في بستانه کل يوم › لکون هله في 
البستان » ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع ني المبة » فيعطيه مكان ذلك 
تمراً جذوذآً انرص »لیدفع ضرره عن نفسه »ولا یکون افا لوعده » وبه نقول؛ 
لأن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له › ما دام متصلاً بلك الوإهب »> فما یعطيه 
من التمر لا يكون عوضاً بل هبة مبتدأة » ويسمى بيعا مجازاً » لأنه في الصورة عوض 
بعطيه التحرز عن خحلف الوعد . واتفتق أن ذلك كان فيما دون خمسة أوسق › 
فظن الراوي أن الرحصة مقصورة على هذا » فنقل كنا وقع عنده ۾ 

وذكر مثل ذلك السرخسي ني المبسوط " . 

وذهب الحمهور الى تخصيص عموم الحديث «التمر بالتمر ....» وحديث 
النهي من المزابنة بحديث الرحيص في العرايا > ولكنهم اختلفوا في تفسير محى 
العرايا الي جاء الرخيص فيها . 
(1) الرضسي 1۹۲/1۲ ٠‏ 


(۲) هاش فتح القدیر ۱۹۰/۰ 
(۳) انظر المبسوط 1۱۹۳/۱۲ 


؟؟ 


فذهب الشافعي رضي الله عنه الى أن العرايا هي بيع الرطب على النخل بتمر في 
الأرض » أو العنب ني الشجر » بزبيب » واشتر ط أن يكون ذلك فيما دون خمسة 
. أوسق » أخذاً من الحديث الذي رواه الشيخان « أنه صلى الله عليه وسلم أرحص في 
بيع العرايا مخرصها فيما دون حمسة أو سق ۾ © 

وذهب أحمد الى أن العرايا هي بيع الرطب ني رؤوس النخل خرصا بمثله من 
التمر كيلا » فيما دون حمسة أو ستى » ولا جوز ذلك الا لمن به حاجةالىأكل 
الرطب ولا من معه » ولا جوز ذلك في سائر الشمار في أحد الوجهين 

وقد استفاد شرط الحاجة من الحديث الذي روه الشيخان عن مود بن لبيد 
قال : قلت لزيد ما عرايا كم هذه » فسمى رجالا حتاجين من الأنصار » شكوا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن الرطب بتي ولا نقد بأيدم یبتاعون به رطباً » 
وعندهم فضول من التمر » فرنحص لمم أن يبتاعوا العرايا مخرصها من التمر الذي في 
یدیم » بأ کلونه زطباً ٩۳.‏ 


۲ - نصاب زكاة ما خر من الأرض : 

ذهب ال حمهور من الشافعية › والمالكية › والحنابلة » وكذلك بو يوسف 
وحمد » الى أن النصاب في زكاة ما بخرج من الأرض خيسة أو سق . والوسق 
ستون صاعاً ‏ وإحتجوا لا ذهو اليه بالحديث : « ليس فيما دون حمسة أوسق 
صدقة  »‏ وجعلوا هذا الحديث مخصصا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عبرياً العشر » وفيما سقى بالنضح نصف العش 


(۱) نظر المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج (۹۴/۲ ن ۹4) والحديث أحرجه الببخاري في البيوع وسلم 
في البيوع برقم )٠١٤١(‏ 
)۲( انظرالمقنع لابن قدامه مع حاشیته يته المتسوبة الشيخ سليمان فيد محمد بن عبد الوهاب )1-۰/۲( 
)۳( رواه اپاري ویسلم وغړرهما عن ابي سيد ا لذري : انظر المعى لابن قدامه ( eT‏ 
ايه المحتاج ( ۷۲/۳ ) القطب الاردير على سيدي علیل () ttV/‏ ( » بداية المجتهد : 
۲1/۱ 
ll 1 (4)‏ تاب الزكاة وغیره وسلمر إمعناه برقم )4۸١(‏ واصحاب السنن : العثري : قال 
في اہاية وهو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يتمع في حقرره وقيل هو العلى وقيل 
هو ما يسقى سيحا والأول أشهر » وانظر نيل الأوطار ( )٠٤١/٤‏ 
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وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه الى أن الزكاة واجبة فيما حرج مسن 
الأرض قليله وكثيره » واحتج بعموم الحديث السابق › وتأول الحديث الحاص 
فجعله ني زكاة التجارة . قال ني الميسوط : « وأبو حنيفة يقول تأويل الحديث 
زكاة التجارة » فانم كانوا يتبايعون بالأوساق كا ورد به الحديث » فقيمة خمسة 
أوسق مائتا درهم 0 


) قعل المسلم بالكافر الذمي : 

اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بالكافر ا لحري » واختلفوا في قتله بالكافر 
الذمي 

فذهب ا حمهور من الشافعية › ولالكية › والنابلة » الى أن المسلم لا يقتل 
بالكافر الذمي » واحتجوا على ذلك بأحاديث منها : 

١‏ ما رواه أبو جحيفة قال : قلت لعي هل عندكم شيء من الوحي ما 
ليس ني القرآن ؟ قال : لا والذي فاتى المحبة وبر النسمة » إلا فهماً يعطيه الله رجلا 
ي القرآن > وما ي هذه الصحيفة > قلت : وما تي هذه الصحيفة ؟ قال العقل « 
وفكاك الأسير › وأن لا يقتل مسلم بکافر ٭. ٩‏ 

: وما روي عن علي .رضي الله عنه أن الني صلى اله عليه وسلم قال‎ - ٣ 
1 المؤمنون تتکافاً دماؤهم › وهم يد على من سواهم » ویسعی بذمتهم أدناهم»‎ 
° ۲ ولا ذو عهد ني عهده‎ ٤ لا یقتل مؤمن بکافر‎ 

وجعلوا هذه الأحاديث عخصصة للعمومات الواردة ني القرآن في شأن القصاص © 
)١(‏ المبسوط ( ۴/٣۲‏ ) 
(۲) الحديث رواه البخاري تي كتاب العلم باب كتابة العلم وأحمد والترمذي برقم )١١٠١(‏ والنساني 
(۴) الحديت روه أحمد والنسائي ني القسامة وأبو داود في الديات واجهاد وابن ماجه مختصرً رقم )۲١١۰(‏ 
() انظرالام الشاي : ( ۳۸/١‏ ) والمتي لابن قدامة : ( ٠٠۴/۷‏ ) 
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کقوله تعالی : « يا آيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ني القتلى » “ وقوله : 
« ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف ف القتل إنه كان منصور ٩‏ 
وقوله : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » " . . 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه »› الى أن المسلم يقتل بالذمي . 

واحتجوا بعمومات الآبات السابقة » ولم مخصصوا عمومانها بالأحاديث الآنفة 
الذكر » بل عمدوا إلى تأويلها بأن المراد بالكافر الحريي فقط » وإستدلوا على 
تأویلهم هذا بالحدیث « لا یقتل مژمن بکافر ولا ذو عهد في عهده ۲. 

ووجه الاستدلال أن قوله « ولا ذو عهد ئي عهده » معطوف على قوله مؤمن 
فيكون التقدير ولا ذو عهد ثي عهده بكافر » كا في المعطوف عليه » ولمراد 
بالكافر المذ كور ي المعطوف الحربي فقط » بدليل جعله مقابلا للمعاهد » لأن 
امعاهد يقتل بمن كان معاهدً مثله من النعيين إجماعا » فيازم أن يقيد الكافر ني 
العطوف عليه بالحربي كا قيد ي المعطوف » لأن الصفة بعد متعدد ترج الى 
ابحمیع » فیکون التقدیر : لا يقتل مژمن بکافر حري » ولا ذو عهد تي عهده 
بكافز حرلي » وهو يدل" مفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي 9 . 

وقد أجيب على هذا الاستدلال أنه احتجاج بالفهوم المخالف » وهم لا 
يقولون به » وبأن قوله : ١‏ ولا ذو عهد ي عهده » کلام تام لا تقدیر فيه وهو 
ينهي عن قتل المعاهد . () 

هذا ولقد دعموا ما ذهبوا اليه بجا روه ابن البيلماني أن الني صلى الله عليه 
وسلم قتل مسلماً بمعاهد» وقال : وأنا أكرم من وفى بذمته » وابن البيلماني هذا قال 


۱۸۷ البقرة‎ )١( 

(۲) الاسراء ٣م‏ 

ه١ المائدة ,۽‎ (r) 

)4( أنظر المداية وفتح القدير : ) ٥/۸‏ فا بعدها ) 
(ه) انظر نیل الأوطار : ( ٠١/۷‏ ). 
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فيه الدارقطي : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث › فكيف با يرسله 
ودعمره أيضا بآثار عن علي وعمر رضي الله عنهما » وکلها لا علو من مقال ° 


هذا ولقد کان هذا الحكم قتل المسلم بالذمي - مثار استنكار على القاضي 
أي يوسف ٤‏ خان اليه مسلم قد قتل ذمياً » فقضى بالقصاص › فرفع اليه 
رقعة من شاعر يكى أبا ا لمضرَج » وفيها هذه الأبيات . 

يا قاتل المسلم بالكافر جرت وا البادل كالمحائر 

يامن ببغداد وأطرافهاا من فقهاء ااناس أو شاعر 

جار على الدين أبويوسف بقتله السلم بالكافر 

فاسترجعوا وابكوا على دينكمم ٠٠‏ واصطبروا فالأجر للصابر 

فأحذ أبو يوسف الرقعة » ودخل بها على هارون الرشيد » فأخبره بالحال وقراً 
عليه الرقعة › فقال له الرشيد : تدارك هذا الأمر ميلة » لثلا تكون فتنة »> فخرج 
آبو يوسف مطالباً أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة » وأداء ابلحزية »> فلم يأتوا 
يما فأسقط القود وحكم بالدية . " 


) فما يعدها‎ ۴٠٠/٤ ( : انظر نصب الراية فزيلمي‎ )١( 
انظر المصدر نقسه‎ )۲( 
. انظر حاشية اعانة الطالبين ني هذا البحث » وانظر كتاب ضحى الاسلام لأحمد أمين‎ )۳( 


٠٠١ةيلوصالا اثر الاختلاف في القواعد‎ ٥ 


مدى تطبيق الحنفية هذا الأأصل : 


هذا ولا بد من القول : إن الحنفية الذين لا جيزون تخصيص عام الكتاب 
ايتداء بخبر الآلحاد » يعمدون ني بعض الفروع الى خالفة هذا الأصل » فيخصصون 
عام الكتاب ابتداء حبر الآلحاد » منتحلين الأعذار الي لا تنهض دليلا على 
مطلو ہم › إما بادعاء أن العام قد خصص بقارن › وإما بادعاء آن خر الآلحاد قد 
وصل إلى حد" الشهرة» فأصبح صالا لأن مخصص به العام ابتداء» ولنضرب لذلك 
أمثلسة : 


أ) اقامة الحد" على من زنى ي دار الحرب 

يذهب الشافعية وا مالكية الى ن من اقرف ما يوجب حل الزنى » فانه يقام 
عليه ا لحد“ > سواء أكان ذلك الاقراف في دار الاسلام أم ثي دار الحرب » 
واحتجوا على ذلك بالعمومات الواردة في ذلك » كقوله تعالى : « الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ۽ ١‏ وم يثبت عندهم ما يصلح لتخصيص هذا 
العموم 

وذهب الحنفية إلى آنه لا یقام الحد“ على من ارتکب ما یوجب حد في دار 
0 الور : ۲ 
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الحرب ٤‏ واحتجوا على ذلك بمحدیث د لا تقام الحدود ي دار الحرب» 0 واد عوا 
تخصيص الآية بهذا الحديث » مع العلم أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به 
من ناحية » ولم تخصص الآية بمخصوص مقارن من جهة ثانية . 


قال ي المداية : ومن زنى ي دار الحرب أو ثي دار البغي تم حرج الينا 
لا يقام عليه الحد . وعند الشافعي رحمه الله بمحد »> لأنه التزم بإسلامه أحكامه 
أينما كان مقامه » ولنا قوله عليه السلام : لا تقام الحدود قي دار الحرب؛ 
ولأن المقصود هو الانزجار › وولاية الامام منقطعة فيها > فيعرى الوجوب عن 
الفائدة » ولا تقام بعد ما حرج » لأنما لم تنعقد موجبة › فلا تنقلب موجبة . وقال 
في العناية عند قول صاحب المداية : ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ولا تقام ادود 
في دار الحرب ٠‏ قال « ووجه التمساك به أنه صلى الله عليه وسلم م يرد به حقيقة 
عدم الإقامة حساً » لأن كل وإحد يعرف آنه لا بعكن إقامة الحد تي دار الحرب » 
لانقطاع ولاية الإمام عنها » فکان المراد بعدم الاقامة عدم وجوب الحد › فإن قيل 
هذا الحديث معارض بقوله : فاجلدوا » فلا يقبل » أجيب بأن موضع الشبهة 
حصت من ذلك » فيجوز التخصيص بعد ذاك بر الواحد والقياس ٠‏ لأنه م يبق 
حجة قطعية » على هذا أطبق الشارحون » وفيه نظر يعرف باستحضار قواعد 
الأصول » وهو أن التخصيص بہما إنما يصح بعد التخصيص بلفظ مقارن » ولیس 
في الآية بعوجود » ومجوز أن يقال : حصل التخصيص بلفظ مقارن وهو قوله 


)١(‏ قال الزيلمي ني نصب الراية عن هذا المديث حديث غريب ول يعزه إلى احد من أامة المديث الا 
انه قال بعد ذلك : وأخرح البيهقي عن الشافمي قال : قال آبویوسف : حدثنا بض أشياحنا 
عن مکخوٰل حنْٴزيذ بڻ ثابت قال : لا تقام ادود ني دار الريب مخاقة أن يلحق آهلها بالندو > 
قال : وحدثنا بعض آصحابنا عن ٹور بن زید › عن حکم بن عمیر» آن عمر بن الطاب كتب 
إلى عمير بن سعد الانصاري > وال عماله آن لا يقيمو! حدا عل أحد من المسلمين ني أرض الحرب 
سى رجوا إلى أرض المصالة . قال الشافعي : ومن هذا الشيخ ؟ ومكحول م يرزيد بن ثابت . 
تصمب ألراية ( ۳٤۳/۳‏ ) 


¥ 


تعالى : كل واحد منهما فإن الضمير راجع الى الزاني والزانية » والزنى وطء الرجل 
المرآة تي القبل ني غير الماك » وشبهته كنا تقدم فخرج منه من لم يكن رجلا » واذا 
حص مقارناً جاز التخصيص بعده عبر الواحد والقياس . 

وقال سعدي جلبي ي الحاشية عند قول صاحب العناية : فخرج منه من م 
من یکن رجلا « قال اقول فيه بحث فإن الزاني لم یتناوله › ولا روج إلا بعد 
الدحول فآين التخصيص ». ^ 


ب) مقدار السرقة الي تقطع بها يد السارق : 

ذهب أهل الظاهر » والحوارج » والحسن البصري › إلى قطع يد كل سارق 
سواء من سرق قليلا » ومن سرق كثيرا » واحتجوا لذلك بالعموم في قوله تعالى : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله  »‏ وأيدرا ما 
ذهبوا اليه بالحديث الذي روه ابوهريرة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم 
قال : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ١‏ 

وذهب ابلحمهور الى أنه جب القطع عند سرقة مقدار معين » تخصيصاً 
لعموم الآية بما ورد من الآثار . 

ولكنهم اخحتلفوا تي هذا المتقدار »> فذهبت الشافعية الى أنه لا يقطع ني أقل من 
دبع دينار » واحتجوا با لحديث الذي روته عائشة رضي اله عنها قالت : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : « لا تقطع يد السارق إلا" في ريع دينار فصاعدا م © 
وإ هذا ذهب جمع » منهم عمر وعلي وعثمان . 

وال قريب من هذا ذهيت المالكية اذ قالوا : تقطع يد السارق ي ثلاثة 


)١٠١۴ - ٠٠١۲/4 ( : انظرالمداية والمناية والحاشية‎ )١( 

(۲) المائدة ۳۸ 

(۴) الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود ومسلم ني الحدود برقم (۱۹۸۷) 
(4) الحديث رواه مسلم برقم )۱۹۸٤(‏ واحمد والنسائي وابن ماجه برقم )۲٣۸۰(‏ 
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دراهم فصاعدا > والدراهم الثلاثة کاتت تساوي ریم دينار على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » غير أنهم قالوا : إذا اختلف الصرف قوم بالدراهم لا 
بالدنائير » وذهبت الحنفية الى أن النصاب المرجب للقطع هو عشرة دراهم › ولا 
قطع فيما هو أقل من ذلك» واحتجوا با روي عن ابن عباس قال: کان عن 
امجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعشرة دراهم » وروى مثله عن 
عمرو بن شعيب عن أبیه عن جه . © 

والذي يلاحظ أن تخصيص أية السرقة بهذه الآثار انما يتفق مع ما ذهب اليه 
القائلون بتخصيص عام الكتاب عبر الآحاد » ولكته لا يتفق مع ما ذهب اليه 
الحتفية القاثلون بعدم جواز ذلك » ولذلك اضطرط الى ادعاء أن المحديث هو من 
المشهور ” وهو تي احقيقة معلول © 


(۱) الخديثات أحرجهما البيهقي 
)( ائظر اساب اختلاف الفقهاء للأسعاذ عل اللفیف : ( ۱4۲ - ۱٤۴۳‏ ) وتیل الأوطار ( -١۲٤/۷‏ 
16( . 


(۴) اقظر نصب الراية : ( ٠٠۸/۳‏ ) 
۹ 


_ استتعالالمشترك ف معانيه 


لقد مر في مقدمة هذه الرسالة عند الحديث عن الأسباب العامة للاحتلاف في 
الأحكام ؛ أن وجود المشترك قي اللغة العربية »> كان من الأسباب الامة للاحتلاف 
٤‏ الفروع الفقهية »› وسردنا هناك نماذج من المسائل الي وقح فيها الحلاف › ما 
ترتب على هله الناحية . 

وها حن هنا ثذ كر ما يتعاق بالمشترك من القواعد الأأصولية الي كان ها أثر في 
الاحتلاف ي الفروع . 

عموم المشارك وأقوال العلماء فيه : 

اذا وردت في نص منز ‌النصوص الشرعية كلمة هما معنيان أو أكر » وكان 
هناك قرينة تدل على إرادة أحد المعنيين › فلا خحلاف بين العلماء أنه يعمل 
بالقرينة » ويصرف اللفظ الى أحد معنييه » أوأحد معانيه » وإن كان قد محدث 
حلاف بين العلماء في هذه القرينة الصارفة » وما بكون صاااً ليكون قرينة عند 
فريق قد لا يصلح أن يكون قرينة عند فريق آنحر » وقد مر ك بعض من المساثل 
احتلف العلماء فيها في القرينة الصارفة » كلفظ القرء ولفظ النكاح . 

وأما إذا م يكن هناك قرينة تعين المعنى المراد من المشترك » فترجحه على غيره › 
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فهل يصح - والحالة هذه - أن يراد بالمشرك كل واحد من معنييه أو معانيه › 
بحيث يكون الحكم التعلق به ثابتاً الجميع › أو لا يصح ذلك + ويب التوقف 
حى يتقوم الدليل على تعيين واحد منها ؟ 

لقد احتلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 


اقول الأول : جوز أن يراد من المشترك جميع معانيه > سواء أكان وارداً في 
تفي آم ني الاثبات » ولكن بشرط أن لا يتنع ابمعمع بين المعاني > وذلك 
كاستعمال العين ني الشمس ولباصرة › أما اذا امتنع » كالقرء ني الحيض 
والطهر › فلا يصح ذلك . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي » والقاضي ادو بكر 
الباقلاني وجماعة من الشافعية > وفريق من مشايخ المعترلة › کالبای ٤‏ والقاضي 
عبد الحبار  .‏ وقد احتج أصحاب هذا المذهب بأمرين : 

أحدهما : أن اللفظ قد استوت نسبته الى كل من معانيه » فليس دلالته على 
البعض بأول من البعض الآحر » فيحمل على ابحميع احتياطا » حيث لا مانع 
من ذلك . 

الثاني : وقوع ذلك ني القرآن الكرم > قول الله تعالى : « ألم تر أن الله 
يسجد له من ي السموات ومن ني الأرض » واشمس والقمر والنجوم واب حبال 
والشجر والدواب وكير من الناس وكثير حق" عليه العذاب ۾ ° 

فد أريد بالسجود - وهو لفظ واحد - معنيان مختلفان ؛ إذ السجود ي حق 
الناس انما يون بوضع اللحبهة على الأرض مع الاختيار » أما سجود غيرهم قمعناه 

والدليل على أن المراد من السجود وضع الحبهة على الأرض تخصيص الكثر 
به » دون غپرهم ممن حت عليه العذاب . " 


)۱( أنظر الإحکام للآندي 
(۲) المج ۱۸ 
(۳) انظر تحریج الفروع على الأصول الزجاني : ( 1١١‏ ) 


۳) 


القول الثالي : لا جوز أن يراد من المشترك الا واحد من معانيه » سواء أكان 
وارد قي التفي أم الاثبات › والى هذا ذهب معظم الحنفية » وبعض الشافعية 
كإمام الحزمين » وجماعة من المعتزلة > كأي هاشم وأي عبدالته البصري . 

وقد احتج هؤلاء لا ذهبوا اليه بأن المشترك لم يوضع لعانيه بوضع وإاحد » بل 
وضح لكل واحد من معانيه بوضع خاص ٠‏ فإرادة ابمحميع ني نص واحد عخالف 
المتنافيين › اذ كل واحد من المعاني مثلا يكون مراد وغير مراد بان واحد ١(.‏ 

القول الثالث : جوز أن يراد بالمشرك جميع معانيه ني النفي دون الاثبات » 
وهو مذهب لبعض فقهاء اللحنقية . ) 

رة الاختلاف ني هذه القاعدة : 

ولقد كان من أمرات الاحتلاف في هذه القاعدة الاختلاف في بعض الفروع 
الفقهية › وها حن نعرض أهم هذه المسائل : 

: شمول لفظ المولى للمعتق والعتتق‎ - ١ 

لفظ الموى مشرك بين المعتق والمحعتتق »› وغيرهما » قال في لسان العرب : 

قال أبو ايم : الميلى على ستة أوجه : الموى ابن العم ولعم والأخ والابن 
والعصبات كلهم . ولول الناصر » والمولى الول الذي يلي عليك أمرك › قال : 
ورجل ولاء + وقوم ولاء في معى ولي" وأولياء » لأن الولاء مصدر > امو 
مولى الموالاة » وهو الذي يسلم على يديك . ويواليك » والمولى مول النعمة وهو 
المحتق أنعم على عبده بعتقه › وا لمولى ا معت » لأنه ينزل منزلة ابن العم يحب عليك 
أن تنصره » وترثه إن مات ولا وارث له › فهذه ستة آوجه . ٩(‏ 


(۱) انظرالکشف على البزدوي : ( ۳۹/۱ وما پعدها) 
(۲) اقظرالإحكام للامدي » وكشن الأسرار على أصول اليزدوي : ( 41/١‏ ) 
(۳) لسان العرب مادة : « ولي » 
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وبتاء على هذا فاذا وقف على الموؤالي » وله موا قد أعتقوه › وله موال 
هو أعتقهم › فعلى من بحري هذا الوقف ؟ ّ 

ذهب الشافعي رضي الله عنه ثي أصح ما نقل عنه أنه يقسم بين المعتقين 
والمعتقّين › بناء على أصله من استعمال المشترك في كل من معنييه . قال النووي 
ي المنهاج : « ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتتق قسم بينهما: وقيل يبطل» 
وقال الرملي بعد ذلك : ٠‏ لاحتماله › بتاء على أن المشترك مجمل وهو ضعيف 
أيضاً » والأصح أنه كالعام فيحمل على معنييه أو معانيه بقرينة › وكذا عند 
عدمها عموماً واحتیاطا » ٩‏ 


وذهب أبو حنبفة رضي الله عنه إلى أن الوقف المعتى .. أي المولى الأسفل ‏ 
وكأنه رى أن الوقف فيه معى القربة »١‏ فكان صرفه الى المعتتى أولى › لا فيه من 
تحقيتى إرادة الواقف . ° 

وكا احتلفوا في الوقف على الموالي احتلفوا أيضاً في الوصية هم » ولأبي حنيفة 
في الوصية ثلاثة أقوال : أحدها البطلان › وانيها إعطاء الأسفل > الها القسم 
مناصفة . 


قال شمس الأبمة السرخحسي أي المبسوط : « ولو كان لفلان موالي أعتقهم 
وموالي أعتقوه › فان لم يكن من العرب وم يبون لأي الفربقين أوصى › فالوصية 
باطلة > لأن الموصى له جهول » لأن المولى يذ كر ويراد به الموى الأسفل » ويذ كر 
ويراد به الأعلى » ولا بمكن ابمحمع بينهما لاحتلاف المقصود › لأن المقصود من 
الوصية للأسفل زيادة إنعام » ومن الوصية للأعلى الشكر على النعمة » وما 
متضادان لا بعكن احمع بينهما » وروي عن أي حنيفة أن اثلث للمول الأسفل › 
لأن قصده بالوصية البر » ولتاس يقصدون بالبر المولى الأسفل دون الأعلى » ألا 
ترى أنه لو وقف على مواليه كان للأسفل دون الأعلى » كذلك هنا › وروي عنه 
)١(‏ نهاية المحتاج الرملي : ( ۳۸۱/١‏ ) 
(۲) انظر المبسوط السرسي : ( ١1٠١/۲۷‏ ) 
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أيضاً أن الثلث بين الفريقين تصفان » لأن الاستحقاق بالاسم » وهم ثي استحقاقه 
سواء »> آلا تری آنه لو أوصی لأخحوته وله أخ لأب وأم » وخ لأب > وأخ لأم » أن 
الثلث بينهم لاستحقاق الاسم > كذلك ھا هتا . © 


- نخيير ولي المقتول بين القصاص ولدية : 

وما ارتبط بذه القاعدة ما ذ كره الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول 
« من مسألة تخيير ولي المقتول بين القصاص وأخذ الدية © 

فقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن موجب العمد التخيير بين القصاص 
والدية » أخذا من قوله تعالى : « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا وليه سلاطاناً “ فان 
السلطان عتمل للدية والقصاص . فالشافعي خير بينهما › وأثبت وصف الوجوب 
لكل منهما » تمشياً مع قاعدته في عموم المشارك . 

قال الشافعي ني الأم : « فأعا رجل قتل قتيلا“ فولى المقتول باللحيار إن شاء قتل 
القاتل » وإن شاء أحذ منه الدية » وإن شاء عفا عنه بلا درة 0) 

ودعم ما ذهب اليه بقوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل » ٠(‏ 

وبمثل قول الشافعي قال أحمد رضي اله عنه ”) » وأكر فقهاء المدنية من 
أصحاب مالك " . 


) ۱١١/۲۷ ( : المبسوط‎ )۷( 

(۲) تخريج.الفرؤع على الأصول : ( ٠۹١‏ فما بعدها) 

) ٣٣ ( الاسراء‎ )۳( 

(٠١ /١( : )لآم‎ 

)6( رواه الشافعي ٤‏ الأم A0‏ ورواه البخاري ي کتاب الدیات ومسلم ي کتاب الحج برقم (\Yoo)‏ 
وأصحاب السنن مم احتلاف ي بعض الألفاظ وانظر بداية المجتبد : )4٠۲/۷(‏ 

) ۷٥۲/۷ ( : انظر المغي‎ )١( 

(۷) انظر بداية المجتهد ( ٠٠۲/٣‏ ) 
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وڏهب الحتقية إلى عدم التخيير بين القصاص والدية « بل أوجبوا القصاص 0 
ولا يعدل عن القصاص إلى الدية إلا برضا ابماني » لأنه لا عموم للمشرك 
عندهم : قال ثي المداية : « وهو واجب عيتاً > وليس للولي أخحذ الدية الا برضا 
القاتل ۾ . © 

ودعموا ما ذهبوا اليه بقوله تعالى : « يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى  »‏ فلقد ذ كر الله القصاص فقط » ولم يذ كر الدية » فدل على أنه وحده 
هو الوالجب . ولى مثل ما ذهب اليه الحنفية ذهب مالك رضي الله عنه في 
المشهور عنه . © 


ء- التخصيصبالإتناء بعد الل للتحاطفة بالواو 

الاستثناء هو عبارة عن لفظ متصل محملة لا يستقل بنفسه › دال حرف إلا 
أو إحدى أخواتہا على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به » ليس بشرط ولا صفة ولا 
اة © 

ولقد احتلف العلماء فيما اذا جاء استثناء بعد جمل متعاطفة بالواو » وذلك 
كقولك : أنفق على حفَاظ القرآن » وأوقف على طلاب العلم الا المقيمين. اختلفوا 
في ذلك هل يعود الاستفناء إلى جميع ما ذ كر قبل إلا ؟ أو يعود إلى اللحملة الأخيرة 


سب 
حرير محل التزاع : 
وحل اللحلاف إذا م يكن هناك قرينة تدل على إرادة ابحميع » أو قرينة.تدل 
)١(‏ انظر المداية ( ۲٤۷/۸‏ ) 
(۲) اليقرة ٠۱۷۸‏ 
(۴) انظر تفسير القرطبي : ( ٠٠۴۳/۲‏ ) 
(4) انظر الإحکام : ( 4۱۸/۲ ) 
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على أن الراد هو ابحملة الأحيرة أو الأولى » فان كان هناك قرينة وجب العمل 
عقتضاها وصرف الكلام إلى ما توجبه . 


ومثل السرحسي © لما يعود الاستئناء فيه الى ابلحميع بقوله تعالى : إنما جزاء 
الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أن ينفوا من الأرض ذلك لمم حزي ني الدنيا ولم في 
الآثحرة عذاب عظيم إلا الذرن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحم » " فان الاستشناء هنا راجع الى ابأحميع اتفاقاً . 

ومثاله أیضاً قوله تعالی : « والذين لا يدعون مع الله إا آنحر ولا يقتلون النفس 
الي حرم الله الا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلتق أثاماً يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاللا ۲" فإنه استفناء 
من ابلمحميع » لأن التوبة تقبل من ابلحميع اتفاقاً . 

ومثال ما قام الدليل على رجوعه الى الأحيرة قوله تعالى : « ومن قتل مۇم نحطلا 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا" أن يصدقوا » ١‏ فان الاستشناء راجح 
الى الأحبرة ء لأن تحرير الرقبة هو حق الله فلا يسقط باسقاطهم . 

ومثال ما قام الدليل على رجوعه الى الأول فقط قوله تعالى : « فلما فصل طالوت 
بال منود قال إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مي ومن لم يطعمه فانه مي 
الا من أغارف غرفة بيده ۾ (“ فالاستئناء هنا راجع الى ابلعملة الأول لأن الى فمن 
شرب منه فليس مي الا من ارف غرفة بيده فانه مي . ولو كان الاستثناء 
راجعا الى الحملة الأخحيرة لكان المحى ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف 
غرفة بيده . وهذا هو عكس المعى المراد . 
(۱) انظر أصول السرحسي : ( ٤٤/۲‏ ) 
(۲( الائ : ) (re/Y‏ 
(۳) الفرقان ٩۸‏ ۷۰ 
)٤(‏ التساء ۲ 
(ه) البقرة ۲٤۹‏ 
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هذا ولا بد من‌البيان هنا أن حكم المغردات التعاطفة كحكم ابمحمل» فالاستفناء 
فيه نفس اللحلاف » قال الأسنوي : واعلم أن التعبير بالمحمل قد وقع على الغالب 
ولا فلا فرق بينها وبين المفردات » فقد قال الرافعي أي كتاب الطلاق : إذا قال 
حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله فانه من باب الاستثناء عقب الحمل > © 

المذاهب : 

ذهب ال ممهور من الشافعية > والحنابلة » إلى أن الاستثناء المتكور يرجع الى 
ابمل كلها › ولا مختص بالأخيرة » وحجتهم في ذلك مور : 

الأول : أن الشرط إذا تعقب جملا عاد الى جميعها كقوله : نسائي طوالق 
وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً فكذاك الاستثناء » فإن الشرط والاستثناء سيان 
قي تعلقهما » ومذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء > فما يثبت لأحدهما 
يثبت لحر » فان قيل الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقدم بحلاف الاستشناء؛ قلنا 
إذا تأحر الشرط فلا فرق بينهما . 

الثاني : اتفاق آهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي 
ولكنة » فيما لو راد إرجاعه إلى الحميع » كا لو قال : ان دخل زيد الدار 
فاضربه إلا أن توب › وإن زنا فاضربه الى آن توب › فلم يبق سوی تعقب 
الاستناء للجملة الأخحيرة . 

الثالث : أن احمل المعطوف بعضها على بعض بنزلة ابمحملة الواحدة »› وهذا 
فانه لا فرق في اللغة بين قوله : اضرب ابلحماعة الي منها قتلة وسراق وزناة إلا من 
تاب » وبين قوله : اضرب من قتل وسرق وزنا إلا من تاب › فوجب اشرا کھما 
ني عود الاستثناء الى المحميع . 

الرابع : ن الاستئناء صالح لأنه يعود الى كل واحدة من ابلحمل » وليس 
البعض أولى من البعض » فوجب العود إلى ابمحميع كالعام ‏ 
(۱) التمهيد للأسنوي : ( ۱۲١‏ ) 
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وهم أدلة أحرى غير ذلك . (أ 

وذهبت الحنفية الى أن الاستثناء ظاهر ني العود إلى ابحملة الأخحيرة فقط » ومن 
ل احججهم ي ذلك : 

١‏ - إن العموم يثبت في كل صورة بيقين » وعود الاستثناء الى جميعها 
مشكوك فيه › فلا يرفع اليقين بالشك . 

٣‏ إن الحملة الأخحيرة حائلة بين الاستشناء واللحملة الأولى» فكان ذلك مانعاً 
من العود اليها كالسكوت . ) 

:د إن عود الاستثناء الى ما قبله انعا هو لصرورة عدم الاستقلال : 
والضرورة تندفع بعوده الى واحدة » وقد عاد الى الأنحيرة بالاتفاق » فلا ضرورة في 
العود,الى غیرها ۳( 

٤‏ أن لو قلنا : يرجع الاستشناء الى جميع احمل آدى ذلك الى اجتماع 
عاملين ثي معمول واحد » والعاملان لا جوز اجتماعهما على معمول واحد . 

أما الدليل على أنه لا جوز اجتماع عاملين ي معمول واحد فهو : آنا لو قدرنا 
اجتماع ناصبين لمنصوب وإحد » فلو قد رانعدام أحدهما فانما ينعدم بضده » 
وهو الرفع أو ابحرَّء وأدى ذلك الى أن يصير الشي ء الواحد منصوباً مرفوعاً في حالة 
واحدة وذلك عحال . 

وهذا يتزع الى قاعدة عقلية » وذلك أن امتكلمين قالوا : لا جوز اجتماع 
سوادين أو بياضين ني محل واحد » لأنا لو قدرنا اجتماعهبا وقدرنا انعدام أحدهما 
فابما ينعدم أحد الضدين بطريان الآحر › فيفضي ذلك إلى اجتماع السوادين 
والبياضين ي ا لمحل الواحد . 

( ۱۳۶ فما بہدها ) 
(۲) انظر الاحكام للآمدي : ( ۹/۲ ۲۷/44 ) وفواتح الررحموت : ( ۳۳۳/۱ فما بعدها) 
(۴) انظر التلویح : ( ٠١/۲‏ ) 

۴۸ 


وأما الدليل على إفضائه إلى اجتماع عاملين ي معمول واحد فهو أن العامل 
فيما بعد الا هو ما قبل الا بواسطة الا > لأنما قوت الفعل فأوصاته الى ما بعدها . 

واذا قلنا : ان الاستثناء يرجع الى ابلحمل كلها » احتجنا أن نعمل كل واحدة 
فيما بعد الا » فيجتمع ي معمول واحد عاملان ٤‏ ثم قد یکون أحدهما زا کا 
في قوله تعالی « ولا تقبلوا هم شهادة أبداً » "“ وقرله «أولئك هم الفاسقون » " 
رفع > فيمتنع الرفع والنصب تي المحل الواحد . وهذا الذي ذ كروه مذهب سيبويه > 
وقد ذهب آبو العباس المبرد الى أن العمل ي الاستشاء هو الا بتقدير استقى زيدآً 
فعلى هذا لا يؤدي الى اجتماع عاملین . ° 

هذا ما ذكره الزجاني » ولست أدري ما يريد من قوله : وقوله « أولثك هم 
الفاسقون » رفع » فانه إن راد أن العامل بقتضي أن یکون ما بعد إلا" مرفوعاً فليس 
بصحيح » لأن هذا من باب الاستثناء التام اموجب الذي بقتضي أن يكون ما بعد 
إلا منصوباً . اللهم إلا اذا أول ما قبل الا بالنفي كا أول قول الشاعر : 

وبالصرعة منهم منزل خلتق عاف تغير الا النؤي والوتد 

أي لم يبق على حاله . 

وذهب القاضي عبد الحبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة إلى 
التفصيل بين ما يكون الشروع في ابمحملة الثانية إضراباً عن‌الأوى فيختص بالأخيرة» 
وا لا يكون كذلك فالاستثناء راجع الى الكل . ° 
يمسن الاستفهام من تكلم عن إرادة عود الاستثناء الى ما يليه أو إلى الكل » ولو 
كان حقيقة في أحد هذه المحامل دون غيره لا حسن ذلك . ° 
)١(‏ النور ه 
(۲) النور ه 
(۳) انظر تخريج الفروع عل الأصول الزنجاني 
(4) انظر تفصيل التفصيل ني الإحکام : ( ۲۳۸/۲ ) فما بعدها 
(ه) انظر الإحكام : tol)‏ ( 


۹ 


أكرالخزلةف توالت اة 


لقد ترتب على الاحتلاف ني هذه القاعدة احتلاف ني مسائل منها : 


: قبول شهادة المحدود في القذف‎ )١ 

قال الله تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم م بأتوا بأربعة شهداء فاجلدرهم 
انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدً وأولئك هم الفاسقون  .‏ الا الذين تابو 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رح ۲ © 

هاتان يتان جاء فيهما ثلاث جمل متعاطفة ثم أعقبها استلناء > فإلى أي 
منها يرجم الاستشناء ؟ 

اتفتق العلماء جميعاً على ن الاستثناء هنا لا يرجم الى ابمحملة الأول » لوجود 
قرينة على ذللك» وهي ن حل القذف من حقوق الآدمي › وما كان كذاك لايسقط 
بالتوبة . 

وما ابحملتان اللتان بقيتا فذهب الشافعي الى أن الاستئناء راجع اليهما › وعلى 
هذا فمن تاب قبلت شهادته › وارتقع عنه وصف الفسق . 
)١(‏ سورة النور ( 4 - ١‏ ) 
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قال الشافعي رحمه الله : « من قذف مسلماً حددناه أو م حدده ء» م تقبل 
شهادته حى یتوب » فان تاب قبانا شهادته » ٩‏ 

والى مثل ذلك ذهب الامام مالك والامام أحمد رضي الله عنهما “ وكذلك 
اين حزم » وحجة هؤلاء أن الاستثناء عائد على ما يصح العود عليه من احمل 
المتعاطفة . 

قال الشافعي رحمه الله : « والىجة في قبول شهادة القاذف أن الله عز وجل 
مر بضربه › ومر أن لا تقبل شهادته › وسماه فاسقا » م استثی له إلا أن 
يتوب . والاستفناء ني سياق الكلام على آول الكلام وآخره» ي جمیع ما يذهب اليه 
أهل الفقه › الا أن يفرق بين ذلك خبر » ولیس عند من زعم آنه لا تقبل شهادته 
وأن الثنيا له انما هي على طرح اسم الفستق عنه خبر » الا عن شربح وهم حالفو 

ثم قال : قال آي المناقش - فهل تي هذا خبر ؟ قلت » ما حتاج مع 
القرآن الى خحبر » ولا مع القياس » إذا كانت تقبل شهادة الزاني والقاتل والمحدود 
في اللحمر إذا تاب » وشهادة الزنديق إذا تاب » والمشرك اذا أسلم › وقاطع الطريق 
ولمقطوع اليد والرجل . اذا تاب؛ لا تقبل شهادة شاهد بالزنا فلم تم به شهادة 
فجعل قاذفا - يعي أبا بكرة . 

ثم نقل رحمه الله عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه قال لبي بكرة تب 
ل م قال بلغي عن اين عباس آنه كان يز شهادة القاذف اذا 
تاب . 

وذهب أبو حنبفة الى أن التوبة لا تسقط عدم قبول الشهادة › بل إن شهادته 
تبقى مردودة » ولكتها ترفع عنه وصف الفسق . 
(۱) الام : ( ۲۱٤/١‏ ) 
(۲) انظر بداية المجتهد : ( ٤٤4۳/۲‏ ) ومني لابن قدامة : ( ٠۰‏ /۲۹۴) 
(۴) انظر المحلي لاین حزم : ( ٤۴٣/۹‏ فما بعدها ) 
() الم : ( 41/۷( 


رم اثرالاختلافف‌القو اعدالاصولية-١١‏ 


قال ثي البداية : « وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب » © 

وقال في الهداية عند ذكره من لا تقبل شهادته : « ولا المحدود ثي القذف وان 
تاب؛ لقوله تعالى : « ولا تقبلوا هم شهادة يدا » ولأنه من تمام الحد» بکونه مانعاً» 
فيبقى بعد التوبة كأصله » بحلاف المحدود في غير القذف » لأن الرد“ للفسق »وقد 
ارتفع بالتوبة »> وقال الشافعي رحمه الله : تقبل اذا تاب لقوله تعالى : الا الذين 
تابوا » استٹی التائب » قلنا : الاستناء ينصرف الى ما يليه » وهو قوله تعالى : 
وأولئك مم الفاسقون »› أو هو استشناء منقطع بمعی لكن». 0 

هذا ولا بد من البيان هتا أن لإمام الحرمين انوي مسلكا خحاصا في 
استنباط الحكم من الآية > غير المسلك الذي سلكه ابمحمهور › فلقد قال ني 
البرهان : « القول بأن الواو العاطفة ناسقة عاطفة مشت ركة ما يقتضي جعل اب لحمل 
وإن ترتب ذكراً جملة واحدة » ويقتضي ذلك اسرسال الاستثناء عنها - خلي 
عن التحصيل » مشعر يجهل مورده بالعربية › والتشريك الذي ادّعى هؤلاء إغا 
محري في الأفراد الي لا تستقل بنفسها » وليست جملا معقودة بانفرادها »> كقول 
القائل : رأيت زيداً وعمراً » آم إذا اشتمل الكلام على جمل » وكل جملة لو 
قدٴر السكوت عليها » لاستقلت. بالافادة » فكيف يتخيل اقتضاء التشريكفيها› 
ولكل جملة معناها اللناص بهاء وقد يكون بعضها نفياً > وبعضها إثباتاً» كقول 
القائل : أقبل بنو تمم » وارفضّت قريش » وتألبت عقيل » فكيف يتحقق‌الاشتراك 
في هذه المعاني المختلفة م قال : وحن نقول : إذا احتلفت المعاني وتباينت جهاتًماء 
وارتبط كل معى بجملة » م استعقب احمل الأخحيرة استثناء » فالرأي التق اللحكم 
باحتصاصه با لحملة الأخيرة » فان اب حمل - وان انتظہت تحت سياق واحد - ليس 
ليعضها تعلق بالبعض » وإغا ينعطف الاستثناء على كلام جتمع ي غرض وإحد › 
وإن اخحتلفت المقاصد ثي ابحملة ؛ فكل جملة مستقلة معناها لا تعلق ها مما 


) ۱١/۲ ( : انظر المداية‎ )١( 
) ۱۲۲/۳ ( : المداية‎ )۲( 
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بعدها » والواو ليست لتعيين المعى › وانغا هي لاسترسال الكلام وحسن نظمه › 
وابمحملة الأخيرة تفصل الاستثناء عن اللحملة المتقدمة من حيث إن الخائض ني 
ذكرها آحذ ني معى مالف معى اب مملة المتقدمة فضرب عنه › فيظهر - والحالة 
هذه اختصاص الاستثناء بالحملة الأخحرة ة 

ثم قال فيما بعد : وأما آية القذفة فإنما خارجة عن القسمين جميعاً على ما 
سنوضحه لك الان قائلين : قوله تعالى : ولا تقبلوا هم شهادة بدا > حكم ي 
جملة » وقوله أولئك هم الفاسقون ني حكم التعليل لحكم احملة المقدمة »> فان 
الشهادة تي أمثال هذه المحال" بالفسق ترد » فاذا تاب رفعت التوبة علة الرد > 
وانعطف أثرها على الرد لا عالة »> فكأنه قال تعالى : ولا تقبلوا لمم شهادة أبداً 
لأنہم فاسقون الا الذين تابوا . وهذا يدراً عنا سؤال من سأل فقال : هلا حططم 
ا لحد" بالتوبة » فانا نقول : الحد“ في حكم الرد المنقطع فانه مرجب جريرةارتكبهاء 
والغرض من الحد" الزجر عن أمثالما > ولو سقط الحد باظهار التوبة لاستجرا الفسقة 
على الأعراض » فلم نر للحد ارتباطا بالرد" والفسق » وانما ارتباطه بالزجر 
الذي وضعه الشارع » فكأنغا عطفنا التوبة على جملة واحدة مؤذنة بالتعليل » ولم 
يلزم عطف أثرها على حكم جملة منقطعة عنها › فإذاً جرت مسألة قبول شهادة 
القذفة لاحة مع استمسا كنا بالحق المبين في مأحذ الأصول ۲ ^ 

: إذا قال أنت طالق ثنتين وواحدة الا واحدة فماذا يقع‎ )٣ 

قال الأسنوي : إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة »> ولقياس 
في هذه المسألة أن يعود الى احمل الأول وهي طلقتين › وحينئذ فيقع عليه طلقتان» 
لأنه قد تعذر عوده الى الحملة الثانية لاستغراقه إياها › فيتعين الاقتصار على 
الأول » لأنه اذا عاد اليها مع إمكان اقتصار عوده على ما يليه »> فمع تعذرهبطريق 
الأول » لكن بى الرافعي هذه السألة على أن المفرق هل محمع › وفيه وجهان » 
(۱) انظر ذیل کناب ريج الفروع على الأصول الزنجاني تحقيق الدكتور محمد أدب صالح نقلا عن 

الرهان : مخطوطة دار الكتب المصرية نسخة مصورة لوحة ( ۱۰۱ - ۱١۳۴‏ ) ( ص ۲١۸‏ ) 
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أصحهما عدم المع »> سواء کان مستشی أو مستشی منه › فان قلنا بالحمع فکأنه 
قال نت طالق ثلاث إلا واحدة فتقع طلقتان » وإن قلنا لا ممع فيكون الاستثناء 
مستغرقاً فتقع الثلاث » والذي قاله مشکل لا ذ کرناه © 

وعند لحنفية في هذه الصورة تقع الثلاث » لأن الاستئناء يقع على الأخير 
فقط وهو هنا مستغرق فيبطل فيقع الثلاث . " 

هذا وعند الحنابلة قي هذه المسألة وجهان : 

قال ابن قدامة : « فإن قال أنت طالق اثتتين وواحدة إلا والحدة» ففيهوجهان : 

أحدهما : لا يصح الاستثناء » لأن الاستثناء يرفع ابلحملة الأخحيرة بكما لما » 
من غير زيادة عليها » فيصير ذكرها واستثناؤها لغواً »> وكل استثناء أفضى 
تصحيحه الى إلغاثه وإلغاء المستثى منه بطل »› کاستشناء اب ميم ¢ ولأن الخاءه 
وحده آولى من‌الغائه مع غيره » ولأن الاستشناء يعود الى ابلحماة الأخيرة في أحد الوجهين» 
فيكون استئناء للجميع . 
والوجه الثاني : يصح الاستثناء » ويقع طلقتان » لأن الحعطف بالواو مجعل 
- الحملتين كاب لحملة الواحدة » فيصير مستفنياً لوا-حدة من ثلاث › ولذا لو قال : 
له على « ماية وعشرون درهماً » الا حمسين صح › والأول صح › وهو مذهب 
آي حنيفة والشافعي » © 

۳) اذا قال علي ألف درهم وماية دينار الا خمسين : 

قال الاسنوي : من فروع المسثلة ما ذكره الماوردي والروياني في البحر ء 
لو قال : علي“ الف درهم واية دينار الا حمسين » فان راد باللحمسين جا 
غير الدراهم والدنانير » قبل منه »> وكذلك ان أرإد عوده الى ابلسين معا » 
)١(‏ انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : ( ٠١١-٠۲۰‏ ) 


(۲) افظر فتح القدیر : ( ۱٤۹/۳‏ ) 
(۴) المي : ( ۲٠١/۷‏ ) 
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أو الى أحدهما » وإن مات قبل البيان عاد اليهما عندنا » خلافاً لأي حنيفة › نا 
أنه تمل ذلك » والأصل براءة الذمة › وإذا عاد اليهما قهل يعود الى كل منهما 
جمیع الاستثناء» فيسقط خمسون ديتاراً وتحمسون درهماًء أو يعود لھا نصفین 
فيسقط خمسة وعشرون من كل جنس ؟ فيه وجهان › قال الروياني أصحهما 
الأول » ولم يصح الاوردي شيا . (© 

هذا ولقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة كثرآ من مسائل الاقرار › والوصية › 
والعتتق » والطلاق » ولأبعان » فليرجع الى هذه المسائل في آبوابها من كتب فروع 
اذهب . 


)٠١١( : المهيد‎ )١( 
£0؟‎ 


ب- المطلق اليد 


إن الناظر ثي نصوص الأحكام من كتاب وسنة » ليرى أن بعضها قد جاء 
مطلقاً » وبعضها قد جاء مقيداً › وقد يكون هناك لقاء بين النصين ثي سبب 
الحكم » أو ثي الحكم نفسه » أو ي كليهما »> لذا کان لا بد من وجود قراعد 
وضوابط توضح العلاقة بين المطلق وا لمقياد › وتبين مدى تأثير أحدهما في الألحر . 

وحينما عمد المجتهدون إلى إرساء هذه القواعد . اختلفوا فيما بينهم في بعض 
منها » ما أدى إلى احتلاف فيما تفرع عن هذه القواعد من مسائل فقهية . 

وها نحن نورد بعد تعريف المطلق ولمقيد وبيان أحوالمما > أهم" القواعد 
الأصولية الي اخحتلف فيها الأصوليون ني هذا الباب » مع بيان الشروط الي 
اشترطها من يقول حمل المطلق على المقيد » م نوضح أهم المسائل الفقهية الي 
تفرعت على هذا الحلاف . 

تعريف المطلق : 

لقد عرف الأ صوليون المطلق بتعاريف متعددة + يلتقي جميعها عند دلالة لفظ 
على الحقيقة من حيث هي › بان يدل على فرد منتشر في جنسه » غير مقيد لفظاً 
بأي قيد بحد من انتشاره . 
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فعرقه الآمدي ي الأحكام بأنه : « الفظ الدال على مدلول شائم في 
جنسه » ” . وعرفه صاحب جمع اب حوامع بأنه : « الدال على الماهية بلا قيد ٠‏ 

وعرفه ابن قدامة المقدسي بأنه: « المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
نسە ¢ ۳ 

وعرفه ابن الحاجب بأنه « ما دل“ على شاع تي جنسه ۲. © 

وشل للمطلق بقوله تعالى : « فتحرير رقبة ۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل »فالرقبة والولي ذ كرا مطلقين › فیتناول كل 
منهما واحدآ غير معين من جنس الرقاب وجنس الأولياء . 

تعريف اليد : 

أما اليد فقد عرفه الأصرليون بتعاريف متعددة أيضاً > كلها تلتقي حول 
دلالة اللفظ على الماهية مقيدة بقيد ما بقلل من شيوعها › أو على مدلول معين . 

فعرفه ابن قدامة بأنه « المتناول لعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة بحنسه ». © 

وعرفه العضد ي شرح المختصر بأنه : « ما يدل لا على شائع في جنسه ‏ 
وعرفه صاحب مسلم الثبوت بقوله : « ما حرج حن الانتشار بوجه ما » قال هذا| 
بعد أن عرف المطلق بأنه : وما دل على فرد منتشر ) , 
(۱) الاحکام : ( ۱۱۱/۲ ) 
(۲) جمع اب موامع تي سحاشية البناني : ( ۳۹/۲ ) 
(۳) روضة التاظر : )١۱۳١(‏ 


(4) ختصر المنتهی ( ۲۸4/۲ ) 

(ه) المجادلة ۲ 

)٩(‏ رواه البيهقي 

(۷) روضة الناظر : ( ۱١١‏ ) 

(۸) شرح المختصر : ( ۲۸٤/۲‏ ) 

) ۳١٣۱ ¬ ۳۹۰/۱ ( : سلم ابوت مع فواتح الرحموت‎ )٩( 
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وأما الآمدي فقد عرفه بأن قال : « وأما المقيد فانه يطلتق باعتبارين : الأول ما 
كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو »› وهذا الرجل وغوه »> 
الثاني : ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه ؛> 
كقولك : دينار مصري ودرهم مكي » وهذا النوع من المقيد وإن كان مطلقاً في 
جنسه من حيٹ هو دینار مصري ودرهم مکي › غير آنه مقيد بالنسبة الى مطلق 
الديتار والدرهم › فهو مطلق من وجه › ومقید من وجه ». ٩(‏ 


وبمثل للمقيد بقوله تعالى : « فتحرير رقبة مؤمنة » " فالمراد تحر ير رقبةموصوفة 
بالايمان » فلا بجدي مطلق الرقبة للخروج من عهدة التكليف . 

وشل أيضاً «بقوله تعالى» : فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين » © 
قيد لفظ الشهرين بمتتابعين › فإذا صام المكفر شهرن خاليين من وصف التتابع › 
م یکن قاتا با أمره الله به . ويمثل أيضاً بقوله تعالی : « أو دما مسفرئ 0) 
قيد الدم ا مرم أكله بالمسفوح › فلا بحرم أكل غيره ما حلا عن الوصف . 


أحوال المطلق والقيد 

للمطلق والمقيد حالات اليك بيامما : 
آحر » ویکون الاطلاق ولتقييد ني سبب الحكم » والموضوع والحكم وإحد . 
وذلك كها في الحديث الذي روي عن عبدالله بن عمر قال : « فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد وار 


(1) افظر الإحكام : ( ١١١/۳‏ ) 
(۲) النساء ۲ 

(۴) النساء ۲ه 

٠٠١ الانعام‎ )4( 
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والذ كر والأنى والصغير والكبير من المسلمین » وأمر ہما أن تؤدى قبل خروج الناس 
الى الصلاة ۾ . © 

وروي عن ابن عمر أيضاً : « فرض رسول الله صل الله عليه وسلم صدقة 
الفطر أو قال - رمضان - على الذكر والأنى والح والمملوك صاعاً من عر أو صاعا 
من شعير › قال : فعدل التاس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير ٠‏ 

ففي هذين النصين الموضوع واحد - وهو زكاة الفطر - والحكم واحدفيهما 
أيضاً وهو وجوب زكاة الفطر - ولكن الاطلاق ولتقييد قد وردا قي سبب الحكم » 
فقي الحديث الأول جعل السبب وجود نفس يمونما الصاتم مقيدة بأما من المسلمين 
وني الرواية الثانية جعل السبب وجود نفس مطلقة غير مقيدة بهذا القيد » فتشمل أي 
نفس سواء أكانت من المسلمين أم لم تكن » فالسبب ي الأول مقيد بالاسلام وفي 
الثاني مطلق . 

اطالة الثانية : أن يتحد المطلق ولمقيد في الحكم والسبب ٠‏ وذلك كقوله 
تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم اللحنزير وما أهل لغير الله به  »‏ وقوله 
تعالى : « قل لا جد فيما يى الي عرماً على طاعم يطعمه الاأن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو لحم ختزير » © ولدم المسفوح هو الدم المهراق الذي سال عسن 
مکانه › فالدم ني الآية الأولى جاء مطلقاً »> وي الآبة الثانية جاء مقيداً بلفظ 
مسفوح » والحكم في الآيتين واحد - وهو التحر بم - والسبب أيضا واحد - وهو ما 
ي هذا الدم من الأذى والمضرة . 

الحالة الثالثة : أن بختلف المطلق ولمقيد تي الحكم والسبب معا » وذالك كقوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا آيديہما جزاء با كسبا نكالا“ من الله » © 


(۱) الحديث رواه البخاري (۱۳۸/۲) ومسلم في كتاب الزكاة برقم )۹۸٤(‏ 
(۲) الہخاري : ( ۱۳۹/۲ ) 

٣ الائدة‎ )۳( 

٠٤١ الأتعام‎ )4( 

(ه) الائدة ۳۸ 
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وقوه تعالی : « يا يما الذين آمنوا اذا قمم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى 
المرافى » “ فالأيدي ني الآية الأولى مطلقة » وني الاية الثانية مقيدة بأنبا الى 
المراقق › واللحكم فیھما عتلف› ففي الاية الأول هو وجوب ال وف الاية 
الثانية هو وجوب الغسل . وكذلك السبب تلف > ففي الآية الأول السب التعدي 
على الال المحرز »› ويي الاية الثانية الحدث مم إرادة الاتيان بعمل يشرط فيه 
الطهارة . 
الالة الرابعة : أن تلف المطلق والقید ني المحم ویتحدا في السب » وذلك 
کقوله تعالی : « با أا الذين آمنوا إذا قمم م إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
الى المرافق ۽ ( وقوله تعالى : « وان كنم مرضی أو على سفر آو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدآ طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه " فالأيدي جاءت ني النص الأول مقيدة بنا إلى المرافق » وهي في 
النص الثاني مطلقة » والحكم في الآيتين مختلف » اذ هو في الأول الغسل وني الثاني 
المسح » ولكن السبب فيهما متحد » وهو إرادة الصلاة مع قيام الحدث . 
الحالة اللحامسة : أن يتحدا في الحكم ويختلفا تي السبب » وذلك کتوه تعالى 
تي شأن كفارة الظهار : « والذين يظاهرون من نساُم ثم يعودون لا قالوا فتحرير 
.وقوه تعالى ي شأن كفارة القتل اللحطاً : « ومن قتل مؤمناً نحطأً فتحرير رقبة 
مؤمنة  »‏ فالرقبة في كفارة الظهار مطلقة › وني كفارة القتل اللحطأاً مقيدة بالإبمان › 
والحكم ي الايتين واحد وهو العتق والتحرير » ولكن السبب فيهما مختلف ؛ 
إذ هو ني الأول العود على احتلاف ني تحديده ”) » وهو ني الاية الثانية القتل اللدطاً. 
(۱) المائدة ٩‏ 
(۲) المائدة ٩‏ 
(r)‏ المائدة ٠‏ 
(4) المجادلة ٣‏ 
)٥(‏ النساء ٩۲‏ 
TT (‏ بطلاق لا تجب عليه كفارة 
الظهار » وأصح الروايات عن آبي حنيفة آن العو هو العزم على ااوطء» وهذا هو إحدى الروايتين س 
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أهم القواعد الأصولية المختلف فيها في هذا الباب : 


بعد أن بينا أحوال المطلتق والمقيد نقول : إنه لا حلاف بين العلماء أن المطلق 
مجحب العمل به على إطلاقه › إذا م يكن هناك قيد يقيده. وأن القيد يعمل بهبقيده» 
ولا خرج المكلف من العهدة الا بذلك . 


ولكن الحلاف قد وقع فيما إذا ورد لفظ مطلق ثي نص م ورد مقیداً ي 
نص آحر » - كا رأيت ني الأحوال اللحمسة - فهل يعمل بكل من المطلق ولقيد 
في موضعه ؟ أو حمل المطلق على المقيد > ويكون المراد بذاك المطلتق اليد الوارد في 
النص الآنحر ؟ لقد اتفق الأصوليون من هذه الأحوال اللحمسة تي أشياء واختلفوا في 
أشياء . 


أما الأحوال الي اتفقوا فيها فهي : 


= عن مالك »والرواية الأخرى المزم على الإمساكء وني الموطاً ما يدل على أن العود العزم على امسا كها 
وإصابتها معا » وعند أحمد هو الغشيان إذا أراد ان يغشاها كفر . وهناك أقوال أخرى في معى 
العود . انظر المغي لابن قدامة : ( ٠۲٠/۷‏ ) ومغي المحتاج الخطیب : ( )٠٠٠١/۳‏ . 
وانظر سحاشية ابن عابدین : ( ٤1۹/۳‏ ) و بداية المجتهد : ( ٠١۹/۲‏ ) وموطاً ماف*!۰ )٠٠*/۲(‏ 
وتفسير آيات الأحكام للسايس : ( ١٠١/٤‏ ) 


؟o)‎ 


١‏ - اذا اتحد الحكم والسبب : فقد جرى اتفاق العلماء على وجوب حمل 
المطلى على المقيد » فحرم من الدم الدم المسفوح فقط . © 

۲ - اذا اختلفا في اللتكم والسيب معا : فقد جرى اتفاق العلماء أيضاً على 
أنه لا حمل المطلق على القيد › فيعمل بالإطلاق ني آية السرقة » ويعمل بالقيد ي 
آبة الوضوء . 

۳ - اذا اختلف الحكم واتحد السبب : فكذاك اتفقوا على عدم حمل المطلق 
على المقيد فلا تحمل اليد المطلقة ني التيمم على اليد المقيدة ني الوضوء » وما حدث 
من يجاب مسح اليدين ي التيمم إلى المرفقين ليس مرجعه الى تقييد المطلق بالمقيد » 
بل مرجعه أدلة أحرى . ” غير آن جمع ابلحوامع وشارحه المحلي قد ذكرا أن 
هذه الصورة بحري فيها اللثلاف ر © 

وما الأحوال الي اخحتلفوا فيها فهي : 

: أن يكون الاإطلاق ولتقييد في سبب الحكم » والموضوع والحكم وإحد‎ )١ 
لقّد وقح الاحتلاف ي هذه اللالة » فذهب المهور من الشافعية› والالكية›‎ 
والحتابلة » إلى حمل المطلق على المقيد » ولذاك م يوجبوا زكاة الفطر على المملوك‎ 
غير المسلم كا سيأتي » وذهب الينفية إلى عدم الحمل > فأوجبوا الزكاة على‎ 
. المملوك مطلتاً‎ 

٣‏ ) أن يتحدا ني الحم ويختلفا في السبب : وهذه أيضا مسألة وقع 
الاحتلاف فيها › فذهبت الحنفية إلى أنه لا حمل المطلق على اليد » بل يعمل 


)١(‏ هذا الاتفاق واقع فيما اذا كان اللفظ دالا عل الاثبات فيهما » فان كانا منفيين نحو لا زىء 
عتق مكاتب » لا زىء عق مكاتب كافر فالقائل بحجية مفهوم المخالفة يقيده به والمسألة سينعذ 
حاص وعام » وان كان احدهما امراً والآحر نيا حو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة فالمطاق مقيد 
يبضد الصغة . انظر المحلي على جمع ابلوامعم : ( 4١/۲‏ ) 

)۲( انظر الاحكام للآمدي : ( ٤٣/۲‏ ) 

(۴) افظر جمع ابلوامع وشرحه المسلی : ( ۵۱/۲ ) . 
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بالمقيد ي موضعه › وبالمطاق في موضعه » ولذاك لم يشترطوا ني كفارة الظهار الإبعان 
کا سيأتي » بل اشترطوه ني كفارة القتل اللطاً . 

وذهب الحمهور الى أنه حمل المطلق على المقيد › الا أن بعض العلماء قال 
بالحمل من جهة اللقظ فحمل مطلقاً > وبعضهم قال بالحمل إذا توفرت العلة 
ابلحامعة بين الطرفين › فيكون احمل عندهم من باب القياس » وادَّعى الآمدي أن 
هذا القول هو الأظهر من مذهب الشافعي رحمه ال (0 > وجزم قي جمع الحوامع 
وشرحه للمحلي بتسبته الى الشافعي » فقالا  :‏ وإن احتلف السيب » مع اتحادا ىكم 
كا في قوله تعالى في كفارة الظهار : « فتحرير رقبة » وني كفارة القتل : « فتحرير 
رقبة مؤمنة » فقال أبو حنيفة لا حمل المطلق على المقيد في ذلك » لاحتلاف 
السبب ٠‏ فيبقى المطلق على إطلاقه » وقيل : حمل عليه لفظاً » أي بمجرد ورود 
اللفظ المقيد » من غير حاجة إلى جامح » وقال الشافعي رضي الله عنه حمل عليه 
قياس » فلا بد من جامع بینهما » ٩‏ 

هذا ويضاف الى هاتين المسألتين التين وقع فيهما اللحلاف السائل الي وقع فيها 
الحلاف قي مبحث العام والحاص » كتخصيص عام الكتاب ابتداء بر الواحد أو 
القياس ٠‏ فالاتفاق هناك الاتفاق هنا والاحتلاف هناك الاحتلاف هنا . قال 
الآمدي في الإحكام : ١‏ وإذا عرف معى المطلق وللقيد فكل ما ذكرناه من 
حصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار » فهو بعينه جار 
في تقييد المطلق » فعليك باعتباره ونقله الى هنا » ونزيد مسألة أحرى وهي أنه اذا 
ورد مطلق ومقيد فلا لو ...." الخ » 

حجة اللنفية : 

وحجة الحنفية فيما ذهبوا اليه من عدم تقييد المطلقى بالقيد ثي المسائل المختلفن 
(1) انظر الإسحکام : ( ۱١۲/۲‏ ) 
(۲) شرح جمع الموامع النحلي : ( ١١/۲‏ ) 
(r)‏ الإحكام :)1/۲( 
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فيها » أن الأصل التزام ما جاء عن الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام » 
فالمطلق على إطلاقه » والمقيد على تقييده » لأن كل نص حجة قانمة بذاتها » 
وتقییده من غير دليل من ذات اللفظ أو الكلام يموضوعه تضييقمن غير أمر 
الشارع » ولذلك لا يلجاً إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين › 
بحيث يؤدي العمل بكل منهما إلى التناقض » وهذا مأمون تي المسائل الي وقع 
فيها الملاف 0© 


حجة ابلحمهور : 

واحتج القائلون بالحمل بأن القرآن كالكلمة الواحدة تي وجوب بناء بعضه 
على بعض » فإذا وردت كلمة في القرآن مبينة حكما من أحكامه › فلا بد“ 
أن يكون الحكم واحداً ني كل موضع تذ كر فيه الكلمة . وسيأتي ني كلام الشافعي 
في الم ما يشعر بهذا . ) 

وأيضاً المطلق سا كت عن ذ كر القيد » فلا يدل عليه ولا ينفيه » والمسكوت 
عدم » آما المقيد فهو ناطق بالقيد الذي یوجب ابلدواز عند وجوده » وینفیه عند 
عدمه » فكان كالمفسر » فكان أول ان يجعل صلا يبي عليه المطلق » وبدلك 
يكون المقيد صارفا للمطلق عن إطلاقه › ومبيتا المراد منه . ٩‏ 


- شروط حمل المطلق على المقيد عند القاللين به : 

إن القائلين حمل المطلق على المقيد ثي الحالات الانفة الذ كر قد اشترطوا 
هذا احمل شروطاً › ذ كرها الشوكاني ني كتابه إرشاد الفحول »› فقال : 

البحث الثالث : اشترط القائلون با-لحمل شروطاً سبعة : 
(۱) انظر الکشف على أصول البزدوي : ( ۲۹۰/۲ فما بعدها 


(۲) افظر النقل عن الأم في مسألة اشتراط الارمان في كفارة الظهار الي ستأتي 
(۴) انظر الأحكام للامدي : ( ٠١١/۲‏ ) والتوضيح مع التلويح ؛ ( ٠4/١‏ ) 
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الشرط الأول : أن يكون المقيد من باب‌الصفات مع ثبوت‌الذوات فيا مو ضعين » 
فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد فلا حمل أحدهما على الآحر » 
وهذا كايجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء » مع الاقتصار على عضوين 
ني التيمم › فإن الاجماع منعقد على أنه لا حمل إطلاق التيمم على تقييد 
الوضوء » حى يازم التيمم في الأربعة الأعضاء » لا فيه من إثبات حكم م 
يذكر » وحمل المطاق على المقيد حتص بالصفات كا ذكرنا » ومن ذكر هذا 
الشرط القفال الشاشي » والشيخ أبو حامد الاسفرائي › والماوردي » والروياني » 
ونقله الماوردي عن الأيهري من الالكية > ونقل الماوردي أيضاً عن اين خيران 
من الشافعية أن المطلق حمل على المقيد ني الذات » وهو قول باطل . 

الشرط الثاني : أن لا يكون للمطاتق الا أصل واحد » كاشراط العدالة في 
الشهود على الرجعة والوصية »> وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها » فهي شرط 

ي ابيع > وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله : من بعد وصية توصون با 
أو دين » N‏ 
بعد الوصية والدين » فأما اذا كان المطلق دائراً بين قيدين متضادين » نظر فإن 
كان السبب تلف > لم حمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل › فيحمل على 
ما كان القياس عليه أول » أو ما كان دليل ام عليه أقوى › ومن 
ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور » والشيخ أبو اسحق الشيرازي ي اللمع › 
والماوردي » وحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق على اشراطه » قال الزركشي : 
وا يس كذاك فقد حكى القفال الشاشي فيه خلاقاً لأصحابنا » ولم يرجح شيا . 

الشرط الثالث : أن يكون ني باب الأوامر والإثبات » آما ثي جانب النفي 
والنهي فلا فإنه يلزم منه الاإحلال باللقظ المطلق غ اول التفي والنهي ¢ 
وهو غير سائغ »> ومن ذكر هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب > 
وقالا : لا حلاف ي العمل بدلوهما > وابحمع بینهما لعدم التعذر › فاذا 
قال : لا تعتق مکاتاً » لا تعتق مکاتبا كاف م ییزته آن یعتق بکاتآ لا كاف 
ولا مسلماً › إذ لو أعتتق واحدآ منھما م يعمل بہما > وأما صاحب المحصول 


fOO 


فسوى بين الأمر والنهي » ورد" عليه القراني بعشل ما ذ كره الآمدي وان الحاجب . 
وأما الاصفهاني فتتبعم صاحب المحصول وقال : حمل المطلق على المعيد لا يختص 
بالأمر والنهي بل حجري ني جميع أقسام الكلام . قال الزركشي : وقد يقال 
لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي › وما ذكروه من الخال 
انما هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام »> وفيه ما تقدم من خلاف أي 
ثور » فلا وجه لذكره ههنا انتهى . والحى عدم احمل ي النفي والنهي › ومن 
اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد » وجعله أيضاً شر طا ني بناء العام على الحاص. 

الشرط الرايع : أن لا يكون ني جانب الإباحة › قال ابن دقيق العيد : إن 
المطلق لا حمل على المقيد في جانب الإباحة › إذ لا تعارض بينهما »› وي المطلق 
زيادة » قال الزركشي : وفيه نظر . 

الشرط الحامس : أن لا بعكن ابحمع بينهما الا بالحمل. فإن أمكن اعمالما 
فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما » ذ كره ابن الرفعة ي المطلب . 


الشرط السادس : أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد بعكن أن يكون القيد 
لأجل ذلك القدر الزائد » فلا حمل المطلق على المقيد ههنا قطعاً . 


الشرط السابع : أن لا يقوم دليل بعنع من التقييد › فإن قام دليل على ذلك 
فلا تقد . © 


) 1١۷ - ۱١١ ( : ارشاد الفحول‎ )۱( 


fo 


ما ترتب على ذلك من اختلاف في الفروع : 


لقد كان للاحتلاف ني حمل المطلتق على المقيد أثر كبير ي الاختلاف 
ي الفروع وها حن نورد أهم المسائل ١‏ إذ إن حصر المسائل الي انبثقت عن هذه 
القاعدة ما لا یکاد محصره کتاب جامع . 


: تقييد الرضاع المحرم بعدد‎ - ١ 
ذهبت الحنفية إلى أن الرضاع الحرم ما يسى رضاعاً > سواء ني ذلك القليل‎ 
والكثبر » قال ني البداية « قليل الرضاع وكثره سواء » إذا حصل بي مدة الرضاع‎ 
تعلتى به التحرع ۲ © واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتصي‎ 
أرضعنكم »۽ ) قالوا الآية مطلقة ودعموا ذلك بالحديث الذي رواه الشيخان”"‎ 
. حرم من الرضاع ما حرم من النسب » وبالقياس أيضاً‎ « 
ول يقيدوا مطلق الآبة بالأحاديث الواردة بالتقييد » لابا م تبلغ درجة بمكن‎ 
. ہا تقييد مطلقها عندهم‎ 
ا‎ 
٤ ۲/۳ ( : المداية مم البداية‎ )١( 
٤ ۲۴ النساء‎ )۲( 
أحرجه البخاري في كاب الشماداث الاب السابع وني غيره من الكتب وأخرجه مسلم في كتاب‎ )۴( 
ولفظه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . وأحرجه أبو داود بلفظ‎ )٠٤٤٤( الرضاع برقم‎ 
٠ مسلم في كاب النكاح باب يحرم من النكاح ما يحرم من السب‎ 
٠۷-ةيلوصألادعاوقلاينفالتخالارثا‎ ۷ 


قال الزيلمي ني شرح الكتز ولنا قوله تعالى و وأمهاتكم اللاي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة  »‏ علقه بفعل الإرضاع من غير قيد بالعدد » والتقييد 
به زيادة » وهو نسخ » ولأن كل علة حكم ني الشرع كثبوت المصاهرة بالنكاح 
والوطء وغيره ؛ لا يشترط فيه العدد ولا التكرار » والأحاديث فيه كثيرة كلها 
مطلقة > متها ما رياه البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة السام قال ٠‏ د مرم من 
الرضاع ما بحرم من الرحم » وش لفظ ما حرم من النسب » 

والى هذا ذهب مالك وأصحابه ‏ وهو مذهب الثوري والأوزاعي . 


وهو قول ابن عمر رضي الله عنه وروي عنه آنه قیل له : إن ابن الزب 
رضي الته عنه يقول : لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال : قضاء الله حير من 
قضاء ابن الزبير » قال تعالى : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأحواتكم من 
الرضاعة ۾ . © 


(6) 


وذهب الشافعي رحمه الله وأحمد ي صحيح المذهب إلى أن المقدار 


المحرم هو خمس رضعات فصاعداً . 

واحتج أصحاب هذا القول با روي عن عائشة أنها قالت : « كان فيما 
نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن › تم نسخن بخمس معلومات » 
فتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن قيما يقرا من القرآن »“ فجعاوا الحديث 
مبيناً ومقيداً للاية الكرعة . 


قال الامام الشافعي رحمه الله في الم : « فإن قال قائل فلم لم تحرم برضعة 


٣٣ النساء‎ )١( 
) ۱۸۱/۲ ( : الزيلعي‎ )۲( 
) ٠٠/۲ ( : وبداية المجتهد‎ ) ٠٠۲/۲ ( : انظر حاشية الاسوش‎ )۳( 
) 4/۴ ( : انظر فتح القدير‎ )٤( 
(ه) عن الامام أحمد ثلا ث روايات احداها هذه وهي صحيح اذهب » والثانية أن قليل الرضاع‎ 
. ككثرة » والثالثة أن الحرم لا يثبت الا بثلا ث رضعات‎ 
(or/v) : انظر المغي لابن قدامة‎ 
وابو داود تي کتاب التکاح باب « هل يحرم ما دون خمس‎ )۱٤٣۲( الحديث رواه مسلم برقم‎ )٩( 
رضعات » والنسائي والشافعي ق الام‎ 


TOA 


واحدة » وقد قال بعض من مضى إنما تحرم ؟ قيل ما حكينا أن عائشة تحكي 
أن الكتاب بحرم عشر رضعات » ثم نسخن بخمس : وبا حكينا أن التي صلى 
عليه وسلم قال : « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آن برضع سام حمس رضعات بحرم بهن » فدل ما حكت عائشة قي الكتاب 
وما قال رسول‌الله صلىی‌الله علیه‌وسلم › أن الرضاع لا بحرم بەعلىأفل اسم‌الرضاع » 
وم يكن ي أحد مع الني صلل الله عليه وسلم حجة » وقد قال بعض من مضى 
عا حكت عاشة في الكتاب ثم ني السنة » والكفاية فيما حكت عائشة ي الكتاب 
م في السنة » فإن قال قائل : فما يشبه هذا ؟ قيل قول الله عز وجل : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديہما » "“ فسن الني صلى الله عليه وسلم القطع في ريع 
دينار »> وي السرقة من الحرز »> وقد قال تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة » " فرجم الني صلى الله عليه وسلم الزانيين الثيبين وم 
جلدهم › فاستدالنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالقطع 
من السارقين » والمائة من الزناة ؛ بعض الزناة دون بعض » وبعض السارقين دون 
بعض »لا من لزمه اسم سرقة وزنى ء فهكذا استدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أن المراد بتحرمم الرضاع بعض المرضعين دون بعض »› لا من لزمه 
اسم الرضاع » هذا وروي هذا القول عن عائشةء وابن مسعود» وابن الزبير › 


٤ 
° . وعطاء › وطاووس‎ 


وذهب فريق منهم أبو ثور » وداود » وابن المنذر » إلى أنه لا يثبت التحرم 
الا بثلاث رضعات فصاعداً » عملا بعفهوم الحديث الذي روه أحمد والنسائي 
وار مذي عن عبدالقه بن الزبير » أن الي صلى الله عليه وسلم قال : ولا حرم 
من الرضاعة المصة والمصتان » والحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن آم الفضل › 


۳A دة‎ (1) 

() التور ۲ 

)( الام : ) 1/0 ( 

(4) انظر المغي لابن قدامة : ( ٥۳۹/۷‏ ) 

(ه) أحرجه الترمذي برقم )١٠١١(‏ وأحرجه ملم عن عائشة برقم )٠٤٥١(‏ 
0۹؟ 


إن رجلا“ سأل التي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة ؟ فقال ل ولا حرم الرضعة 
والر ضعتان . والمصة والمصتان» . ويي رواية قالت : دحل أعراي على ني الله صلى 
الله عليه وسلم ي بيي . فقال : يا نبي الله » إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها 
أحرى » فزعمت امرأني الأول أا أر ضعت امرأني الحدثى رضعة أو رضعتين › 
فقال الي صل الله عليه وسلم bs‏ تحرم الإملاجة والإملاجتان » والإملاجة 
الإرضاعة 03 


وعّل هؤلاء قوم بأن ما يعتبر فيه العدد وا والتكرار بعتبر فيه الثلاث 7 


هذا وان هذه المسألة کا د تعتبر من مسائل المطلق والمقيد » كذلك تعتبر 
من مسائل الزيادة على الكتاب حبر الآحاد » فلا حاجة إلى إعادما هناك . 


۲ صدقة الفطر عن الرقيق غير المسلم : 
ذهبت الحتفية إلى أن المسلم حب عليه أن بخرج زكاة الفطر عن عبده ء٤‏ 
سواء أكان مسلماً أو كافراً . واستدلوا على ذلك بالاطلاق الآني ني الحديث 
الذي رواه الدار قطي أنه عليه الصلاة والسلام « أمر بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير والعبد ممن تمونون » " ولم بقيدوا هذا الاطلاق با جاء في حديث ابن 
عمر قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر ولذ كر والأنى والصغير والكبير 
من المسلمين » © 
م یقیدوا العبد بکونه من المسلمين ؛ لأن هذا القيد وارد قي السبب - وهو 
ا رو قي و وا فة و 
لا عمل المطلق على المقيد : بل يعمل بهما معا > لأن الأسباب قد تتعدد فلا 
تزاحم بینها . * 


(۱) آخرجه مسلم تي كتاب الرضاع برقم )٠٤١١(‏ 
)۲( انظر المغي لاين قدامة : ( ٥۳٠۹/۷‏ ) ونيل الآوطار : ( ۳٠١/١۹‏ ) 
(۴) افظر الزيلمي على الكتر : ( ٠٠٠/١‏ ) المبسوط : ( ٠١۳/۳‏ فما بعدها ) 
(:) رواه البخاري ومسلم والشافعي ني الم وقد مر . 
(ه) انظر التوضيح : ( 1۳/١‏ ) 
T1‏ 


ومن قال بهذا القول عطاء » والنخعي » والثوري » وإسحق » وسعيد 


ابن جنر () : 


أما المحمهور من العلماء فقد عمدوا إلى تقييد المطلق بالقيد »> فحكموا 
بأن زكاة الفطر لا تجب على السيد ني أرقائه إلا في الرقيق المسلم . © 

قال الشافعي تي الم بعد أن ذكر الحديثين الأنفي الذكر » قال : 

وبہذا كله تأحذ › وني حديث نافع دلالة على أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين ¢ وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ¢ فإنه 
جعل الزكاة المسلمين طهوراً » والطهور لا يكون إلا المسلمين . © 

ويعي الشافعي بحديث نافع الحديث الذي رواه اين عمر آنفاً . 


۴ اشتراط الإبعان ني رقبة كفارة الظهار 

قال الله تعالى ني سورة المجادلة : « والذين يظاهرون من نسانهم م يعودون 
ا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » © 

وقال تعالٰى : في سورة النساء : « ومن قتل مؤمتاً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة » © 
فجاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار > ومقيدة بالإمان ني كفارة القتل اطا > 
ومن الواضح أن الحكم ني الآيتين واحد » وهو إعتاق رقبة » ولكن السيب 
تلف » إذ السبب ني الآبة الأولى هو إرادة المظاهر العود - على اختلاف في 
معى العود - والسبب في الآية الثانية هو القتل اللحطاً . 


فالحتفية الذين لا يقولون حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم 


)0( انظر المغي لابن قدامة : ( ٠٦/٣‏ ) ونیل الأوطار : ( 1۸۱/4( 
(۲) انظر المي لابن قدامة : ( ۳/٦ء‏ ) 

(٦۳ /۲( : الام‎ )۳( 

٣ المجادلة‎ )٤( 

(ه) النساء ٩۲‏ 


1) 


واختلاف السبب ؛ ذهبوا إلى إعمال المطلق في مكانه : والمطلق ا 
فقي كقارة الظهار مجزىء الرقبة الكافرة عملا بالاطلاق › وي كفارة ا 
الحطاً لا تجرىء الا الرقبة المؤمنة عملا بالتقييد . 

وأما القائلون حمل المطلق على المقيد ني مثل هذه المسألة - وهم جمهور 
العلماء من الشافعية ٠‏ والمالكية › والحتابلة » وغيرهم ‏ فقد ذهيوا إلى أنه لا 
مجزيء تي الكفارتين إلا الرقبة المؤمنة . 

وما بعكن أن يدعم هذا التقييد ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي 

من أنه : لا سأل الني صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة الي 
عليه a‏ »> فقالت رسول الله › 
قال فأعتقه' .فإلما مؤمنة » " ولم يستفصلة عن سبب الرقبة الي عليه > وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ثي المقال . ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله في الأم : « فاذا وجيت كفارة الظهار على الرجل › 
وهو واجد لرقبة أو نمنها » لم يجزه فيها الا تحرير رقبة » ولا تجزئه رقبة على غير 
دين الاسلام > لأن اله عز وجل يقول في القتل : « فتحرير رقبة مؤمنة » وكان 
شر ط الله تعالى قي رقبة القتل اذ كانت كفارة ؛ كالدليل - وله تعالى أعلم - على 
أن لا مجزىء رقبة ني الكفارة الا مؤمنة » كما شرط الله e‏ 
الشهادة ني موضعين » وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع » فلما كانت شهادة 
كلها » اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما شرط فيه» واستدالنا على أن ما أطلق 
من الشهادات - إن شاء اله تعالى ‏ على مثل معى ما شرط › وإما رد“ الله 
عر ذ کره أموال السلمين على المسلمين » لا على المشركين » فمن أعتق 
ظهار غير مؤمنة فلا بجزئه ‏ وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة ٠‏ ثم ذ كر حديث معاوية 


بن الحكم . (r)‏ 


(1) الحديث رواه مسلم ي كتاب آلساجد برقم )٥۳۷(‏ والنسائي في الهو 
(۲) انقار نيل الأوطار : ( |١‏ ۰ ) والمغي لاین قدامة : ( ۳٥۹/۷‏ ) 
(۲) الام : ( ۲۸۰/۵ ) 
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مدى تطبيق اللنفية لقاعدة تقييد المطلق : 


إن النفية القائلين بعدم تقييد المطلق في بعض الوجوه خرجوا على أ 
ي بعض السائل ء فقيدوا المطلق . ومن ذلك [ يجام الزكاة في الإبل السامة فقط » 
مع أنه قد جاءعت نصوص مطلقة ونصوص مقيدة فحملوا المطاق على القيد 
فلقد جاء عن اتس أن أبا بكر کتب له : بم الله الرحمن الرحيم هله فريضة 
الصدقة الي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ولي أمر الله بها 
رسوله: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها »> ومن سئل فوقها فلا يعطه» قي 
أريع وعشرين من الإبل فما دونما من كل حمس شاة » قإذا بلغت حمسا وعشرين 
إل حمس ولانین فا بنت مخاض ٩)...‏ . 

وجاء ٿي حديٹ الزهري عن أي بکر بن عمرو بن حزم عن أيه عن جده 
أن رسو الله صلى اله عليه وسلم كتب إلى أمل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسان والديات وبعث به مع عمرو بن حزم » فقرئت على أهل اليمن › وهذه 
نسختها : يسم الله الرحمن الرحيم »من محمد الي صلى الله عليه وسلم إلى شر حبيل 
این عبد کلال » قیل ذي رعین ومعافر وهمدان . آما بعد » ققد رجع رسولکم» 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الزكاة القم 
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وأعطيتم من امخام حمس اله » وما كتب الله عز وجل على الؤمنين من العشر › 
ني العقار وما سقت السماء وكان شيحاً »> أو كان بعلا فيه العشر اذا بلغ خمسة 
أوسق » وما سقى بالرشا والدالية ففيه نصف العشر » وي كل خحمس من الابل 
سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين › فاذا زادت واحدة على أربع وعشرين 
ففيها بنت عاض .. ۾ ٩‏ 

فقى حديث أنس ورد لفظ الابل مطلقاً وي حديث ابن حزم ورد مقيداً 
بالسائمة » وواضح أن الاطلاق والتقييد وارد ني سبب الحكم » والحكم واحد » 
فكان على الحنفية ان لا يقيدوا المطلق » بل يعملون المطلق والقيد معا ؛ فيوجبوا 
الزكاة في السائمة والمعلوفة ؛ كما ذهب اليه المالكية » إلا آنيم أوجبوا الزكاة ي 
السانمة > وم يوجبوها في المعلوفه > فحملوا المطلق على المقيد . 

وقد جاب عن ذلك بأن ما أحذ به الحنفية تي هذا الحكم » لم يكن من باب 
حمل المطلق على المقيد » وانعا كان من طريق النسخ » حيث إن النص المقيد 
جاء متأحراً عن النص المطلق » فكان ناسخاً له ني غير السانمة . 
٠‏ ولكن هذا اباب - على فرض تأر امقيد عن المطلق - انما يسلم هم له 
كانوا يقولون بمفهوم المخالفة » وهم لا يقولون به » ولو فرض أنهم يقولون به › 
لكان التعارض بين المنطوق والمفهوم »› ولنطوق أقوى »› فيعمل به ›» ويكون 
السبب ملك مطلق التعم . © 

وأيضاً جعلوا موجب القود القتل العمد » مقيدين الاطلاق الآتي في آيات 
القصاص محديث : «العمد قوده » " مع أن القيد وارد على سبب الحكم » ومقتضى 
أصلهم أن يعمل بالمطلق ثي مجاله » وميد في عجاله . قال سعدى جلي ني 
حاشيته على شرح العناية عند قوله : « كتب عليكم القصاص ني القتلى الحر 
)١(‏ انظر تخريج هذا المحديث تي نصب الرأية : ( ۳٠٠/۲‏ فيا بعدها ) 
(۲) انظر عاضرات يي اسباب اختلاف الفقهاء لفضيلة الشيخ علي الحفیف : ( )۱٠۴١- ۱۲۳١‏ 
(۳) الحدیث رواه آبو داود تي کتاب الدیات 
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بالحر  »‏ الآية - : وهو بظاهره ل يفصل بين العمد والحطاً لكنه تقيد بوصف 
العمدية بقوله صلى الله عليه وسلم « العمد قود » أي موجبه › والحديث مشهور 
قال : أقول فيه بمحث » فان الإطلاق والتقييد إذا دخلا على السيب نحو أدوا 
صدقة الفطر عن كل حر وعبد » وأدوا عن كل حر وعبد من المؤمنين ؛ م حمل 
المطاتق على المقيد عندنا » بل جب العمل بكل منهما »> اذ لا تناي ني الأسياب 
على ما فصل ني كتب الأصول »› فكيف يتقيد القتل المذ كور ي الآية بوصف 
العمدية بالحديث . © 


1۸۷ : البقرة‎ )١( 
) ۲٤۷/۸ ( : حاشية جلبي على شرح المناية‎ )۲( 


flo 


ج - الزيادة على النص تعتبر نسخاً أولا 


الزيادة على النص إما أن تكون مستقلة بنفسها › أو لا . فان كانت مستقلة 
بنفسها ؛ فإما أن تكون من غير جنس الأول » وذللك كزيادة وجوب الزكاة على 
الصلاة » فليس بتاسخ بلا حلاف »› وقال ي المحصول : اتفق العلماء على أن 
زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخاً للعبادات . 

وقال في إرشاد الفحول : ومعلوم أنه لا حالف ني مثل هذا أحد من أهل 
الاسلام لعدم التناني » وقال في روضة الناظر : لأن النسخ رفع الحکم وتبدیله › 
وم یتغیر حکم الزید عليه » بل بقی وجوبه و[جزاژه . 

وإما أن تكون من جنسه » كزيادة صلاة على الصلوات اللحمس » فهذا 
أيضاً ليس بنسخ على قول ابحمهور » وذهب بعض أهل العراق إلى آنا تسخ ٩‏ 
الا آنه رد عليهم دعواهم تلك مما يظهر عوارها . 

وان م تكن مستقلة ؛ كزيادة جزء أو شرط » أو زيادة ما يرفع مفهوم 
امخالفة » فهذه هي الزيادة الي وقع فيها اخحتلاف الفقهاء » فكانوا فيها 
على أقوال : 


(۱) افظر کشف الأسرار على البزدوي ( ۱۹۱/۳ ) وإرشاد الحو ٠١۹١‏ 
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اقول الأول : آنا لا تكون نسخاً مطاقا » وإلى هذا ذهب الشافعية › 
والمالكية » والنابلة » واستدلوا على ذلك بأمور منها : 


أن حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة ۽ لأن حقيقته تبديل ورفع لحكم 
الطاب » ولزيادة تقرير الحكم المشروع وضم شيء آخر اليه > فأشبه الأمر 
بالصيام بعد الصلاة » ألا ترى أن إلحاق التغريب بابحلد > لا حرج ابلك عن 
أن یکون واجباً » بل هو واجب بعده > کا کان واجباً قبله » فیکون النغریب خم 
حکم إلى حکم . 

قال في روضة الناظر : « ولنا أن النسخ هو رفع حكم الطاب » وحكم 
الطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه » وهو باق » وإنما انضم اليه الأمر 
بشيء آخر > فوجب الاتيان به › فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة » فأما صفة 
الكمال فليس هو حكماً مقصوداً شرعياً > بل المقصود الوجوب ولإجزاء » 
وهما باقيان » ومذا لو وجب الشرع الصلاة فقط » كانت كالية ما أوجبه 
اه وکاله › فاذا أوجب الصيام خرجت الصلاة عن كونما كل الواجب > 
ولیس بنسخ اتفاقاً » وأما الاقتصار عليه فليس مستفاداً من منطوق الفظ ؛ لن 
وجوب الحد لاينفي غيره »وما بستفاد من امهو م ولایقولون به . » © 


القول الثانی : آنا نسخ > قال السرحسي بي أصوله : إوآما الوجه الرايع وهو 
الزيادة على النص فإنه بيان صورة »> ونسخ معْى عندنا" سواء أكانت الزيادة 
ني السبب أو ثي الحكم » واستدلوا على ذلك : 

١‏ - بأن النسخ بيان انتهاء حكم > وهذا الى موجود ي الزيادة على 
النص ؛ فيكون نسخاً › وبيان ذلك أن الإطلاق معى مقصود من الكلام › وله 
حکم معلوم » وهو الحروج عن العهدة بالإتيان عا يطلق عليه الاسم من غر 
نظر إلى قید » والتقیید »عى آخر مقصود على مضادة المعى الأول > لأن التقييد 

. 
(۱) روضة الناظر : +٣‏ وانظر كشف الأسرار مبخاري 1۹۲/۳ 
(۲) آمل السرخسي ۸۲/۲ 
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إثبات القيد ٤‏ والإطلاق رفعه ٤‏ وله حکم معلوم > وهو الحروج عن العهدة 
مباشرة ما وجد فيه القيد » دون ما م يوجد فيه ذلك . فإذا صار المطلق مقيداً فلا 
بد من انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد › لعدم إمكان الحمع بيتهما 
التنافى . فإن الأول يستلز م ابلحواز بدون القيد > والثاني يستلزم عدم ابمحواز بدونه » 
وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسحا للأول ضرورة .° 

۲ وأيضا إن زيادة الحزء ما بالتخيير ني انين أو ثلاثة » بعدما كان 
الواجب واحداً أو أحد الاثنين » فبرفع حرمة ترك ذلاك الواحد »> آو ترك أحد 
هذين الاثنين » وما با جاب شي ء زائد ؛ فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل  .‏ . 

اقول الثالث : هو أن المزيد عليه إن كان ينفي الزيادة بفحواه ؛ فان تللك 
الزيادة نسخ» كقوله: ي سابة الغم زكاة فانه يفيد نفى الزكاة عن المعلوفة »و إن 
كان لا ينفي تلأث الزيادة فلا . 

القه ل الرابع : أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغييراً شر عياً > حى صار 
لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به ؛ تكون نسخا » 
كزيادة ركعة ٠‏ وإن كان المزيد عليه صح فعله بدون الزيادة › لم تكن نسخاً ء 
كزيادة التغريب على الحلد »> وإلى هذا ذهب القاضي عبد ال حبار . 

القول اللحامس : ان اتصلت الز يادة بالأص ل اتصال اتاد يرفع التعدد والانفصال ؛ 
فهو نسخ »وإلا فلاءوذلك كزيادة ركعتين على صلاة الفجر ٤‏ لأنه لو عدم ل يكن 
للركعتين أثر صلا » بحلاف زيادة عشرين على حد القذف ؛ إذ لو عدم كان 
البائي آثر » إذ لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين » ونما جب عليه عشرون . (* 

القول السادس : أن الزيادة ان رفعت حكماً عقلياً » أو ما ثبت باعتبار الأصل 


(۱) انظر كشف الاسرار على أصول اليزدوي : ( 1۹۳/۲ ) 
(۲) التوضيح ( ٠۷/۲‏ ) وانظر أصول السرخسي ( ۸۳٣(۲‏ ) - 
(۴) اتظر المستصفي ۱۱۷(١‏ = 11۸ 
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كبراءة الذمة » م تكن نسخا » وان تضمنت رفع حكم شرعي كانت فسخاً ۽ 
واخحتار هذا القول الأمدي » وابن الحاجب ٠‏ والفخر الرازي › والبيضاوي › وهو 
احتیار آي الحسين البصيري تي المعتمد . © 

وفائدة اللنلاف آنه إن حک كم بن الزيادة نسخ وکان الأصل مقطوعاً به ؛ فلا 
با ا » وعلى هذا فلا تبت تثبت زيادة على النص القرآني خير الآحاد» وإن 
حکم علیها باہا ليست بنسخ»› جاز الزيادة على القرآن حبر الواحد»وخحبر الواحد 
عند غير الحنفية ما قابل التواتر » وإن كان رواته أ كر من واحد في كل مرتبة» 
وعند الحتفية ما قابل المتواتر والمشهور › فقسمة الحديث عند اللنفية ثلاثية › 
وعند غيرهم ثنائية 


(۱) انظر هذه الاقوال ني ارشاد الفحول ۱۹٤‏ - ۱۹۰ والتلویح على التوضیح ( ۴۹/۲ - ۴۷ ) وانظر 
شرح مختصر المنٹهی ۲۰۲/۲ ¬ ٠١۴۳‏ 
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أثر الاختلاف في هذه القاعدة : 


وقد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة الأصولية »> اختلاف قي فروع 
كثيرة من أبواب الفقه » نذ كر منها ما يلي  :‏ 

١‏ - فرض النية ئي الوضوء والغسل 

قال الله تعالی : « يا با الذين آمنوا اذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجو هکم 
وأبديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين » وان كتم جنا 
فاطهروا » "“ ذكرت هذه الآية صراحة أربعة من فروض الوضوء › وأمرت 
بالطهارة من ابحنابة » فاختلف الفقهاء هل النية فرض فيهما . 

فذهب الشافعي إلى أن الية فرض من فرائض الوضوء والغسل » أحذاً 
من قوله صلى الله عليه وسلم : « إغا الأعمال بالنيات :.وإنما لكل امرىء 
ما نوم . () 


وإلى هذا ذهب مالك وإسحق وداود ‏ » وذهب أحمد إل آنا شرط من 


»( الائدة > 
(۲) الحديث روه البخاري تي أول کتاب بدء الوحي وغیره ومسلم في کتاب الإمارة برقم (۱۹۰۷) 
(۴) انظر المحلي لابن حزم ( ۷4/١‏ ) وانظر شرح القطب الدردير على سيدي خلیل ( ٩۳/۱‏ ) 


f۷۰ 


شروط الوضوء . ©٩‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى أن النية في الوضوء والغسل ليست ركنا ولا شرطاً ي 
صحتهما » فيصح الوضوء والغسل بدوما › وإعا تطلب لتحصيل ثواب العبادة 
فقط . وذللك أن المطلوب ي الوضوء أربعة أشياء » ليس منها النية » وني الغسل 
إفاضصة الماء على جميع البدن » والماء مطهر بنفسه › فلا يتوقف نحصول التطهر به 
على قصد من الفاعل ؛ كالنار فانه لا يتوقف حصول الابحراق بها على فعل 
يكون من العبد » واشراط النية زيادة على النص .. ولزيادة على النص نسخ › 
ولا ينسخ القرآن الا بقرآن أو سنة متواترة أو مشهورة › وحديث النية ايس كذلك . 


قال السرخحسي ي المبسوط : « وقال الشافعي رحمه الله لا جوز - أي‌الوضوء 
والغسل - الا بالنية › لقوله صلى الله عليه وسلم : إغا الأعمال بالنيات » ولكل 
امریء ما نوی ؛ لاا طهارة هي عبادة › کالتیمم » فلا تتأدى بدون النية ؛ 
كالتيمم › وهذا لأن معى العبادة لا يتحق الابقصد وعزية من العبد ء بخلاف 
فسل النجاسة فإنه ايس بعبادة . 


ونا آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح » وذلك يتحقق بدون النية › 
فاشتراط النية يكون زيادة على النص ١:‏ إذ ليس ني اللفظ المنصوص ما يدل 
على النية » والزيادة لا تثبت عبر الواحد ولا بالقياس ۾ . ° 


وإنما جعل أبو حنيفة النية في التيمم فرضاً من فروضه ؛ لأن لفظ التيمم 
هو عبارة عن القصد » ففى اللفظ ما يدل على اشتراط النية » ولأن الراب غير 
مزيل للحدث أصلا » فلم يبق فيه الا معى التعبد» وذالك لا محصل بدون نية. (" 


) ٠٠١/١ ( انظر مطالب أو النهي شرح غاية المتتهى‎ )١( 
) ۷۲/۱ ( المہسوط‎ )۲( 
)۷٣ - ۷۲/١ ( (م) انظر المبسوط‎ 
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۲ ترتیب أعضاء الوضوء 


ذهب الشافعي . وأحمد رضي الله عنهما ؛ إلى أن الر تيب فرض من فروض 
الوضوء» أخذاً من قوله صلی الله عليه وسلم :« ابدؤوا با بدا الله به » الشامل 
للوضوء » وهو وان ورد ي الح إلا أنه عام » والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
السب ٠‏ ومن فعله صلى الله عليه وسلم » فإنه لم يتوضاً إلا مرتباً > ولو لم جي 
رکه ف وقت أودل عليه بياناً الجواز » كا ني التثليث وغيره » ولقد توضاً رسول الله 
صلى اله عليه وسلم مرتباً وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به م ١.‏ 

ويدعم ذلك أنه تعالى ذكر مسوا بين مخسولات » وتفريق المتجانس لا 
ترتکبه العرب إلا لفائدة . وهي هنا وجوب الترتيب لاندبه › بقرينة الأمر » 
ولان العرب اذا ذ کرت متعاطفات بدأت بالأقرب > فلما ذكر فيها الوجه : ثم 
م اليدين > م الرأس > م الرجلين ؛ دلت على الأمر بالر تيب › وإلالقال : 
فاغسلوا وجو هکم وامسحوبرؤوسكم و[غسلوا آيدیكم وأرجلکم . ۳ 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الترتيب سنة من سان الوضوء » جريا 
على أصلهم من أن الزيادة على التص نسخ ؛ فيشترط أن يكون الناسخ متساوي) 
مع المنسوخ ؛ إذ القرآن لم يأمر الا بتطهير أربعة أعضاء» وتطهير ها حاصل بدون 
الر تيب ألا ترى أنه لو انغمس ني الماء بنية الوضوء أجزأه ولم يوجد الر تيب ¢ 
دواظبة ابي صلى الله عليه وسلم على الر تيب في الوضوء لا تدل على أنه ركن › 
فقد كان يواظب على السان » كا واظب على المضمضة والاستنشاق . 

والواو لمطلق ابلحمع فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقیباً ولقد ذ کر ذلك سیبویه ني 
سبعة عشر موضعاً في کتابه » واد عى الفارسي إجماع أهل اللغة على ذلك . 

فان الرجل اذا قال بجاعني زيد وعمرو ؛ کان اخباراً عن يئهما من غير 
ترقيب في المجيء » قال الله تعالى « واسجدي واركعي مع الراكعين » ؛ فلا يدل 
(۱) رواه الدارقطي والتساتي 
(۲) ذکر هذا الحديث ابن قدامة آي مغتيه من غير عزو » وذكر صاحب نيل الأوطار أن فيه مقالا » 

وللك م ار الآشد لأن به في أكثر كنب الشافية 
)٣(‏ جاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) الأم ر ۱ ) المغي لابن قدامة ( ۱٣۹/۱‏ ۷م ) 

vr 


ذلاكف عا لی در تیب الركوع على السجود وکذللت : ى الاية مر بغخسل الأعةاء 
لا بالبر تیب بالغسل . الحدذيت مول غل فة الكمان + © 


وأن ما نقل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه توضاً 
مرتباً ؛ إن هو الا حكاية فعل » وأفعاله صلى الله عليه وسلم اذا ظهر فيها قصد 
القربة فهي حمولة على التدب E‏ 
اقول بسنیته › فیجزیء الوضوء بدونه » سواء أترکه عامداً أو ناسا  .‏ وهو 
الملشهور من مذهب مالك . وحجته أن الواو لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة . 


ونقل عن أي بكر القاضی أنه إن ت رکه عامدآً لا جز نه › لأنه عابث . 


وذكر أبو مصعب صاحب مالك ني مختصره آنه لا بحزى»ء ترك الرتيب › 
وحکاه عن أهل المديتة . ومالك معهم . ئي أن من قدم ف الوضوء يديه على 
وجهه ولم يتوضاً على ترتيب الآية ؛ فعليه الإعادة لا صلى بذللك الوضوء . ° 


وذهب القرطي إلى أن الأول وجوب الترتيب قال : « والصحيح أن 
يقال : إن النر تيب متلقى من وجوه أربعة : الأول : أن بدا عا بدا الله به ¢ 
قال عليه السلام حن حج « بدا با بدا الله په ۾ ٩‏ الثاني من إبجماع السلف » 
فام كانوا ير تبون » الثالث من تشبيه الوضوء بالصلاة» الرابع من مواظبة رسول 
اله صلل الله عليه وسلم على ذلك ۽ ° 


وذهب الثوري وداود إلى أن الترتيب سنة . © 


(۱) المبسوط ( ٠٦/١‏ ) شرح العناية ( ۲۳/۱ ) 
(۲) بداية المجتهد ( 1١/١‏ - 1۷ ) 

(۳) تفسير القرطبي ( ٩۸/٩‏ ) 

)٤(‏ تقسير القرطبي 

. رواه ساب | السنن ذا اللفظ‎ (٥) 

() تفر القرطبي ( ۹۹/٩‏ ) 

(۷) بداية المجتهد ( ٠۷/١‏ ) 


۷۳ آثر الاختلافف‌القواعدالأصوليه-۸٠‏ 


هذا ولقد درج بعض من أصحاب المذاهب الأخرى على أن الشافعي قد 
استدل عل , وجوب الر تيب يأن الواو دالة عليه ؛ فهي موضوعة للرتيب ؛ وبأن 
الفاء في فاغسلوا دالة على التعقيب والر تيب > ثم أخذوا جهدون آنفسهم للرد على 
هذين الدليلين » مع أن هذين الدليلين ليسا هما من الأدلة المعتبرة عندهم ءوأما 
الأدلة المعتبر ة عندهم فلم يتعرض جلهم لمناقشتها والرد عليها . 

قال التووي ثي المجموع :وذ كر أصحابنا من الآية دليلين آنحرين ضعيفين : 
لا فائدة في ذكرهما إلا للتنبيه على ضعفهما لثلا يعول عليهما : 

أحدهما : أن الواو للر تيب » ونقلوه عن الفراء وثعلب . وزعم الماوردي أنه 
قول أكثر أصحابنا » واستشهدوا عليه بأشياء » وكلها ضعيفة الدلالة » وكذلك 
القول بأن الواو للتر تيب ضعيف . قال إمام الحرمين ني كتابه الأساليب : صار 
علماؤنا إلى أن الواو للتر تيب » وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أعة العربية » واستشهدوا 
بأمثلة فاسدة » قال : والذي نقطع به آنا لا تقتضي ترتيباً » ومن ادعاه فهو 
مکابر » فلو اقنضت لا صح قوطمم تقاتل زید وعمرو › کا لا يصح تقاتل زيد ًم 
عمرو ؛ وهذا الذي قاله إمام الحرمين هو الصواب المعروف لأهل اللغة وغيرهم . 

الدليل الثاني : قله أصحابنا عن أي علي , بن أي هريرة > ونقله إمام الحرمين 
عن علماء أصحابنا » أن الله تعالى قال : « اذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 
فعقب القيام بغسل الوجه بالفاء » والفاء لار تيب بلا حلاف ١‏ ومى وجب تقدم 
الوجه تعين الرتيب » اذ لا قائل بالرتيب ي البعض» وهذا استدلال باطل› 
وکأن قائله حصل له ذهول واشتباه فاخر عه وتوبع عليه تقلیداً > ووجه بطلانه 
أن الفاء وان اقتضت الر تيب لكن المعطوف على ما دخلت عليه بالواو مع ما 
دخلت عليه كشيء واحد » كا هو مقتضى الواو » فمعى الاية اذا قمم إلى 
الصلاة فاغسلوا الأعضاء فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى 
الصلاة » لا ترتيب بعضها على بعض › وهذا ما يعلم بالبديمة » ولا شلك ي أن 
السيد لو قال لعبده اذا دحلت السوق فاشتر خبزآً وعراً ؛ لم يلزمه تقد اللجبز » 
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بل کیف اشراهما کان ممتثلا > بشرط کون الشراء بعد دخول السوق »> كا 
إنه هنا يغسل الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة . © 

۳ . تعيين قراءة الفانحة في الصلاة : 

ذهب الامام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة 
ركن لا تصح الصلاة بدوما : سواء أي ذلك الإمام وموم : الا ني المؤتم المسبوق 
الذي أدرك الامام وهو راكع + فتسقط عنه قراءة الفانحة  .‏ 

وأما اذا أدركه قبل الركوع . كان عليه أن بقرأً من الفاتحة ما يستطيع 
قراءته ۶ 

وذهب الامام أحمد ي المشهور عنه » إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان 
الملاة ¢ وي کل رکعة من رکعاہا ` عل الصحيح من المذهب 0 وهي 
فريضة على المنفرد والامام » أما الأموم فیتحملها عنه امامه ۳ » لکنه بستحب 
أن بقراها ي سكتات الامام . وفيما لا جهر فيه من الصلوات › وفيما لا يسع 
فيها قراءة الامام لبعده . ° 

وذهب مالك رضی ايت عنه إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة › وي 
کل رکعة من رکعاتہا > ني سحت الف والامام > لاني حت الأموم . ولكن يستحب 
المأموم القراءة فيما يسر به الامام من الصلوات . © 


وذهب الحنفية إلى أن قراءة سورة من القرآن » أو ثلاث آيات من أي سورة؛ 


) ٤٤٥/١ ( : المجموع شرح الهلب‎ )١( 
انظر منهاج الثووي‎ )۲( 

(۳) المي لابن قدامة : ( ٤۸٥/١‏ ) 

) ٤۹٥/۱ ( : مطالب اول النهی‎ )٤( 

(ه) المقنم لابن قدامة. : ( ۱۹۳/۱ - ۱٤٤‏ ) 
)٩(‏ بداية المجتهد : ( ٠١٤/١‏ ) 
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أو آية طويلة . فرض على المنفرد والامام » وجب جعلها ني الأوليين : فان قرا 
فیھما ن فهو یر ني الأحریین. إن شاء سبح أو سكت . وإن شاء قرأ » إلا أن 
الأفضل القراءة . لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك » وأما قي النفل 
فالقراءة واجبة قي جديح رکعاته : وكذللك الوتر . ^ 

أما قراءة الفانحة بعينها فليست من فرائض الصلاة » بل هي واجب من 
واجباتہا . ) ٠‏ 


استدل من قال إنها ركن من أركان الصلاة إا رواه البخاري ومسلم عن 
عبادة بن الصامت ا 
يقرا بفاتحة الكتاب ۾ © 


ووجه الاستدلال أن النفي منصب على الصلاة > والأصل ني إفادة النفي 
انتقاء الذات » وهو هنا ممكن > لأن المراد بالصلاة معناها الشرعى لا اللغوي 
لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه ٠‏ لأنه المحتاج اليه فيه » لكونه بعث لبيان 
الشرعيات > لا لبيان موضوعات اللخة › وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية 
استقام نفي الذات ٠‏ فلا بمحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال ؛ لأنه 
بحتاج اليه عند الضرورة : وهي عدم إمكان نفي الذات . 


ولو سلم تعذر الحمل على الحقيقة - وهي انتقاء الذات ‏ لكان الحمل على 
انتفاء الصحة أو الاإجزاء أولى من الحمل على نفي الكمال » لأنه اذا تعذر 
الحمل على الحقيقة فالحمل علي قرب المجازات إلى الحقيقة أوى من الحمل على 
آبعدها ٤‏ ونفي الصحة أو الإجزاء هنا أقرب إلى نفي الذات » فيجب المصير اليهء 
ا ا ر ق ا ا ا 
يمرا بفاتحة الكتاب » . روأه الدار قطي وقال : إسناده صحيح . © 


) ٣۲٤ - ۳۴۲/۱ ( المداية‎ )۱( 

) ۲٠۹/۱ ( : اهداية‎ )( 

(۲) البخاري ( ۱۳١/۱‏ ) ولم تي کتاب الصلاة برقم )۳۹٤(‏ 
)٤(‏ فتح الباري ( ۱۹۳/۲ - )۱۹٤‏ ( نیل الأوطار ۲٠١۰/۲‏ ) 
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وبا رواه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسم 
قال : « من صلى صلاة ل يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً ۾ غير تام » 
فقيل لاي هريرة : إا نكون وراء الامام » فقال اقرأً بها في نفسك .. الحديث,“ 

واستدل من قال بوجوبما على الأموم بعموم الأدلة السايقة » وبمحديث عبادة 
قال : « كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ني صلاة الفجر فقرأً رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » فثقلت عليه القراءة » فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون 
حلف إمامكم » قلا نعم يا رسو اله ء قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » فإنه 
لا صلاة لمن ل یقراً بها  »‏ روه أبو داود - واللفظ له - وأحمد وابن حبان 
والترمذي ي كتاب الصلاة برقم )۳١١(‏ . 


واستدل من قال بوجوب ما ي کل رکعة بأحادیث . 


منها : ما رواه الشيخان عن أي قتادة رضى الله عنه قال : « كان الي صلى 
الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأرليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب › 
وسورتين » بطول ني الأول ويقصر ني الثانية » ويسمع الآية أحياناً > وشي 
الركعتين الأخريين بأم الكتاب»" . 


ومنها ما رواه ابن ماجه ني سننه عن أي سعيد اللحدري قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرا في كل ركعة بالحمد لله وسورة في 
فريضة أو غيرها ۾ © 
واستدل من قال بسقوطها عن الأموم عا رواه أبو داود »> والنسالي » وابن 
(۱) مسلم برقم (۳۹۵) 
() نباية المحتاج ( ٤٥۷/١‏ ) 
(۳) روه اليخاري في كناب الصلاة باب «القراءة ني الظهر» ورواه مسلم برقم )٤١١(‏ 
(4) سن ابن ماجه ( ۱ ) قال ابن ماجه : ني الزوائد ضعيف وي استاده آپو سفیان السعدي 
قال ابن عبد المر أجمعوا عل ضعفه » لکن تاع آبا سفيان قتادة > کا رواه اين حیان ي 


صححهة ., 
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ماجه وأحمد ؛ عن أي هريرة رضي الله عنه »> أن رسول اله اصلى الله عليه وسلم 
قال : « إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا » واذا قرأ فأنصتوا » . 

وا روى الدار قطي عن الي صلى الله عليه وسلم قال : « من کان له 
إمام فقراءته له قراءة ۾ (© 

واستدل النفية على عدم تعين قراءة الفاتحة بأدلة : 

الدليل الاول : ان تعين الفاتحة زيادة على النص القرآني « فاقرؤوا ما تيسر 
من القرآن  »‏ » والزيادة على النص نسخ » فلا يثبت هنا بخبر الواحد » وهو 
١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . 

قال ي المبسوط « ولنا قوله تعالى : فاقرؤوا ما تيسر من القرآن » فتعين 
الفاحة تكون زيادة على هذا النص » وهو يعدل النسخ عندنا > فلا يثبت حبر 
الواحد. ١‏ 

الدليل الثاني : حديث أي هريرة في المسيء صلاته › وفيه يقول الني 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء م استقبل القبلة 
فكبر م أقرأً ما تيسر معك من القرآن »“ فلو كانت الفاتحة ركتا » لعلّمه إياها 
بمحهله بالأحكام » وحاجته اليا ( > ومقام التعلم لا جوز فيه تخیر البيان . 

الدليل الثالث : أن سور القرآن ثي الحرمة سواء » بدليل تحرم قراءة احميع 
على الحنب ٠‏ وتحربم مس المحدث وغيرهما » © . 

هذا ولا كان طلب قراءة الفاتحة ثابت بر الواحد » قالوا بوجوب تلاو نما . 


(۱) نیل الاوطار ( ۲۲۱/۲ ) والمقفع ( ۱٤۳/١‏ ) 

(۲) ازمل ۲۰ 

(۳) المبسوط ۱۹/۱ 

(4) رواه البخاري في كتاب الاستثذان الباب الثامن عشر ومسلم تي كتاب الصلاة برقم )٠۹۷(‏ 
(ه) الزيلمي على الكتز ( ٠٠٠/١‏ ): 

) ٣٣۷/٣ ( المجموع‎ )١( 


fA 


فال ئي المبسوط : ٠‏ والحاصل أن الركنية لا ثبت إلا بدليل مقطوع به . 
وخر الواحد موجب للعمل دون العلم » فتعين الفاتحة حبر الواحد واجاً »> حى 
يكره له ترك قراء تما ؛ وتثبت الركنية بالنص وهو الآية . (© 

وأجاب امحمهور عن الآية با وردت ني قيام الليل » لا ني قدر القراءةء © 
يشهد لذلك سباق الاية وسياقها › والقرآن بطلق ويراد به الصلاة » لاشتماما عليه . 
قال تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً " قال جاهد: صلاة الفجر» وروى البخاري عن أي هريرة 
رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « فضل صلاة ابلحميع على 
صلاة الواحد حمس وعشرون درجة > وتجتمم ملائكة الليل وملائكة النهار في 
صلاة الصبح › يقول أبو هريرة اقرؤا إن شم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهوداً » . ° . 

قال القرطبي : وعبر عنها بالقرآن خحاصة دون غيرها من الصلوات » لأن 
القرآن هو أعظمها » اذ قراءتما طويلة جهور بها حسبما هو مشهور مسطور عن 
الرجاج يض . () 

وأجابوا عن الدليل الثاني بأن ما تيسر محمول على الفاتحة لأنها ما تيسر . 

ويؤيد ذلك أنه ورد ني حديث المسىء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة > 
فیما أخرجه آبو داود من حدیث رفاعة بن رافع رفعه : « وإذا قمت فتوجهت 
فكبّرم أقراً بأم القرآن » وا شاء الله أن تقر .© 


فقوله ما تیسر جمل مبین > أو مطلق مقيد › أو مبهم مفسر › أو هو محمول 


) ٠٤/١ ( امسو‎ )١( 

(۲) المجموع ( ۳۲۹/۳ ) 

(۴) الاسراء ۷۸ 

) ۲۲۸ = ۲۲۷/١ ( البخاري‎ )4( 

(ه) تفسیر القرطيي ( ۴۰۹١ - ۳۰٠/۱۰‏ ) 

(1) أحرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب يان أعمال الصلاة 
f۷۹‏ 


على العاجز عنها جمعاً بين الأدلةء أو اقرأً با تيسر بعد الفاتحة ء ويؤيده حديث أي 
سعید عند أي داود و أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأً بفاتحة الكتاب 


وا تیسر ¢ QW‏ 


وأجابوا عن الدليل الثالث وهو استواء القرآن من حيث الحرمة بآنه لا يازم 
منه استواؤها ني الإجزاء ني الصلاةء لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في 
نفس الفاتحة » فوجب المصير اليها . ° 

وقال ابن کثیر عند قوله تعالى « فاقرؤا ما تيسر من القرآن » : وعبر عن الصلاة 
بالقراءة »> كا قال في سورة سبحان : « ولا تجهر بصلاتك » " أي بقراءتك « ولا 
تخافت بها  »‏ وقد استدل أصحاب الإمام أي حنيفة رحمه الله هذه الاية > 
وهي قوله « فاقرۋوا ما تيسر من القرآن » على أنه لا جب تعين قراءة الفاتحة في 
الصلاة » بل لو قرأ بها أو بغير ها من القرآن ولو باية أجزأه » واعتضدوا بحديث 
الملسيء صلاته الذي في الصحيحين و م اقراً ما تيسر معك من القرآن » » وقد 
أجابهم ابحمهور بحديث عبادة بن الصامت » وهو ي الصحيحين أيضاً « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . 
وثي صحيح مسلم عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال : « كل 
صلاة لا يقرا فيها بام القرآن فهي خحداج » فهي خحداج فهي حداج غير تمام ۾ * 
وقي صحيح ابن خزية عن أي هريرة مرفوعاً : « لا تجزىء صلاة من لم يقرأ 
بام القرآن ۾ . © 


(1) أحر جه آبو داود أي كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته 

(۲) انظر فتح الباري ٠٠١/۲‏ ونيل الأوطار : ( ۱۷۹/۲ فبا بعدها ) 
)( الاسراء ٠٠١‏ 

. ٠١١ الإسراء‎ )٤( 

() صحیح" مسلم : ( ٩/۲‏ ) 

) ٤۳۹ - ٤۳۸/٤ ( ابن کشر‎ )٩( 


TA* 


؛ - الطمأنينة في الركوع واسجود 

وذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إلى أن الطمأنينة ليست من فراثض 
الصلاة » بل هي واجب على تخريج الكرخحي » وسنة على تخريج اب محرجاني » 
والفرض هو الركوع والسجود ‏ › وذلك : 

١‏ - لان الأمور به ني قوله تعالى « اركعوا واسجدوا » “ هو الركوع 
والسجود › والركوع هو الانحناء › والسجود هو الاخفاض › وذلك محصل بدون 
الطمأنينة » فتتعلتق الركنية بالأدنى فيهما > وجعل الطمأنينة فرضاً زبادة على 
التص القرآني بر الولحد » والزيادة نسخ › فلا يصلح حبر الواحد لذلك . 

۲ م حدیث المسيء صلاته » فقد جاء في بعض روياته: «فاذا فعلت هذا 
فقد تمت صلاتك » وما انتقصت من هذا فإ غا انتقصته من صلاتك ۲ . " 

وجه الاستدلال بہذه الرواية من ناحيتين : 

الأول : أن الرسول سمى ما صنعه الاعراي صلاة حيث قال : وما تقصت 
من هذا شيعا فإ ما انتقصته من صلاتك » فلو كان ترك الطمأنينة مفسداً ؛ لما سماه 
صلاة » كا لو ترك الركوع أو السجود . 

الثانية : ترك الرسول المسيء صلاته بعد أول رکعة حى أتم » ولو کان عدم 
الطمأنينة مفسدا »> لفسدت بأول ركعة » وبعد الفساد لا بحل المضي ني الصلاة › 
فتقرير الرسول له ؛ دليل على عدم بطلانما » وتقريره دليل من الا دلة الشرعية . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم له : « صل" فانك لم تصل » فمحمول على 
الصلاة اللحالية عن الام على تخريج الكرخحي > أو الصلاة المسنونة على تحريج 
الحرجاني . © 


(۱) انظر بدائم حصنائم الکاساي ( ۱١۲/١‏ ) 

(۲) المج ۷۷ 

(۳) آپو داود ( ۱۹۷/۱) . 

(4) فتح الندیر (۲۱۱/۱) وانظر فل الاوطار : (۲۲۲/۲) . 


)۸؟ 


وذهب الشافمى » وأحمد » ومالك على ما صححه ابن الحاجب  »‏ ومن 


الحنفية أبو يوسف ٠‏ إلى أن الطمأنينة فرض تبطل الصلاة بركها › واحتجوا 
على ذلك بأمور : 

١‏ قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته « تم اركم حى 
تطمن راکہا » ثم ارفع حى تعتدل اما » ثم اسجد حى تطمان ساجداً » م 
ارفم حى تطمثن جالساً > ثم اسجد حى تطمان ساجداً » ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها » " متفق عليه . 

وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات ولذا قال له الرسول : ارجع فصل فانك 
م تصل . 

۲ - قول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا تجرىء صلاة لا يقي الرجل صلبه 
فیهاف !لر کو ع والسجود»رواه بو داو دو التر مذي‌بر قم( ۲۹۵ )و قال حدیٹحسن صحیح , 

۳ قول الله تعالی « ارکعوا واسجدوا » مطل بینه رسول اله صلل الله عليه 
وسلم بفعله وقوله » فينجب الرجوع إلى بيانه  .‏ 

هذا وجميل هنا أن ننقل كلمة صاحب فتح الباري » ثي نقد المذهبية العمياء 
الي تؤدي بصاحبها إلى الانحراف والشذوذ › وتعمى عيونه عن رؤية الحق » 
قال رحمه الله : 

لا ينقضي عجي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتخة منهم وترك الطمأنينة › فيصلي 
صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى » وهو يتعمد ارتكاب الإم فيها › مبالغة 
في تحقق عالفته لمذهب غيره . © 


() السوي على اقرح الکبير ۲۲٠/۱‏ 
(۲) البخاري( 1۹۲/۱ ) 
(۴) المغي لابن قدامة ( ٠٠١/١‏ ) المجموع ( ٤1١ - 41١/۳‏ ) 
(4) فتح الباري : ( ۱١٤/۲‏ ) 
TAT‏ 


ه . اشراط الطهارة في الطراف 
ذهب الحنفية إلى أن الطهارة ليست بشرط ني صححته › بل هي واجية على 
الأصح . وقيل : سنة . فمن طاف طواف القدوم محدثاً ؛ فعليه صدقة › ولو 
طا ف طواف الزيارة حدثاً فعليه شاة »› ومن كان جنباً فعليه بدنة › ويؤمر 
بإعادته ما دام ي مکة ¢ استحباباً في الحدث > ووجوباً في الحتاية ¢ ولا شي ء 
عليه ذا غاد . () 
واحتجوا بن الله أمر بالطواف ني قوله : « وليطوفوا بالبيت العتيق " » . 
والطواف هو : الدوران حول الكعبة من غير قيد الطلهارة . واشتراط الطهارة زيادة 
على النص القرآني مخبر الواحد » فلا يصلح ناسحا . © 
قال ني المبسوط : « وحجتنا في ذلك : أن الأمور به بالنص هو الطواف . 
قال الله تعالى : « وليطوفوا » . وهو : اسم للدوران حول البيت . وذاك يتحقق 
من الملحدث والطاهر » واشتراط الطهارة فيه زيادة على النص »› ومثل هذه الزيادة 
لا تلبت خبر الواحد » ولا بالقياس » لأن الركنية لا تثبت الا بالنص . فأما 
الوجوب فيثبت بخبر الواحد » لأنه يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين . © 
وذهب الشافعية » والالكية » وأخمد على امشهور › إلى أن الطهارة من 
الحدثين الأصغر والاكبر شرط من شروط.الطواف » لا يصح الطواف الا بها . © 
واستدلوا على ذلك بأمور : 
الأول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : «خذوا عي مناسککم )° 
ولقد ورد تي الصحيحين عن عائشة رضي لله عنها : أن أول شيء بدأ به اني 
(۱) شرح العناية : ۲۳٣/۲‏ 
(۳) "لج ۲۹ 
(۴) المداية ۲٤۳/۲‏ 
() المہسوط ۳۸/4 


(ه) اية المحتاج ۲/۳ ۰ المغي لابن قدامه ۳۳۸/۳ فما بحدها » الاردیر على سیدي خلیل ۳۱/۲ 
)٩(‏ الذي تي سلم لتأحذوا مناسککم رقم (۱۲۹۷) باب استجباب رمي جمرة العقبه . 


TAY 


صل الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأً م طاف ي البيت ٠‏ فكان هذا الفعل 
مبیناً لقوله . 

الثاني : ما رواه اللرمذي أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « الطراف 
بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه » . ومن شروط الصلاة الطهارة » فكذلك 
الطواف . 

الثالث : ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن الرسول 
غير أن لا تطوفي بالبيت حى تطهري » . فرتب منع الطواف على مع الطهارة » 
وهذا حكم وسيب » ولظاهر : أن الحكم يتعلق بالسبب » فيكون المنع لعدم 
الطهارة » لا لعدم دخول المسجد للحائض . ۾ © 


- التغريب على الزالي البكر : 

اتفق المسلمون على أن الزاني البكر والزانية البكر » مجلدان مائة جلدة »› بقوله 
تعالى : « الزانية واازاني فاجلدوا كل" واحد منهما مائة جلدة ۾ . © 

واحتافوا في هل يضم التغريب إلى ابلحلد على آنه من اللحد“ ؟ 

فذهب الشافعي وأحمد إلى أن التغريب من الحد“ » واستدلوا على ذلك 
بأمور : 

الأول : حديث العسيف ' الذي روه الببخاري » ومسام > وأصحاب السان 
وأحمد » عن أي هريرة > وزيد بن خالد » ألما قالا : إن رجلا" من الأعراب 
اتی رسو الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول .الله » نشد الله إلا" قضیت 
لي بكتاب الله » وقال اللحصم الآحر - وهو أفقه منه ‏ نعم فاقض بیٹنا بکتاب 
(۱) آخرجه البخاري ي كتاب الحج الباب الثالث والستين وأخ رجه مسلم ي کتاب الحج برقم (۱۲۳) . 
(۲) نماية المحتاج ۲۹۹/۳ فتح القدير ۲ والحدیث أحرجه مسلم تي الحج برقم )۱۲١١(‏ والبخاري 

في كتاب الحيض الباب السابع وكتاب الحج والأضاحي . 


(۳) النور ۲ 
)٤(‏ المسيف : الأجير ( انظر نباية ابن الأثبر ) 


TAL 


الله » وائذن لي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل » قال : إن ابي کان 
عسیفاً على هذا» فزنی بأمرأته : واي أخبرت أن على ابي الرجم :فافتديت منه بماثة 
شاة ووليدة : فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابي جلد مائة وتغريب عام » 
وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي 
بيده : لأقضينْ بینکما بكتاب الله » الوليدة ولغم رد » وعلى ابنك جلد ماثة 
وتغريب عام ٠‏ واغد با نيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا » فاذ عرفت 
فارجمها » قال فغدا عليها فاعرفت » فأمر با رسول الله صلى الله عيه وسلم 


MM _‏ 
فر جم . ) 


الثاني : ما رواه مسلم وأبو داود والر مذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : و حذوا عى خذوا عى قد جعل الله 
هن سبيلا“ » البكر بالبكر جاد مائة ونفي سنة ۾ 

الثالث : ما ثبت من أن الني صلى الله عليه وسلم عرب » وكذاك أبو بكر » 
وعمر » وعثمان »› رضي الله عنهم . 

هذا وسواء تي التغريب الرجل ولرأة » إلا أن مالكاً رفي الله عنه حص" 
عموم حديث التغريب محديث نمي المأة عن السفر بغير محرم « ولا تسافرق 
امرأة الا ومعها ذو محرم ۲ ” 

وذهب الحنفيةالى أن الحد هو الحلد مائة فحسب » ون التغريب ليس 
من الحد »> بل هو من التعرير ( وللامام إن رى مصلحة أن يغرب تعرز برا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناد ي کاب الصلح وغيرهما ومسلم ي 

كتاب الحدود برقم (۱۹۹۷ - ۱۹۹۸) والترمذي برقم )۱٤۳۳(‏ وابو دوادر برقم )٤٤٤٥(‏ وابن 

ماجه برقم )۲٣٤۹(‏ . 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۹۹۰) وآبو داود برقم )٤٤٤١(‏ والترمذي برقم )۱٤١٤(‏ وان ماجه برقم 
(۰) . 


(۳» انظر الام ٠۳٤/۹‏ المغي لابن قدامة ( ۱۹۷/۸ - ۱۹۸ ) نیل الأوطار : ۸7/۷ - ۸۹ ٠‏ 
وحديث النهي عن سفرالمرأة بغير حرم رواه البخاري ولم . 


TAO 


لاحداً. 

واستدلوا على ذلك : 

١‏ - بآنة الحلد » وقالوا إن المذ كور ني القرآن الحلد فقط »> وزيادة التغريب 
زيادة على النص القرآني حبر الواحد » فلا تبت  .‏ على أن حديث عبادة محتمل 
للنسخ کا نسخ شطره › وهو قوله صلى الله عليه وسلم « وليب بالثيب جلد مائة 
والرجم ) 

قال ني المبسوط « وقد كان الحكم ي الابتداء الحبس ي الببوت والتعيير 
والأذى باللسان > كا قال الله تعالى : « فأمسكوهن ني البيوت » “ وقال 
« فآذوهما ۾ ٩”‏ م انتسخ ذلك عديث عبادة بن الصامت أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال: «خذوا عي قد جعل الله لمن سيلا“ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب باليب جلد ماثة ورجم بالحجارة » وقد كان هذا قبل نزول 
سورة النور » بدليل قوله : خذوا عي » ولو كان بعد نزولا لقال خذوا عن الله 
تعالى » ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى : م فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » 
واستقر الحكم على اللحلد بي حتق غير المحصن »› ولرجم في حق 
الحصن " ٠‏ 

۲ - با ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف 
في الشراب إلى خحيبر » قلحق بهرقل فتنصر » فقال عمر لا أغرب بعده مسلا > 
فلو کان التغریب من الخد لم حت" لعمر أن يرجع عنه . 

› ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال حسبهما من الفتنة أن ينفيا‎ ٣ 
.  ريزعتلا وحملوا ما ورد عن الني والصحابة من التغريب على‎ 

, ٠. الاه‎ )١( 
٠١ النساء‎ )٣( 
) ۲٣/۹ ( : الميسوط لري‎ )۴( 


() انظر فتح القدير والمداية وشرح العناية ٠۴۳٠‏ - ۷٣ا‏ / ۽ وانظر إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحکام لابن دقيق العید ٠٤۲/٤‏ 
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هذا ولقد رد صاحب فتح الباري دعوى النسخ الي ذكرها صاحب 

واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور؛ لأن 
فيها ابحلد بغير نقي » وتعقب بأنه محتاج إلى ثبوت التاريخ ٠»‏ وبأن المكس 
أقرب ؛ فان آية ابحلد مطلقة في حق كل زان » فخص منها تي -حديت عبادة 
الثيب › ولا يازم من خلو آية النور عن النفي عدم مشروعيته »> كا م يازم من 
خلوها من الرجم ذلك . ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية 
النور ؛ لأا كانت ني قصة الإفك : وهى متقدمة على قصة العسيف : لأن 
أبا هريرة حضرها »› وانما هاجر بعد قصة إلافك بزمان ©٠.‏ 

هذا وخم هذة المسألة با قاله الشوكاني : 

« إن أحاديث التغريب قد جاوزت ححد الشهرة المعتبرة عند الحتفية » فيما . 
ورد من السنة زائداً على القرآن » فليس لمم معذرة عنها بذاك » وقد عملوا بعا هو 
دوا عراحل : كحديث نقض الوضوء بالقهقهة » وحديث جواز الوضوء 
بالنبيذ » وهما زيادة على ما في القرآن » وليست هذه الزيادة ما بخرج بها المزيد 
عليه عن أن یکون زیا » حى تتجه دعوی النسخ » "© 


۷ - القضاء بشاهد ومين في الااموال : 

ذهب أبو حنيفة رضى الله عنه إلى : أنه لا يمقضى ني الأموال بشاهد وعين › 
بل لا بد من شاهدين رجلين » أو رجل وامرأتين › واستدلوا على ذلك : 

١‏ - بالاية القرآنية « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن م يكوا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما 
الأحرى "٠‏ فالاية لم تذكر إلا رجلين ٠‏ أو رجلا وامرأتين › والقضاء بشاهد 
)١(‏ نح الباري ( 1۲۹/۱۲- ٠۳١‏ ) 


(۲) نیل الأوطار : ( ۸٩/۷‏ ) 
(۴) البقرة ۲۸۲ 
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وون زيادة على النص القرآني » فهي نسخ » فلا تثبت حبر الواحد . 

۲ الحديث « البينة على المدعى » وليمين على من أنكر'». ووجه 
الاستدلال أنه حصر اليمين ني جانب المدعى عليه »> كنا حصر البينة في جانب 
الدعي . 

۳ - حديث الأشعث بن قيس : « كان بيي وبين رجل خصومة في بر . 
فاختصمنا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم »> فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : شاهداك أو ينه » قلت اذا علف. ولا ببالي . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من حلف على مین صبر یقتطع با مال امریء مسلم هو فيها 
فاجر ؛ لقي الله عر وجل وهو عليه غضبان ۾ .) 

ووجه الاستدلال : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر طريقين للحكم : 
فلو كان هناك طريتى ثالث لبينها صلى الله عليه وسلم »› ولقال : أو مينك 
وشاهد ‏ ( 

ورد وا أحاديث القضاء بالشامد واليمين الاي ذكرها لخالفتها القرآان من 
وجوه : ذكرها عبد العزيز البخاري ثي كشف الأسرار فقال : « وعلماؤنا م 
يعملوا بهذا الحديث ‏ أي حديث القضاء بالشاهد ماليمين - لخالفته الكتاب 
من وجوه . 
أحدها : أن الله تعالى قال : « واستشهدوا » أمر بالاستشهاد لاحياء الحق › 
وهو مجمل ئي حق ما هو شهادة » کقول القائل کل + یکون جملا ٤‏ م فسمره 
بنوعين » برجلين وبرجل وامرأتين ء إما على المساواة أو الرتيب »› فيقتضي 
ذلك : اقتصار الاستشهاد المطلوب بالأمر على النوعين » لأن المجمل إذا فسر › 
ر الحديث ي البخاري ي الرهن 
(۳) روه البخاري ني كتاب الأبمان ومسلم برقم (۱۳۸). ومعنى مين صبر قال ابن الأثير في النهاية :» 


من حلف على بين صبر أي ألزم بها وحيس علا : وكانت لازمة لصاحبا من جهة الحكم . 
(۳) انظر العدة ثح الممدة للصنعافي : ) (tor/t‏ 


TAA 


كان ذلك بيانا بلحميع ما أريد ما يتناوله اللفظ > كقول الرجل : كل طعام 
كذا أو طعام كذا » كان التفسير اللاحق بياناً بحميع ما أريد من الا كول بقوله 
کل » وكذا لو قال : تفقه من فلان أو فلان » كان التفسير الملحق به قصراً 
للأمر بالتفقه عليهما » حى لا يكون التفقه على غيرهما من موجبات الأمر » 
وكذا لو قال : استشهد زيداً على صفقتك » أو خالداً » م یکن استشهاد غیرهما 
من الأمور استشهادا لحكم الأمر لا محالة » بل يكون زيادة عليه » فكذاك ههنا : 
يصير المد كور بياناً الكل » فمن جعل الشاهد واليمين حجة » فقد زاد على النص 
حبر الواحد » وهو جار عجرى النسخ » فلا جوز به . 

وثانیهما : أنه تعالى قال : « ذلکم أقسط عند الله وأقوم لاشهادة وأدنى 
ان لا ترتایوا ۲ () 


نص على أن أدنى ما ينتفي به الريبة شهادة شاهدين » أو شهادة رجل 
وامرأتين » وليس وراء الأدنى شيء ينتفي به الريبة » وهو معى قوله » ولا مزيد 
علن الأدنى ٠‏ يعي :ني جانب القلة والتسفل » فلو .كان الشاهد مع اليمين حجة » 
لزم منه انتفاء كون المذ كور ني الكتاب أدنى في انتفاء الريبة » وذلك لاإ يجوز › 
فكان ني جعله حجة إبطال موجب الكتاب . 


والثها : أنه تعالى نقل الحكم من المعتاد - وهو استشهاد الرجال -- إلى غير 
المعتاد - وهو استشهاد الساء - مبالغة ي البيان » مع أن حضورهن مالس 
الحكام ومحافل الرجال غير معهود » بل هو حرام من غير ضرورة » لاهن أمرن 
بالقرار في البیوت » بقوله عز ذکره : « وقرن تي بيوتکن ۽ “ . فلو کان مين 
المدعي مع الشاهد الواحد حجة » وأمكن الوصول إلى حقه بها ء لا استقام 
السكوت عنها ني الحكمة » والانتقال إلى ذكر من لا يستشهد عادة مع كل 
هذا الاستقصاء في البيان »> بل كان الابتداء باليمين والشاهد أولى » لأنه أعم 


۲۸۲ البقرة‎ )١( 
۲٣ 'لاحزاب‎ )۲( 


1۸٩ 


وأيسر وجوداً من الشهيدين . أو كان ذكر الشاهد واليمين بعد ذكر الرجلين 
أولى » لأن الشاهد الواحد لا كان موجوداً » وبانضمام بين الماعى اليه > يتمكن 
المدعي من الوصول إلى حى › ) يتحقق الضرورة المبيحة لحضور النساء حفل 
الرجال » كا لو وجد الرجلان » فكان النص دليلا من هذا الوجه بطريق 
الإشارة : على أن الشاهد واليمين ليس بحجة » وكان ذلك : أي الانتقال من 
الشاهد واليمين ليس محجة » وكان ذلك : أي الانتقال من المعهود - وهو 
استشهاد الرجال ‏ إلى غير العهود - وهو استشهاد الساء - بياناً على 
الاستقصاء : أنه ليس وراء الأمرين المذكورين شيء آخحر يصلح حجة 
للمدعي : وأن الشاهد واليمين ليس محجة . © 

وذهب الشافعي » ومالك » وأحمد » رضي الله عنهم إلى : أنه جوز القضا* 
بيمين وشاهد » واستدلوا على ذلك بأحاديث كثرة » منها : 

١‏ - ما رواه أحمد » ومسلم > ويو داود > وان ماجه » عن ابن عباس 
رواية لأحمد «إنعما كان ذلك في الأموال ۾ ° 

۲ - ما رواه اللرمذي » وأبو داود » وابن ماجه »> عن أي هريرة رضي الله 
الله عنه قال : « قضى رسول الله ضلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد » . 

۳ ما رواه أحمد » وابن ماجه » والرمذي » عن جابر رضى الله عنه « أن 
الني صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد» . 

هذا وقد زاد من روى قضاء الرسول بشاهد وين » من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على عشرين صحابياً » ما بلغ حد شهرة يقو الحنمية 


)١(‏ انظر كثف الأسرار : ( ۷۳۲/۳ ) وفيه بعد عرض هذه الوجوه مناقشة لما وايرادات علها 
فلراجم . 
(۲) آخرجه ملم في کتاب الأقضية برقم (۱۷۱۲) وان ماجه برقم (۲۳۷۰) فا بعده 


۰ 


ما هو أقل منها . © 

وأجابوا عن أدلة الحنفية : بأن هذا استدلال بالمفهوم وتم لا تمولون به 
أصلا ٠‏ .”" على أن الآية انما جاءت ني التحمل لا ني الأداء . 

قال الشافعي ني الم : ١‏ لا لم يكن في التتزيل - أن لا يجوز أقل من 
شاهدين » وكان التتزيل عتملا أن يكون الشاهدان تأمين ني غير الزنا > ويؤحذ 
بهما الحتى لطالبه » ولا بين عليه » م وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بجيز اليمين مع الشاهد لصاحب الحتى . ويأخذ حقه » ووجدت الملمين 
مجيزون شهادة أقل من شاهدين »› ويعطون بها - دلت السنة وعمل المسلمين على 
أن قول الله عز وجل" : « شهيدين من رجالكم ۲ ليس عرماً أن جوز أقلَ 
منه › والله تعالی عل , (*) 

هذا » وللشافعي رحمه الله نقاش طويل مع أولئك الذدين لا يقضون ي الأموال 
بالشاهد واليمين » استهله بقوله : « فخالفنا في اليمين مع الشاهد مع ثبو-ما عن 
رسو الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس » خلافاً أسرف فيه على تفه » فقال 
لو حکمتم بجا لا نراه حقاً من رآیكم م رده » وان حكمم باليمين مع الشاهد - 
رددناها > فقلت لبعضهم رددت الذي يلزمك أن تقول به » ولا بحل" لحد من 
أهل العلم عندنا خلافه » لأنه سنة رسو الله صلى الله عليه وسلم » وأجزت 
آراءنا الي لو ردتہا كانت أحف عليك تي الام ۾ .(“ 


(( انظر نيل الآرطار (YAo—YAE/۸) ٤‏ وأنظر الام : ( ۲١٠۹ - ۲۰٤‏ )-والغي لابن قدامه 
٠١۲/۹ (‏ ) والمدة شرح عمدة الأحكام الصنماني : ( ٤٠٣ - ٤٠۲/٤‏ ) 

(۲) نیل الارطار : ( ۲۸۱٣/۸‏ ) 

(۳) الپقرة ۲۸۲ 

۱١ - ۱٥/۷ الام‎ )4( 

(ه) انظر الأم : ( (۷/ ) الطبمة الصورة 


۹۱ 


الاباثالكف 
ال الي 


أ الأمر : 

١‏ دلالة الأمر على الوجوب 

۲ اقتضاء الأمر المطلق الوحدة أو التكرار 
۳ اقتضاء الأمر المطلق الفور 

ب - النهي : 

١‏ - دلالة النهي على التحريم 

۲ - اقتضاء النهي الفساد والبطلان 


۹۳ 


سه 


oe 


الأمر والنهي هما مدار التكليف › وعليهما يرتكز › فطبيعي أن تتوجه 
إلى صيغتهما أنظار الأصوليين » ويتولوهما بالبحث ولتمحيص . 

وهذا قال شمس الأنمة السرخسي رحمه الله : 

« أحق ما يبدا به ني البيان الأمر ولنهي » لأن معظم الابتلاء بهما »› 
ويمعرفتهما تم معرفة الأأحكام » ويتميز الحلال من الحرام . م © 

وكان لا بد" أن ينظر العلماء في مدلو مما › وفيما رتب على عالفتهما . 

وان لا بد" من أن يكون هناك اخحتلاف ني وجهات النظر › ي بعض 
القضايا » على حسب ما يتراءى لكل واحد من المجتهدين من التق »› ولكل 
مجتهد أجر . وليك بيان هم القواعد الي اختلفوا فيها في هذا الموضوع . والله 
هو المستعان . 


) ۱۱/۱ ( : أصول السرخني‎ )١( 
` f۹0 


[_الأمتر 


: الأمر واقتضازه الوجوب‎ - ١ 

أ) تعريفه : لقد عرف الأمر بتعاريف كثيرة » ذكرها الآمدي ي الاحكام 
واعترض عليها » ثم قال : والأقرب ني ذللك إنما هو القول ابلحاري على قاعدة 
الأصحاب › وهو أن يقال : 

الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء . ١‏ 

ب) صيغته : وصيغة الطلب تكون على أنوإع : 

الأول : أن تكون بفعل الأمر » كقوله تعالى : « فأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ۾ . ٠١‏ 

الثاني : الفعل المضارع المقرون بلام الأمر » كقوله تعالى : « ليتفق ذو سعة 
من سعته » . " وقوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه . » © 
(۱) الإحکام للاندي ۸/۲ 

(۲) الچ ۷۸ 
)٣(‏ الطلاق ۷ 
(4) البقرة ٠۸٠١‏ 
۰ ۹1 


الثالث : المصدر النائب عن فعل الأمر › وذلك كقوله تعالى : ١‏ فإذا لقيم 
الذين كفروا فضرب الرقاب » . © 

الرابع : اسم فعل الأمر » وذللك كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز 
« وراودته الي هو ني بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » . 
أي هلم وأقبل . 

الحامس : الحملة اللبرية المراد بها الطلب » كقوله تعالى : « يا أا الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم . تؤمنون بالله ورسوله ونجاهدون 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون . يغفر لكم 
ذنو ێک » "' أي آمنوا وجاهدوا یغفر لکم ذنوبکم » وکقوله تعالى : « والمطلقات 
ربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ء » أي ليربص المطلقات . 

ج) وجوه استعمال صيغة الأمر : اتفق الأصوليون أن صيغة الأمر تستعمل 
في وجوه كثيرة > عدّها الآمدي في الإحكام خمسة عشر وجها " » وذ كر 
الحلي ني شرح جمع الموامع ألما ترد لستة وعشرين معى » وحن نذكر 
المشهور منها : 

© . » الوجوب : كقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة‎ - ١ 

۲ - الندب : كقوله تعالى : « فكاتبوهم إن علم فيهم خير »> عند 
من يقول .إن الأمر هنا لغير الوجوب . 

۳ الاباحة : كقوله تعالى : « كلوا من الطيبات " » . وقوله « فإذا 
حلم فاصطادوا » . © 
(۱) مد ٤‏ 

)١۱١۲ “٠١ ( السف‎ )۲( 
٩/۲ الإحکام‎ )۳( 

(4) البقرة : ۸٣‏ [ 
(ه) النور : ( ٣۴٣‏ ) 
)٩(‏ الزینون : ( ۰۱ ) 
(۷) المائدة : ( ۲ ) 


۹Y 


©( -التهدید : کقوله تعالی : « اعملوا ما شئ م‎ ٤ 

٥‏ الإرشاد : کقوله تعالی : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم » قال 
الآمدي : وهو قريب من معى الندب » لاشترا كهما قي طلب تحصيل المصلحةء 
غير أن الندب لصلحة أحروية › والإرشاد لمصلحة دنيوية . © 

- التأديب : كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أي سلمة - وهو دون 
البلوغ ويده تطيش ي الصفحة : « يا غلام سم اله وکل بیمینلك وکل ما 
يليك » . روه الشيخان وغيرهما ‏ 


۷ الإنذار : كقوله تعالى : « قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ۾ . ° 

۸ الامتنان : کقوله تعالی ؛ ۾ وکلوا ما رزقكم الله م . ۳ 

© . » الإکرام : کقوله تعالى : « ادخلوها بسلام آمنین‎ - ٩ 

. ) . » التسخير والامتهان : كقوله تعالى : « كونوا قردة نحاسثين‎ - ١ 

1 - التكوين : أي الايجاد بعد العدم »> وقد عبر عنه الآمدي بکمال 
القدرة : کقوله تعالی : « کن فیکون ۾ . 0) 

( . » التعجيز : كقوله تعالى : « فأتوا بسورة من مثله‎ - ١ 

الإهانة : كقوله تعالى : uy‏ 


) ٠٠ ( : فصلت‎ )١( 
) ٩/۲ ( الأسکام‎ )۲( 
اُخرجه البخاري ف کتاب الأطعمة الباب الثاني ومسلم ي الأشربة برقم )°( والتر مذي ف‎ )۴( 
(FY) وابن ماجه ي الأطعمة برقم‎ )۱۸٩۸( الأطعمة برقم‎ 
) ۳۰ ( : ابرامم‎ )4( 
) ۸۸ ( : (ه) المائدة‎ 
) ٤١ ( الجر‎ )٩( 
) ۱۹۹ ( الأعراف‎ )۷( 
) البقرة : ( ۷۷ا‎ )۸( 
) ۲۳ ( : اليقرة‎ )٩( 
) ٤۹ ( الان‎ 
9۹A: 


4 - التسوية : كقوله تعالى : « فاصبروا أو لا تصبروا » . ^ 

٩۳ . » الدعاء : کقوله تعالی : « ربنا افتح بیننا وبين قومنا باحق‎ ٥ 

۱۹ س التي : كقول امرىء القيس : 

ألا أيما الليل الطويل ألا جلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

۷ — الاحتقار : كقوله تعالى : « ألقوا ما آنم ملقون ۲ " 

۸ اللبر : كحديث البخاري « إن ما أدرك لتاس من كلام النبوة 
الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» أي صنعت ما شئت * > أي اذا م 
بمنعاث الحياء فعلت ما شفت . (* 

4 - الاعتبار : كقوله تعالى : « انظرو إلى مره إذا عر ۽ © 

©۷ . ۲ التعجب : كقوله تعالى : « انظر كيف ضربوا للك الأمثال‎ - ٠١ 

هذه هي جل" العاني الي تأي صيغة الأمر مستعملة فيها › وإن الناظر فيها 
ليرى أن بعضها قد بتداحل مع البعض الآحر »› ولذلك قال الغزالي رحمه الله 
تعالٰی بعد أن عد من الوجوه نحمسة عشر قال : « وهذه الأوجه عد ها الأصوليون 
شغفاً منهم بالتكثير › وبعضها کالتداحل »› فإن قوله : کل ما يليك داخل في 
الندب » والآداب مندوب اليها > وقوله تمتعوا لاإنذار » قريب من قوله : اعملوا 


) ۱١ ( الطور‎ )۱( 

(۲) الأعراف ( ۸۹4) 

(۳) يونس : ( ۰ ۸ ) 

) ۱٠٠۲/4 ( : البخاري‎ )4( 

(ه) انظر معام الستن الخطابي : ( ١٠١/4‏ ) وعن النووي آن هذا الامر للاباحة أي : اذا أردت 
فعل ثي ء فان كان ما لا تستحي اذا فعلته من القه ولا من الئاس فافعله والا فلا . انظر فتح الباري : 
( 4۰/۱۰( 

٩٩ الانعام‎ )٩( 

٩ الفرقان‎ )۷( 

(۸) المستصفى : ( 4۱۹/۱ ) 


۴۹۹ 


د) المعى القيقي لصيغة الأمر : 
اتفتق الأصوليون على أن استعمال صيغخة الأمر فيما عدا الطلب 
والتهديد والإباحة عجاز . غير ألم اختلفوا ثي دلالتها على هذه الثلاثة على 


ثلائة مذاهب : 
الأول : هي مشاركة بين هذه الثلاثة اشراكا لفظيا » كاشتراك القرء بين 
الطهر والحيض » وإلى هذا ذهب جمهور الشيعة . 


الثاني : هي حقيقة في الاإباحة › عباز فيما عداها . 
الثالث : هي حقيقة ي الطلب › قال الآمدي وهذا هو الأصىح © 


ه) هل الأمر يدل على الوجوب : 

ان ابلدمهور الذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر حقيقة ني الطلب › قد اختلفوا 
ي دلالته على الو جوب بعينه على مذاهب › نذ كر المشهور منها : 

الأول : ما ذهب اليه ابمحمهور » وهو أن الأمر يدل“ على الوجوب وهو 
حقيقة فيه » ولا ينصرف إلى غيره الا بقرينة »› وقد ذكر الآمدي أنه مذهب 
SS O O‏ ؛ کأبی اسن البصري › وهو 
قول ابلحبائي تي أحد قوليه . ۲ 

الثاني : هو : أن الأمر حقيقة في الندب . وهو مذهب أي هاشم » وکر 

من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ¢ وجماعة من الفقهاء » وهو منقول يفا 


عن الشافعي . )۳( 
الثالث : هو : أنه مشترك اشترا كا لفظياً بين الوجوب والندب › وهو منقول 
عن الشافعي . © 


(۱) الإحکام ۲ه 

(۲) الاحکام ( ۱۰/۲ ) 

(۲) المصدر تفسه 

٠١۹/۸۳ : الكشف لميد العزيز البخاري على أصول البزدوي‎ )٤( 


F۰ 


الرابع : هو : أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب ولتدب وهو 
الطلب »> وهذا القول نسبه المحلي إلى أي منصور الاتريدي من الحنفية . © 

الحامس : التوقف حى يقوم ما يدل على المراد منه . وعزى الامدي هذا 
القول إلى الأشعري ومن تابعه من أصحابه ؛ كالقاضي أي بكر ولغزالي وغيرهماء 
وقال هو الأصح . © 

هذه أشهر الأقوال في دلالة الأمر . 

هذا وليس محثنا في ترجيح بعض المذاهب على البعض الآنحر » لأن هذا 
يقتضينا سرد أدلة الأطراف ومناقشتها » ثم ترجيح ما يكون راجحا بالدليل » وهذا 
حارج عن موضوعنا » ولكن حسبنا أن نشير هنا إلى أن الباحث ثي أدلة الأطراف 
لا بد أن يرجح لديه ما ذهب اليه ابلعمهور » وهو أن الأمر إذا خلا عن القرينة 
کان دالا على الوجوب » ولا یعدل عنه لی غیره إلا بصارف . 


و) الأمر عند وجود القرينة ومرقف الظاهرية من ذلك : 

إن هذا الحلاف ني مدلول الامر جار عند تجرده عن القراتن الدالة على 
المراد منه» وأما إذا كانت هناك قرينة» فإليها . حينئذ بنرك تحديد المراد من الأمر . 

على أن الظاهرية - ينهم ابن حزم القائلين بدلالة الأمر على 
الوجوب ؛ لا يرون العدول عن ذلك إلا إذا كان هناك نص آخر » أو إبجماع 
يفيد غير ذللك فيعدل اليه . 


فالأمر عندهم للوجوب » ولا يصرفه عن ذلك قرينة » بل نص آحر أو 
إجماع » فالعدول عن الوجوب بالقرينة انحراف عن الطريق الصحيح » وتقول 


(۱) المحلي على جمع اب حوامم ۲۹۱/۱ 
(۲) الإحکام ( ۱۰/۲ ) 


قال ابن حزم ي الإلحكام : « فان قالوا : فانكم تحملون کثيراً من أوامره 
تعالى على التخيير والندب » فقد نقضم هذا الحكم . قيل لمم وباله التوفيق : ما 
فعلنا ما تقولون من النقض » لأننا إنما حملنا ما حملناه منها على التخيير بأمر 
الله تعالی حملناه أيضاً على وجوبه » فاذا نص رینا عز وجل ني أمر قد أمر به 
على أنتا : إن شئنا فعلنا »> وإن شنا تركنا ؛ فقد أوجب علينا قبول هذا 
النص على ظاهره ضرورة » فلم نخرج على أصلنا » ولم يكن لنا خيرة في صرفه 
إلى الوجوب بأحد طرفيه دون الآحر فقط » كا إنه تعالى أو نبيه صلى 
الله عليه وسلم إذا اقتصر المخاطب لنا منهما على لفظ لا حيير معه > فلا نحبرة 
لنا في صرفه عن أمره الذي اقتصر عليه » فكل أمر مفرد فواجب عليتا حمله 
على انفراده » وكل آمر بتخيير فواجب علينا حمله على التخيير » فالقبول فرض 
علينا لما يرد من الألفاظ على ظواهر ها » ولا خيرة لنا يشي ء من ذلك » والإجماع 
إذا صح على حمل آية أو خبر على التخيير ؛ فقد أيقنا أن أصل الاجماع ترقيف 
من رسول اله صلى الله عليه وسلم » فحملنا ذلك التوقيف أيضاً على الوجوب » 
فلم ننقض قولنا محمد اله . © 

ونتيجة هذا الموقف فقد خالفوا مجمهور الفقهاء في كثير من الأحكام » حى 
بعدت بينهم وبين معظم الفقهاء الشقة › وإليلك بعضاً من هذه الأحكام : 

١‏ - الكتابة والإشهاد على الدين : ذهب الظاهرية إلى وجوب كتابة الدين 
والإشهاد عليه › عملا بقوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل . 
مسمی فا کتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب آن یکتب کا 
علّمه الله فلیکتب وليملل الذي عليه احق ولیت الله ربه ولا یخس منه شیئاً فان 
کان الذي عليه الىق سفيها أو ضعیغاً أو لا يستطيع أن مل هو فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان م يکونا رجلین فرجل وامرآتان .. ۽ ۳ 


)١(‏ الاحكام آصول الأحكام لاين حزم : ( ۲۷١‏ ) مطبعة الامام 
(۲) البقرة ۲۸۲ 


۴ 


فالأمر ني قوله : « اکتبوه » وقوله « استشهدوا » ظاهره الوجوب » ولا 
يعدل عن الظاهر الا بنص أو اجماع ,© 

قال ابن حزم: و مسألة : فان كان القرض إلى أجل › ففرض عايهما أن 
يكتباه » وأن يشهدا عليه عدلين فصاعداً » أو رجلا وامرأتين عدولا فصاع 
فان کان ذلك ي سفر ولم يجدا كاتبا؛ فإن شاء الذي له الدین أن يرهن به رهناً فله 
ذلك ٠‏ ون شاء آن لا يرهن فله ذلك » وليس يلزمه شيء من ذلك ي الین 
الالء لا في السفر ولا في الحضر » برهان ذلك قوله تعالى : ١‏ با أمها الذين 
آمنوا اذا تدایتم .. » إلى أن قال : وليس في أمر الله تعالى .إلا الطاعة » ومن 
قال : إنه ندب فقد قال الباطل » ولا جوز أن يقول الله تعالى : «فاکتبوه ) 
فيقول قائل : « لا أكتب إن شعت »> ويقول الله تعالى : « وأشهدوا » فيقول 
قائل لا أشهد > ولا يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا نص 
آخر » أو بضرورة حس » وکل" هذا قول أي سليمان . « يعي داود الظاهري » 
وجميع أصحابنا وطائفة من السلف ‏ . ٩‏ 


وذهب قوم إلى أن الوجوب منسوخ بقوله تعالى : « فان أمن بعضكم 
بعضاً فليؤد الذي أمن أمانته » . ( ومن ذهب إلى ذلك الشعي والسن . ٠١‏ 


ما جمهور الفقهاء المجتهدين : فذهبوا إلى آن هذا الأمر للندب » ولدليل 
عليه آنا ذرى جمهور المسلمين في جميع ديار الاسلام يبيعون بالأمان المؤجاة 
من غير كتابة ولا إشهاد ١‏ وذلك إجماع على عدم وجوبما > ولأن تي إجابمما 
أعظم التشديد على المسلمين > والني صلل الله عليه وسلم يقول : ١‏ بعثت با حنيفية 
السهلة السمحة ٠‏ >“ وكذلك م ينقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 


(1) امحل ( ۸۰/۸ ) 

(۲) المح ( ۸۰/۸ ) 

(۴) البقرة ۲۸۲ 

(4) این جریر : ( ٤۸/٦‏ - ۰۰ ) 

(ه) الفخر الرازي : ( ۲۸۳/۲ ) والحديث رواه الإمام احمد 


+ 


م کانوا يتشددون فيهما » بل كانت تقع المداينات ولمبايعات بينهم من غير 
كتابة ولا إشهاد › ول يقع نكير منهم . 

۲ - مكاتبة الرقيق 

قال ابن حزم :«من کان له ملوك مسلم أو مسلمة » فدعا أودعت إلى 
الكتابة ففرض على السيد الاجابة إلى ذلك › ومجبره السلطان على ذلك با يدري 
أن المملوك العبد أو الأمة يطيقه » ما لا حيف فيه على السيد » . م قال : برهان 
ذلك قول الله تعالى ١‏ والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أعانكم فكاتبوهم إن علءم 
فيهم لرا . ۾ (۵ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الأمر للندب » الذي أخرجه عن 
الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لا بحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من 
نفسه »  .‏ ونه لا فرق بين آن يطلب الكتابة › وآن يطلب بيعه من يعتقه 
من الكفارة › فكما لا بحب هذا البيع كذلك لا تجب الكتابة > وهذه طريقة 
المعاوضات أجمع : مرجعها إلى رضا الطرفين واختيارهما . " وأيضا لم بقولوا 
بوجوب ما ما يتر تب على ذلك من تعطيل الملك وتحكم المماليك ني المالكين . © 

وذهب فريتق من العلماء إلى أن الأمر بالمكاتبة للاباحة › وذلك لأنه آمر جاء 
بعد حظر فيكون للاباحة » والحظر مستفاد من أن المكاتبة بيع ماله با له فلا 
مجوز » فجاء الأمر إباحة بعد نحظر . (* 

۳ - التسمية عند الكل › والأ كل باليمين : 

ذهب ابن حزم إلى أن التسمية عند الأ كل فرض »> وكذلك الأ كل باليمين › 
)١(‏ المحلیٍ : ( ۲۲۲/۹۸ ) والآية في النور : ( ٣۴‏ ) 
(۲) اصل الحديث ني الدارقطي 


() مغى المحتاج شرح المنهاج اللخطيب الشربيي : ( ١٠٠١/4‏ ) 
(ه) مڌ کرات السایس وانظر امحل لاین حزم : (YY4/4)‏ 


£ 


قال في امحل : وتسمية الله تعالی فرض على کل آکل عند ابتداء کله › ولا 
عر" لحد آن بأکل بشماله ء إلا أن لا بقدر فيأكل بشماله › لأمر النبي صلى 
اله عليه وسلم عمر بن أي سلمة » ثم قال : وقال الني صل الله عليه وسلم : 
و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم  ٠‏ . ومن تحكم فجعل بعض الاوامر 
فرضاً » وبعضها ندا » فقد قال على الله ورسوله ما لا علم له به ء وقال تعالی : 
د وتقولون بأفواهکم ما لیس لكم به علم وتحسہونه هين وهو عند اله عظم ۲ . © 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسمية عند الأكل » ولأ كل باليمين من 
الأمور المندوب اليها › والأمر فيها للندب . 


۽ - التلبية ني احج والعمرة ورفع الصوت بها : 

ذهب ابن حزم إلى أن التلبية ني احج والعمرة > ورفع الصوت بم » مر 
مفروض لا يصح احج بدونه . فقال في المحلى : « ومن م ياب في شيءَ من 
حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته › فان لبی ولو مرَة واحدة أجزأه» والاستكثار 
أفضل » فلو لبّى ولإ يرفعم صوته فلا حج له ولا عمرة › لمر جبريل رسول 
الله صلى الله عليه وسام عن الله بأن بأمر أصحابه أن يرفعوا أصواهم بالتلبية"» فمن 
يلب أصلاً » أو لبّى ولم يرفع صوته وهو قادر على ذلك ؛ فلم جج ولا 
اعتمر › كنا أمره الله تعالى » وقد قال عليه السلام :« من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فهو رد" » © 

أما جمهور الفقهاء فمن قائل : لبا من الأمور المندوبة »> كالشافعية 
ني القول الصحيح > واللعنابلة » الذي 'أحرجها عن الوجوب آنا ذكر كساثر 
أذ کار احج المندوبة . (© 


)١(‏ الحديث روه البخاري في الاعتصام الاب السادس ومسلم ي كتاب الفضائل برقم (۱۳۴۳۷) وي 
الحج ورواه ابن ماجه أي القدمة الحديث الثاني 

(۲) النور ٠١‏ وانظر المح : ( )٤۲٤/۷‏ 

۳( حدیث مر جبریل احرج الترمذي برقم (۸۲۹) وأبو داود برقم )۱۸۱٤(‏ وابن 
ناسك برقم (۲۹۲۳) ٠‏ 

)٤(‏ المحلي : ۱/۷ والحدیث روه مسلم في الأقضنية برقم )1۷١۸(‏ وآبو داود آي السنة وكذلك رواه 
البخاري تعليقاً في الاعتصام 

(ه) انظر المني لابن قدامة : ۲۸۸/۲۳ 


ماجه في کتاب 


۲٠-ةيلوصألادعا اثرالاختلافف‌القو‎ ۰٥۵ 


ومن قائل : إن رفع الصوت بہا أمر مندوب » ولا يراها من ركان الحج › 
ولکنه یری أن على تاركها دماً »> كالك»› قال ابن رشد : « وکان مالك لا یری 
التلبیة من آرکان احج › ویری على تارکھا دما ۾ (© 

ومن قائل : إن التلبية في الحج كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة » إلا آنه 
مجزرىء عنها كل لفظ يقوم مقام التلبية » ويسن رفع الصوت با ¢ م 
الحنفية . 

قال في المداية : « ولا يصير شارعاً في الاحرام بمجرد النية ما لم يأت 
بالتلبية › خلافاً الشافعي رحمه اله » لأنه عقد على الأداء › فلا بد من ذ کر »› 
كما في حريمة التكبير : ويصير شارعا بذ كر يقصد به التعظيم سوى التلبية › 
فارسية كانت أو عربية › هذا هو المشهور عن أصحابنا رحمهم الله تعالی ۾ . () 


هھ النكاح لمن كان مستطيعاً : 


ذهب ابن حزم إلى أنه فرض على كل قادر على الوطء > وإن م خف 
على نفسه الزنی » إن وجد من آین يتزوج أو يتسرى - أن يفعل آحدهما » فإن 
عجز عن ذلك أكثر من الصوم » وتعسك بالأمر في الحديث « يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج › فانه أغض للبصر وأحصن للفرج › ومن م 
يستطع فعلیه بالصوم ؛ فنه له وجاء» " روه الشيخان . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح مندوب إليه » إلا إذا كان مناك 
ما يمنع أو يوجب » قال ابن قدامة ثي المغي : «والناس ني النكاح على ثلاثة 
أضرب : منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح » فهذا 
بحب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء » لأنه يازمه إعفاف نفسه وصو نما عن 
)١(‏ بداية المجتهد 
(۲) المداية شرح البداية : ( ۱۳۹/۲ - ١4١‏ ) 


(۴) انظر المحلي لابن حزم : )4٤١/4(‏ والحديث أخرجه البخاري في أوائل كتاب التكاح ومسلم . 
تي النكاح برقم )۱٤٠١(‏ 


+ 


الحرام > وطريقه النكاح » الثاني : من يستحب له »> وهو من له شهوة بأمن 
معها الوقوع في محظور » فهذا الاشتغال به أول من التخلي لنوافل العبادة » وهو 
قول أصحاب الرأي > وهو ظاهر قول الصحابة رضي اله عنهم .. إلى أن قال 
والقسمالثالث: من لا شهوة لهء إما لأنه م مخلتق له شهوة؛ كالعنينء أ وكانت 
له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ففيه وجهان » أحدهما : يستحب له النكاح 
لعموم ما ذكرنا » والثاني : التخلي له أفضل » لأنه لا حصل مصالح النكاح › 
ونع زوجته من التحصين بغيره » ويضريا بحبسها على نفسه » ويعرض نفسه 
لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام با » ويشتغل عن العلم والعبادة با لا 
فائدة فيه » والأخبار حمل على من له شهوة ؛ لا فيها من القرالن الدالة عليها . ^١‏ 


: الإسراع بابنازة‎ - ٦ 

ويرى ابن حزم وجوب الإسراع باحنازة > عملا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « أسرعوا بابحنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى احير وإن كائت 
غير ذلك کان شراً تضعونه عن رقابكم » " روه ابحماعة . 

ينما يرى جمهور الفقهاء أن الأمر هنا للندب › قال ابن قدامة : « لا 
حلاف بين الأغمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بابحنازة وبه ورد النص  .‏ © 


۷ - وجوب وليمة العوس 


ویری داود وابن حزم أن من تزوج ففرض عليه أن يولم » عملا بالأمر 
ي قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج اوم 
ولو بشاة @. )4( 
0 غي لابن قدامة : ( 45۸/١‏ ) 
(۲) انظر المحلى : (ه/٤١٠‏ - ٠٠١‏ ) والحديث أخرجه البخاري في الجتائر الباب الحادي والخسين 
ومسلم تي النائز برقم )۹٤٤(‏ 
(۳) الخني : )٤۷۲۷/۲(‏ 
)٤(‏ المحللى : (t0°/%)‏ « والحديث رواه البخاري ي النكاح برقم (۱۰۳۵) ومسلم ف النكاح برقم 
(MEY)‏ 


¥ 


وذهب جمهور الفقهاء إلى ألا سنة » قال ابن قدامة : « وليست واجبة 
ني قول أكثر أهل العلم» وقال بعض أصحاب الشافعي : هي واجبة ؛ لأن الني 
صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف » ولأن الإجابة اليها واجبة › 
فكانت وا-عية . 

ونا : ہا طعام لسرور حادث »> فأشبه سائر الأطعمة > والحبر مول 
على الاستحباب بدليل ما ذكرناه » وكونه أمر بشاة ولا حلاف في آنا لا 
تجب » وما ذكروه من المعى لا أصل له › تم هو باطل بالسلام ليس بواجب » 
وإجابة المسلَم واجبة » . (© 


۸ - الحوالة بالد ین :+ 


ومن هذا القبيل قول ابن حزم : بوجوب قبول المحتال الحوالة إذا أحيل 
على مليء » ويجبر على القبول إن امتنع " » استدل بالأمر في الحديث « مطل 
الي ظلم › وإذا أتيع أحدكم على مليء فلیتیع » أحرجه البخاري ومسلم »0 
وإلى ما ذهب إليه ابن حزم ذهب أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير . ° 
وذهب ااشافعية ومالك إلى أن الأمر هنا للتدب » ولقرينة الي حرجت 
الأمر عن الوجوب إلى الندب عندهم القياس على سائر المعاوضات › وخبر 
« لاحل مال امریء مسلم الا بطيب نفس منه » . * 
وذهب الحنفية إلى أن الأمر هنا للاباحة › قال في شرح المداية : « والحق 
الظاهر أنه أمر إباحة » وهو دليل جواز نقل الدين شرعا » أو المطالبة ۾ . ^ 
» المغي (riv):‏ 
(۲) انظر المحلى : ( ٠١۸/۸‏ ) 
(۴) أحرجه البخاري ني الباب الأول من كتاب الحوالات ومسلم في كتاب المساقاة برقم )٠١٠١4(‏ 
() تیل الأوطار : ( ۲٣۷/١‏ ) 
(#) مغي المحتاج اللخطيب : ( ۱۹۳/۲ ) 
«) فتح القدير : ( ٤٤٤/٥‏ ) 


( 


°۸ 


٩‏ س وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض 


ویری ابن حزم بناء على أصله آنه فرض على الرجل أن مجامع امرأته الي 
هي زوجته › وأدنى ذلك مرة في كل" طهر إن قدر على ذلك › ولا فهو عاص 
لله تعالى : ودليله ني ذلك الأمر في قوله تعالى  :‏ فاذا تطهرن فتوهن من حيث 
آمر کم الته م ٩١‏ 


بينما يرى جمهور الفقهاء أن الأمر هنا للإباحة » إذ إنه طلب بعد حظر » 
قال أبو جعفر الطبري : عند تفسير هذه الآية : فان قال قائل : أفرض 
جماعهن حینئذ ؟ قيل : لا » فان قال : فما معى قوله إذاً « فأتوهن » قيل : ذلك 
إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن » وإطلاق لا کان حظر ي حال 
الحيض » وذلك كقوله : « واذا حلام فاصطادوا ۽ ٩‏ وقوله : « فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا ي الأرض » ^ وما أشبه ذلای () 


: الأ كل من هدى التطوع‎ - ٠١ 


ذهب ابن حزم إلى أن الأ كل من هدي التطوع إذا باغ عله فرض » واستدل 
لا ذهب اليه بالأمر في قوله تعالى : « والبدن جعاناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير فاذ کروا اسم لله عليها صواف فاذا وجيت جنوما فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعار » ” قال : وأمر الله تعالى فرض . ° 


۲۲۲ البقرة‎ )١( 

) 4٠/٠١ ( : المحلي‎ )۲( 

(۳) الاثدة : ۲ 

٠١ الحمعة‎ )+( 

(ه) تفسير الطبري : ( ۳۸۵/4 ) 

)١(‏ المج ٠١‏ » والقانم : السائل » ومر : الذي يطيف بك يطلب ما عندك ساثلا كان أو ساكتا 
انظر تفسير القرطبي : ( 4/١١‏ ) فما بعدها 


) ۱۷١/۷ ( : المحلي‎ )۷( 
۳۰۹ 


وذهب عامة الفقهاء إلى أن الأكل منها سنة » قال النووي : وأجمع العلماء 
على أن الكل من هدي التطوع وأضحيته سنة "° . 

والقرينة ني ذلك هي : أن الآية قد جاءت مبطلة لما كان عليه العرب في 
جاهليتهم» فقد کانت العرب لا تری أن تأ کل من نسکهاء فأذن الله سبحانه 
ي الكل » وندب اليه لا فيه من عالفتهي . © 


: وجوب الإشهاد على الرجعة تي الطلاق‎ - ١ 

ویری آبو محمد پن حزم أن المطلقة طلاقاً رجعياً لا يكتفي في إرجاعها 
بوطء » أو بلفظ يدل على الرجعة > بل لا بد إلى جانب اللفظ من الإشهاد 
لقوله تعالى : « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن بمعروف 
وآشهدوا ذوي عدل منکم » ”" فان راجع ولم یشهد فليس مراجعا “ . ولى مثل 
هذا ذهب الشافعي ني القدم “ » وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

وذهب التنفية والالكية والشافي في ابحديد وأحمد ني الرواية الثانية عنه : 
إلى أن الإشهاد مندوب اليه » للها في حكم استدامة النكاح السابق » ولآنما لا 
تفتقر الى قبول فلم تفتقر الى شهادة ؛ كسائر حقوق الزوج » ولان مالا يشترط 
فيه الولي" لا يشترط فيه الإشهاد ؛ كالبيع . © 


۲ - الإشهاد على البيع : 
ویری ابن حزم أنه فرض على کل" متبایعین لا قل“ و کر أن يشهدا 
على تبايعهما رجلين » أو رجلا وامرأتين من العدول » فان م مجدا عدولا سقط 


(۱) نیل الأوطار : ( ٠٠١/١‏ ) 

(۲) انظر تفسير القرطبي : ( 4٦/۱۲‏ ) ومذكرات السايس : ( ۷٠/۴‏ ) 
(۳) الطلاق ۲ 

) ٠١۱/۱۰ ( : المحلي‎ )4( 

(ه) مخي المحتاج : ( ۳۴۹/۳ ) 

) ٠١۸/١۸ ( : انظر المغي لابن قدامة : ( ۲۸۳/۷ ) وتفسير القرطبي‎ )٩( 


¥3۰ 


فرض الاشهاد » فان لم يشهدا وهما يقدران على الإشهاد ؛ فقد عصيا الله 
عز وجل" » والبيع تام » ويحتج بالأمر ني قوله تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعم ۾ © 
وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطبري ‏ » وداود الظاهري › والضحاك › وسعيد بن 
المسيب » وعطاء » وذهب إلى هذا من الصحابة أبو موسى الأشعري » وابن عمر » 
وکان برام النخعي يقو : أشهد اذا بعت واذا اشتريت ولو دستجة بقل 
( أي حزمة بقل ) . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإشهاد أمر مندوب » والأمر ثي الآية الندب 
والارشاد » والذي صرفه عن الوجوب ما ورد عن التي صل الله عليه وسلم من 
بيع ورهن من غير إشهاد › وما كان يفعله أصحابه والسلف الصالح › وما يوج 
من اشنراط الاشهاد ولو ني الشي ء التافه من احرج والمشقة على عباد الل . © 

وذهب فريق إلى أن الأمر بالإشهاد منسوخ بقوله تعالى : « فان من بعضكم 
بعضا فليؤد الذي امن آمانته » " ورد" الطبري هذا القول بأنه لا معنى له » لن 
هذا حكم غير الأول » وإنما هذا حکم من لم جد کاتباً قال الله تعالی : « وان 
كنم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضاً - أي 
فلم يطالبه برهن - فلیژد الذي این أمانته » . قال ولو جاز أن یکون هذا ناسخاً 
للڈوی بلداز ن یکون قوله عز وجل“ «وإن کتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط ۾ الآية ناسحا لقوله عز وجل « يا ما الذين آمنوا اذا قم 
إلى الصلاة  »‏ الآية ولاز أن يكون قوله عز وجل" ني كفارة الظهار « فمن م جد 
فصیام شهرين متتابعين ۾ © ناسا لموله عز وجل « فتحرير رقبة من قبل 


) ۳44/۸ ( : المحلي‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري : ( ۸4/١‏ ) 

(۴) انظر تفسير القرطبي : ( ٤٠۴/۴‏ ) 
)٤(‏ البقرة ۲۸۳ 

(ه) المائدة ٩‏ 

( المجادلة 4 


9 


أن بتماسا ۾ (© 9( 

وبعد : فهذا قليل من كثبر من المسائل الي حالف فيها أهل الظاهر جمهور 
الفقهاء « بناء على أصلهم أن الأمر يدل على الوجوب ¢ ولا صرف عنه الا 
بنص أو إجماع . 

وقد در ی المتأمل أن ني هذا الانجاه شدة› وتضييةا في الدين › وحرجاً فيه › 
ما لا يتلاءم وسماحة الدين ویسره و ما جعل عليكم ي الدین من حرج »" « ان 
هلا الدين لسر O‏ 

ولکننا نری أن معه بعض الحق »> ونحاصة عندما نرى فريقاً من العلماء 
قد فهموا أن الأمر إن هو إلا إباحة › واذا ما أريد فوق الاباحة فلا بد من دليل 
يدل عليه . وقي هذا ما فيه من تعطيل للتكاليف . 

ومذهب الحمهور هو مذهب التوسط والاعتدال › فالأصل في الأمر 
الوجوب ولكن إن قامت قزاتن على إرادة غير الو جوب عملوا بها » وليس في هذا 
خروج عن طاعة الله ورسوله » بل تحقیق لأحکامه وتشریعه . 


(1) المجادلة ۳ 
(۲) انظر تفسير الطبري : ( ۳/١‏ فما بعدها ) 
(۳) اج : ۷۸ 


) رواه البخاري في كتاب الإعان الباب التاسع والعشرين « الدين يسر » 


1 


ز) احتلاف الحكم عند ابمحمهور لاختلافهم ي القرينة : 


ومع أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن مقتضى الأمر الوجوب » فانا نجدهم 
قد احتلفوا تي الحكم الأخوذ من النصوص » نظراً ما يكتنف هذه النصوص من 
قران » يعتبر ها البعض صارفة للأمر عن الوجوب . ولا يراها البعض الاخر 
كذلك . 

ولقد ترتب على هذه النقطة بالذات احتلاف كبير ني كثير من الفروع 
الفقهية » فمما اخحتلفوا فيه ما يرجع إلى القريتة الصارفة : 


: متعة الطلاق‎ ١ 


لقد ورد الأمر ني القرآنالكر م بإعطاء المطلقات اللواتي طلقن من قبل المسيس » 
ولم يفرض هن مهر »> ورد الأمر بإعطاء هؤلاء ما يتمتعن به من مال › قال الله 
تعالی : « لا جناح عليكم ان طلقم النساء ما م مسون أو تفرضوا هن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» ‏ . 

وقد ذهبت الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن هذه المتعة واجبة» عملا بمقتضى 


) ۲۳۴١ ( : البقرة‎ )١( 
۳ 


الامر . وإلى هذا ذهب من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه ء ومن التابعين سعيد 
بن المسيب > وعطاء » وحاهد W.‏ 

وذهب مالك إلى أن هذه التعة مندوب إليها »> وجعل من قوله سبحانه : 
«حقاً على المحسنين» قرينة تخرج الامر من الوجوب إلى التدب »فما كان من باب 
الإجمال والإحسان فليس بواجب . 

والذي نراه راجحاً هو ما عليه الأ كر من الوجوب حملا للأمر على حقيقته» 
وأن قوله على المحسنين هو عام ني المتطوع ولقاتم بالواجبات » اذ هو سن . 
ويؤيد هذا ما انضم اليه من لفظ حقاً » والحق ينضرف إلى الواجب ابتداء . © 

ولقد رجح القرطي ني تفسيره - وهو من المالكية -. قول الأ كر © 

الحط من نجوم الكتابة : 

المكاتب. هو الرقيق الذي يتفق مع سيده على آداء مال » ثي مقابلة إعتاق 
رقبته › ویدفع هذا امال على دفعات » كل" واحدة منها تسمى نجماً . ولقد أمر 
الله سبحانه في كتابه بمساعدة هؤلاء المكاتبين › ليتمكنوا من تحرير أنفسهم 
رفا م > قال تعالى : « والذين يبتغون الكتاب ما ملك أمانكم فكاتبوهم إن 
علمم فيهم حيرا وآتو هم من مال الله الذي آثا کم . » © 

ولقد احتلف الفقهاء فيما يقتضيه الأمر ي قوله تعالى : « وآتوهم من مال 
اله الذي آنا کم » فذهب الشافعية › والحنابلة »> إلى أن المخاطب هنا هو السيد › 
وأن الأمر للوجوب » فيكون واجباً على السيد أن إمنح: مكاتبه شيا من المال › 
إعانة له على العتتقى» وقدره اللحنابلة بالربع . وروى هذا عن علي رضي الله عنه ء 
وقال ابن عباس ي تفسیر ها : ضعوا عنهم من مکاتبتهم شی . ° 
)١(‏ انظر الطبري : ( ٠۲۹/۰‏ فما بعدها ) 
(۲) انظر فتح القدير : ( 4٤1/۲‏ ) 
(۳) انظر ذلك عند تفسيره لمذه الآية 
(4) سورة النور : ( ٣۴٣‏ ) 
(ه) انظر مغي المحتاج شرح الخطيب : ( ٥۲٠/4‏ ) والغي لابن قدامة : ( 4۷4/٠١‏ فما بعدها 


£ 


وذهب المحنفية والالكية إلى أن الأمر مصروف عن الوجوب » لأنه عقد 
معاوضة فلا جب فيه الايتاء > كسائر عقود المعاوضات . ولأن هناك قرينة تدل" 
على صرفه عن الوجوب » وهو أن الاصل وهو المكاتبة ليس بواجب » فلا يب 
الفرع وهو الحط . 

على أن الآية انما عبرت بالإيتاء » والايتاء غير الحط » وانما المقصود بالإيتاء 
هو إعطاؤهم من نصيبهم في الزكاة لنم قسم من أقصسام المستحقين »> ویدل" 
على ذللث قوله « من مال الله » وهذا اللفظ بطلق على أموال القرب والصدقات 
والز كوات . 

وقال الحسن والنخمي وبريدة : انا الطاب بقوله«واتو هم»للناس أجمعين 

ني أن يتصدقوا على المكاتبين › وأن يعينو هم تي فكاك رقا م وقال زید بن أسلى : 

إنغا اللحطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم . 


م استثذان البكر البالغة في النكاح : 

روي عن الني صلى الله عليه وسلم أحادیث کثير ة » تطلب من أي البکر ن 
يستأذنها ني النكاح فمن ذلك : 

ما رواه ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق 
بتفسها من وليها › والبكر تستأذن في نفسها وإذا صمانما   .‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا 


تنكح الأم حى تستأمر ¢ ولا البکر حى تستأذن › قالوا یا رسول الله وکيف 
إذنہا ؟ قال : أن تسکت » ٩‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله تستأمر اللساء. ني 
(YrorNr): 8 (۸)‏ 


() رواه مسلم ني كتاب النكاح برقم )١٤۲١(‏ وأحمد وأرباب الستن 
(۳) رواه البخاري برقم (۲۱۲۲) وسلم )۱١۱۹(‏ وأحمد وأصحاب السان 


F)o 


أبضاعهن ؟ قال نعم > قلت إن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت › فقال : 
سکاتہا [ذنبا ۾ © 

فذهب النيفة إلى أن الامر هناء للوجوب فيجب على أي البكر البالغة 
استئذانما ني التزويج » فاذا زوجها من غير إذنها كان الزواج موقوفا على إذنها . 
أما البكر غير البالغة فلا إرادة معتبر ة ها » فلا بحب استثذاما إجماعاً . 

وإلى ونجوب الاستئذان ذهب الأوزاعي والثوري > وحكاه البرمذي عن 
اكثر أهل العلم . ويؤيد ما ذهبوا إليه ما رواه ابن عباس آن جارية بكرا أتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها الني 
صلى اله عليه وسل  .‏ 

وذهب مالك والشافعي وأحمد واسحق إلى أن الأمر هنا أمر ندب واشاد 

وأنه جوز للأب أن يزوجها بغير استئذان » والذي صرف الأمر عند هؤلاء عن 

الوجوب هو أن الني صلى الله عليه وسلم ي حديث ابن عباس » فرق تي الحكم 
بين لقب والبكر » فجعل الثيب أحتق بنفسها › فاقتضى نفي ذلك عن البكر » 
فیکون ابوا آسحق منھا بہا . ۾ ٩۳‏ 

وستأني هذه المسألة قي الباب التطبيقي إن شاء اله تعالى : 


(۱) رواه البخاري في كناب الأ كرا الباب الثالث واللفظ له ومسلم برقم )٠٤۴١١(‏ . 
(۲) رواه أحمد وآبو داود وابن ماجه برقم )۱۸۷٥(‏ . 


(۳) انظر المغي لابن قدامة ( ٤۸۸/١‏ ) 
۱1 


۲ إقنصّاءالآممرالطاقالوحدة أوالتڪرر. 


إذا آمر الشارع بفعل » وليس هناك قرينة تدل على أن المراد التكرار» فهل 
هذه الصيغة تدل على التكرار أولا ؟ 

اتفق علماء الأصول على أن المرة لا بد منها »> من جهة أنها ضرورية ؛ اذ 
لا وجود للماهية إلا أن يوجد بعض أفرادها على الأقل » لا من جهة آنا مدلول 
اللفظ › وأما دلالتها على ما زاد على ذلك » فقد اختلفوا على حمسة مذاهب . 

الأول : الأمر يوجب التكرار المستوعب بلحميع العمر ء إلا إذا قام دليل 
بمنع من ذللك» وهذا القول هو اخحتيار أي اسحق الاسفراييني من أصحاب الشافمي» 
وي حاتم القزويني » وعبد القاهر البغدادي وغيرهم . © 

ومن حجج هؤلاء آنه لو م یکن الامر للتکرار « لا صح الاستئناء منه ¢ 
لاستحالة الاستشناء من المرة الوسحدة » ولكن الاستثناء صحيح › فانك تقول صم 
إلا يوم اللحميس . وأيضاً لو كان دالا على المرة الوإسحدة لكان قول الآمر لغيره : 
صل" مرة واحدة خير مفيد › ولكان قوله صل مراراً تناقضاً . 

الثاني لا وجب التكرار ولكن غتمله ولسب هذا القوال للشافعي رضي 
(۱) انظر شرح جمع ابمحوایع ۲۹٣۰/۱‏ 
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الله عنه » وهو تار الآمدي ني الإحكام . © 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب أنه إذا قال له : صل أو صم › فقد 
أمره بايقاع فعل الصلاة والصوم » وهو مصدر افعل › والمصدر تمل للاستغراق 
والعدد » وهذا يصح تفسیره به » فانه لو قال لزوجته : آنت طالق ثلاثاً » وقع 
به ما كان تفسيراً للمصد ر » وهو الطلاق » ولو اقتصر على قوله : أنت طالق م 
يقع سوى طلقة واحدة مع انحتمال اللفظ للثلاث : فإذا قال : صل" » فقد أمره 
بإيقاع المصدر وهو الصلاة › والمصدر عتمل للعدد › فان اقرن به قرينة مشعرة 
بإرادة العدد تحمل عليه > وال" فالمرة الواسحدة تكون كافية . 

وأيضاً الحديث الذي روه أبو هريرة قال : « حطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا آيما الناس قد فرض الله عليكم احج فحجوا فقال رجل : كل 
عام یا رسو الله ؟ فسكت حى قاها ثلاث » فقال الني صلى الله عليه وسلم : او 
قلت نعم لوجبت ولا استطعم ۾ . ٩١‏ 

ولقد جاء اسم الرجل مصرّحا به في حدیث ابن عباس » قال : « حطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيما الناس كتب عليكم الحج »› فقام 
الأقرع بن حابس فقال : أي کل عام يا رسول الله ؟ فقال : لو قلتها لوجت › 
ولو وچبت لم تعملوا ہا › ولم تستطیعوا أن تعملوا بها › احج مرة » فمن زاد فهو 
تطوع ۾ " . 

ووجه الاستدلال أن السائل لو لم يفهم احتمال التكرار » لا كان لسؤاله 
معی › ولکان ي سؤاله ملوماً . 

اثالث : لا يوجب التكرار ولا عتمله »› إلا إذا علق بشرط › كقوله 
تعالی : « ون تم جنباً فاطهروا » © أو صفة » كقوله تعالى : « الزانية والزاني 
)١(‏ الإحكام للامدي : ( ٠١/۲‏ ) وكشف الأسرار لعبد المزيز البخاري : ( ٠١۴/١‏ ) 


(۲) الحديث رواه مسلم في الحج برقم (۱۳۴۷) وأحمد السائي 
(۳) الحدیث رواه آحمد 


) ٦ ( : الائدة‎ )4( 
۸ 


فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ‏ » وهذا القول منقول عن بعض مشايخ 
الحنفية » وهو قول لبعض الشافعية . 

ومن ٬حجة‏ هؤلاء ما ورد أن عمر ر بن الحطاب رضي الله عنه سأل التي صلى 
لته عليه وسلم ما رآه قد جمع بطهارة واحدة بين صلوات عام الفتح » فقال : 
أعمداً فعلت هذا يا رسول الله ؟ فقال ا 
قوله : إذا قمنم إلى الصلاة » لما كان السؤال معى . 

الرابع انه لا يوجب التکرار ولا بمحتمله » سواء أکان مطلتاً ام معلقا بشر ط 
أو مخصوصاً بوصف » وهذا مذهب سائر مشايخ الحنفية › وهو قول المحققين 
من أصحاب الشافعي › وهو اخحتيار أي الحسين وكثبر من الأصوليين › ونقل 
هذا الةول عن مالك والشافعي وهو اخحتيار بجمهور الفقهاء أيضاً . 

ومن أدلة هؤلاء أنه لو قال القائل : صام زيد صدق على المرة الواحدة من 
غير إدامة » وأنه لو قال الرجل لوكيله : طلق زوجي لم بلك الوكيلى أكثر من 
تطليقة واءحدة . ۰ 

الحامس : الوقف + إما على معنى أنه مشترك بينهما فلا حمل على أحدها 
الا بقرينة » أو لأنه موضوع لأحدهما ولا نعرفة »> فلا بد من البيان . 

وإلى الوقف مال الواقفية وإمام الجرمين . 

ومن حجج هؤلاء أن الأمر بمطلقه غير ظاهر ني المرة الواسحدة ولا في التكرار > 
وذا فانه بحسن أن يستفهم من الآمر عند قوله : اضرب فيقال مرة واحدة آو 

مراراً » ولو كان ظاهراً في أحد الأمرين لا حسن الاستفهام . ° 

هذا ومنشاً اللحلاف أننا رأينا الشارع قد استعمل الأمر بالرة الواحدة » 
كالأمر بالحج والعمرة » وبالتكرار › كالامر والزكاة والصوم . 
)١(‏ النور : ( ۲ ) 


(۲) انظر ي عرض المذاهب وحجمها E‏ : ( ۱/۲ ) فما بعدها » والمستصفی (۳/۲) 
فما بعدها وكشف الآسرار للبخاري : ( ۱۲۳/۱ فما بعدها ) 


۳۹ 


أك راغلا فف مو التاية : 


إن هذه القاعدة الأصولية - وإن كانت من أمهات القواعد ومشهوراتبا - 
أثرها في الاختلاف ني الفروع كان ضثيلا » وسبب ذالك يرجع إلى أمرين : 

أحدهما : أن الحمهور من الفقهاء اتجهوا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا 
محتمله » فوحدة المجاههم جعل الحلاف ضيقاً جداً . 

انيهما : أن أوامر الشرع قلَما تجد فيها أمراً إلا وتجد من حوله قرينة تدل" 
على المرة أو التكرار . 

ولكن لا بد من سرد بعض الفروع › قالوا : نها مبنية على الاحتلاف ي 
هذه القاعدة » فمن ذلك : 

: الصلاة بتيمم واحد عدداً من الفرائض‎ - ١ 

ذهبت الشافعية إلى أن المتيمم لا يصلي الا فريضة واحدة . وله أن يصلي 
ما شاء من النوافل » وليه ذهب ابن جرير الطبري . 

وذهبت الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بالتيمم ما شاء من الفراثض والنوافل › 
ولا ينقض التيمم الا ما ينتقض به الوضوء ٠‏ أو برؤية الماء وإلى مثل ذللف ذهب 
ابن حزم › وهو مذهب الحسن . 


f° 


وذهب الحتابلة إلى أنه اذا تيمم صلى الصلاة الي حضر وقتها » وصلى به 
فوائت إن كانت عليه › والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أحرى » ولا يصلي 
بالتیمم فریضتین ي وقتین . ° 
وذهب المالكية إلى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى . 


دليل ال حميع قوله تعالی : « یا أا الذين آمنوا اذا قم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان 
كم جنباً فاطهروا وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامسم النساء فلم جدوا ماء فتيمموا صعیداً طياً فامسحوا بوجو هکم وأیدیکم 


O 4 : 


فمن ذهب إلى أن الامر لا يقتضي التكرار » لم يوجب التيمم لكل فريضة »> 
کا م يوبجب الوضوء لکل فريضة أيضاً : 

ومن ذهب إل أنه يقتضى التكرار > وخاصة اذا كان معلقاً بشرط › أوجب 
تكرار الوضوء والتيمم لكل فريضة » الا أنه ادعى أن الأمر بتكرار الوضوء قد 
زسخ ٠‏ فبقي التكرار في التيمم قابا » أو إن السنة قد أرجت التوضىء ما م 
بحدث » فلم توجب عليه تکراراً . 

قال أبو جعفر الطبري بعد أن عرض القولين قال : ١‏ وأوى القولين ي 
ذلك عندنا بالصواب من قال : يتيمم المصلى لكل صلاة زمه طلب الماء للتطهير 
ها فرضا » لأن الله جل" ثناؤه أمر كل تائم إلى الصلاة بالتطهير باماء »> فان نم 
جد الماء فالتيمم > ثم أحرج الاثم إلى الصلاة من كان قد تقدم من قيامه اليها 
الوضوء بالماء » سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > الا أن بکون قد آحدث 
حدا ينقض طهارته » فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة › وأما لقانم اليها وقد 


) ۲۹۲/۱ ( ابن قدامة لي المغي‎ )١( 
٩ الائدة‎ )۲( 


(۴ اثر الاختلافن‌القواعدالأصو لية ۲٠-‏ 


تقدم قيامه اليها التيمم لصلاة قبلها > ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل › 
بعد طابه الماء إذا أعوزه ۾ (^© ۰ 


۴ اذا قال لآحر : طلق بالاطلاق فماذا ملك ؟ 
اذا قال لامرأته طلقي نفسك › أو قال لأجني طلق عي فلانة ولم ينو 
عدداً؛ فمن قال إن الأمر يقتضي التكرار أجاز للمرأة أو للوكيل الطلاق طلقة 


وانتتین ثلا › وأما من قال لا يقتضي التكرار فعنده لا تلاك المرآة او الوكيل 
إلا طلقة واحدة . 


۳ - قطع يسرى السارق 


ونی ا ل ا ل وار ف بر ار ا ن 
ثانية › قالوا : الأمر في قوله تعالى : 2 يديهم 0 


(۱) این جرير الطبري : ( ٤۲٥/۸‏ ) 
)+( الائدة ۳۸ 
(۳) انظر كشف الآسرار البزدوي : ( ۱۳۱/۱ فمابمدها) . 
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۴۳ إقنصاء الأمرالمللق الورأوالكراش ۰ 


احتلف علماء الأصول ني إفادة الأمر المطلق " » أهو دال على الفور أو 
الراحي ؟ 

وقبل أن نذ كر مذاهبهم في ذلك ٠‏ يتعين أن نبين المقصود من إفادة الأمر 
الفور » وإفادته الأراحي . 

فالمقصود من أن الأمر المطلق يفيد الفور › هو أن ا مكلف عليه المبادرة 
بالامتثال دون تأخیر عند سماع التكايف مح وجود الإمكان > فان تأخر و 
يبادر » کان مۇاحذا في ذلك . 

والمقصود من إفادته الراحي أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء الكلف 
به › فهو یر إن شاء أداه عقب سماع التكليف › أو أخره إلى وقت آلنحر 
مع ظنه القدرة على أدائه ئي ذلك الوقت > فطلب الفعل غير متعلق بزمان 

وليس المقصود بالراحي أن عليه أن يفعله ني أحد أزمنة المستقبل › ولا 


می له آن دده على الفور > اذ ایس هتااك مذهب قول بوجوب اداء الفعل 


. المراد بالأمر المطلق الأمر الذي ليس فيه قريئة تدل على الفور › ولا قرينة ثدل على الراخي‎ )١( 
fy 


في زمن مستقيل ٠‏ حى إذا فعله على الفور عد آنا » الهم إلا ما سحكي عن 
بعص غلاة الواقفية من قوهمم : إنا لا نقطع بامتثاله » بل يتوقف إلى ظهور 
الدلائل لاحتمال إرادة التأحير . ©١‏ 

ولقصور التعبير بالراحي عن إفادة المعى المقصود ‏ قال الشيخ أبو اسحق : 
والتعبیر بکونه فيد الراحی غاط > وقال شي البرهان : إنه لفظ ملنحول » فان 
مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور » م يعد به » وليس 
هذا معتقد أحر . ) 


مذاهب الأصوليين في إفادة الأمر المطلق الفور 

الأصوليون في إفادة الأمر المطلق الفور على ثلاثة مذاهب + 

١‏ أنه يدل على الفور ء وهو قول جميع من يقول إن الأمر المطلق بقتضي 
. التكرار ء فإن القول بالتكرار يقتضي القول بالفور » لأن القول بالتكرار يلرم 
منه استغراق الأوقات . بقعل الأمو ر به :و نها الوقت الأول عقيب القكليف . 

والقول بالفور هو ظاهر مذهب النتابلة ‏ وقول مالك في أصل المذهب . 
هذا ولقد عرزا الآمدي في الإحكام والبيضاوي قي المنهاج القول بالفورية إلى 
الحتفية › والصحيح أنه مذهب الكرخي منهم › والا كرون على حلاف , () 

۲ - أنه يدل على طلب الفعل جردا عن تعلقه پزمان معین » فلا دلال: 
له عل فور ولا تراخ + وإن كان الأفضل المسارعة إل أدائه > عملا بعموم 
الأدلة الداعية إلى المسارعة ي فعل امير » كقوله تعال : « وسارعوا إلى مخفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين  »‏ وقوله تعالى : 
EEE‏ 
)0( الاسنوي على المتهاج : ( ۲|هه ) 

(۲) نفس المصدر . 
(۴) انظر روضة التاظر ( ٠٠٠١‏ ) 


)4( ائظر شرح المنار لابن ملك : ( ٣۲۲/۱‏ ) 
)٥(‏ آل عمران ۳۲ 


£ 


« فاستبقوا ارات » . )٩(‏ 

وال هذا ذهب التمهور من الحنفة > ١‏ وأصحاب الشافعي ونسب إلى أي 
حنيفة القول به › وكذلك نسب القول به إلى الشافعي نفسه »> قال ثي البرهان : 
1 وهذا ما يٽنسب إل الشافعي وأصحابه € . وقال ف المحصول 9 إنه احق ۾ وها 
القول اخحتاره الآمدي والبيضاوي من الشافعية » وهو الراجح عند المالكية »وهو الذي 
احتاره ابن الحاجب منهم . 

هذا ويبدو أن نسبة هذا المذهب إلى آي حنيفة والشافعي إن هي الا استنتاج 
من فروعهما ي الأحكام › قال این برهان :  «‏ ينقل عن الشافعي وأي حنيفة 
نص »› وانما فروعهما تدل" على ذلك » . ( 

هذا ولقد نسب بعض العلماء القول بافادة الأمر المطلق الفور للشافعي رضي 
الله عنته ٤‏ متي اشح هاب الین عرد بن أحمد الزنجاني » > ي کتابه : 
2 تخریج الفروع على الأصول ١‏ فرع على ذلك الحلاف بين ا وا-حنفية 
في مسألة و.جوب إخراج الزكاة » فالشافعي يقول هو على الفور فيأم بالتأحير » 
واللحنفية تقول على الراحي فلا يانم > ومسألة ضمان الزكاة اذا تلف المال بعد 
الوجوب والتمكن » فالشافعي يقول: بالضمان » والحنفية تقول بعدم الضمان 0ء 
والصحيح أن مذهب الشافعي ف إفادة الطلب المطلى > يذهب جمهور 
الحنفية . فإن كان خلاف في هاتين المسألتين وأمثاهما » فليس هو راجعاً إلى 
اختلافهم ف‌القاعدة الأصو ليةءواعا هو راجع لاختلافهم في وجهات نظر أخرى . 

- الوقف : وهو مذهب الواقفية »> وهؤلاء قد احتلفوا في تأثبم ا تخر 

فبعضهم اه وهو اخحتيار امام الحرمين » وبعضهم لم يمه . © 
)١(‏ ابقرة ٠١۸‏ 
)+( انظر شرح المنار لابن ملك : ) ۲۲/۱ ( 
(۳) ارشاد الفحول ( ٩٩‏ ) 


(4) افظر تخريج الفروع على الاصول ( ٤١ - ٤٠‏ ) 
(ه) انظر الاحکام للآمدي : ( ۲۱/۲ ) 


fo 


وأما المبادر فقد مر قريباً أن بعض غلاة الواقفية يتوقفون في امتثاله» لاحتمال 
ارادة التأخير . 


أثر الاخحتلاف في هذه القاعدة : 
ولقد بى الفقهاء على هذه القاعدة مسائل اليك همها : 


: المبادرة الى آداء الزكاة‎ - ١ 

احتلف الفقهاء بناء عل هذه القاعدة فيمن ملاك نصاب الزكاة »> وحال 
عليه الحول » وعكن من إخراج الزكاة » هل الواجب إخراءجها على الفور فلا يجوز 

ذهب الحنابلة إلى أن الإخراج على الفور - وعللوا هذا الحكم بأن الأمر 
يقتضي الفور › قال ثي المغي : « وجب الزكاة على الفور » فلا جوز تأخير 
إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه › إذا لم خش ضررآً » ثم قال في معرض 
الاستدلال على هذه المسألة : « ولنا أن الأمر المطلق بقتضي الفور على ما يذ كر 
ني موضعه » ولذاك يستحق المؤخر للامتثال العقاب ‏ ^ 

والى مثل ذلك ذهب مالك ثي أصل المذهب . " 

وأما الحنفية فلهم ني ذلك ثلاثة آقوال : 

الأول : للمزكي التأحير ولا يأثم بذلك » وذاك لأن مطلق الأمر لا يقتضي 
الفور قال في البدائع : « وقال عامة مشايخنا إنما على سبيل التراحي ومعى الراحي 
عندهم آنا تجب مطلقاً عن الوقت غير عينء ففي أي وقت آدی یکون مؤ دیا 
للوااجب » ويتعين ذلك الوقت للوجوب › واذا لم يؤد إلى آنحر العمر يتضيق 
عليه الوجوب ءبأن بقی من الوقت قدر ما بمكنه الأداء فيه » وغلب على ظنه أنه 
(۱) المغي لابن قدامة : ( 1۸4/۲ ) 
(۲) شرح مراني السعود الجكي الشنقيطي : ( ٠۳‏ ) وانظر حاشية الدسوي ( ٠٠۳/١‏ ) 
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لو م يؤد فيه يموت » فيفوت ؛ فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب» حى نه لو م 
يؤد فيه حى مات يام »  .‏ وهذا القول هو قول أي بكر الرازي » وهو منقول 

الثاني : جب الزكاة على الفور فيأثم بالتأحير مع الامكان » هذ | هو قول 
الكرحي وقد بناه على أن الأمر يقتضي الفور . 

الثالث : تجب الزكاة على الفور » لا لأن مطلق‌الأمر بقتضي ذلك ؛ بل لأن 

قال في شرح فتح القدير : ٠‏ والمختار أن الأمر بالصرف للفقبر معه قرينة 
الفور › وهي آنه لدفع حاجته وهي معجلة » فى لم تجب على الفور لم محصل 
المقصود من الإيجاب على وجه التمام ٠‏ . © 

وذهبت الشافعية إلى أن الزكاة واجبة على الفور » لا لأن الأمر بقتضي ذلك ؛ 
بل لأن حاجة المستحقين ناجزة " ولأنه حق لزمه وقدر على أداثه . © 


۲ - قضاء الصوم لن آفطر ني رمضان : 

وما تفرع على هذه القاعدة من الحلاف ؛ الحلاف ني قضاء الصوم لمن 
أفطر في رمضان بعذر ؛ كسفر أو مرض أو حيض . 

فعند الحتابلة بازم المبادرة إلى القضاء » حى لو أخره مع تمكنه منه إلى أن 
جاء رمضان آنحر أنم » ووجب عليه القضاء » ووجب مع القضاء كفارة للتأحير › 
وعلى هذا لا يصح صوم النافلة حى تؤدى الفريضة . 


(۱) بدائم الصناتم : ( ۲/۲ ) 

(۲) انظر فتح القدير ( ٤۸۴ - ٤۸۲/١‏ ) 
)٣(‏ مغي المحتاج ( 4۱۳/١‏ ) 

(4) محاشية الرملي : ( ۱١٤/٣۳‏ ) 
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ووجوب البادرة للأمر أي قوله تعالى : « فعدة من أيام أخر » “ والأمر 
يقتضي الفور . ° 

والى مثل هذا ذهب الشافعي ومالك رضي الله عنهما . 

وذهب الحنفية ما عدا الكرخحي إلى أن القضاء على التراحي وعلى هذا له ن 
يصوم ما شاء من النوافل  .‏ 


۴ وجوب البادرة إلى أداء فريضة الحج : 

ذهب الحنابلة إلى أن احج فرض على الفور » فمن وجب عليه احج وأمكنه 
فعله ؛ وجب عليه أن يبادر إلى آدائه » ولا جوز له أن يؤخحر »› فإن أحر لغير 
عذر كان آنا . وذلك لقوله تعالى : وه على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا > وقوله : « وأتموا احج والعمرة لله » “ والأمر على الفور ° . 

وأما الحنفية فالكرخي منهم ذهب إلى أن الحج على الفور تمشياً مع قوله : 
إن الأمر المطلق بقتضي الفور . 

وذهب أبو يوسف إلى أنه واجب على الفور › وهو قول أي منصور الماتريدي 
وذهب محمد إلى آنه وجب على الراحي » وإحتلفت الرواية عن أي حنيفة فنقل 
عنه مثل قول أي يوسف ومشل قول محمد . © 

وكأن من قال بالفور من الحنفية في هذه المسألة من لا يقول منهم : الأمر 


٠۸١ البقرة‎ )١( 

(۲) انظر قواعد ابن اللحام : ( ۷٣‏ ) 
(۳) انظر بدائم الصنائم : ( ٠٠٤/۲‏ ) 
(4) آل عمران : ( ٩۷‏ ) 

(ه) البقرة ۱۹٩‏ 

) ۲۱۷/۳ ( : انظر المعي لابن قدامة‎ )١( 
) ۱۱۹/۲ ( : الکاساني‎ )۷( 
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المطلق يمتضي الفور » كأنه نظر إلى أدلة حارجية اعتبر ها رينة دالة على الفور 
فحکم به . 

وذهب الشافعية إلى أن الحج فرض على الراحي » أحذاً من مدلول الأمر 
المطلتق » وأيدوا ما ذهبوا اليه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ اذ 
الحج فرض ني السنة السادسة » ولرسول لم بمج الا في السنة العاشرة » ومعه 
من أصحابه مياسير لا عذر لحم » فلو كان الحج واجباً على الفور م مجزالتأحير .^ 

والشافعية مع قوطمم بالراحي قالوا : اذا مات ولم بحج كان غا . 

وذهب مالك فيما نقله عنه العراقيون - وهو المعتمد ‏ إلى أنه واجب 
على الفور 2 


: وجوب قضاء الحج عمن مات وم يحج مع التمكن‎ - ٤ 

ولقد تفرع عن المسألة السابقة مسألة أحرى وهي : هل جب القضاء عمن 
مات ولم يحج بعد التمكن ؟ 

ذهب الحنابلة إلى أن القضاء واجب »› وخرج من جميع ماله ما جج به 
عنه » وإلى مثل ذلك ذهب الشافعية › محتجين بحديث : ( المرأة الحشعمية ) : 

آما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أن القضاء واجب اذا أوصى به ومخرج من 
الوصية » فاذا م يوص به فلا وجوب » وذلك لأنه عبادة بدنية فلا تقبل 
النيابة . 0 


(۱) انظر ساشية الرملي على المنهاج : ( ۲۲۹/۴۳ ) - 

(۲) انظر حاشية الدسوي : ( ۴۳/۲ ) 

() انظر المي لابن قدامة : ( ۲٠۲/۳‏ ) وحاشية ابن عابدين : ( ٠۸/۲‏ فما بعدها ) وبداية 
المجتهد : ( ۳۲۰-۳۱۹/۱ ) 
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| تعریفه : 


النهي ي اللغة ضد الأمر » وني الاصطلاح : هو القول الإنشاثي الدال على 
طلب الكف » على جهة الاستعلاء . (© 


ب ما يدل به على النهي : 

ويدل على النهي بأمور كثيرة أشهرها : 

١‏ - الفعل المضارع المقرون بلا الناهية »> كقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا 
إته كان فاحشة وساء سبلا“ ۾ ١‏ 

۲ _ صيغة الأمر الدالة على الكف » كقوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور » . © 


(۱) انظر إرشاد الفحو الشوكاني : ( ٠٠۹‏ ) وشرح صر ابن اللاجب : ( )٠۱۹4/۲‏ 
(۲) الإسراء ٣۲‏ 


٠ الج‎ (۳) 


۴ مادة ني > کقوله تعالی : و ان الله بأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلکم تذکرون ۲ ° 

» الحمل المحبرية المستعملة في النهي من طريتى التحريم أو نفي الحل‎ = ٤ 
كقوله تعالى : ني شأن المحرمات من النساء ي الزواج « حرمت عليكم أمهاتكم‎ 
وکقوله تعال : « يا أيما الین‎  » .. وبتاتکم وآخواتکم وعماتکم وخالاتکم‎ 
آمنوا لا محل“ لکم أن ترثا النساء رها » ° وقوله : « ولا محل" لكم أن تأخذوا‎ 
© » ما آئيتموهن شیا‎ 

ولكن الصيخة الأصلية الي يذ كرها الأصوليون هي الفعل المضارع امرون 
بلا الناهية . 

ج ما اخحتلف فيه من القواعد الأصولية في مبحث النهي : 

لقد اختلف في مبحث النهي ني قاعدتين من القواعد الأصولية »كان للاختلاف 
في الثانية منهما أثر ني الاحتلاف ي الفروع : 

أولاهما : هل النهي عند الاطلاق يقتضي التحرم ؟ 

الثانية : هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه وبطلانه ؟ 

وها نحن أتي على بيان هاتين القاعدتين » وبيان بعض ما تفرع على الحلاف 
من مسائل فقهية . 


۰ انحل‎ )١( 
۲۴ النساء‎ )۲( 
٠١ النساء‎ )۳( 
۲۲۹ البقرة‎ )£( 


۳۳ 


القاعدة الأول : النجي عند الاطلاقيقنضي التحم 


لقد اتفتق العلماء على أن النهي قد استعمل ني معان عدة » كا أن الأمر قد 
استعمل قي معان عدة أيضاً » فمن معاني النهي : 

١‏ - التحريم : وذلك كقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنی  »‏ « ولا تنکحوا 
ما نکح آباۋكم من النساء الا ما قد سلف » . )١‏ 

فقربان الزنا » ونكاح ما نكح الآباء من النساء » حرام بالنهي . بالاجماع 

۲ الكراهة : وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يعسن" أحد كم ذ كره 
بیمینه وهو یبول " » وقوله « لا تصلوا قي مبارك الابل » . ٩‏ 

فمس الذ كر باليمين حال البول » والصلاة ي مبارك الابل مكروهان عند 


جمهور الفقهاء . 
۳ الدعاء : وذلك کقوله تعالی : « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا ۽ ٥(‏ 

٣۲ الاسراء‎ )۱( 

٢ التساء‎ )۲( 

(۳) حديث اهي عن مس الذ كر باليمين في البخاري ي كتاب الوضوء والأشربة ورواه الترمذي 
برقم )٠١(‏ وابن ماجه برقم (۳۱۰) 

0( حديث النهبي عن الصلاة في اعطان الاإيل رواه التر مذي برقم ۳٤١(‏ فما بعده ) وأحمد وابن ماجه برقم 
(۷1۹4 وما بعده) 

(۰) آل عمران ۸ 
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٤‏ - الارشاد : کقوله تعالی : « یا أا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن 
بد لکم تسؤکم  »‏ فالنهي هنا للارشاد ولتوجیه . 

ه - التهديد : وذلك كقول السيد لعبده : لا تطع أمري › فليس الغرض 
النهي عن الاطاعة › بل المقصود ممديده . 

- التحقير : وذلك كقوله تعالى : و« ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة المحياة الدنيا  »‏ فالمقصود بيان حقارة متع الحياة الدنيا » 
إلى جانب ما عند الله من ثواب وأجر . 

۷ بيان العاقبة : وذلك كقوله تعالى : « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظا مون » " فالمقصود من النهي بيان عاقبة هؤلاء . 

۸ - التأييس : وذلك كقوله تعالى : « يا أيما الذين كفرط لا تعتذروا اليوم 
إنما تجزون ما كنم تعملون ۾ ° فالمقصود جعل الكافرين ني يأس من رحمة الله 
إياهم > ولیس المقصود يهم عن الاعتذار . 

. -الالتماس : وذلك كقولك لمن يساويك : لا تفعل‎ ٩ 

٠١‏ - الشفقة : وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام « لا تتخذوا الدواب 
کراسی » ( 

واتفقوا أيضاً على أن استعمال صيغة النهي فيما عدا التحرم والكراهة هو من 
قبيل المجاز › فلا يصح أن تنصرف اليه الا بقرينة . © 
)١(‏ المائدة ٠١١‏ 

۱۳١ له‎ )۲( 

٤۲ برام‎ )۴( 

۷ : سورة التحرع‎ )٤( 

(ه) انظر ارشاد الفحول ( ١٠١ - ٠٠۹‏ ) والاحكام للآمدي : ( ۳۲/۲ ) والكشف لبخاري : 
( ۲۹۹/۱ ) وحدیٹ النهي عن اتخاذ الدواب كراسي رواه أحمد والدارسي 

) ۲٠٠/۱ ( انظر البخارني في الکشف‎ )١( 
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واتفقوا أيضاً على أن استعماطا تي طلب الرك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة الي 
لا تحتاج ني دلالتها على مدلوها إلى قرينة . 

واختلفوا هل هي حقيقة ني التحريم » أو الكراهة › أو فيهما › على أقوال : 

1) هي حقيقة في التحربم دون الكراهة » ولا يدل" بها على غيره إلا بقرينة › 
وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين » كا إن مذهبهم أن الأمر حقيقة ني 
الوجوب . 

ولقد نص الشافعي ني الأم على أن النهي يتصرف أصالة إلى التحريم › 
فقال : « أصل النهي من رسول اله صلى الله عليه وسلم ن کل ما ېی عنه فهو 
حرم » حى تأتي عنه دلالة تدل على أنه انما نى عنه لمعى غير التحرم ۾ . © 

۲) وذهب فريت إلى أن النهي المجرد عن القرينة يدل" حقيقة على الكراهة » 


ولا يدل على الحرم الا بقرينة . 
۳) وذهب فريتق آلحر إلى أنه حقيقة في التحريم والكراهة › إما بالاشتراك 
اللفظي أو بالاشىراك المعنوي . 


° . وذهب فريق آنحر إلى الوقف‎ - ٤ 

وغرة اللحلاف في هذه المسألة أنه إذا ورد في نص الشارع بهي : فإنه حمل 
على التحربم عند اللحمهور › ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بقرينة صارفة . بينما 
حمل عند غيرهم على الكراهة ابتداء. ولا يعدل عنها إلى غيرها إلا بصارف»› 
أويكون من قبيل المجمل الذي تاج إلى بيان . 

فإذا قال الله تعالی : « ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً » " انمرف 
التهي إلى التحرع أيتداأء » فلا یعدل عنه إل غیره إلا ڊصارف عند النمهور . 
(۱) الام : ۲۹۱/۷ 


(۲) انظر الامدي : ( ۳۲/۲) 
(۳) الحجرات ۱۲ 
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وانصرف عند اليعض إلى الكراهة ابتداء » فلا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف . 
وكان عند البعض عملا » فلا يتعين أحد الأمرين إلا ببيان من الشارع . واذا 
قال رسو الله صلی الله عليه وسلم : « ولا ییع بعضکم على بیع بعض کان 
البيع على البيع حرام إلا إذا كانت قرينة صارفة عند ابمحمهور » وكان ذلك عند 
البعض مكروهاً » ما لم تقم قرينة صارفة » وكان عند البعض الآحر عتملا لأحد 
الأمرين فيحتاج إلى بيان . وهكذا قل في كل ي ورد عن الشارع . 

اختلاف ابلمهور قي بعض السائل لاختلافهم في القرينة الصارفة 

هذا وإن ذهاب الحمهور إلى أن النهي المطلق يقتضي التحربم قد جعل 
من الحلاف في هذه المسألة خلافاً نظرياً قليل الأثر - إن م نقل عديعه - في 
الاختلاف ني الفروع الففهية . 

فإذا ما رأيت خلافاً فيما دل" عليه النهي عند الفقهاء » فليس هذا راجعاً إلى 
احتلافهم تي القاعدة › وانجا هو راجع إلى أنه هل اكتنف النهي قرينة صرفته عن 
التتحرم + أولا“ ؟ فمن تمسك بالتحربم أحذ بالأصل » ومن ذهب إلى الكراهة 
رى ني بعض الأدلة ما يصرف هذا النهي عن التحرم . وإليك بعض الأمثلة 
الي توضسح ذلك . 

١‏ - جواز غرز خشبة ثي جدار اللحار بدون إذنه 

ورد في الحديث النهي عن أن ينع الانسان جاره من أن يغرز خشبة ي 
جداره . 

روى البخاري ومسلم وغيرهما » عن أي هريرة رضي الله عنه أن الي صل 
الله عليه وسلم قال : « لا بنع جار جاره أن بغرز خشبة في جداره »> م يقول 


(f1۲) الحديث رجه البخاري ي البيوع والنكاح وغیر هما وخر جه مسلم ف النكاح برقم‎ )١( 
. وأخر جه سائر أصحاب السنن‎ )۱١١١( وقي البيو ع وأحر جه التر مذي برقم (۱۲۹۲) و‎ 


o 


a ٍ‏ ا e‏ ۱ 
أو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضین ؟ ! وله لأرمين" بها بين أ كتافكم» ٠‏ 


فاختلف الفقهاء ني حكم هذا النهي » فذهب أحمد رحمه الله إلى أنه لا جوز 
آن عنع جار جاره من غرز خشبه في جداره » وللجار أن یغرز » حى ولو کره 
صاحب الحدار ذلك > ما دامت هتاك حاجة للغرز وره الحاكم ذا امتنم 
من ذلك . قال في المغي : 

١‏ أما إن دعت المحاجة إلى وضعه على حائط جاره » أو الحائط المشرك محيث 
لا بمكنه التسقيف بدونه › فانه جوز له وضعه بغير إذن الشريك » تم قال : « ولنا 
اللبر » ونه انتفاع محائط جاره على وجه لا يضر به : أشبه الاستناد اليه 
والاستظلال به م . )١‏ 

وهذا هو قول الشافعي ي القديم › وقواه الشافعي بأن عمر قض به »> وم 
يخالفه أحد من أهل عصره » فكان اتفاقا منهم على ذلك . ° 

وقال البيهقي : « لم جد ي السنة الصحيحة ما يعارض هذا الحكم الا 
عمومات لا يستنکر أن خصها به › وقد حمله الراوي على ظاهره » وهو أعلم 
با مراد بجا حدث به ۾ ° . 
وضع خشبه ي جدار جاره > بل عدي الحكم إلى كل ما تاج اليه من المنافع 
ي دار أو أرض . 

روى مالك تي الموطاً : «أن الضحاك بن خليفة ساق خحليجا له من العُرَبّْض» 
فأراد أن عر به في أرض محمد بن مسلمة » فأبى محمد » فقال له الضحاك : م 
نعي وهو اك منفعة ؟ ! تشرب به ولا وآخراً ولا يضرك › فأبى محمد » فكلم 
(1) أخرجه البخاري تي كتاب المظالم الباب العشرين وني كتاب الأشربة وأحرجه مسلم في الساقاة برقم 

(۱۹۰۹) وان ماج ي الأحکام برقم )۲۳۳١(‏ وما بعده وأجرجه أو داود وأحمد ومالك ثي الموطأً . 
(۲( المغي لابن قدامة : ( ٠٠۲/4‏ د ٠٠٣‏ ) 


) فتح الباري : ( ٠۸/١‏ ) 
)٤(‏ المصدر السابى 


1 


فيه الضحاك عمر بن اللحطاب » فدعا عمر بن اللحطاب محمد بن مسلمة + فأمره 
آن خي سبيله » فقال محمد : لا > فقال عمر : لم تمنع أحاك ما ينفعه وهو لك 
نافع ؟ ! تسقي به أولا وآخراً ء وهو لا يضرك › فقال محمد : لا والله ء فقال 
عمر : والته ليمرن به ولو على بطنك ١‏ فأمره عمر أن بر به » ففعل الضحاك ۾ "© 
يشر ط اذن امالك › ولا بر صاحب الحدار إذا امتنع : وحملوا النهي على 
التزيه > جمعاً بينه وبين الأدلة القاضية بأنه « لا بحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة نفس منه » روه أبو إسحق ابحوزجاني . ") 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : « يا أيما الذين آمنوا لا تأكلوا أمرالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ۾ . "' 

قال الرملي قي شرح چ : بعد قول النووي صاحب المنهاج : ١‏ والحدار 
بين المالكين قد محختص به أحدهما › وقد يشت ركان فيه » فالمختص ليس للآخر 
وض ال حذ وع عليه بغير إذن في ابحديد ء ولا حبر الماك عليه » قال : 

ر : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » وخبر ابن عياس « لا محل 
لامرىء من مال أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس» وقياساً على سائر أمواله . وأما 
حبر الصحيحين الذي استدل بظاهره القديم القائل بجواز الوضع من غير إذنه › 
ونه ليس له منعه وهو « لا ينعن" أحد كم جاره أن يضع خشبه ي جداره ) 
فأجيب عنه بأنه حمول على الندب .. لقوة العمومات المعارضة له » ويؤيده [إعراض 
من أعرض ني زمن أي هريرة ۲ . “ 

(۷4٦/۲ ( : الوا‎ )١( 


(۲) انظر المغني لابن قدامة : ( ۲۲۰/۵ ) 


(م) الساء ( ۹ ۲ ) 1 
)٤(‏ حدیث لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه آي الآحکام برقم )۲۳٠١(‏ وما بعده واحمد ومالك ي 


في الوطاً كتاب الأقضية 
(ه) پاية المحتاج : ( / ۲۲ ) وانظر نيل الأوطار : ( /1 ( 


۳۷ آثرالاختلافن‌القواعدالأاصولية ۲۲ 


ويقصد الرملى بالندب ما يقابل الكراهة المستفادة من النهي > اي یندب 
للجار أن يدع جاره يغرز خشبه . 


۲ - حكم الصلاة في الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها : 

وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الصلاة في أما كن معينة » فاحتلف الفقهاء 
في حکم الصلاة ني هذه الأماكن بعد النهي › نظراً لاعتبار قران تفيد عندهم 
ما ذهبوا اليه » فمن هذه الأحاديث : 

١‏ - ما رواه أبو سعيد اللعدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأرض 
كلها مسجد الا المقبرة والحمام ۾ (© 

۲ - ما رواه أبو هريرة قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : « صلوا 
في مرابض الغم ولا تصلوا تي أعطان الابل  »‏ والمرابض المبارك وكذلاك المعاطن › 
فقي هذه الأحاديث النهي عن الصلاة في المقبر ة وفي الحمام وي أعطان الابل . 

وها نحن نأتي على ذ كرها مع بيان أقوال الفقهاء فيها وأدلتهم . 

فأما الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الابل فقد قال الشافعية بكراهتها 
واستدلوا على ابحواز بالعمومات الواردة في صحة الصلاة بكل أرض » ومنها حديث 
الصحيحين عن جابر رضي الله عنه : أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً فأيّما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث 
آد رکد ے ب۳ 


(۱) رواه ايو داود ي كتاب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيا والترمذي برقم )۳١١(‏ ولكن 
بغير هذا اللفظ برقم )۷٤٥(‏ واحمد وانظر ترجه قي نيل الأوطار )۱١١/۲(‏ 
بده أبن حزم ذ كر أن أمحاديث النهى عن الصلاة ي أعطان الابل متواترة بنقل متواتر . انظر نيل 
الأوطار ( ٠ .) ٠١١-٠١٤/۲‏ 

)۳( آخرجه البخاري في آول التيمم وقي الصلاة ومسلم في المساجد برقم )٠۲۲(‏ وأخحرجه التر مذي والنسائي 


وعيرهما 


۳۸ 


ومنها حديث الصحيحين أيضاً عن أي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول » قال المسجد الحرام ء قلت م 
أي ؟ قال المسجد الأقصى › قلت كم بينهما ؟ قال أربعون سنة قلت تم أي › 
قال حیثما أدرکت الصلاة فصل ء فكلها س وحملوا أدلة النهي عل 
الكراهية » غير أن الشافعي رضي الله عنه منع من الصلاة ني المقبرة المنبوشة الي 
اخلط ترابما بأجساد الموتى » إذا لم يكن هناك حائل بين المصلي والنجاسة . " 

وذهب أحمد ثي أصح الروايتين عنه إلى بطلان الصلاة ني هذه الأمكنة › 
وجعل أحاديث النهي مخصصة لعموم أحاديث اواز . قال ابن قدامة : 

« مسألة : قال : ر أي ارتي ) وكذلك إن صلى ي القبرة أو الحش أو 
الحمام أو ني أعطان الابل أعاد . اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في 
الصلاة في هذا المواضع » فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال › ومن روىعنه 
أنه كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس » وابن عمر » وعطاء › والنخعي ٠‏ وابن 
المنذر » ومن رأى آن يصلي ني مرابط الغم ولا يصلي ئي مبارك الابل اين عمر ۽ 
وجابر بن سمرة » والحسن » ومالك » واسحق » وأبو ثور . وعن أحمد رواية 
آحری أن الصلاة هذه صحيحة ما م تكن جسة »> وهو مذهب آي حليفة 
والشافعي لقوله عليه السلام : « جعلت لي الأرض مسجد وطهواً . وي لفظ 
«فجيشما أدركتك الصلاة فصل فانه مسجد» وي لفظ « أينما أدركتك الصلاة فصل 
فانه مسجد » متفتق عليها › ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء . 
ونا قول الي صلى الله عليه وسلم « الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبرة » رواه 
بو داود » وهذا. حاص مغدم على عموم ما رووه .. ۲ 

وأما مذهب مالك فقد ذكره ابن رشد فقال : « ومنهم من كره الصلاة ي 
هذه المواضع متهي عنها ولم يبطلها » وهو أحد ما روى عن مالك »› وقد روى 


)٠۲١( ومام ي المساجد برقم‎ )٠١۸۹( اخحرجه البخاري برقم‎ )١( 
)٠١۷/١ ( ٠ وأنظر بداية المجهد‎ ) ٠٠۲/۲ ( : انظر الأم : ( ۷۹/۱ ) وانظر نيل الأوطار‎ )۲( 
)۱۱۷/۱ ( : المي‎ )۳( 


۳1 


عتة اواز » وهذه رواية اين القاسم  .‏ 


۴ الاختصار ي الصلاة : 

ورد أي الحديث النهي عن الاختصار ي الصلاة . روى أبو هريرة رضي الله 
آن الني صلل الله عليه وسلم ہی عن عن التخصر ني الصلاة »' والتخصر والاختصار 
هو وضع اليد على الحاصرة ¢ فسره بذلك الرمذي وأو داود وجح من العلماء › 
وقال العراق : . هو الصحيح الذي .عليه المحققون ولا كرون من آمل اللعة 

فذهبت الحتفية والشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه مكروه > وعلل ذلك 
الحنفية بأن فيه ترك الوضع المسنون ء قال ثي المداية في الكروعات :« ولا يختصرء 
وهو وضع اليد على اللاصة > لأنه عليه والسلام ى عن الاختصار 
ي الصلاة » ولأن فيه ترك الوضع المسنون ۾ © 

وذهب أهل الظاهر إل حرم الاحتصار : وقال الشوكاني : والظلاهر ما قاله 
أهل الظاهر : لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحربم الذي هو إعناه الحقيقي 
کما هو الحی @ 


هذه بعض مسال ما حرج فيها النهي عن التحرمم إلى الكراهة . وهناك 

العديد من المسائل الي سار بها الفقهاء على هذا المنهج فلتتبع ي كتب فروع 

المذاهمب . 

( 11/1 ( : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) د رواه البخاري تي کناب الصلاة برقم ٠٥۷‏ ومسلم قي المساجد برقم )٥٤٥(‏ وأصحاب الستنن الا 
ابن ماجه . وجو في التر مذي برقم (۳۸۳) . 

(۳) انظر نيل الآوطار : ( ۲۸۳/۲ ) ولقد عد اقوالا أخر في معى الاختصار احدها أثه امساك 
المخصرة بيديه والمخصرة العصا ليتوكاأً عليها » والثاني الاختصار من السورة بأن يقرأ من آحرها آية 
أو آيتين واثالث : الاختصار من الصلاة فلاعد قيامها و ركوعها وسجودها . 

) ٦۳/١ ( : الحداية‎ )4( 

(ه( نیل الأوطار : ) YAr/r‏ ( 


القاءدة القانية : إقلضاء اله الفتاد والبطلان: 


احتلف الأصوليون ني اقتضاء النهي الفساد والبطلان » فكان همم ي ذلك 
مذاهب عدة » ترتب عليها احتلاف في كثير من الفروع الفقهية . 

وقبل الشروع في سرد تلك المذاهب › وبيان ما رتب عليها من اختلاف 
في الفروع » يتعين علينا أن نوضح أمرين اثنين » يتوقف على معرفتهما فهم 
الحلاف ني هذه المسألة : ثم فهم ما يبر تب عليه من اختلاف ني الفروع . 

الأمر الأول : بيان أحوال النهي . 

الأمر الثاني : بيان معى الصحة والفساد والبطلان 

واليك بيانذلك . 


الأمر الأول : بيان أحوال النهي : 

لقد سلك الأصوليون ي بيان أحوال النهي مسالك متعددة » وعبروا عن 
مرادهم بعبارات خختلفة » ولكنها جميعها فيما أرى تنحصر ني الأحوال التالية : 

الحالة الأولى : أن يأني النهي مطلقاً أي : مطلقاً عن القران الدالة على أن 
المنهي عنه قبيح لعينه أو لغيره › وهذا النهي نوعان : 


۳٤١ 


نوع يكون فيه النهي عن الأفعال الحسية › كالزنا والقتل وشرب الحمر › 
زوع بكون فيه النهي عن التصرفات الشرعية » وذلك » كالصوم > والصلاة > 
والإجارة » وما أشبه ذلك . 


وقد عرفوا الأفعال السية بألا الي تعرف حساً » ولا يتوقف حصوها 
وغققها على الشرع > فالزنا والقتل وشرب اللحمر وأمثالما لا يتوقف تققها 
ومعرفتها على الشرع » للها كانت معلومة قبله عند أهل الملل أجمع . وعرفوا 
التصرفات الشرعية بأنما الي يتوقف حصوهما وتحققها على الشرع › فالصوم 
والصلاة لا يكون كل منهما قربة إلا بالشرع » وكذلك البيع لا يعلم أنه عقد 
موجب الملك بشرائط مخصوصة إلا بالشرع . © 

الخحالة القانية : أن يكون النهي راجعا لذات الفعل › أو بلنزئه > وذلك ؛ 
كالنهي عن بيع الحصاة فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه : « أن الي صلى 
الله عليه وسلم نى عن بيع الحصاة  »‏ وبيع الحصاة - كا ورد تفسيره ي 
بعض الأحاديث ‏ - هو أن مجعل نفس الرمي بيعا »> فالنهي إذن راجح 
إلى ذات الفعل . 


وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلةء روى ابن عباس وابن 
عمر رضي الله عنهما › أن الني صلى الله عليه وسلم : هى عن بيع المضامين 
واللاقيح وحبل المحبلة  »‏ ولمضامين ما في أصلاب الابل » طللاقيح ما في 
بطوها > وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة ۾ » فالنهي راجع إلى المبيع »> وهو 
)١(‏ انظر كشف الأسرارعل أصول البزدوي : ( ٠٠۷/۱‏ ) 
(۲) دواه مسلم ي البیوع برقم )۱١۱۳(‏ وابن ماجه ثي البخاري برقم )۲۱۹٤(‏ وأبو داود في البيوع 
والسائي ني البيوع . 
(۳) انظر نیل الأوطار : ( )۱٤۸- ۱٤۷/١‏ 
(+) سحدیث این عباس رواه الطبراني بي معجمه » وحدیث ابن عمر رواه عبد الرزاق بي مصثقه - نصب 
الراية : ( ٠١/٤‏ ) 
(ه) نسب الرأية : ( ٠١/٤‏ ) 


rer 


ركن من أركان العقد › وجزء من أجزائه . © 

الطالة الثالثة : أن يكون النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله » 
وذللك كالمهي عن الربا » فان النهي من أجل الزيادة » والزيادة ليست هي عقد 
البيع ولا جزء له » بل وصف له . 

ومثل ذلك النهي عن بيع وشرط مالف مقتضى العقد › ولنهي عن صوم 
يوم العيد › وأيام التشريق . 

هذا ولقد ذ كر القراي الفرق بين هذه الحالة والحالة الى قبلها فقال «نحريره 
أن أركان العقد أربعة» عو ضان وعاقدان» فمى وجدت الأربعة من حيث ابحملة 
سالمة عن النهي › فقد وجدت الماهية شرعاً سالمة عن النهي » فيكون النهي إغا 
تعلتى بأمر حارج عنها » وى الخرم واحد من الأربعة » فقد عدمت الماهية › لأن 
الماهية المركبة كنا تعدم لعدم أجزالما > تعدم لعدم بعض أجزامما » فاذا باع 
سفیه من سفيه حمر خنزیر › فجميع الأركان معدومة > فالماهية معدومة › 
والنهي والفساد في نفس الماهية » واذا باع رشيد من رشيد ثوباً بخنزير فقد ركن 
من الأريعة »> وهو سهد العو ضين > فتکون المأهية معدومة شرعاً »> ولا فرق 
ني ذلك بين واحد من الأربعة أو اثنين أو أكثر» فاذا باع رشيد من رشيد فضة 
بفضة » فالأركان الأربعة موجودة سالمة عن النهي الشرعي » فاذا كائت إحدى 
الفضتين أ كر » فالكرة وصف حصل لأحد العوضين »› فالو صف متعلق النهي 
دون الماهية » فهذا تحرير كون النهي ني الماهية » أو في آمر حارج عنها ۾ . © 

الحالة الرابعة : أن يكون النهى عن العمل راجعاً إلى وصف اور له › ينفلك 
عنه » غير لازم له »> وذلك كالنهي عن الصلاة في الأرض الغصوبة . فالنهي 
هنا هو لشغل ملك الغير بغير حتى» وهو أمر جاور غير لازم؛ لأنه قد محصل 
بغير ها . "“ . ومشل ذالث النهي عن البيع عند النداء لصلاة ابمحمعة في قوله تعالى : 
)١(‏ انظر شرح الهاج للاسنوي : ( 14/۲ ) 
(۲) الفروق : ( ۸۴/۲) 
(۳) انظر حاشية البناني مل جمع اب موامع ( ۳١٠/۱‏ ) 


Er 


« يا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ال حمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
ابيع ۾ © 

فالنهي عن البح عند النداء ليس راجعاً إلى ذات الشيء » ولا إلى صفة من 
صفاته > بل هو راجع إلى أمر خارج عن البيع »> وهو الاشتغال عن السعي إلى 
صلاة ابلحمعة . ومثل ذلك النهي عن وط ء المرأة حال الحيض ني قوله تعالى : 

« فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حى يطهرن » “ فإن النهي عن 
الاستمتاع بالوطء حال الحیض > لما مجاوره من الأذى » ومذا جاز له أن يستمتع 
عا سوى موضع الدم عند بعض الفقهاء » وبا سوى ما بين السرة والركبة عند 
الباقن . () 


الأمر الثاني بيان معى الصحة والبطلان والفساد : 

معى الصحة : الصحة ي العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن كون الفعل 
مسقطا للقضاءء وعنتد المتلكلمينعبارة عن موافقة ا الشرع ٤‏ وچپ القضاء أو م 
حب » فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك » صحيحة عند المخكلمين › 
وإن وجب على المصلي قضاؤها » وهي عند الفقهاء ليست كذلك › لألبا لا 
تسقط عنه القضاء » وإن كان يعذر إذا استمر الأمرعلى ذلك . 

والصحة ي المعاملات : كون العقد سبباً لر تب مراته المطلوبة عليه شرعا »> 
فإنه ير تب عليه ملك السلعة للمشتري »> وملك الشمن للبائع » وحل" الانتفاع لكل 
بما ملك . 

وکالنکاح الصحيح ْ فانه بر تب عليه حل" استمتاع الزوج ډز وجته › 


)4 ( : سورة اة‎ )١( 
۲۲۲ البقرة‎ )۲( 
)۸۱ - ۸۰/۱ ( : انظر السرخحي‎ )۴( 
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وملكية الزوجة لنصف المسمى - ان كان - إذا م يدخل ء فإن دخل استحقت 
المهر كاملا » أو مهر الثل إذا لم يكن هناك مسى . 

معى البطلان : وأما البطلان فمعناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل » 
وذللك كمن وطىء في الحج بعد الاحرام » وقبل التحلل الأول . 

ومعناه في عقود المعاملات : تخلف الأحكام عنها » وخر وجها عن كو نما أسباباً 
مفيدة للأحكامء وذللك كبيع المضامين والملاقيح » وكعقد النكاح على المحارم» 
أو على أحت الزوجة ما دامت الزوجة تحت عصمته ء فالبطلان مقابل الصحة . 

معنى الفساد : وأما الفساد فهو مرادف لابطلان عند جمهور الفقهاء. فكلاهما 
عبارة عن معى واحد . 

وعند الحنفة الفساد قسم ثالث مغاير للصحة ولبطلان › فالفاسد عندهم 
هو ما کان مشروعاً بأصله. غیر مشروع بو صفه» وهو ما عرفه بعضهم بقوله : 
« ما كان مشروعا في نفسه ٠‏ فائت المعى من وجه » للازمة ما ايس بمشروع إياه 
محكم ال حال » مع تصور الانفصال في المحملة . (© 

وذللك كعقد الربا ء فإن البيع مشروع بأصله » لكن رافقه وصف الربا الذي 
هو غير مشروع . 

وإذ قد اتضح معى الصحة ولبطلان والفساد . فاليك مذاهب الأأصوليين 
في اقتضاء النهي البطلان والفساد . 


مذاهب الأأصوليين ثي اقتضاء النهي البطلان والفساد : 


لقد كان للأصوليون آراء ومذاهب ئي كل من الحالات الأربع الآنفة الذ كر › 
واليلك بيان هذه اذامب 


الحالة الأول : أما موقف الأصوليين من الحالة الأولى - وهي ما إذا كان 
النهي مطلقاً - فاب لحميع متفقون على أن النهي يدل على قبح المنهي عنه في نفسه 
(۱) انظر کشف البخاري على البزدوي : ( ۲۵۸/۱ - ۲٠۹‏ ) 
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مى ي عينه » إذا كان من الأفعال السسية كالزنا » فيكون النهي دالا على 
الفساد المرادف للبطلان » ما لم يدل دليل على أن النهي لوصفه أو لمجاور له 
فيكون هذا الدليل قرينة صارفة . 

وأما اذا كان المنهي عنه فيها من التصرفات الشرعية › فانم اختلفوا في 
دلالته على الفساد والبطلان على أقوال : 

الأول : أن النهي المطلتق عن الأفعال الشرعية يدل على بطلاما » ويثبت 
القبح في عين المنهي عنه » حى لا يبقى مشروعاً أصلا »> فهو كالنوع الأول 
الذي قبله › إلا أن قوم دليل يصرفه عن هذه الحقيقة . 

وهذا هز قول أ كر أصحاب الشافعي »› وهو الظاهر من مذهبه » وليه ذهب 
بعض المتكلمين . 

واستدل هؤلاء لا ذهبو اليه بأدلة منها : 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا“ ليس عليه أمرنا فهو 
رد" . 

ووجه الاستدلال أن المنهي عنه هو على غير أمر الشارع قطعا » إذ المنهي 
عنه ایس مأموراً په »> ولذللف يكون مر دوداً بنص الحديث › أي يکو باطاا“ 
لا حکم له > فهو معدوم المشروعية صلا » فلا يترتب عليه أي أثر من آثار 
العمل المشروع . 

۲ - إن الصحابة ومن بعدهم كانوا دانم يستدلون على بطلان الأفعال رالعقود 
بنهي الشارع عنها » من غير نكير من أحد منهم » كاستدلا لمم على بطلان 
تكاح المشرکات بقوله تعالى « ولا تنكحوا امش رکات حى يؤمن ۾ ° 

واستدلا مم على بطلان الربا بقوله تعالى :٠‏ « لا تأكلوا الربا » ” وقوله : 
(۱) أغرجه مسلم عن عائشة وقد مر 
(۲) اابقرة ۳۲۱ 

(۳) آل عمران ۱۳۰ 
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: وذروا ما بقي من الربا » “ وعلى بطلان البيع بقوله عليه الصلاة والسلام‎ ١ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا‎ « 
تبيعوا الورق بالورق الا مثا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولاتبيعوا منهها‎ 
٩ . » غائباً پناجز‎ 


۳ أنه لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي » ومن ثبوته حكمة 


وتساقطتا » فكان فعله كلا فعل »> فامتنع النهي عنه اللحلوه عن الحكمة » 
وإن كانت حكمة النهى مرجوحة »› فأو » لفوات الزوائد من مصلحة الصحة › 
وهي مصلحة خالصة » وإن كانت راجحة امتنع الصحة » الوه عن المصلحة 
أيضاً » بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي » وأنها مصلحة خالصة . * 

الثاني : أنه لا يدل على ذلك » وهذا هو قول الحنفية › وليه ذهب المحققون 
من أصحاب الشافعي » كالغزالي وأي بكر القفال الشاشي › وهو قول عامة 
المتكلمين . © 

الثالث : أنه يدل على الفساد ي العبادات دون المعاملات › وعزا الشوكاني 
هذا القول في كتابه إرشاد الفحول إلى أي ا-لسين البصري والغزالي.. .والرازي › 
وابن الملاحمي » والرصاص . © 

ثم القائلون بالبطلان اختلفوا فيما بينهم هل يقتضي البطلان لغة أو شرعاً › 
والراجح أنه يقتضيه شرعاً لا لغة . 

ثم القائلون إنه لا يقتضي البطلان مطلقاً اختلفوا فيما بينهم › فذهب الحنفية 
الى أنه يدل على الصحة › وذهب غیر هم کالغزالی إلى آنه لا بدل عایها 2 


(۱) البقرة ۲۷۸ 

(۲) أخرجه البخاري ني البيوع الاب الثامن والسبعين برقم )٠٠۹۷(‏ ومسام في المساقاة برقم )٠١۸٤(‏ 
عن أبي سعيد ولا تشفبا * معثاه لا تفضلوا أو لا تنقصوا . انظر نماية ابن الاثير , 

(۴) انظر شح الختصر العضد : ( ٩1/۲‏ ) وارشاد الفحول الشوكاني : ( ٠٠١‏ ) 

() انظر الاسحكام للآمدي : ( ۲۷۹/۲ ) 

(ه) إرشاد الفحول : ( ٠٠١‏ ) 

() کش الأسرار عل آصول البزدوي : ( ۲٠۸/۱‏ ) 
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وأما موقف العلماء من الحالة الثانية - وهي ما إذا كان النهي راجعاً لذات 
المنهي عنه أو جزئه - فجمهور العلماء يذهب إلى أنه بقتضي الفساد المرادف 
للبطلان . وحجتهم ي ذلك ما سبق . 

وآما موقفهم من الحالة الثالثة - وهي ما إذا كان النهي راجا إلى وصف لاز م 
للمنهي عنه - فقد احتلفت أنظارهم ي ذلك . 

فذهب الحمهور إلى أن النهي عن العمل لوصف لازم له يقتضي فساد کل 

من أصل العمل ووصفه فساداً مرادقاً لابطلان »> فهو عندهم نظبر النهي عن 
العمل لذاته » فلا يترتب عليه أي آثر من آثاره المقصودة منه . 

وذهب الحنفية إلى أن النهي ئي هذه الحال يقتضي فساد الوصف فقط : 
أما أصل العمل فهو باق على مشروعیته »› حى إذا E‏ 
و بطلقون عليه اسم الفاسد » ويرتبون عايه بعض الاثار دون بعض »۰ فالفاسد 

وأما موقفهم من التالة الرابعة - وهي ما إذا كان النهي راجا لمجاور 
منقلك ‏ فجمهور العلماء يرى أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده » بل 
يبقى صحيحا تتر تب عليه آثاره المقصودة منه › إلا أنه يتر تب الإثم على فاعله › 
وعدم اقتضائه الفساد » لأن جهة المشروعية تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهما . 

وذهب الظاهرية إلى أن النهي يقتضي الفساد في صوره كلها » فلا فرق 
بين المنهي عنه لذاته »والمنهي عنه للوصف الملازم > والمنهي عنه للمجاور المنفك. 
ونقل الآمدي هذا القول عن مالك رضي الله عنه » وعن أحمد ثي إحدى الرويتين 
عنه حیٹ قال : « ولا نعرف خلافا ي أن ما ہی عنه لغیره آنه لا یفسد › 
كالنهي عن البيع ني وقت النداء يوم ابلحمعة » إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد 
ابن حنبل ي إحدى الروايتين عنه . © 


) ٣۳/۲ ( : الإحكام للآمدي‎ )١( 
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ولقد عرض القرائي مذهب الحنفية هذا ناسباً إياه إلى أي حنيفة › ومستحسناً 
إياه فقال : 

قال أبو حنيفة : أصل الماهية سالم عن المفسدة » والنهي إنما هو تي اللحارج 
عنها » فلو قلنا بالفساد مطلقاً لسوينا بين الماهية المقضمنة للفساد ›» وين السالمة 
عن الفساد » ولو قلنا بالصحة مطلقاً لسوينا بين الماهية السالمة في ذابا وصفاما » 
وبين المتضمنة للفساد في صفانما » وذلك غير جائز > فإن التسوية بين مواطن 
الفساد » وبين السام عن الفساد خلاف القواعد » فتعيّن أن يقابل الأصل 
بالأصل » والوصف بالوصف » فنقول : أصل الماهية سالم عن النهي » والأصل في 
تصر فات المسلمين وعقودهم الصحة » حى ررد ٣ي“‏ فيٹبت لأصل الماهية 
الأصل الذي هو الصحة › ويشبت للوصف الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسدة 
الوصف الغارض ٠‏ وهو النهي » فيفسد الوصف دون الأصل »› وهو المطلوب . 
تی ف خ0 ٠‏ 


(1) الفروق القرافي : ( ۸۴/۲ - ۸٤‏ ) 
£۹ 


أشرهَنذا اللنت لدف ف الفكرئ الفقهتيّة : 


إن الاختلاف بين العلماء حول اقتضاء الأحوال الأربعة للفساد › لم يكن 
كله ذا أثر ني الاحتلاف ني الفروع » ونما الذي كان له الأثر الكبير في ذلك »› 
هو الاحتلاف الذي دار حول الأمور التالية : 

١‏ - النهي المطلق عن التصرفات الشرعية هل يقتضي الفساد ؟ 

۲ - النهي الراجع لوصف مقارن لازم هل يقتضي الفساد ؟ 

- النهي الراجع لمقارن منفك هل يقتضي الفساد ؟ 

وها نحن نورد قسطاً من المسائل الفقهية الي اختلف الحكم فيها › بناء 
على احتلافهم ني هذه القاعدة الأصولية »> فمن هذه المسائل : 

١‏ - نذر صيام يوم العيد 

ورد ي الحديث النهي عن صيام يومي العيد . 

فقد روى البخاري ومسلم عن أي سعید عن رسول الله صلی الته عليه وسلم 
أنه بى عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم النحر ٠‏ فلم يكن هناك حلاف بين 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ي أواحر كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر ويلم تي كتاب الصوم 
برقم (۸۲۷) 
0۰ 


المسلمين في حرمة صيام هذين اليومين » بل أجمع العلماء على حرم صوههما 
بكل حال » سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . 

ولكنهم اختلقوا فيمن نذر صومهما › هل ينعقد نذره ؟ وهل إذا انعقد نذره 
فصام ي هذين اليومين صح الصيام » وسقط القضاء عنه ؟ 

ذهب الشافعية إلى بطلان هذا النذر 0 > لأن أيام العيد ليست غلا 
للصيام » لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله . 

والى مشل ذلك ذهب الالكية › وكذللف الحنابلة . قال اين قدامة : « إن 
قال لله علي" صوم العيد فهذا نذر معصية »› على ناذره الكفارة لا غير > نقلها 
حتبل عن أحمد » وفيه رواية أحرى أن عليه القضاء مع الكفارة كالمسألة المذ كورة» 
والأول هي الصحيحة › قاله القاضي » لأن هذا نذر معصية › فلم يوجب قضاء 
کسائر المعاصي O.‏ 


وذهب الحنفية إلى انعقاد هذ الندر › ون الناذر مجحب عليه الفطر والقضاء › 


لكن لو صام هذين ال ومين صح صيامه مع التحرم » لأن النهي م يرد على ذات 
الصوم › فانه مشروع بأصله » بل هو وارد على وصفه اللازم . 


واحتج الزيلعي لصحة النذر بقوله : « ولنا أنه نذر لصوم مشروع فيصح › 
والثهي لا يناي المشروعية › لأن موجبه الانتهاء » والنهي عما لا يتصور لا 
يكون » فيقتضي تصوره وحرمته › فيكون مشروعاً ضرورة › والنهي لخره › 
وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى » لا يناني المشروعية » فيصح نذره ء ولكنه بفطر 
احترازا عن المعصية › ثم يقضي إسقاطا للواجب عن ذمته » وإن صام فيه برج 
عن العهدة » لأنه أداه كا التزمه ناقصاً لكان النهي . » " 


) 4١۳/١ ( : انظر مغي المستاج‎ )١( 
) ۲۴/۹ ( : المغي لابن قدامة‎ )۲( 
٠: )۴٤١/١( : شرح الکتر‎ )۲( 
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واحتج على مشروعية الصيام ني أيام العيد با نقل عن محمد بن امسن في 
العيد وأيام التشريق » فنهانا عما يتكون وعما لا يتكون » والنهي عما لا يتكون 
لغو » حى لا يستقم أن يقال للأعمى لا تبصر » وللادمي لا تطر > ومعلوم 
عنه » ومن أتى به لحمية أو مرض أو قلة اشتهاء لا يكون مرتكباً للمنهي عنه › 
فهذا ديل على أن الصورم الذي هو عبادة مشروع في الوقت بعد النهي » كا 
کان قبله ب ٩(‏ 

ولقد أوضح هذا المعى صاحب المبسوط فقال : « ولنا : أن الصوم مشروع 
في هذه الأيام » فإن الني صل الله عليه وسلم ہی عن صوم هذه الأيام» وموچب 
النهي الانتهاء » والانتهاء عما ايس بمشروع لا يتحقق » ولأن موجب النهي 
الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيثاب عليه › وبين ان 
يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه » وذلك لا يتحقق اذا لم يبق الصوم مشروعاً 
فيه ۾ . () 

هذا والى مثل ما ذهب اليه الأحناف ذهب المؤید والامام مح »› وقال زید بن 
علي والمادوية : يصح النذر بصيامهما » ويصوم في غيرهما › ولا يصح صومه 
فيهما ‏ ( 

۲ - صيام أيام التشريق 

أيام التشريق هي الأيام الي تعقب يوم النحر » وقد اختلف ني عددها فقيل 
يومان » وقيل ثلاثة » وسميت أيام التشريق لأن لموم الأضاحي تشرق فيها 
أي : تنشر في الشمس » وقيل لأن اهدي لا ينحر حى تشرق الشمس » وقيل لن 
)١(‏ أصول السرخني 
(۲) المبسوط : ( ٩٩/۴‏ ) 
(۳) نیل الأوطار : (إ ۲٣۲/٤‏ ) 
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صلاة العيد تقع عند شروق الشمس » وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة ^ 

وقد ورد في الحديث النهي عن صيام يام التشريق » كا ورد النهي عن صيام 
يومي العيد . 

روى الدار قطي عن أنس أن الني صلى الله عايه وسلم ى عن صوم خحمسة 
أيام قي السنة يوم القطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق » . 

وروی أحمد ومسل ٩‏ عن كعب بن مالك أن سول الله صل الته عليه وسلم 
بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريتق » فناديا أنه لا بدخل ابحنة الا مؤمن » وأيام 
می آیام کل وشرب » . 

فاحتلف الفقهاء ف صيامهن »› فڏهب الشافعي ف المشهور عنه والحنفية إلى 
أن حكمها كحكم يومي العيد » فالحلاف الذي مر هناك بأتي نظيره هنا . 

والقول بعدم صحة صيامهن منقول عن علي بن آي طالب › وعبدالله بن 
عمرو بن العاص . 

وذهب أحمد ي رواية عنه إلى آنه لا يصح صياءهن > لاعن فرض ولا عن 
تطوع ت 

وذهب ثي رواية أخرى إلى أنه يصومها عن الفرض فقط . 

ورجح الببخاري جواز صياه هن للمتمتع الذي لا جد المهدي » واحتج )ا 
ذهب اليه بأحاديث » منها ما رواه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا : 
ل يرخص ني أيام التشر يتى أن يصمن الا لمن لم جد اهدي ۾ +" 

وهذا هو مذهب ابن عمر وعائشة : وهو قول مالك رحمه اق . * 

وروى ابن المنذر وغيره عن الزبير بين العوام » وي طلحة من الصحابة › 
الدواز مطلقاً . 
)١(‏ انظر فتح الباري : ( ۱۷۴/٤‏ ) 
() انظر فتح الباري : )۱۷۳/٤(‏ آخرجه مسلم برقم )۱۱٤۲(‏ 
(م) البخاري ي كتاب الصيام الباب الثامن والستين 


۲٣- آثرالاختلافف‌القواعدالأاصولية‎ ه٣‎ 


وروی مثله عن ابن عمر » والأسود بن يزيد » والظاهر أن ھۇلاء م يبلغهم 
نېي رسول الله صلى الله عايه وسلم عن صيامها › ولو بلغهم م یعدوه . ٩‏ 


۳ نكاح المحرم : 
عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اله عليه وسلم لات کح المحرم 
ولاینتکح ولا مخطب ۲ ٩‏ 

فذهب الحمهور من الشافعية » والالكية » والحنابلة ؛ إلى فساد هذا النكاح 
وبطلانه » للنهي عنه » وهو مروي عن عمر » وابنه » وزید بن ثابت رضي الله 
عنهم > وبه قال سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » والز هري »› والاوزاعی . 

وذهب أبو حتيفة إلى صحة هذا النكاح وجوازه › واحتج عا رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس «ان الي صلى الله عليه وسلم تز وج ميمونة وهو محر م » قال : 
ولأنه عقد إمللث به الاستمتاع فلا بحرمه الاحرام كشراء الإماء . ١‏ 

وقد رد اللحمهور على احتجاج أي حنيفة بوجوه : 

١‏ - قد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة « أن الني صل الله عليه وسلم 
تزوجھا حلالا » ویی بہا حلالا“ » أخرجه أبو داود » وصاحب القصة أول»› 

۲ - ورد عن أي رافع قال : « تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة 
وھو حلال › وہی با وهو حلال » وکنت آنا الرسول بينهما ۾ قال الرمذي 
حدیث حسن .© 


فأبو رافع صاءحب القصة هو السفير بينهما » وهو أعلم بذللك من ابن عباس» 


)١(‏ المغي لابن قدامة ( ٠٦4/۳‏ ) وانظر فتح الباري 
(۲) رجه مسلم تي کتاب النکاح برقم )۱٤١۹(‏ 1 
(۴) انظر فتح القدير : )۳۷١/۲(‏ والحديث آخحرجه البخاري في كتاب المغازي وغيره وكذلك أخر جه 
مسلم ي النكاح برعم )١٤١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم )۸٤١(‏ 
of‏ 


سما وقد کان ابن عباس صغيراً لا يعرف سحقائق الأمور » ولقد قال سعيد بن 
الملسيب : وهم اين عباس » ما تزوجها الني صلى الله عليه وسلم إلا حلالاً . 
۳ - لو صح حديث ابن عباس » لكان الحديث الذي استدل به الحمهور 
أولى » لأنه قول التي وذاك فعله : والقول آ كد لاحتمال اللعصوصية . 
٤‏ - عقد النكاح بالف شراء الأمة » فانه حرم بالعدة والردة واختلاف 
الدين» وكون المنكوحة أخحتا من الرضاع » ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراءء 
وعلى كل" فهو قياس ي معارضة النص فلا يعتبر به . © 


؛ - التفريتق بين الولدة وولدها في البيع : 

ورد ثي الحديث النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع » فقد روى 
أحمد والر مذي عن أي أيوب قال : سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة  ٠,‏ 

وروی آہو داود والدارقطي عن علي رضي الله عنه ۾ أنه فرق بين جارية 
وولدها » فنهاه النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد" البيع ۲ . " 

فاحتلف الفقهاء ي بطلان هذا البيح > فقد ذهب الشافعية إلى بطلان 
هذا البيع ١.‏ 

وكذللك المالكية والحنابلة ‏ > وبه قال من الحنفية أبو يوسف رحمه الله . 

وقال أبو حنيفه ومحمد : البيع صحيح › لأن النهي حى في غير البيع › 
وهو الضرر اللاحق بالتفريق من الوحشة وغيرها . "أ 


)١(‏ انظر المغي لابن قدامة ( ۳۳۲/۲۳ - ۴٣٣‏ ) وفتح الباري 
(۲) أخحرجه الترمذي ي البیوع برقم (1۲۸۳) 
(۴) انظر نيل الأوطار : ( ۱١١/١‏ ) 
)٤(‏ انظر عمدة السالك ومنهاج النووي 
() انظر المغي لابن قدامة ( ۲۱۱/۲ 2 
(») انظر فتح القدير : 
Foo‏ 


واحتلف ني السن الي لا جوز التفريق قبلها > فذهب الشافعي إلى أنه سن 
التميرز . وذهب اللحتابلة والحنفية إلى أنه البلوغ . 

ولقد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ مما رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع أي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > فغز ونا فزارة » فلما دنونا من الماء» أمرنا أبو بكر فعرّسنا > فلما 
صلينا الصبح أمرنا بو بكر فشننا الخارة : فقتلنا على الماء من قتلنا : تم نظرت إلى 
عى من‌الناس فيه الذرية والنساء نحو الحبلء وآنا آعدو ي أثرهم » فخشيت 
أن يسبقوني إلى ابل » فرميت بسهم فوقع بينهم وبين ابلحبل » قال : فجئت 
بهم أسوقهم إلى أبي بكر » وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم » ومعها 
ابنة ها من أحسن العرب وأجمله › فنفلري آبو بكر ابنتها» فلم كشف ها ثوباً 
حى قدمت المدينة » ثم بت فلم أكشف هما ثوباً > فلقيني الني صلى الله عليه 
وسلم ني السوق » فقال : يا سلمة هب ل المرأة » فقلت : يا رسو الله لقد 
أعجبتي » وما كشفت هما ثوباً » فسكت وتركي » حى إذا كان من الخد 
لقيني في السوق » فقال : يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك » فقلت : هي للت يا رسول 
الله » قال فبعث بما إلى أهل مكة » وي يديهم أسارى من المسلمين » ففداهم 
بتللك المرأة ۾ ٩.‏ 

والظاهر من الحديث أنها كانت بالغة › وهو ما يدل عليه قرله عليه الصلاة 
والسلام هب لي المرأة » إذ الظاهر من لفظ المرأة أنه للبالغة دون ما ليست كذلك . 

وهل غير الم مثلها في حرمة التفريق ؟ هناك اختلاف كبير يرجع اليه 
ي كتب الفقه . 

@ھ -— نکاح الشغار 

نكاح الشغار : كأن يقول الرجل للرجل شاغرني أي : زوجي أحتك أو 
)١(‏ العتق : الطائفة والماعة . انظر لهاية ابن الأثير 
(۲) القشع هنا : الفرو الحلق . انظر نهاية أبن الأثبر : ( ٠٠٠١/۳‏ ) 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد برقم )۱۷٠٠(‏ وأبو داود أي الجهاد الباب الخامس والعشرين بعد المائة 


o" 


بنتلك أو من تلي أمرها حى أزوجاك أخبي أو بتي أو من ألي مرها » ولا 
يكون بينهما مهر › ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى » وقيل 
له شخار لارتفاع المهر بينهما . © 

اء ي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر « أن الني صلل الله عليه وسام 

قال ابن عبد البر : « أجمع العلماء على ن نكاح الشغار لا يجوز » ." 

لكن اختلفوا هل يقتضي النهي بطلان هذا النكاح ؟ 

ذهبت الشافعية وا مالكية إلى بطلان هذا النكاح . 

قال الشافعي رحمه الله : « والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن 
يز وجه ابنته » صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى » فاذا وقع النكاح على هذا 
فهو مفسوخ » فان دخل بها فلها المهر بالوطء ويفرق بينهما » * وروي عن 
عمر وزید بن ثاب تنما فرقا بينهما " . وإلى فساد هذا النكاح ذهب أيغاً 
الحنابلة » سواء سمي مهر آم م يسم . 

قال الحري : « وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآلحر وليته › فلا نكاح 
بينهما » وان سموا مع ذلك مهراً» .© 

وذهب الحنفية إلى صحة هذا العقد مع وجوب مهر المثل . 

قال ي المداية ٠:‏ وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآحر بنته أو أخته» 
ليكون أحد العقدين عوضا عن الآنحر » فالعقدان جائزان » ولكل واحدة منهما 
مهر مثلها ۽ © قالوا هو نكاح سمي فيه ما لا بصلح مهراً » فينعقد موجباً لهر 
)١(‏ النهاية لاین الأثر : ( ۲۲۹٣/۲‏ ) 
(۲) خر جه البخاري ني کتاب النکاح برقم )۲۱۱٤(‏ و أخرجه تي النكاح برقم (ه١٤٠)‏ 
(۳) فتح الباري : ( ۱۳۹/۹ ) 
(4) الأم : ( ٠۷١/١‏ ) وأنظر الرسالة ( ٣٤۷‏ ) 
(ه) المغي لابن قدامة ( 1٤1/١‏ ) 
)( المصدر نفسه 
(۷) فتح القدیر : ( ٤44/۲‏ ) 


YoY 


الممل » كالنكاح المسمى فيه حمر أو خنزير . 

ونقل القول بعدم الفساد عن عمرو بن دينار ومكحول والز هري والثوري ‏ . 

هذا ولقد ناقش الشافعي رحمه الله القائلين بعدم فساد هذا النكاح مناقشة 
مطولة في كتابه الم فقال رضي الله عنه : « فإن قال قائل فان عطاء وغیره بقولون 
يثبت النكاح » ويؤخحذ منهما مهر مثلها › فلم لم تقله ؟ وانت تقول يثبت النكاح 
بغير مهر » ويشبت بالمهر الفاسد » وتأخذ مهر مثلها > فأكثر ما في الشخار 
أن يكون المهر فيه فاسداً » أو يكون بغير مهر › قيل له : آبان الله عز وجل" 
أن النساء حرمات إلا عا أحل" الله من نكاح أو ملك مين » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المبين عن الله عر وجل" كيف النكاح الذي عل" » فمن عقد 
نکاحاً کنا آمره الله تعالی تم رسوله صلی الله عليه وسلم » أو عقد نکاحا ل محرمه 
الله سبحانه وتعالی » ولې ينه عنه رسوله صلی الله عليه وسلم »› فالنکاح ثابت . 
ومن نکح کا نېی رسو الله صلی‌الته عليه وسلم عنه » فهو عاص بالنکاح إلا 
انه غير مؤاحذ إن شاء الله تعالى با معصية إن تاها على جهالة > فلا حل المحرم 
من النساء با حرم من النكاح > والشغار حرم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنه » وھکذا کل ما ېی عنه‌رسول الله صلی الله عليه وسلم من نکاح م محل به 
الحرم + وبمذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم » وما هى عنه من نكاح › ومذا 
قلنا ئي البيح الفاسد لا محل به فرج الأمة > فإذا هى الني صلى التهعايه وسلم 
عن النكاح ي حال » فعقد على نميه » كان مفسوحاً » لأن العقد هما كان 
بالنهي » ولا محل العقد المنهي عنه حرماً » قال الشافعي : ويقال له : نما أجزنا 
النكاح بغير مهر » لقول الله عز وجل" « ولا جتاح عليكم إن طلقم النساء ما م 
تمسوهن أو تفرضوا ههن فريضة » الآية » فلما أثبت الله عر وجل" الطلاق » دل" 
ذلك على أن النكاح ثابت » لأن الطلاق لا يقع إلا من نكاح ثابت » فأجزنا 
النکاح بلا مهر » ولا أجازه الله سبحانه وتعالی بلا مهر » کان عقد التكاح على 


) 141/١ ( : المغي لابن قدامة‎ )١( 


0۸ 


شيئين » أحدهما نكاح » والأحر ما ملك بالنكاح من المهر › فلما جاز النكاح 
بلا ملك مهر فخالف البيوع > وكان فيه مهر مثل المرأة إذا دحل با » وكان 
کالبیوع الفاسدة المستهلكة يكون فيها قيمتها » كان المهر اذا كان فاسداً لا 
يفسد النكاح › ولم يكن ني النكاح بلا مهر › ولا ني النكاح بالمهر الفاسد 
هي من رسو الله صل الله عليه وسلم فنحرمه بنهیه کا کان ئي الشغار › فأجرنا 
ما أجاز الله عر وجل" » وما کان ي معناه ذا لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسام 
منه عن شيء علمناه » ورددنا ما ېی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان 
هذا الواجب علينا الذي ليس لنا ولا لأحد عقل من الله جل وعلا شيا 
علمنا غره 0 


ك 


ا ق E‏ 


قول : « هى التي صلى الله عليه وسلم أن يبع بعضکم على بیع بعض » ولا 
خطب الرجل على حطبة أخيه : حى يرك اللحاطب قبله + أو بأذن له 


اللحاطب ¢ 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النهي يقتضي التحريم » بل وحكى النووي 
الاجماع على ذلك . ولكن هل يقتضي هذا النهي الفساد إلى جانب التحرم ؟ 

ذهب الشافعية إلى أن هذا النهي لا يقتضي الفساد ۽ لانه وا واقع على أمر حارج 
عن العقد وهو الحطبة EG‏ 
النكاح بوقوعها غير صحيحة " » وإ مثل ذلك ذهب الإمام أحمد رضي اله 


: (14~ 1A/o) : م‎ (1). 

() رواه البخاري : ( ۱۳۹/۹ ) وقد روی ره : ۾ ولا خطب ي جزواً ومرفوعاً ومنصوباً وکلها 
يفيد النهي 

(۲) فح الباري : ( ٠١۷/۹‏ ) 


0۹ 


عله قال ابن فدامة : « فان فعل فنكاحه صجيح › ص عليه أحمد فقال : لا 
يغرق بيتهما » ثم قال « ولنا أن المحرم م يقارن العقد فلم يؤثر فيه » كا أو صرح 
باللحطبة ي العدة م . (© 

أما المالكية فعندهم أقوال ثلاثة » الأول : أن العقد يفسخ مطلقاً » بى با أو 
ل يبن » الثاني : عدم الفسخ مطلقاً » 'الثالث : الفسخ إن لم يبن » فإن بی م 
يفسخ ° . 

وذهب داود إلى أن النكاح يفسخ قبل الدحول وبعده . ° 

وصورة المسألة الي يقع فيها التحرم والفسخ ما إذا ظهرت أمارات ركون 
بعضهم إلى بعض عند المحمهور » آو قدر الصداق على قول عند المالكية . 

أما إذا ل محصل ذلك فلا » والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس وفيه : 
« أن معاوية بن أي سفيان رأبا جهم خحطباها » فجاءت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تستشيره » فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم ها : انكحي أسامة 
. ابن زيد ..  »‏ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهما» بل خطبها 
لأسامة » وذاك لأنه لم يظهر عليها أمارات الرضا بواسحد من الطاب . (© 

قال الشافعی رحمه الته و آخبرنا عمد بن اسماعیل عن ابن آي ذئب عن 
مسلم اللبياط عن ابن عمز أن الني صلى الله عليه وسلم بى أن مخطب الرجل 
على نحطبة أخيه حى ينكح أو يرك » قال الشافعي : فكان الظاهر من هذه 
الأحاديث أن من خحطب امرأة لم يكن لأحد أن بخطبها حى يأذن اللحاطب أو 
يدع اللحطبة » و كانت عتملة لأن يكون نمي التي صلى الله عليه وسلم أن 
طب الرجل على خطبة أخحيه ني حال دون حال » فوجدنا سنة الني صلى الله 
)١(‏ المغي لابن قدامة : ( ٠٠۷/١‏ ) 
(۲) حاشية الدسوي : ( ۲۱۷/۲ ) 
(۳) فتح الباري ( ٠٥١۷/۹‏ ) 


(4) مسلم : ( ۱۹۰/4 ) 
(ه) انظر فتح الباري : ( ٠١١۷/۹‏ ) ونيل الأوطار : ( ٠١۷/١‏ ) وبداية المجتهد : ( ۳/۲ ) 


۳1 


عليه وسلم على أنه صلى الله عليه وسلم انما ہی عنھا ي حال دون حال » قال 
الشافعي : أخبر نا ماللك عن عبدالله بن يزيد مولى السود بن سفيان » عن أي 
سلمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها فبتها › 
فأمرها الني صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم › وقال : « فإذا 
حللت فآذنيي » فلما حللت أخبرته أن أبا جهم ومعاوية حطباني » فقال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم , آما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه › وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له > انكحي أسامة » فكرهته فقال « انكحي أسامة » فنكحته › 
فجعل الله تعالی فيه حرا واغتبطت به ۾ . ٩‏ 

قال الشافعي : فكان بيا أن الال الي خحطب فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاطمة على أسامة غير الحال الي هى عن اللحطبة فيها » ولم يكن المخطوبة 
حالان ختلفي المكم إلا بأن تأذن المخطوبة بانكاح رجل بعينه » فيكون للولي 
أن يزوجها جاز النكاح عليها » ولا يكون لأحد أن يخطبها على هذه الحال » 
حى بأذن اللحاطب أو برك اللحاطب خطبتها » وهذا بين ثي حديث ابن أي 
ذئب » وقد أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية 
حطباها » ولا شك - إن شاء الله تعالى - أن نحطبة أحدهما بعد خحطبة الآحر 
فلم ينههما ولا واخدآً منهما » ولم نعلمه آذنت في واحد منهما > فخطبها على 
أسامة » ولم يكن ليخطبها في الحال الي بى فيها عن اللحطبة > وم أعلمه هى 
معاوية ولا أبا جهم عما صنعا » والأغلب أن أحدهما خحطبها بعد الآخر . ۾ 


۷ - الصلاة ني الدار المغصوبة : 


ذهب الشافعية والالكية إلى صحة الصلاة ي الدار المغصوبة © » لأن 
النهي راجع إلى أمر حارج عن الصلاة »> وهو الحناية على حى صاحب الدار » 


() روه المسلم في كتاب الطلاق برقم )۱١۸١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (۱۱۳۰) وآبو داود برقم )۲۲۸٤(‏ 
(۲) الام : )4/0 
(۳) انظر شرح المهذب النووي : (۱۹۹/۳) 


۳14 


وابلحناية حاصلة » سواء أ كانت بواسطة الصلاة أم بغيرها . 

وذهب أحمد ني إحدى الروايتين عنه إلى أن هذه الصلاة باطلة » اذ يؤدي 
فعلها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً وإجباً » وهو متناقض › فإن 
فعله ي الدار وهو الکون ني الدار » ورکوعه وسجوده وقیامه وقعوده › آفعال 
اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها › فکيف يکون متقرباً ما هو معاقب عليه » 
مطیعاً عا هو عاص به ؟ 


وهذا جري منه على أصله ني التسوية بين الأصل والوصف . © 


۸ المسح على الحف المغصوب : 

ذهب الشافعية إلى أنه إذا غصب حخفاً فمسح عليه »> صح المسح » واستباح 
به ما يستبيح الماسح على الحف « فیما روی شریح بن هانیء قال : سالت 
عائشة رضي الله عنها عن المسح على اللحفين » فقالت سل علياً فانه أعلم بهذا 
مي » کان پسافر مع رسول اله صلى الله عليه وسلم › فسألته فقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة  »‏ . 

وذللك لأن الماسح حصل للطهارة بكمالماء على الوجه المطلوب شرعاء وانما 
هو جان على حى صاحب اللحف » فهو نمي للمجاور » وليس راجعا إلى ذات 
الشيء أو بجزئه أو أمر لازم له »> وإلى مثل ذلك ذهب الحنفية والمالكية . © 

وذهب الحنابلة ي الصحيح من مذهبهم س لى بطلان المسح ¢ وإعادة 
الصلاة إذا صلى بهذا المسح . 

قال قي المي : « فان كان اللحف عرما ؛ كالغصب والرير ؛ لم يستيح 
(1) أنظر الفروة القراني : ( ۸٠/۲‏ ) وروضة الناظر : ( ۲١‏ ) والمغي : ( ٠۸۸/۲‏ ) 
(۲) روه احمد يمسلم قي الطهارة برقم )۲۷١(‏ والنساثي وابن ماجه ي الطهارة برقم )٠٠١۲(‏ 
(۳) انظر الغروف : ( ۸۸/۲ ) 
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المسح عليه في الصحيح من المذهب » وإن مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة؛ 
لأنه عاص بلبسه »› فلم تستبح به الرحصة » كما لا يستبيسح المسافر رخص 
السفر لسفر المحعصية ب (© 


: الصلاة تي الثوب المغصوب‎ ٩ 
ذهبت الشافعية والمالكية والحنفية إلى أن الصلاة بالثوب المغصوب صحيحة‎ 
. وجزئة › لأن النهي لأمر جاور‎ 


وذهب أحمد ني إحدى الروايتين عنه إلى أن الصلاة باطلة › وذللك أنه 
استعمل ي شرط العبادة ما بحرم عليه استعماله» فلم تصح» كما لو صلى في 
ثوب نجس » ولان الصلاة قربة وطاعة» وهي منهي عنها على هذا الوجه» فكيف 
يتقرب با هو عاص به » أو يؤمر با هو منهي عنه  .‏ وكاللاف ني الثوب 
امغصوب اللعلاف في الثوب الحرير » ولكن هذا بالنسبة إلى الرجال فقط . 0© 


: -الطلاق زمن ايض‎ ٠١ 

ورد النهي عن طلاق المرأة حال الحيض في قوله تعالى : « يا أيما النبي إذا 
طلقم النساء فطلقوهن لعدنمن ۾ © والأمر هنا معناه النهي › فكأنه قال : لا 
تطلقوا النساء زمن الحيض » ولمعى إذا أردتم تطليق النساء فلا تطلقوهن زمن 
الحيض ء فهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلم فليسلم ثي كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ۲“ فهذا ليس معناه الأمر بالسلم و[ يجابه › 
بل معناه النهي عن السلم فيما لم يعلم كله أو وزنه وأجله . 


(1) المغي لابن قدامة : ( ۲۹٤/۱‏ ) 

(۲) المغي لابن قدامة ٠۸۷/١‏ ) 

(۳) المصدر نفسه 

(4) الطلاق : )١(‏ 
(ه) الحديث رواه البخاري تي السلم في أوله ومسلم تي المساقاة برقم )٠١١٤(‏ وغيرهما بلفظ من اسلف 


E) 


ومثله أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : د کل ما يليك » أي لا نجل یداه 
ي القصعة . 

فذهب الفقهاء إلى أن الطلاق زمن ايض حرام » وهو طلاق بدعي ؛ إِذ 
طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم مجامعها فيه . 

ومع اتفاق العلماء على تحربم هذا الطلاق »› فقد اخحتلفوا ني إفادته الفساد 
بناء على اختلافهم ني مقتضنى النهي . 

فذهب المجحمهور ومنهم الشافعية والحنفية ولالكية والحنابلة إلى أن الطلاق 
حال الحيض - وإن آم فاعله ‏ يقع » ولقد قال ابن المنذر وابن عبد البر : م 
حالف ي ذلك إلا أهل البدع والضلال . 

ولقد كان مقتضى أصل الحتابلة - من أن النهي يقتضي الفساد ني كل 
حال - أن يقولوا بفساد الطلاق هنا وعدم وقوعه » غير نهم رأوا في قوله عليه 
الصلاة والسلام ي حديث ابن عمر « مره فليراجعها » وي قوله ٠:‏ فحسبت على 
تطليقه » رأوا ني ذلك دللا على وقوع الطلاق فحکموا به 

وذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم “ وكذلك الشيعة إلى أن هذا الطلاق 
غير واقع » لان غير مأذون فيه » فأشبه طلاق الأجنبية » ويدوا ما ذهبوا اليه 
بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها : « من عمل عملا“ 
ليس عليه أمرنا فهو رد » فقالوا فإن الله لم يشرع هذا الطلاق » ولا أذن فيه > 
فایس من شرعه وأمره › لگن الطلاق الأمور به هو الطلاق الذي يكون لاستقبال 
العدة » فإذا طلق في خيره م بقع » كالوكيل إذا أوقعه في زمن آمره م وكله بايقاعه 
ی یرہ . ١‏ 


)١(‏ اقظر المح لابن حزم : ( ۱۹۱/۱١‏ فما بعدها) 
(۲) انظر المغي لابن قدامة ( ٠٠۰/۷‏ ) ونل الأوطار : ( ۲۲۹/۹ ) 
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وإ هذا ذهب ابن تيمية رحمه الله وتلميذه اين القع - وهما من الحنابلة ‏ 
ولقد أطال اين القم ي الانتصار هذا المذهب ولدفاع عنه > ودحض أدلة 
اللحمهور . ٩(‏ ولقد نقل صاحب فتح الباري شيئاً ما كتبه ابن القيم وناقشه فقال : 
« واحتج ابن القيم لرجيح ما ذهب اليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسئلة أن النهي 
يقتضي الفساد »> فقال : الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام » فالقياس أن حرامه 
باطل » كالنكاح وساثر العقود » وأيضاً فكما أن النهي بقتضي التحربم فكذاك 
يقتضي الفساد» وأيضاً فهو طلاق منع منه الشرع » فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه › 
فكذلك يفيد عدم نفوذه » ولا" لم يكن للمنع فائدة › لأن الزوج لو وكل رجلا 
أن یطلق امرأته على وجه» فطلقها على غير الوجه الأذون فيه؛ ل ينفذ» فكذلك 
لم يأذن الشارع للمكلف ني الطلاق إلا إذا كان مباسحاً » فإذا طلق طلاقاً حرا 
ل يصح ٠‏ وأيضاً فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الاعدام > فالحكم 
ببطلان ما حرمه اله أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه › ومعلوم 
أن الحلال الأذون فيه ليس كاللرام الممنوع مته . ثم أطال من هذا ابمحنس 
معارضات كثيرة » لا تنهض مع التنصيص على صربح الأمر بالرجعة » فالا 
فرع وقوع الطلاق › وعلى تصريح صاءحب القصة بأما حسبت عايه تطليقة » 
والقياس تي معارضة النص فاسد الاعتبار » والله أعلم . وقد عورض بقياس أحسن 
من قياسه » فقال ابن عبد البر ليس الطلاق من أعمال البر الي يتقرب با 
وانما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي » فكيفما أوقعه وقع »> سواء أجر في ذلك 
آم آم > ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي › لكان العاصي أخن سالا من 
المطيع ... ۲ ° 


هذا ومن ذهب إلى القول بفساد الطلاق من التابعين سعيد بن المسيب . © 


(۱) انظر کتابه ( زاد المعاد ) 
(۲) انظر فتح الباري : ( )1۸4/۹٩‏ 
(۴) تفسیر القرطیي : ( ۱١۰/۱۸‏ ) 
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+ -البيوع المنهي عنها‎ ١ 


ورد ي الشريعة النهي عن أنواع من البيوع كان للفقهاء اخحتلاف في الحكم 
عایها بالقساد » بتاء عل اختلافهم ف اقتضاء النهي الفساد » فمن هذه البيوع : 


أ) بيع وشرط : 

ورد ني الحديث أن الني صلى اله عليه وسلم « ہی عن بیع وشر ط۲ وذاك 
كأن يقو بعتك هذا الثوب بألف على أن تبيعني دارك بألفين » أو بعتلك هذا 
الثوب بألف على أن تقرضبي مائة دينار › أو بعتلك هذا احمل على أن لي 
حملانه إلى البلد . وقبل الحوض يي بيان موقف الفقهاء من البيع مع الشرط › 
لا بد من بيان أنوإع الشروط » وتحرير الشرط الذي رقع الاحتلاف قي صحة 
ابيع معه . 


أنواع الشروط : 

الشروط في عقد البيع على أربعة نوإع 

أحدها : الشرط الذي هو من مقتضى العقد كاشتراط التسلي › وخيار 
المجلس » ولتقابض ني الحال » فهذا الشرط وجوده كعدمه › لا يفيد حكا 
ولا يؤثر ني العقد . 

ثانيها : الشرط الذي تتعلق به مصاحة العاقدين » كالأجل واللحيار واارهن 
والضمين والشهادة › أو اشتراط صفة مقصودة ني المبيع كالصناعة والكتابة. وهذا 
شرط جائز يزم الوفاء به» وليس من خلاف ثي صحة هذين عند فقهاء المسلمين. 

ثالثها : اشتراط منفعة البائح ي المبيع › أو اشتراط عقد ني عقد » كأن يبيعه 
على أن يبیعه شیتاً آخر › أو يۇجره › أو یزوجه › أو یسلفه › ما یکون فيه 
مصلحة لأحد المتعاقدين دون الآحر » ما لا يقتضيه العقد . 
)١(‏ الحديث رواء الطبراني ني الأوسط . انظر نصب الراية : ( ٠۷/٤‏ ) 
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رابعها : الشرط الذي يناي مقتضى البيع ؛ كاشراط العتتق » أو اشتراط 
شي ء غير العتق » کأن لا يبع ولا يهب ولا يط . 

فهذان القسمان الأخيران هما اللذان انصب عليهما اختلاف الفقهاء ”© . 
شريطة أن يكون الشرط داحلا في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه . © 

ذهب الحتفية إلى أن هذا العقد فاسد » ينعقد موجباً للملاث اذا اتصل 
به الق( 

قال السرخحسي : « .. وعلى هذا قلنا : البيع الفاسد يكون مشروعاً بأصله 
موجبا لحكمه » وهو الللك › إذا تأيد بالقبض » لأن المشروع يجاب وقبول 
من أهله في محله » وبالشرط الفاسد لا ختل شيء من ذلك » ألا ترى أن الشرط 
الفاسد لو کان جاثراً ل يكن مبدلا لأصله » بل يكون مغيراً لوصفه › والشرط 
الفاسد لا يكون مغدم لأصله أيضاً › بل يكون مغيراً اوصفه فصار فاسداً » 
وليس من ضرورة الفساد فيه انعدام أصله ؛ لأن بالفساد يثبت صفة الحرمة › 
وهذا السبب مشروع لإثبات الللك » وملك اليمين مع صفة الحرمة يتمع > آل 
ترى أن من اشترى أمة مجوسية أو مرتدة يثبت اللات له مع الحرمة » وأن العصير 
اذا حمر یہقی ملوکا له مع الحرمة > فلهذا اثبتنا في البيع الفاسد ملكا حراماً 
مستحتق الدفع لفساد السبب » ولم ينعدم به أصل المشروع » © 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى بطلان بيع وشرط » إلا أنه استثى من ذلك 
في المشهور عنه البيع بشرط العتق › وذالك لتشوف الشارع للعتق » ولحديث 
بريرة المشهور . © 


(1) المغي لابن قدامة : ( ۲۲۵/4 - ۲۲۷ ) 

(۲) تماية الرملي : ( 4١٤/۳١‏ ) 

( 4١٤/۳ ( : الرملي‎ )۴( 

) ٣۳ - ۲۲/۱۳ ( : وانظر المبسوط له‎ ) ۸٩/۱ ( : أصول السرخني‎ )٤( 
) ۳٤٣۹/۳ ( : (ه) الرملي على المنهاج‎ 


1Y 


روى البخاري ني صحيحه أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها 
ئي کتابتها › ولم تکن قضت من کتابتها شيا . قالت ها عائشة : ارجعي إلى أهلاث 
فإن أحبوا أن أقضى عنات كتابتلك ويكون ولاؤك لي فعلت › فذ كرت ذلك بريرة 
إلى أهلها فأب » وقالوا : إن شاءت تحتسب علياك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤكء 
فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها : ابتاعي فأعتقي فلا 
الولاء ن أعتو ٠‏ . ففي الحديث إجازة الرسول البيع مع شرط العتق » ول ينكر 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلا اشتراط الولاء هم . هذا وللحديث رويات أخرى 


وذهب أحمد إلى جواز بيع وشرط » ومنع من بيع وشرطين . 


قال ابن قدامة : « ولم يصح أن الني صل الله عليه وسلم هى عن بيع وشر ط 
إنما الصحيح « أن الني صل الله عليه وسلم هى عن شرطين في بيع " ٠‏ كذا 
ذكره الترمذي » وهذا دال إعفهومه على جواز الشرط الواسحد > قال أنحمد : إنما 
النهي عن شرطين في بيع » آما الشرط الواسحد فلا بأُس به ۾ © 

واحتج ما ذهب اليه ,ما رواه البخاري عن جابر رضی الله عنه آنه کان یسیر 
على جمل له قد أعياه » فم الني صل الله عليه وسلم فضربه › فدعا له » فسار 
سيراً ليس يسر مثله » ثم قال : بعنيه بأوقية » قلت : لا » ثم قال : بعنيه بأوقية 
فبعته › فاستثنیتحملانه إلى آهل › فلما قدمنا آتیته باب ممل ونقدني ننه » م 
انصرفت » فأرسل على أثري » قال : ما كنت لحل بجمللك » فخذ مجملك ذلك 
فهو مالك ۾ () 


والى جواز هذا الاشتراط ذهب الأوزاعى » وابن شبرمة» وإسحق » وأبوثو ر(“ 


ورجحه البخاري ٤‏ صحیحه › حيث قال بعد رواية الحدیث ّ « قال پو عبد 

الله : الاشراط أ کار وأصح عندي O‏ 

)١(‏ أخحرجه البخاري ني الصلاة والشروط وغيرهما 

(۲) حديث النهي عن شرطين ني بيع رواه الترمذي والنسائي وأو داود وأحمد 

™( المغي : (Colt)‏ أخحرجه التر مذي برقم (Y4)‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ف الشروط الباب الرايعم وف البيوع وف غير هما وآحر جه مسلم ف المساقاة 
برقم )۷۱١(‏ 

(ه) فتح الباري : ( ۱۹۸/۰ ) 

a انظر البخاري 8 کتاب البيو‎ (DD 
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والذين يرون عدم صحة البيع مع الشرط يذهبون الى تأويل حديث جابر : 
بأن هذا الاشتراط قد وقع خارج العقد » إما سابقاً وإما لاحقاً > كا يستفاد من 
بعض طرق الحديث ‏ . 


هذا ولا بد من القول : إن كثراً من صور البيع مع الشرط يبطلها الامام 
أحمد رحمه الله » ولكن من ناحية أخرى » وهي هي الرسول صلى اله عليه وسام 
عن بيعتين ني بيعة » فلقد جاء في كتاب المي لابن قدامة عند قول ال عرقي : 
ومسالة قال : « وإذا قال بعتلك بكذا على أن آل متك الدینار بكلا » لم ينعقد 
البيع > وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذ کراه» قال این 
قدامة :« وجملته أن هذا البيع هذه الصفة باطل » لأنه شرط ني العقد أن 
يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به » والمصارفة عقد بيع فيكون بيعتان في بيعة › قال 
أحمد : هذا معناه » وقد روی آبو هریرة قال : « ہی رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن بيعتون ني بيعة » أخرجه الرمذي وقال : ٬حديث‏ حسن صحيح »› وروي 
أيضا عن عبدالته بن عمرو عن الني صلی الله عليه وسلم . وھکذا کل ما کان في 
معنى هذا مثل أن يقول : بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذاء 
أو على أن تبيعي دارلك » أو على أن أؤجرك »› أو على أن تؤجرني كذا » أو على آن 
تزوجي ابتك » أو على أن أزوجاك ابتي وحو هذا › فهذا كله لا يصح . " 

هذا ومسألة البيع مع الشرط هي ما احتلف فيه أنظار الفقهاء اختلافاً متبايناء 
وسبب الحلاف فيه راجع إلى تعارض الأدلة الواردة في ذاك › وإليلك هذه الحادثة 
الي تصور لنا أبعاد هذا الحلاف . 

حكى عن عبد الوارث بن سعيد قال : حججت فدخلت بمكة على أي 
حنيفة » وسألته عن البيع بالشرط » فقال : باطل » فخرجت من عنده » ودخلت 
على ابن أي ليلى» ومألته عن ذلك» فقال : البيع جائز » والشرط باطل» فدخلت 


(۱) انظر فتح الباري : ( E E ) ۲٠۲/۰‏ 
(۲) النني لابن قدامة : ( ۲۳۳/۲ - ۲۳۲ ) وحديث النهي عن بيعتين قي بيعة خر جه الترماي في ايع 
برقم (۱۲۳۱) 
۹ اثرالاختلافن‌القواعدالأاصولية ۲٤-‏ 


على ابن شبرمة وسألته عن ذلك › فقال : البيع جائز » والشرط جائز . فقات 
هؤلاء من فقهاء الكوفة » وقد اختلفوا عل“ ني هذه المسألة كل الاختلاف › 
السؤال عليه » فأعاد جوابه » فقلت : إن صاحبياث بالفانلك › فقال : لا 
دري ما قالا » حدڻي عمرو ,ن شعيب عن أيه عن جده رضي الله عنهم أن 
الي صلى الله عليه وسلم هى عن بيع وشرط › فدخلت على ابن أي ليلى » فقلت 
له مثل ذلك » فقال : لا دري ما قالا » حدڻي هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها : آنا لا أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها › 
أبى موليها إلا بشرط أن يكون الولاء لمم » فذكرت ذلك ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال صلوات الله عليه وسلامه : اشتري واشرطي همم الولاء › فإن 
الولاء من أعتق » ثم حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال أقوام 
بشترطون شر وطاً ایست ني کتاب الله > کل شرط لیس في کتاب الله فهوباطل › 
كتاب الله أحق » وشرط الته أوثى > وااولاء لمن أعتتق . فدخحلت على ابن شبرمة > 
وقلت له مثل ذلك » فقال لا آدري ما قالا » حدٿي مارب بن دثار عن أي 
ازبير عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهم : أن الني صلى اله عليه 
وسلم اشار ى منه ناقة في بعض الغزوات » وشرط له ظهرها إلى المدينة . © 


ب) بیع حاضر لباد : 

ورد ني الحديث النهي عن أن يبيع حاضر لباد . فقد روى البخاري عن ابن 
عمر رضي اله عنهما › قال : « ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبیع حاضر 
لاد »وروی مسلم وأصحاب السان عن جابر أن الني صلى الته عليه وسلم قال : 
« لا يبيع حاضر لباد »> دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض ۲ 

سعی بیع الحاضر للبادي : هو أن حرج الحضري إل الباذي » وقد جلب 
سلعة . فيعرفه السعر › ويقول : آنا أبيع للك . 
(۱) انظر المبسوط السرخحسي : ( ٠۴/۱۳‏ فما بعدها ) وفتح القدیر ( ۲٠٤/١‏ ) 
(۲) آخرجه البخاري في البيوع ي آبواب متعددة 


(۳) أخرجه مسلم ني البیوع برقم )٠١۲۲(‏ وأخرجه الترمذي برقم (۱۲۲۳) وأخرجه آٻو داود ي 
البیوع برقم )۳٤٤۲(‏ وابن ماجه برقم )۲۱۷٩(‏ 
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وقد فسره بذاك ابن عباس رضي الله عنه » فقد روی مسلم والبخاري عن 
ان عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لا تلقوا 
الرکبان ولا یبیع حاضر لباد »> قال قلت لابن عباس › فما قوله لا بیع حاضر 
لباد ؟ قال لا یکون له سمساراً ۲ . 

فذهب ابمحمهور من الفقهاء إلى صحة هذا البيع مع حرمته » لأن النهي لأمر 
خحارج » وهو التضييق على الناس . 

وذهب الحنابلة إلى بطلان هذا البيع » لأن النهي عندهم يقتضي الفساد 
مطلقا . قال ارتي : « فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل . © 

وللفقهاء شر وط فيما ينصب عليه النهي يرجع اليها في كتب الفقه . © 


ج) النجش : 

النجش ني اللغة معناه : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد › يقال : 
يشت الصيد أنيشه بالضم بجعا . 

وني الشرع : الزيادة في من السلعة من لا يريد شراءها ليقع غيره فيها» سمي 
بذللك لأن الناجش يثير الرغبة ني السلعة " . 

قال ثي النهاية : هو أن بمدح السلعة أينفقها ويروجهاء أو يزيد ي تمنها وهو 
لا یرید شراءها › ليقع غیره فيها . * 

وقد ورد في الحديث النهي عن النجش » فقد روى البخاري ومسلم عن ابن 
عمر رضي الله عنما قال ٠:‏ نهى الني صلى الله عليه وسلم عن النجش * ۾ فاتفق 


) ۲٣٣/٤ ( : المغي‎ )١( 

(۲) انظر نباية المحتاج : ( 4۷/۴ فبا بعدها ) والمغني ( ۲٠٠/4‏ فما بعدها ) ونيل الأوطار 
( ۱۹/۰ فما پعدها) . 

(۳) فتح الباري ( ۲٤۳/٤‏ ) 

(:) ناية ابن الأثر ( ۱١۸/٤‏ ) 

(ه) أخرجه البخاري تي البيوع وعسلم برقم 


الفقهاء على تحرم النجش » واختلقوا في بيع النجش إذا وقع » هل يكون صحيحا 
أو باطلا ؟ فذهب الشافعية إلى صحة البيع › فإن كان النجش من غير علم البائع 
فلا حيار » وإن کان بتواطۇ من البائع والناجش فقولان» أصحهما آنه لا حيار 
أيضا » لتفريط المشتري بعدم مراجعة أهل اللبرة وتأمله . © 

وإلى مثل ذللف ذهب الحنفية " والالكية "» وهو قول عند الحنابلة » 
رجحه صاحب المغي »› وهو قول ابن حزم . 

قال « فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشيري الحيار ¢ وإ عا العاصی 
والمنهي هو الناجش ٠‏ وكذلك رضى البائع ان رضي بذللك › ولبيع غير النجش › 
وغير الرضى بالنجش »› واذ هو غيرهما فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شي ء 
غرره »ول يات نبي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش » بل قال الله تعالى: © 
« وأحل الله البيع » (° 

ونقل عن أحمد القول بفساد العقد » ونقل ابن المنذر القول ببطلان العقد عن 
طائفة من أهل الحديث . © 


د) تلقي الركبان 


قال ابن الأثير ني معى تلقي الركبان : « هو أن يستقبل الحضري البدوي 
قبل وصوله إلى البلد » ویره بکساد ما معه کذبا » ليشتري منه سلعته بالوکس › 
وأقل" من تمن الئل وجعل الحنفية لتلقي الركبان صورتين »› إحداهما أن : 


) 4٠/٣ ( : جاية المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدیر : ( ۲۳۹/۰ ) 
(۳) انظر حاشية الداسوتي ( ٠۸/٣‏ ) 
(4) البقرة ۲۷۵ 

(ه) المح : ( 44۸/۸ ) 

) ۲٤۳/٤ ( : فتح الباري‎ )٩( 
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يتلقاهم المشرون للطعام منهم في سنة حاىجة ليييعوه من أهل البلد بزيادة . 
وثانيتهما : آن يشر ي منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون السعر . © 


ورد ي الحديث النهي عن تلقي الركبان » فلقد روى البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تلقوا 
الركبان » ولا يبيح حاضر لباد ». 


وروى أيضاً عن أي هريرة قال : « هى الني صلى الله عليه وسلم عن‌التلقي» 
وأن يبيع حاضر لباد .٠‏ 


وروی أيضاً عن عبدالله رضي الله عنه قال : کنا نتلقی الركبان فنشر ي 
منهم الطعام» فنہانا اني صلى الله عليه وسلم أن نبیعه حتی يبلغ به سوق الطعام». ٩‏ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا البيع صحيح : لانه لیس راجا إلى ذات 
المنهي ¢ ولا مخل بشيء من أرکانه وشرائطه 4 بل هو راجع إلى أمر خارج عن 
البيع » وهو الأضرار باار ان > ولكنهم أثبتوا للبائع الحيار د قوم هذا 
با رواه مسلم وأصحاب اسان عن آي هرير رضي الله عنه قال : سى الي صلل 
الله عليه وسلم أن يتلقى ابعلب » فان تلقاه إنسان فابتاعه » فصاءحب السلعة فيها 
باللسيار إذا ورد السوق ٠»‏ 


ونقل عن بعض الالكية وبعض النابلة القول ببطلان هذا العقد » وهو رواية 
عن أحمد رحمه الله » وإليه ذهب الامام البخاري حيث قال قي صحيحه : 
« باب النهي عن تلقي ال رکبان وأن بيعه مردود › لان صاحبه آم ذا کان به عالاًء 
وهو خداع في البيع والحداع لا جوز .٠‏ ^ 
(۲) هذا الحديث وما قله آخر جها البخاري تي كتاب البيوع الباب الثاني والسبعين وما قبله . 


(۴) آخر جه مسلم ف البيوع برقم )١۱۹(‏ واخحرجه التر مذي ق اليو برقم. (۱۲۲۱) واللفط له. 
وابن ماجه برقم (۲۱۷۸) 


(4) انظر فتع ااباري : ( ٠٠۹/۲‏ ) وتيل الاوطار ( ۱۹۹/١‏ فما بعد ) والمني لابن قدا 
(/۲۱۸( 
(ه) سحیح البخاري : ( ۲۸/۳ ) 


YY 


ه) البيع على البيع والسوم على السوم : 

البيع على البيع هو أن قول لمن اشرى سلعة ي زمن الحيار : افسخ البيع 
لأبيعك بأنقص . 

ومثله الشراء على الشراء » وهو أن يقول للبائم في زمن اللحيار : افسخ البيع 
لأشتري منك بأزيد . 

والسوم على السوم : هو أن يأخحذ شيا ليشتريه فيقول له شخص : رده 
لأریعلف حرا منه بشمنه 4 أو مثله بأرخص »> أو يقول للماللك : اسرد ه لاشبرية 
منلك بأ كار » وتحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما الى الآلحر . (© 

ولقد ورد النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه » أو يسوم على سومه . 

فقد روى البخاري عن عبدالته بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
لته عليه وسلم قال : « لا يبع بعضکم على بیع بعض ۲ 

وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلی انته عليه وسلم 
قال : « لا يسم المسلم على سوم أخحيه » ولا بمخطب على حطبته ٠‏ 

وروی النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : « لا يبع الرجل على بيع أخيه حى يبتاع أو يذر» ويبتاع هنا بمعى 
يشاري . 

فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة هذا البيع مع تأثيم فاعله . 

وذهبت النابلة ثي المشهور عندهم إلى بطلان هذا العقد » وهو روية عن 
ا مالكية . وبه جزم أهل الظاهر ومتهم ابن حزم 0 
)١(‏ انظر فتح الباري : ( ۲٤۲/4‏ فما بعدها) 
(۲) أخر جه البخاري ني البيوع الباب الثامن والخسين 
(۴) آخحرجه مسلم ئي البيوع برقم )٠١٠١(‏ وهو قي البخاري بعناه 


(+) انظر فتح الباري : ( ۲١۲/4‏ فما بعدها ) وا غي : ( ۲٠١/٤١‏ ) والنهاية للرملي ( ٤٠١١/۴‏ ) 
ونیل الآوطار ( ۱۹۸/١‏ فما بعدها ) 
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و) بيع العنب أو الرطب ممن يتخذه خمراً : 


قال اله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثہ رالعدران ۽ أ 

وروى الترمذي عن آنس قال : « لعن رسول الله صلى الته عليه وسلم في 
الحمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشار بها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها 
وآ كل نمنها والمشتري ها والمشتراة له" «فذهب الإمام أحمد إلى بطلان هذا البيع . 
وذهب جمهور الفقهاء إلى صحة البيع »> مع تأثم فاعله» . 

وحجتهم أن ابيع تم بشروطه وأركانه » فالنهي لأمر خارج عنه . 

وشل هذه المسألة كل" تصرف يفضي إلى معصيةء» كبيع أمرد من عرف 
بالفجور + وأمة من يتخذها لغناء عرم » وحشب لن يتخذه آلة هو » وثوب حرير 
لبس رجل بلا حو ضرورة + وسلاح من نحو باغ وقاطع طریق . © 


۲ الائدة‎ )١( 
)۳۳۸۱( أحرجه الترمذي برقم (۱۲۹۵) وآحرجه ابن ماجه ي الاشربة برقم‎ )( 


(۴) انظر المغي لابن قدامة ( ۲۲۳/۲ ) ونهاية الرملي : ( ٠١ - 4٥4/۴‏ 4) 
Yo‏ 


ابابالات 


فالمزايد ال تىب االتإذ لام 
والتواعدالو خخ مربي اة 


أ - القواعد الي تتعلق بالقرآن الكرم خاصة . 
١‏ - القرآن اسم للنظم والمعى معا . 
۲ الاحتجاج بالقراءة الشاذة . 

ب - القواعد الي تعلق بالسنة خاصة . 
١‏ - الاحتجاج بالحديث المرسل . 
۲ - العمل بخبر الواحد إذا حالف القياس 
۴ - قبول خبر الواحد فيما تعم" به البلوى 
4 - رد" الحديث لإنكار الراوي له » أو لعمله بخلافه . 


YY 


تمهيسد : 


إن القواعد الي مر ذكرها هي من القواعد الي يشترك فيها القرآن الكريم 
والستة المطهرة » فهي تطبق على النصوص القرآئية »> كا تطبق على نصوص السنة . 

وهناك قراعد أصولية جرى اختلاف العلباء فيها » بعضها يتعلتق بالقرآن 
الكرمم خحاصة » وليس له من علاقة بالسنة » وبعضها يتعلتق بالسنة وحدها وليس له 
من تعلق بالقرآن الكري . 

والمبحث التالي يعرض شيا من القواعد الي مختص القرآن بقسم منها › وتختص 
السنة بالقسم الالحر . 

وذالك من القواعد الي ترتب عليها احتلاف في الفروع » وکانت ذا أثر 
بارز ي ذللث »› وعلى الله توكلنا واعتمادنا . 


ز _ لتوا ال نحق باز اترم خاصّة 


١‏ -الترآن إسم للاظم والمعى معا 


المراد بالنظم العبارات الدالة على المحى » والمراد بالمعى مدلولات الألفاظ . 
ولقد اخحتلف العلماء : هل القرآن اسم للنظم والمعى جميماً › أو هو اسمللمعى فقط 

فذهب الحمهور من العلماء إلى أنه اسم للنظم والمعى » وذهب بعض منهم 
إلى أنه المحى فقط » وينسب هذا القول إلى أي حنيفة رمحمه الله » وهو ما يستفاد 
من تعبیرات أصولي الحنفية » فقد قال ف الاسلام البزدوي : « وهو النظم 
والمعى بجميعاً» ني قول عامة العلماءء وهو الصحيح من قول أي حنيفة عندنا ), 
فقوله : الصحيح؛ يشعر أن هناك نسبة هذا القول لهء ورما أشعر أن له قولا 
مار وکا في ذلك . 

۰ ولقد أوضح شارحه البخاري هذا المعى بعض الايضاح » فقال : « ومنهم من 
اعتقد أنه اسم للمعى دون النظم › وزعم آن ذللف مذهب أي حتيفة رحمه الله 
تعالى »> بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصنلاة بغير عذر » مع أن 
قراءة القرآن فيها فرض مقطوع به » فر الشيخ - أي البزدوي ‏ ذللث وأشار الى 
فساده بقوله : وهو الصحيح من مذهب أي حنيفة عندنا « أي : المعختار عندي 
أن مذهبه مثل مذهب العامة » ني أنه اسم للنظم والمعى جميما © 
(۱) كشن الأمرار لبخاري : ( ۲۲/۱ - ۲١‏ ) وانظر كشف الأسرار النسفي : ( ٠١/١‏ ) 

۸۰ 


ما رتب على هذا الحلاف : 
ولقد ترتب على هذا الاختلاف الاختلاف ني مسألتين هامتين هما : قراءة 
الفاحة في الصلاة بلغة غير اللغة العربية + وجواز ترجمة القرآن . واليلك بيان ذلا . 


أ - قراءة الفاتحة ني الصلاة بلغة غير العربية : 

من ذهب الى أن القرآن هو اسم للمعى فقط » يذهب إلى جواز قراءة الفاتحة 
بلخة غير العربية > سواء أ كان ذلك بعذر أو بغير عذر » لأنه يكون عند ذلك قارا 
للقرآن . 

ولقد أجاز أبو حنيفة رحمه الته ذلك ي الصلاة مع القدرة على اللغة العربية › 
فان كان ممن يقول : إن القرآن اسم للمعى فقط › فتخريج هذا الحكم على هذا 
الأصل أمر واضح ۽ ون کان ممن لا بقول به - وهو ما صححه البزدوي کا 
مر - فوجه هذا الحكم أنه م مجعل النظم ركنا لازماً ني حق جواز الصلاة خاصة» 
بل جعل المعى ركنا لازا > وعلى هذا فالنظم ركن تمل السقوط ترخيص ا 
وتسهيلا . 

ولقد بسط البخاري في شرحه الكشف وجهة النظر هذه فقال : « وأجاب 
عما استدل به الزاعم بقوله : إلا أنه - أي لكن أبا حنيفة - م مجعل النظم ركنا 
لازم » قال : مبنى النظم على التوسعة » لأنه غير مقصود » حصوصاً في حالة 
الصلاة » إذ هى حالة المناجاة » وكذا مبى فرضية القراءة ي الصلاة على التيسير › 
قال تعالى : « فاقرؤوا ما قيسر من القرآن “ » وذا يسقط عن المقتدي بتحمل 
الامام عندنا » ومخوف فوت الركعة عند مخالفنا » خلاف سائر الأركان» فيجوز 
أن يكتفي فيها بالركن الأصلي وهو المعى » يوضحه أنه نزل ولا بلغة قريش › 
للها أفصح اللغات » فلما تعسر تلاوته بتلك اللغة على ساثر العرب > نزل 


(۱) المزل ۲۰ 
۳۸۱ 


التخضف سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم › واُذن بتلاوته بسائر لغات العرب» 
وسقط وجوب رعاية تلك اللخة أصلا » واتسع الأمر حی جازلکل فریق منهم أن 
يقرؤوا بلختهم ولغة غيرهم › واليه شار الي صلل الله عليه وسام بقوله : «آتزل 
القرآن على سبعة أحرف > > کلھا کاف شاف ۲ ٩‏ فلما جاز للعرلي ترك لخته إلى 
لغة غبره من العرب » حى جاز للقرشي أن يقرأ بلغة تمم .مثلا » مع کال قدرته 
على لخة نفسه ».-جاز لغير العرفي أيضاً ترك لخة العرب مع قصور قدرته عنها › 
والاكتفاء بالمعى الذي هو المقصود » فصار الحاصل أن سقوط لزوم النظم 
عنده رخحصة إسقاط › كسح الحف والسلم › وسقوط شطر صلاة المسافر »› 
حى لم يبق الازوم صلا“ » فاستوى فيه حال العجز والقدرة ۾ 


وقال الميهوي ني نور الأنوار : « وجواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر 
حکمي > وهو أن سحالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى » والنظم العرني معجز 
بلیغ » فلعله لا يقدر عليه »> أو لأنه إن اشتغل بالعرني ينتقل الذهن منه الى حسن 
البلاغة والبراعة ٠‏ ويلتذ بالأسجاع والفواصل » ولم حلص الىضور مع الله تعالى » 
بل کون هذا النظم حجاباً بینه وبين الله تعالی » وکان أبو حنيفة رحمه الله تعالی 
مستغرقاً في حر التوحيد والمشاهدة » لا يلتفت إلا إلى الذات » فلا طعن عليه 
ي أنه كيف جوز القراءة بالفارسي » مع القدرة على العرلي المازل » " هذا 
وحن لا حب أن نناقش هذا الكلام وإنما ذكرناه ابرازا -حسن التعليل والقدرة على 
التأويل . 

وجوز القاضي أبو يوسف وحمد القراءة بالفارسية تي حالة العذر وعدم القدرة 
على القراءة باللغة العر بية . وقيل ان أبا حنيفغة قد رجع الى مثل قومما ١‏ . 


(۱) اصل الديث ني السالي 

(۲) کشف الأسرار البخاري : ( ۲٣/۱‏ ) 
(۳) فور الأنوار شرح المنار : ( ٠١/١‏ ) 
() ائظر كشف الأسرار الاسفي : ( ٠4/١‏ ) 


Af 


قال في المداية : « فان افتتح الصلاة بالفارسية . أو قرأ فيها بالفارسة . 
وهو بحسن العربية . أجزأه عند أي حنيفة رحمه الله تعالى » وقلا لا 
بجزئه إلا ني الذبيحة : وان م بحسن العربية أجزأه أما الكلام في الافتتاح فحمد مع 
اي حنيفة رحمه الله ٤‏ العربية ی آي یوسف ف الفارسية > لأن لغة العرب امن 
المزية ما ليس لغيرها . وأما الكلام ني الةراءة فوجه قولمما أن القرآن اسم لمنظوم 
عرلي كا نطق به النص . إلا أن عند العجز يكتفى بالمعى كالاعاء . لاف 
التسمية . لأن الذ كر محصل بكل لسان » ولأيي نحنيفة رحمه الله تعالى - قوله 
تعالى : « وإنه لفي زبر الأولين » ^ وم یکن فيها بهذه اللغة > وفذا جوز عند 
العجز » الا أنه يصير مسيتاً لمخالفته السنة المتواترة » ومجوز بأي لسان كان 
سوى الفارسية » وهو الصحيح لا تلوناه » ولمعى لا بختلف باحتلاف اللغات > 
والحلاف في الاعتداد : ولا حلاف ي آنه لا فساد . ویروی رجوعه في صل 
المسألة إلى قو مما . وعليه الاعتمادى واللحطبة والتشهد على هذا الاحتلاف ». © 


هذا ولعللك تجد ني قول صاحب المداية : فوجه قومما أن القرآن اسم لاظوم 
عرلي . وقوله فيما بعد : ويروى رجوعه ني أصل المسألة إلى قو مما ما يشعر بشكل 
قريب من الصريح أن ابا حنيفة يتجه أي أصل المسألة إلى أن القرآن اسم المعى فقط 
وذهب الحمهور لف عدم جواز القراءة ثي الصلاة بغير العربية لا في حالة 
العذر ولا ني غيرها : فإن عجز عن قراءة القرآن باللغة العربية انتقل الى الذ كر . 
١‏ فصل ولا جزئه القراءة بغير العربية 0 ولا إبدال لفظها بلفظ عرلي 0 
سواء أحسن اعا بالعربية أو لي بحسن . وبه قال الشافعي وأبو دوسف ومد » 
وقال أبو حنيفة جوز ذلك › وقال بعض أصحابه : انما جوز ذلك لمن لم بحسن 


) ۱۹7١ ( : الشعراء‎ )۱( 
) 4١/١ ( : الداية‎ )( 


AY 


ااعربية » واحتج بقوله : « وأوحي الي“ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » "“ ولا 
ینذر کل قوم الا بلساہم ۔ 

ولنا قول الله تعالى : « قرآناً عر بيا" » وقوله تعالی : « بلسان عرلي مبین" » 
ولأن القرآن معجزة : لفظه ومعناه » فاذا غير خحرج عن نظمه فلم یکن قرآئا 
بالاتيان بسورة مثله » أما الإنذار فإنه إذا فسره مم كان الإنذار بالمفسر دون 
التقسير ( )£( 

هذا ولعلك تلاحظ أن نقل مذهب أي يوسف وحمد في كلام ابن قدامة 
خالف لا نقل عنهما ني المداية من جواز القراءة عند العذر وعدم القدرة على القراءة 
بالعربية . 

هذا وني تعليقة على المخني عند الكلام الآنف الذكر قال اعلق : « نقل 
الحنفية عن أي حنيفة أنه رجع عن هذا القول »› ولم يعمل به أحد من مقلدیه ولا 
من غيرهم » فاستمر الاجماع ااعملي على قراءة جميع المسلمين القرآن ي الصلاة 
وغيرها بالعربية > كأذ كارها وسائر الأذ كار والأدعية المأثورة على كرة الأعاجم » 
حى قام بعض المرتدين من أعاجم هذا العصر » يدعون الى ترجمة القرآن وغيره 
من الأذكار » والتعبد بالترىجمة » ونما مرادهم التوسل بذاك إلى تسهيل الردّة 
على قومهم ٠‏ ونبد القرآن المتزل من عند الله وراء ظهورهم › وهو لما فزل باللسان 
العرني اين » كما هو مصرح به في الآيات المتعددة › وانما كان تبايخه والدعوة الى 
الاسلام به والانذار به کا آنزله الله تعالى » ولم يرجمه الني صل الته عليه وسلم ولا 
أذن برجمته » وم يفعل ذلك الصحابة »> ولا خحلفاء المسامين وملوكهم › ولو 
كتب النبي صلل الله عليه وسلم كتبه الى قيصر وكسرى ولمقوقس بلغاہم » لصح 


) ۱١ ( : الأنعام‎ )١( 

(۲) یوسف (۲) 

) ۱۹١ ( : الشعراء‎ )۴( 

) ٤٣۷ - ٤۲٩۹/۱ ( : المي‎ )4( 


AE 


التعليل الذي علل به ذلك القول الشاذ الذي قيل : ان أبا حنيفة قاله وعلاه به › 
وأ صرح ما يراه من‌الآيات قوله تعالى : « نزل به الروح الأمين على قلبلك لتكونهن 
من المنذرين بلسان عر مبين » " وقد بين الامام الشافعي ي رسالته الشهيرة في 
الأصول : أن الله تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربي بالتيع › 
لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد به » ولم ينكر ذلك عليه أحد من علماء الاسلام » لانه 
۳ جمع عليه » وإن أهمله الأعاجم بعد ضعف الدين والعلم (رشيد. * 


ب) حكم تر جمة القرآن 

هذه هى المسألة الثانية من المسائل الى تفرعت على اعتبار القرآن اسما للظم 
والمعى » أو اعتباره اسما للمعى . 

ومحل اللدلاف هو صياغة معاني القرآن بألفاظ غير عربية » مع اعتبار قرانيته 
وجريان أحكام القرآن عليه ؛ من حرمة مسه للمحدث وحنب > وعدم قراءته 
للجنب والحائض وجواز قراءته ٤‏ الصلاة وغير ذلك . 

أما صياغة معانيه بألفاظ غير عربية على أنها تفسير لعاني القرآن يحمل طايع 
التوضيح والشرح › فلا أعتقد أن ذلك يدخل ي إطار الحلاف › بل إن هذا قد 
یکون واجباً ابلاغ الدعوة » وأداء الرسالة الي كلف العرب مملها إلى أقطار 
المعمورة قاصيها ودانيها . 

وما من شاك أن الأولى بقولون إن القرآن اسم للمعى » لا شك ي أنهم مجيز ون 
ترجمة القرآن »> وإن كانوا بتشددون فيشرطون ني الرجهة أن تكون مؤدية ا لمحى 
تمام الأداء » لتكون ترجمة صحيحة . 


أما أبى حنيفة - وان كان بقول بجواز قراءة القرآن بغير العربية تي الصلاة ي 


(۱) الشعراء : ( ۱۹۳ - ٠۹١‏ ) 
(۲) ذيل المغي لابن قدامة : ( ٤۲۹/۱‏ ) 


۲٣- اثرالاختلافق‌القواعدالأاصولية‎ ٥ 


حال العذر على الآقل » فانه يقصر ذلك على الصلاة ترحيصاً وتيسيرا »> ولا يعدي 
ذلك الى غيرها من الأمور » قال في قمر الأقمار : « قوله وأما في سوى الصلاة فهو 
أي : الامام أبو حنيفة »يراعي جاني اللفظ وا عى جميعاًء فلا بحرم الجنب 
والحائض حينئذ قراءة القرآن بالفارسية » ولا مس" مصحف كتب بها » وأمابعض 
امتأحرين فقالوا حرمان هما احتياطا “ . وأما ابمحمهور فلا جوز عندهم ترجمة 
القرآن على نما قرآن » إذ القرآن هو اسم للفظ ولع جميعاً . 
هذا وخم هذه المسألة با كتبه ابن حزم رحمه الله في هذا الموضوع قال 
رحمه الله : « وما من حدّث وأسند القول إلى الني صلى الله عليه وسلم › وقصد 
التبليغ ما بلخه عن النبي صلى الله عليه وسم › فلا بحل" له الا أن يتحرى الألفاظ 
کا سمعھا » لا یبدل حرفا مکان آحر › وإن کان معناهما واحداً » ولا یقدم 
حرفا » ولا يؤر حرفا » وكذللك من قصد تلاوة آية أو تعلمها أو تعليمها ولافرق . 


وبرهان ذالك أن الني صلى الله عليه وسلم عَم البراء بن عازب دعاء › وفيه 
ونبيلك الذي أرسلت» فلما أراد البراء أن يعرض ذلاث الدعاء على الني صلى الله 
عليه وسلم قال : و« وبرسولك الذي أرسلت» فقال الني عليه السلام : لا » ونبياث 
الذي أرسلت « فأمره عليه السلام 3 تسمع ال١‏ يضح لفظة «رسول» ي موضح 
لفظة «ني» وذاك حى لا محیل معی ¢ وهو عليه السلام رسول وني < فکیف 
يسوغ للجهال المغفلين » أو القساق المبصلين » أن بقولوا إنه عليه السلام كان يز 
أن توضع: ني القرآن مکان (عزیز حکم) (غفور رحی) آو (سمیع علیم) وهو بمنع 
من ذلك ي دعاء ایس قرآنا ؟ والته تعالی قول حبرا عن نبیه صلی الله عليه وسلم : 
۾ ما يکون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» ” ولا تبديل أكثر من وضع كلمة 
مكان أخرى » أم كيف يسوغ لأهل ابمحهل والعمى إباحة القراءة المفروضة ي 
الصلاة بالأعجمية على ما ذكرنا ؟ ومح إجماع الأمة على أن انساناً لو قرا آم“ 
)١(‏ قمر الأقمار سحاشية فور الأنوار محمد عبد اللي اللكنوي : ( ٠4/١‏ ) 
() يونس : ( ٠١‏ ) 


YA" 


القرآن » فقدم آية على أخرى . أو قال : الشكر للصمد مولى الحلائق :وقال : 
هذا هو القرآن المنزل : لكان كافراً بإجماع . ومع قوله تعالى : « لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرلي مبين» “ فرق الله بيتهما » وأخبر أنالقرآن 
إنما هز باللفظ العربي لا بال . وأمر بقراءة القرآن ني الصلاة . فمن قرأ 
بالأعجمية فلم يقرا القرآن بغير شك . ) 

والعجب أن قائل هذا المجر لا مجيز الدعاء في الصلاة إلا با يشبه ما ف 
القرآن › لا بتسمية المدعو هم > ولا غير ذلك »› وقد جاء النص باباحة الدعاء 
فيها جملة » ويقول : إن من عطس ي الصلاة فال : الحمد لله رب اإلعالمين ؛ 
فحرك با لسانه » فقد بطلت صلاته » فسبحان من وفقهم لحلاف الح ی کاڊ 
الوجهين » فيجيزون القراءة ني الصلاة بحلاف إلقرآن »> ويبطلون الصلاة بذ كر إية 
من القرآن » وبمنعون من الدعاء فيها إلا با في القرآن أو ما يشبهه > ولا شبه للقرآن 
ي شيء من من الكلام بإجماع الأمة . 

واحتج بعضهم ثي ذلك بقوله تعالى : د وإنه لني زير الأوين» © ربخا 
تعالى لنا بالعربية حا كيا كلام موسى عليه السلام . 

قال علي : وهذا لا حجة لمم فيه لأن الذي في زبر الألين هو معى القرآن 
لا القرآن » ولو كان القرآن ني زبر الأولين . لا کان محمد صلى الله عليه وسلم 
مخصوصاً به » ولا كانت له فيه آية › وهذا خلاف النصوص > کک 
الاسلام » لأنه او أنرل على غيره قبله : ا کان عمد صا لى الله عليه ولم خصوصاً 
به » وما حکایته تعای لتا کلام موسی وغیره باختنا » فلم بازنا تعالی قراءة آلغا هم 
بنصها » ولا نع حن من تفسير القرآن بالأعجمية لمن يرجم له ء وانعا نع من 
الصلاة » أو على سبيل التقرب بتلاوته الى الله تعالى بغير اللفظ الذي أنزل به » لا 
بكلام اعجمي > ولا بغر تلك الألفاظ > وإن وافقتها ثي العربية › ولا بتقدم 
تلك الألفاظ بعينها ولا بتأحيرها + وانغا نجيز الرجمة الي أجازها النصنءعلى سبيل 


) ۱۹٩ ( : الشعراء‎ )1( 


SAY 


لعل والافهام فقط » لا على سبيل التلاوة الي نقصد بها القربة ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

وبلا حلاف من أحد من الأمة أن القرآن معجز » وبيقين ندري أنه اذا 
ترجم بلغة أعجمية › أو بألفاظ عربية غير ألفاظه » فان تلك الرجمة غير معجزة › 
واذ هى غير معجزة فليست قرآئاً » ومن قال فيما ليس رآ نه قرآن ؛ فقد فارق 
الإجماع » وكذب الله تعالى » وخرج عن الإسلام » إلا آن يكون جاهلا » 
ومن أجاز هذا » وقامت عليه الحجة ولم يرجع » فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
والمال » لا نشك ني ذلك أصلا › وأيضاً فقد قال تعالی عبرا عن نبيه صلى الله عليه 
وسلم : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى ” . فلما صح بنص القرآنآن 
كلامه عليه السلام وحي كله > حرم بلا شك تحريف الوحي وإحالته »> كما حرم 
ذلك في الوحي المتلو الذي هو القرآن ولا فرق .٠‏ © 


)۳( : الحم‎ )١( 
) ۲١۷ - ۲۰۹ : الاحكام ني أصول الأحكام : ( المجلد الأول‎ )( 


AA 


۲ - الاضتجاح بالقراءة الشاذة 


عرف صاحب التتقيح القرآن بأنه : « هو ما نقل الينا بين دفي المصحف 


راتا » وبق س م هذا عرفه الآمدى حمه الله ٩‏ 
ودر ولعریب من هدا عر ي ر 


وعرفه صاحب المنار والبزدوي بأنه « المتزل على الرسول المكتوب ي المصاحف 
لمنقول عنه عليه الصلاة والسلام نقلا متواتراً بلا شبهة . "© 

وعرفه أي المستصفى بأنه : « ما نقل الينا بين دقفي امصحف على الأحرف 
السبعة المشهورة نقلا متواتراً ۾ * 

وبقريب من هذا عرفه السرخحسي ني أصوله “ . 

وانه يبدو للمتأمل ني هذه التعاريف آنا جميعاً تاتقي حول نقطة هي : آنه لا 
يسمى قرآنا الا ما نقل الينا قلا متواتراً > وما كان غير ذلك فلا . 


) ۲١/۱ ( : التلويح على التنقیح‎ )١( 

() الإحکام : ( ۸۳/۱ ) 

(۳) شروح انار : ( ٦۱/١‏ فما بعدعا ) الکشف : ( ۲۲/۱ ) 
(4) المستصغى : ( ٠١١/١‏ ) 


(ه) أصول الرخسي : ( ۲۷۹/۱ ) 


۸٩ 


ولقد اتفتى العلماء أن ما تقل كذاك هو الذي يصح قراءته ي الصلاة › وأنه 
حجة في استنباط الأحكام » لم يشذ عن ذلك أحد من المسلمين . © 

غير أن العلماء اختلفوا فيما نقل قرائ عن طريق غير طريق التواتر » کا ي 
مصحف ابن مسعود » هل يصلح أن يون حجة أو لا ؟ 

ولقد عرض ابن اللحام الحنبلي اللحلاف ي هذه المسألة بشكل جمع فيه وجوه 
الحلاف » ناسباً كل قول إلى قائله » في عمق واستقصاء فقال : 

القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين ( فصيام ثلائة أيام 
متتابعات) .هل هي حجة آم لا ؟ فمذهبنا ومذهب أي حنيفة آنا حجة بحتج بها > 
وذكره ابن عبد البر إجماعا . 


والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب » وحكي رواية عن أحمد › آنه لا يتج 
بها ٠‏ ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه . 

وقال إمام الحرمين ي البرهان : إنه ظاهر مذهب الشافعي > وجزم به النووي 
ني شرح مسلم ما قاله الامام . ذ كر ذلك ي الكلام على قوله صلى الله عليه وسام 
« شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وي غیره . 

وما حکاہ ھؤلاء جمیعاً حلاف مذهب الشافعي »> وخحلاف قول جمهور 
أصحابه» فقد نص الشافعي ثي موضعين من ختصر البويطي على آنا حجة» ذكر 
ذلك في باب الرضاع > وي باب حرم ابلحمع . 

وجرم ډه فا اس آبو حامك ي الصيام ¢ ف ا ¢ والماوردي ي 
الموضعين أيضا » والقاضي ابو الطيب ي موضعين من تعليقه أحدهما ام ¢ 
الثاني ي باب وجوب العمرة› والقاضي حسين في الصيام » والمحاملي قي الأيمان 
من كتابه المسمى و«عدة المسافر» وكتابه الحاضر › وأبن ¿ يونس شارح التنبيه ي 


(۱) انظر الإحكام للآمدي : ( ۸۳/١‏ ) . 


1۹ 


كتاب الفرائض : ني الكلام على ميراث الأخ للأم » وجزم الرافعي به في باب 
حل السرقة والڏي وقح فىه الامام فقلده فيه النووي مستنده عدم إغاب 


الشافعي التتابع ٤‏ الصيام ٤‏ كفارة اللمين ٤‏ ص قراءة ان مسعود السايقة > وهو 


أو لقيام معارض راجح» )0 


وعلى كل فمن ذهب الى آنا لا تصلح أن تكون حجة : استدلوا بأن التي 
صلى الله عليه وسلم كان مكلفاً بإلقاء ما أنزل اليه من القرآن على طائفة تقوم ا-حجة 
القاطعة بقومم » ومن تقوم الحجة القاطعة بقومم لا يتصور عليهم التوافق على عدم 
نقل ما سمعوه منه » فالراوي له إن کان واحداً » إن ذکره على أنه قرآن فهو 
حطاً ‏ وان لم یذ کره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبراً عن الني صلى الله 
عليه وسلم »> وبين أن یکون ذلك مذهباً له › فلا يكون حجة . © 


قال الإمام النووي تي شرح مسلم عند ذ كره حديث عائشة في الصلاةالوسطى 
قال : واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر » لأن العطف 
يقتضي المغايزة . لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها » ولا يكون ها حكم 
انبر عن رسو الله صلى الله عليه وسلم ؛ لن ناقلها لم ينقلها الا على نما قرآن › 
والقرآن لا يثبت الا بالتواتر والإجماع › و[ذا م ثبت فرآنا لم ثبت خبرا ۾ © 


ون ذهب إلى الاحتجاج بذلك كأي حنيفة وأصحابه والحنابلة استدلوا بأن 
هذا المنقول لا بخلو أن یکون قرآناً أو خحبراً ورد بيانا » فظن قرآنا فاق به » وعلى 


© . التقديرين يجب العمل به‎ ٠٠ 


(0( القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ابعل : ) 100 — 10% ( 
(۲) انظر الإحكام للآمدي : ( ۸۴/١‏ ) وشرح المختصر : ( )٠۱۹/۲‏ 
)٣(‏ شرح النووي لملم : ( ٠٠۲/٣‏ ) 

(4) 'نظر شح اللختمر : ( ۱۹/۲ ) وروضة التاظر ( ۲٠‏ ) 


۳۹۱ 


ما ترتب على هذا الحلاف : 
ولقد ترتب على الاحتلاف تي هذه القاعدة اخحتلاف في مسائل منها : 


: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين‎ ١ 

فذهب الشافعي رحمه الله ي الأظهر ”“ ومالك رضي الله عنه » وأحمد في 
رواية عنه " الى أن صيام كفارة اليمين لا يشرط فيه التتابع › بل له أن يصومه 
متتابعاً ومتفرقاً › وحجتهم ظاهر قوله تعالی : 

« لا يؤاحذ كم الله باللغو في أعانكم ولكن يؤاحذ كم با عقدتم الأيعان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من سط ما تطعمون أهليكم أو كسوتيم أو تحرير 
رقبة › فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أمانكم إذا حلفى » © 

وذهبت الحنيفة وأحمد بن حنبل تي ظاهر المذهب إلى أن التتابج شرط قي 
كفارة اليمين » فلو صام متفرقاً م يصح . 

وحجتهم ني ذلك ما جاء ني قراءة أي وعبدالله بن مسعود « فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» وهذه القراءة وإن لم تثبت متواترة فهي منزلة عنده متزلة حديث الآحاد» 
بل المشهور » حى أمكن الزيادة به على النص المتواتر . 

قال شمس الأية السرنحسي : « فإن قيل قد أثيم بقراءة ان مسعود رضي الله 
عه « فصيام ثلاثة أيام منتابعات » كونه قرآنا في حق العمل به » وم يوجد فيه النقل 
التواتر » ولم تلبتوا في التسمية مع النقل المتواتر كوها آية من القرآن في حكم العمل » 
وهو وجوب الحهر بها ني الصلاة › وتأدى القراءة بها » قلنا : حن ما أثبتنا بقراءة 
ابن مسعود كون الزيادة قرآناً » ونما جعلنا ذلك بمنزلة حبر رواه عن رسول اله 
صل الله عليه وسلم › لعلمنا آنه ما قراً ہا إلا سماعاً من رسول الله صلى الله عليه 


) ۱۷١/۸ ( : انظر ناية المحتاج الفرملي‎ )١( 
) ۱۳۴۴/۲ ( : انظر الشرح الکبیر للدردیر‎ )۲( 
۸٩ الائدة‎ )۳( 


۳۹ 


وسلم » وخبره مقبول ي وجوب العمل به» و ثل هذا الطريق لا بمكن إثبات هذا 
الحكم في التسمية ...م © 

وقال ابن قدامة ني المغبي : « ولنا أن ني قراءة أي وعبدالله بن مسعود « فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات » كذلك ذكره الامام أحمد تي التفسير عن جماعة + وهذا 
إن كان قرآنا فهو حجة › لأنه كلام الله الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه › وإن م يكن قرآنً فهو رواية عن الني صلى اله عليه صلم » إذ 
بحتمل ن يكون سمعاه من الني صلى الله عليه وسلم تفسيراً » فظناه قرآناً » فثبتت 
له رتبة ابر » ولا ينقص عن درجة تفسير الني صلى الله عليه سلم للاية > وعلى 
كلا التقديرين فهو حجة يصار اليه » ولأنه صيام تي كفارة > فوجب فيه 
التتابع »> ككفارة القتل والظهار » والمطلق حمل على المقيد .٠‏ ° 


۲ وجوب النفقة على القرابة : 

ذهبت الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم حرم » واحتجوا بقراءة 
ابن مسعود « وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك » قال ي الهداة « : والنفقة 
لكل ذي رحم حرم اذا كان صغيراً فقياً » أو كانت امرأة بالغة وفقيرة » أو کان 
ذكراً بالغ فقيراً » زمناً أو أعمى : لأن الصلة ي القرابة القريبة واجبة دون 
البعيدة » والفاصل أن يكون ذا رحم حرم › وقد قال الله تعالى : « وعلى الوارث 
مثل ذلك» ‏ . وتي قراءة عبدالله بن مسعود : وعلى الوارث ذي الرحم المحرم 
مثل ذلك ...۽ © 


وذهبت المحنابلة الى أن النفقة تجب على القريب الوارث ٠‏ إلا إذا كان 


(۱) أصول السرسي : ( ۲۸۱/۱ ) 
(۲) المي : ( ۷٠۲/۸‏ ) 

۲٣۳۲ البقرة‎ )۳( 

) ٠٠١/۴۳ ( : المداية وفتح القدیر‎ )٤( 


۴ 


الحجوب عن الإرث من عمودي النسب » والقريب الوارث معسراً » فالنفقة عند 
ذلك على القريب غير الوارث » كا إذا كان أب معسراً وجد موسراً » فالنفقة على 
الحد مع حجبه » لأنه من عمودي النسب . © 

أما الشافعية والمالكية فيذهبون الى أن النفقة لا تجب إلا على الوالدين والمولودين › 
وكأنبم محملون الآبة على ترك الإضرار . 

قال القرطي في تفسيره أحكام القرآن : نقلا عن ابن العرني : « وتحقيق 
القول فيه أن قرله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » إشارة إلى ما تقدم » فمن 
الناس من رده إلى جميعه من امحاب النفقة وتحريم الاضرار » منهم أو حنبفة 
من الفقهاء ومن السلف قتادة والحسن وسند إلى عمر ¢ وقالت طاثفة من 
العلماء : إن معى قوله « وعلى الوارث مثل ذلك » لا يرجع إلى جميح ما تقدم › 
ونما يرجع إلى تحريم الاضرار » والمعى : وعلى الوارث من تحريم الاضرار بالأم 
ما على الأب » وهذا هو الأصل »› فمن ا"دعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع 
ما تقدم فعليه الدليل . قلت : قوله « وهذا هو الأصل » يريد ني رجوع الضمير 
إلى قرب مذ كور » وهو صحيح »› إذ لو أراد ابحميع الذي هو الإرضاع 
والإنفاق وعدم الضرر لقال « وعلى الوارٹ مثل هؤلاء ¢ ك معطوف 
على المنح من المضارة » وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين ... 


۳ -- قضاء رمضان متتابعاً : 


إذا آفطر المسلم ني رمضان أياما متتابعة لمرض أو سفر فهل جوز له قضاء 
ما أفطره متفرقا » أو حب أن يقضيه متتابعا ؟ حكي وجوب التتابم عن علي › 
وابن عمر » واللخمي » والشعي › وقال داود : حب ولا يشترط ‏ . 


(۱) انظر المغي. لاہن قدامة : ( ٥۸٥/۷‏ ) 
(۲) تفسبر القرطبي : ( ۱۹4/۲ - ۱۷۰ ) 
)٣(‏ افظر المغي لابن قدامة : ( ۱۳١۹/۳‏ ) 


۳£ 


قال الشوكاني : ونقل ابن المنذر عن علي وعائشة وجوب التتابعم » قال 
في الفتح: وهو قول بعض أهل الظاهر »وروى عبد الرزاق باستاده إلى ابن عمر 
أنه كان يقضيه تباعا » وحكاه في البحر عن النخعي والناصر وأحد قول الشافعي © 
وحجة هؤلاء قراءة أي بن كعب الشاذة « فعدة من أيام أخر متتابعات ۾ © 
وأيدوا ما ذهبوا اليه با رواه ابن المنذر باسناده عن أي هريرة أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من کان عليه صوم رمضان فلیسرده ولا یقطعه » " . 

وذهب المحمهور إلى عدم وجوب التتابع » غير أن أحمد رحمه الله جعله 
أحسن من التفريق › وحجتهم ي ذلك ما روه الدارقطي عن ابن عمر أن 
التي صلى الله عليه وسلم قال : « قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابح » . 

وما رواه الدارقطى - رقال إسناد صحيح - عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : نزلت فعدة من آیام خر متتابعات فسقطت متتابعات ۾ ٩‏ 

هذا ولقد كان على الحتفية أن يوجبوا التتابع ي القضاء بالقراءة الشاذة » 
كا أوجبوا التتابع في صيام كفارة اليمين بالقراءة الشاذة . إلا ألم فرقوا بين 
القراعتين بأن قراءة ابن مسعود قد بلغت حد" الشهرة » بينما قراءة أي لم تكن 
كذلك . قال سغد الدين التفتازاني : « والقراءة الشاذة ل تنقل الينا بطري التواتر » 
بل بطریق الآحاد » كا احتص صحف أي رضي الله عنه » أو الشهرة كا 


احتص عصحف ابن مسعود رضي الله عنه . ۾ ( 


وقال النسفي ني كشف الأسرار : « وكتاب اله تعالى ما أوجب عام اليقين 
لأنه أصل الدين » وبه ثبتت الرسالة » وقامت الحجة على الضلالة » ولمذا م 


(۱) نیل الأوطار : ( ۱۹۸/4 ) 

(۲) المصدر السابق 

(م) انظر المي ونيل الأوطار في الصفحات السابقة 
)٤(‏ انظر الي ۱۳۹/۳ ودل الآوطار ۱۹۸/٤‏ 
)( التلويح على التوضيح : ) (v1‏ 


۳10 


يشرط التتابع ي قضاء رمضان لإفضائه إلى الزيادة على النص حبر الواحد » 
بحلاف قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات »› لما مشهورة » فيجوز 
الزيادة بها » وبلا شبهة هذه القراءة إذ المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع › 
حى قيل إنه أحد قسمي المتواتر › ويزاد بمثله على الكتاب وهو نسخ © . 


: قطع يمين السارق‎ ٤ 

هلا وما يتعلتق بمذه القاعدة من مسائل الفقه ‏ وان م بحدث خحلافا ي 
الحكم - قطع يد السارق . 

فقد اتفق الفقهاء على أن السارق إذا سرق ما يقطع به قطعت يده اليبى . 
غير نم احتلفوا في مأحذ الحكم » فمن لا محتج بالقراءة الشاذة استدل على هذا 
الحكم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الي صلى الله عليه وسلم آتى 
بسارق فقطع بمينه» وكذا بفعل اللحلقاء الراشدين» وإن كان بعض الشافعية كالبويطي 
محتج بالقراءة الشاذة ‏ . 

ومن بحتج بالقراءة الشاذة يثبت هذا الحكم بها . قال في المداية : « ويقطع 
يعون السارق من الزند ويحسم » فالقطع لا تلوناه من قبل » واليمين بقراءة عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه أي فاقطعوا آمان ہما - ومن ازند لأن الاسم يتناول 
اليد إلى الابط › وهذا المغصل أعبي الرسخ متيقن به .. ۾ 


(1) كشف الاسرار النسفي : ( ۱۲/١‏ ) 
(۲) انظر مغبي المحتاج : ( ۱۷۷/4 ) 
(۳) المداية : ( ۲٤۷/4‏ ) 


ak) 


ب- القواءِد الٍل لق بالستةخاصَة 


: الاحتجاج بالحديث المرسل‎ ١ 

لا بد قبل عرض اتجاهات العلماء ني الاحتجاج بالمرسل »› لا بد من تحديد 
معى المرسل الذي وقع فيه الاختلاف . 

فالمرسل ي اصطلاح المحد ثين هو : أن يرك التابعي الواسطة بيه وبين 
الرسول صلى اله عليه وسلم »فبقول : قال رسول الله صلى الله عليه ولم كا » 
كنا يفعل ذلك سعيد بن المسيب ومكحول » وإبراهم النخمي » والحسن البصري > 
وغيرهم من التابعين . 

قال ابن الصلاح ي مقدمته عند الكلام عن الحديث الرسل : ١‏ وصورته 
الي لا حلاف فيها حديث النابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم 
كعبد الله بن عدي بن الليار » ثم سعيد بن المسيب وأمثا مما ء اذا قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك 
رضي الله عنهم  »‏ . 

وأما اسل آي اصطلاح علماء أصول الفقه › فهو أن يقول الراوي الذي 
و 


۳۹۷ 


م ياتى التي صل الله عليه وسلم : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قال الآمدي ي الإحكام عند الكلام عن المرسل :« وصورته أن يقول 
من لم يلق الني صلى اله عليه وس لمم و کان عدلا : « قال رسول الله ۾ ( . 

وقال الشوكاني ني إرشاد الفحول : « وأما جمهور أهل الأصول فقالوا : 
امرسل قول من لم ياتى الني صلى الته عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه 
وا له وسلم ¢ سواء کان من التابعين أو من تابي التابعين آو تمن بعدهم ۲ ٩‏ . 

ویعد في الاصطلاحين هو الذي دار حوله الحلاف ؟ 

يذهب الشوكاني إلى أن حل اللحلاف هو المرسل باصطلاح المحدثين › 
فيقول بعد تعريفه المرسل باصطلاح الأصولين :«وإطلاق المرسل على هذا وإن 
كان اصطلاحا ولا مشاحة فيه - لكن عل اللحلاف هو المرسل باصطلاح أهل 
الحديث ۾ " . 

ولكن الذي يفهم من كتب اللحنفية ويؤحذ من تعريف الآمدي أن اللحلاف 
جار في المرسل باصطلاح الأصوليين » وعلى كل فالذي لا يقو بمرسل التابعي 
الذي هو المقصود باصطلاح المحدثين » لا يقول بمرسل غيره من باب أولى . 


مذاهب العلماء ف الاحتجاج با لمر سل : 


ذهب الشافعي رضي اله عنه إلى أن المرسل غير مقبول » ولا تج به » 
إلا إذا كان واحدا من الأمور التالية : ' 


. إن كان المرسل من مراسيل الصحابة‎ - ١ 
. إن کان مرسلا قد أسنده غير مرسله‎ ۲ 
) ۲٠۳/۱ ( : الاحکام‎ )1( 


(۲) إرشاد الفحول : ( ٠٤‏ ) 
(۴) ارشاد الفحول : ( 14 ) 


۳۹۸ 


۳ - إن رسله راو آخر يروي عن غير شیوخ الأول . 

. . إن عضده قول صحالي‎ - ٤ 

ه ‏ إن عضده قول أكثر أهل العلم . 

١‏ - إن عرف من حال المرسل أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو 
غيرها » كمراسيل ابن المسيب . 

فإن انضم اليه واحد من هذه الأمور › فهو مقبول . والا فلا . ورافقه على 
هذا الاتجاه كفير من أصحابه ۳ 
وأوضح وجهة نظره ي ذلك فقال : 

« فقال : فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه ؟ وهل بحتلف 
المنقطع ؟ أو هو وغيره سواء ؟ 

قال الشافعي : فقلت له : المنقطع تلف > فمن شاهد أصحاب رسول 
الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن الني اعتبر عليه مور : 

منها : أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث › فإن ش ركه فيه الحفاظ الأفونون › 
فأسندوه إلى رسو الله ثل معى ما روى » كانت هذه دلالة على صحة من 
قبل عنه وحفظه . 

ون انفرد بارسال حدیث ل یش رکه فيه من یسنده قبل ما ینفرد به من ذلك › 
ویعتبر عليه بأن ینظر : هل يوافقه مرسل غره من قبل العلم عنه من غير رجاله 
الذين قبل عنهم ؟ 

فان وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله » وهي أضعت من الأولى . 


(1) انظر-الإسکام للدي : ( ۲۰۴۳/۱ - ۴۰٤‏ ) 


٩‏ اثرالاختلافن‌القواعدالاصولية-۲ 


وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما یروی عن بعض أصحاب رسول اللہ 
قولا له » فان وجد یوافق ما روی عن رسول الله » کانت ئي هذه دلالة علل أنه 
بأحذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله . 

وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون ثل معى ما روي عن الي . 

قال الشافعي م یعتبر عليه ¢ بن یکون [ذا سمی من روی عنه م یسم 
جهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه › فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه › 
ویكون إذا شرك أحدا من الحفاظ تي حدیث )م محالفه › فان خالفه وجد حدیثه 
أنقص » كانت ني هذه دلائل على صحة حرج حديثه . 

قال : واذا وجدت الدلائل بصحة حديثه ما وضعت أحببنا أن نقبل مرسله »> 
ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبو تما با متصل . 

وذلك : أن معى النقطع مغيب »› تمل أن يكون حمل عمن يرغب عن 
الرواية عنه إذا سمى » وأن بعض النقطعات - وإن وافقه مرسل مثله - فقد 
حتمل آن يکون مخرجها واحدا من حيث لو سمي م يقبل › ون قول بعض 
أصحاب التي -- إذا قال برأيه لو وافقه - يدل على صحة مخرج الحديث » 
E a‏ 
أصحاب الني يوافقه » ومتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء . 

فأما من بعد كبار التابعين الذين كرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول 
الله فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور : 

أحدها : أنْهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه » والآنحر كثرة الإحالة »> كان 

وقد حبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من حصلة وضدها : 


£۰١ 


رأيت الرجل يقنع بيسير العلم » ويريد إلا" أن يكون مستفيدا إلا من جهة 
قد يتركه من مثلها أو أرجح » فيكون من أهل التقصير تي العلم . 

ورأيت من عاب هذه اليل » ورغب ني التوسع ي العلم من دعاه ذلك 
إلى القبول عن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له . 

ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عسّن يرد مثله وخيراً منه . 
ویدخحل عليه » فیقبل عن یعرف ضعفه إذا وافق قولا یقوله » ویرد حدیث 
الفقة إذا حالف قولا له . 

ويدحل على بعضهم من جهات ٠.‏ ومن نظر ي العلم بحبرة وقلة خفلة 
استوحش من مرسل کل من دون کبار التابعين » بدلائل ظاهرة فيها . 

قال : فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين من شاهد بعضهم دون بعض ؟ فقلت : لبعد إحالة 
من لم بشاهد أکرهم ۲ " . 
عنه » ونقله عن أصحاب الحديث حيث قال في مقدمة صحيحه : « والمرسل 
من الروايات ني أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ٠‏ . 

وذهبت الحنفية إلى الاحتجاج بالحديث المرسل » بل إن بعضهم عله 
أقوى من المسند »> ويرجحه عليه عند التعارض " . 

غير أن فريقا منهم يقف ني الاحتجاج عند القرن الثالث › فلا بحتج 5 
وراءه » وبعضهم یطرد القول ي کل مرسل . 

احتج الحنفية ما ذهبوا إليه بأمور : 


) ٤١۷ - 6۹١ ( : الرالة‎ )( 


(۲) صحیح مسلم : )۲4/1( 
(۳) انظر شرح عبد المزيز البخاري على البزدوي : ( ٠/۳‏ ) 


£۰ 


» إجماع الصحابة : فقد قبلوا أخبار عبد الله بن عباس مع كرما‎ - ١ 
مع أنه م يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل منها‎ 

۲ - إجماع التابعين : فقد. كان من عادم إرسال الأخحبار » يدل على 
ذلك ما روى عن الأعمش أنه قال : قلت لإبراهم : إذا حدثتي فأسند » 
فقال : اذا قلت لك حدثى EN‏ »> وإذا قلت 
لك :حدثني عبد اله » فقد حدثي جماعة عنه . 


ويدل على ذلك أيضا ما اشتهر من إرسال ابن المسيب والشعي وغيرهما » 
ولم يزل ذلك س مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير كير فكان إجماعا . 


۳ المعقول : وهو أن العدل الثقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كذا مظهرا الجزم باك » فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا 
وهو عالم أو ظان أن الني صلل اله عليه وسلم قال ذلك . فانه لو کان ظانا 
أن الني صل الله عليه وسلم م یقله › أو کان شاکا فیه ؛ لا استجاز ني دینه 
النقل ابلحازم عنه » لما فيه من الكذب والندليس على المستمعين ١‏ . 

وإلى الاحتجاج بالمرسل ذهب أيضا الامام مالك » وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه » واخحتاره الآمدي وقال : « والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا » . 


) ۳/٣ ( : والكشف عل البزدوي‎ ) ۲٠٠/١ ( : انظر الآمدي‎ )١( 
4 ( : انظر شرح محتصر ابن الحاجب : ( ۷4/۲ فما بمدها ) وروضة الناظر لابن قدامة‎ )۲( 
, قبا بعدها)‎ 


4f 


أثر الحلاف في قبول الموسل : 


ولقد ترتب على هذا الحلاف اختلاف في فروع كثرة » منها : 

: نقض الوضوء بالقهقهة ني الصلاة‎ -- ١ 

ذهبت الحنفية إلى أن قهقهة المصلى تنقض وضوءه» زيادة على بطلان صلاته › 
واستدلوا على هذا الحكم با روي عن الي صل الله عليه وسلم أنه مر رجلا 
ضحك بالصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة ۾ . 

وذهب الشافعي رحمه الله وابممهور إلى أن الوضوء لا بنتقض بالقهقهة 
أثناء الصلاة » ولم يعملوا بهذا الحديث ؛ لأنه مرسل ‏ . هذا بالاضافة إلى أنه 
مخالف للأصول ٠‏ وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها 
ي غير الصلاة " . 
)0( انظر الأحاديث ني الأمر باعادة الوضوء من القهقهة نصب الراية : ( ٤۷/١‏ فما بعدها). 
(۲) انظر الرسالة الشافمي : ( ٠٠4‏ ) وانظر نصب الراية الزيلمي : ( ۷/١‏ - ٣ه‏ ) فقد أطال 


الكلام على هذا الحديث . 
(۳) انظر بداية المجتهد : ( ٠١/١‏ ) 


¥ 


« ولنا أنه معى لا يطل الوضوء خارج الصلاة » فلم يبطله داخلها » 
كالكلام . ونه ليس بحدث ولا يفضي البه › فأشبه سائر ما لا يبطل › ولأن 
الو جوب من الشارع > ولم ينص عن الشارع ي هذا اب للوضصوء » ولا ي 
شيء بقاس هذا عليه › وما رووه مرسل لا یثبت › وقد قال ابن سیرین : لا 
تأخحذوا عراسيل الحسن وأي العالية » فانهما لا يباليان عمن أخذا » والمخالف 
ني هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها أصوله › فكيف الها ههنا 
بهذا احبر الضعيف عند أهل المعرفة ؟ ۽ (© 

هذا ولقد نقل الزيلمى عن ابن عدي ني الكامل حورا في هذه المسألة جرى 
بين الامام الشافعي والحسن بن زياد » وإليك هذا الحوار . 

ناظر الشافعي الحسن بن زياد يوما » فقال له : ما تقول ثي رجل قذف 
محصتا ني الصلاة ؟ قال : تبطل صلاته › قال : فوضوۇه ؟ قال : وضوه على 
حاله »› قال : فلو ضصحك ي الصلاة ؟ قال تبطل صلاته ووضوؤه »› فقال 
الشافعي : فيكون الضحك ني الصلاة أسوأً حالا من قذف المحصن ؟! فأفحمى“ 


۲ - وجوب القضاء على من أفسد صوم التطوع : 

ذهب المنفية ومالك إلى أن من صام تطوعا فأفطر » وجب عليه قضاء 
يوم مكانه » واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي اله عنها قالت : أصبحت 
أنا وحفصة صابتين متطوعتين » فأهدي الينا طعام فأفطرنا عليه » فدحل علينا 
رسو اله صلى الله عليه وسلم فبدرتبي حفصة »› وكانت بنت.أبيها » فسألته عن 
ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : اقضيا يوما مكانه " . 

وذهب الشافعي وابلحمهور إلى أنه لا بحب عليه القضاء > وم يعمل بېذا 


) ١۷۸ - ۱۷۷/١ ( : المخي‎ )١( 
) ٠۴١/١ ( : فصب الراية‎ )۲( 


)س( الحديث ر واه أبو داود باب من رأي عليه القضاء . 


££ 


الحدیث لأنه مرسل . قال الشافعي ني الأم : « وإن أفطر المعطوع من غير 
عذر كرهته له ولا قضاء عليه › وخالفنا في هذا بعض الناس فقال عليه القضاء › 
وإذا دحل قي شي ء فقد آوجبه على نفسه » واحتج بحديث الزهري أن اني صلى 
. الله عليه وسلم أمر عائشة وحفصة أن يقضيا يوما مكان يومهما الذي أفطرتا فيه . 
قال الشافعي : فقيل له لیس بثابت إا حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه › ولو 
I‏ < 
أمر عمر آن يقضي نذراً نذره ي ابحاهلية » وهو على معنی إن شاء ۾ ) 

وحمل بعضهم حديث عائشة على فرض صحته واتصاله على أن ذلك في قضاء 
رمضان » جمعا بینه وبين حدیث أم هانیء « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شرب شرابا فناوها لتشرب » فقالت : إني صائمة » ولكي٠‏ كرهت أن أرد 
a E‏ 
تطوعا فإن شئت فأقضي وإن شثت فلا تقضي » “ 

واحتج على عدم قضاء النفل بحديث أي جحيفة قا 

« آخی الني O‏ سلمان 
أا الدرداء » فرأى أم الدرداء متبذلة › فقال ها : ما شأنك ؟ قالت : خحوك 
اپو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصتع E‏ 
کل فاني صام › فقال : ما آنا باکل سح تأکل » فأ كل » فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم » فقال : تم »> فنام »تم ذهب يقوم › فقال نم > فلما 
کان من آنحر اللیل قال سلمان : قم الآن » فصلا » فقال له سلمان : إن لربك 
عليلك حقا › ولنفسك علياب حقا › ولأهللت ايلك حقا » فأعط كل ذي حق 


(۱) انظر وجه ارساله في نصب ااراية : ( ٠۹٦/۲‏ ) وثيل الأوطار ( ۲٠۸/٤‏ ) وفتح الباري : 
)۱4/4( 

)٠٠۴۳/٢( : الم‎ )۲( 

(۳) المحدیث رواه آحمد وآبو داود معناه 


حقه » فأتى الني صلى الله عليه وسلم فذ كر له ذلك » فقال النبي صلى الله عايه 
وسلم : صدق سلمان ° » . 
الدرداء وجوب القضاء عليه » وتأخير البيان عن وقت الحابجة لا جوز "° . 


۴ رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الشمن بالفلس أو الموت : 

إذا باع البائع عينا بشمن في ذمة المشتري » ثم أفلس المشتري أو مات وهو 
مفلس » ووجد الباثم عين ماله تي مال المشتري أو تركته » فهل بحت له أن 
يأخحذ عين ماله ؟ أو إن الوانجب أن يكون واحدا من الغرماء يأحذ سهما من 
لمال ٠.‏ 

ذهب الإمام ماللك رحمه الله إلى أنه يأحذ عين ماله في الفلس فقط » وأما ي 
اموت فيكون أسوة الغرماء . واحتج لذالك ما رواه مرسلا قال : عن ابن شهاب 
عن أي بکر بن عبد الررحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه 
قال : « أيّما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه» ولم يقبض الذي باعه 
من ننه شيا فوجده بعينه فهو أحق به › وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع 
فيه أسوة الغرماء » قال ابن عبد البر : هكذا في جميع الموطآت وب ميم الرواة 
عن مالل مرسلا ۾ " . 


ودعم قوله هذا من جهة النظر أيضا بالتغريق بين الموت ولفلس » بأن 
المفلس ممكن أن تري حاله فیتبعه غرماؤه ا بقى عليه › وذللك خير متصور 
في الموت » لأن الميت خربت ذمته » فليس للغرماء حل يرجعون اليه "° . 
)١(‏ روه البخاري ي کتاب الصوم الباب الحادي والخسين باب من أقسم على أيه ليفطر ثي التطوع 
(۲) انظر نیل الأوطار : ( ۲١۹/٤‏ ) وفتح الباري : ( )٠٠١/4‏ 
() الوطاً للامام مالك : ( 1۷۸/۲ ) 
)٤(‏ انظر بداية المجتهد : ( ۲۸۸/۲ ) والعدة الصنعاني على شرح احكام الأحكام لابن دقيق 
اليد ( )۱١١/٤‏ . 


°1 


وإ هذا أيضا ذهب الامام أحمد رضي الله عنه . 

وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن له أن بأخذ عين ماله مطلقا . سواء في 
ذلك الفلس ولوت » واحتج على ذلك با رواه ابن آي ذئب بسنده إلى آي 
هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « أبما رجل مات أو أفلس فصاحب 
المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ۾ ° . 

أما الحنفية فقد ذهبت إلى أن من أفلس وعنده متاع ارجل بعينه ابتاعه 
منه » فصاسحب الماع أسوة للغرماء فيه » وكذلك قي الموت » وردوا ظاهر الحديث 
بأنه حديث آحاد خالف للأصول » لأن السلع صارت بالبيع ملكا للمشري ومن 
ضمانه » واستحقاق البائع لأخذها منه نقض للكه » وحماوا الحديث على صورة 
ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقيطة . وتعقب قوم بانه لو کان کذللك 
م يقيد بالفلس »> ولا كان أحتق بها » لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشراك › 
واللقطة والعارية خحاصة لمن هي له . 

وأيضا با ورد ني بعض طرق الحديث من التنصيص عل البيع كا في الروية 
الي رواها مالاك وغيرها " . 


: نقض الوضوء بلمس المرأة‎ - ٤ 

ذهبت الحنفية إلى أن لمس المرأة الرجل لا ينقض الوضوء › واحتجوا 
لمدعاهم بحديث إبراهم التيمي عن عائشة رضي الله عنها : « أن اني صلى الله 
عايه وسلم کان یقبل بعض آزواجه ثم یصلی ولا يتوضاً » رواه أبو داود والنسافي 


قال أبو داود هو مرسل . إبراهم التيمي لم يسمع من عائشة » وقال النسافي 
ايس ف هذا الباب أحسن من هذا ا لحدیث وإن کان مرسلا ‏ . 


() انظر الم : ۹4/۳ ) وأصل هذا الحديث عند مسلم في المساقاة برقم ٠١١۹(‏ ) والبخاري في 
كناب الاستقر اض الباب الرابع عشر . 

)«( انظر المداية وشر وها : ( ۳۳٠/۷‏ ) والعدة حاشية العمدة الصنعاني ( 11/64( 

(۳) انظر فتح القدير : ( ۲۷/۱ ) وتیل الأوطار : ( ۱۹۰/۱) 
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وروی الشافعي هذا ا لحديث من طريق معبد بن باته عن محمد ہن غمر غن 
ابن عطاء عن عائشة . 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن اللمس للمرأة غير المحرم مطلقا ينقض 
الوضوء » سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة › واشترط مالك الشهوة واللذة أو 
قصدها “ › والامام أحمد عنه ثلاث رويات » إحداها كالشافعي › والثانية 
كمالك » والثالثة كالامام أي حنيفة " . 


واحتج الشافعي بقوله تعالى a‏ لامسم النساء » " واللمس عنده حقيقة 
ي التقاء البشرتين . 

قال الربيع سمعت الشافعي يقول : اللمس بالكف » آلا ترى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بى عن الملامسة » قال الشاعر : 

وألست كني كفه أطلب الغى ولم آدر آن ابحود من کفه يعدي 

فلا آنا منه ما فاد ذوو الغفنى أفدت وأعداني فبذرت ما عندي 


ونقل الشافعي عن ابن عمر قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة »> فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قریبا من قول این عمر ) 

ولم يأحذ الشافعي بالحديث الذي احتج به الحنفية لأنه مرسل »› والطريق 
الي رواها الشافعي موصولة إلا أن بها جهول حال » قال الشافعي : لا أعرف 
حال معبد فان كان ثقة فالحجة فيما روى عن الني صلل الله عليه وسلم (“ . 


) ۴۷/١ ( : انظر بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) المي لا بن قدامة : )۱۹۲/١(‏ 

 ةدئالا‎ )۴( 

(۱١/٠٠/۱ ( : الآم‎ )4( 

(ه) انظر نيل الأوطار : ( ٠۹١/١‏ ) وبداية المجتهد : ( ۳۸/١‏ ) 


۸ 


ه - من مسك رجلا رقتله آخر هل يعد شریکاً ني القتل : 

ذهبت العنفية والحتابلة إلى أن من أمسلت انسانا وقتله آحر »› لا يعد شريكا 
ني القتل ٠‏ بل يقتل القاتل وبس الذي أمسلك »› واحتجوا بالحديث المرسل عن 
اين عمر رضي اله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أمسك الرجل 
الرجل وقتله الأحر يقتل الذي قتل › وبس الذي أمسلك » "“ وإلى مثل 

وأما الامام مالك فلم يأخذ بهذا الحديث » وخالف أصله › وقضى بأن 
يقتل الممسلك والقاتل › قال في الشرح الكبير : 

« أمسلث شخصا ليقتله غير الممسلك › ولولا امساكه له ما أدركه القاتل › 
مع علمه بأنه قاصد لقتله » فقتله الطالب »› فيقتص منه لتسببه › کا يقتص من 
القاتل لمباشرته » وكذا الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول عليه › قياسا 
على ال 7e‏ . 


إلا آن البيهقي رجح المرسل . 
(۲) الشرح الكير هامش حاشية الدسوني : ( ٠٤۲٠/٤‏ ) 
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۲ - العمل يخ برالوايد إذاخالف القياس 


اذا حالف خبر الواحد القياس من كل وجه » فهل يقدم الحبر على القياس 
أو العكس ؟ 

احتلف الأصوليون ني ذلك اختلافا كان ذا أثر ني الاحتلاف تي الفروع › 
ولکن قبل سرد اللحلاف »› وبیان ما ترتب عليه » لا بد من تحرير موضع 
الحلاف . وإليك بيان ذلك . 

ان معظم الأصوليين عتدما يعرضون اللحلاف في هذه المسألة » يعرضونه 
من غير تفصيل ولا تقييد › ولكن أبا الحسين البصري ني المعتمد حصر موضع 
الحلاف بي نقطة فقال : إن القياس إذا عارضه بر واحد » فان كانت علة 
القياس منصوصة بنص قطعي ٠‏ وخبر الواحد ينفي موجبها » وجب العمل 
بالقياس بلا خلاف » لأن النص على العلة كالنص على نحكمها » فلا جوز 
أن يعارضها .حبر الوالحد » وإن كانت منصوصة بنص ظي يتحقق العارضة 
ويكون العمل بابر أول من الةياس بالاتفاق لأنه دال على الحکم بصريه › 
واللبر الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة » وإن كانت مستنبطة من أصل 
ظي كان الأخذ بابر أولى بلا حلاف » لأن الظن والاحتمال كلما كان 


£٠١ 


أقل كان أولى بالاعتبار " » وذللك ثي اللبر » وإن كانت مستنبطة من صل 
قطعي واللعبر المحارض للقياس خبر والحد » فهو موضع الحلاف " . 

وقد حرر الآمدي موضع اللحلاف بشکل آخر فقال : 

« والمختار ني ذلك أن يقال : « إما أن يكون من امبر قطعيا أو ظنيا . 
فان كان متنه قطعيا فعلة القياس إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة › فان 
كانت منصودسة وقلنا إن التنصيص على علة القياس لا مخرجه عن القياس » فالنص 
الدال" عليها إما أن يكون مساويا تي الدلالة حبر الوإحد » أو راجحا عليه › 
أو مرجوحا » فان كان مساويا فخبر الواحد أولى » لدلالته على الحكم من 
غير واسطة » ودلالة نص العلة على حكمها بواسطة . وإن كان مرجوحا فخبر 
الواح أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة . وإن كان راجحا على خبر 
الواسحد فو.جود العلة ني القرع إما أن يكون مقطوعا به أو مظنونا » فان كان 
مقطوعا فالمصير إلى القياس أولى › وإن كان وجودها فيه مظنونا فالظاهر الوقف › 
لأن نص العلة وأن كان ي دلالته على العلة راجحا غير أنه يدل على الحكم 
بواسطة العلة » وبر الوإسحد لا بواسطة فاعتدلا . وأما إن كانت العلة مستنبطة 
فانلبر مقدم على القياس مطلقا» " . 


المذاهب : 

لقد كان العلماء ني هذه المسألة على مذاهب كنا قدمت » ولياث هذه 
المذاهب : وحجة كل فريق منهم : 

١‏ - ذهب‌الامام ااشافعي رحمه اله وأحمد بن حنبل وجمهور أبة الحديث 


)١(‏ هكذا ني الكشف ولمل الأصح آن تکون ( وکلما کان الظن آقوی › والاستمال قل کان رل 
بالا عتیار . ) 

(۲) انظر كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري : ( ۳۷۷/۲ ) 

(م) الاحكام للدي : ( ۲۰۱/۱ ) ۰ 
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إلى ترجيح اللبر على القياس سواء كان ااراوي عالاً فقيهاً » أو ل يكن كذلك » 
بشرط أن يكون عدلا“ ضابطاً . ولقد ذهب إلى هذا القول أيضا الشيخ آبو 
الحسن الكرحي من العنفية . 

واحتج هرلاء بآن الني صلى الله عليه وسلم حين بعٹ معاذاً قال له « م 

قال بکتاب الله قال فان لم جد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد» 

a‏ بي ولا آلو » “ فقد أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل 
بين المتواتر والآنحاد والرسول أقره على ذلك . 

وباجماع الصحابة على ذلك » فام كانوا يركون أحكامهم بالقياس إذا 
سمعوا حبر الواحد . 

فأبو بکر رضي الله عته نقض حکماً حکم فیه پر آیه حدیث سمعه من بلال »۰ 
وعمر بن اللعطاب ترك رأيه في دية الأصابع » عندما ٬حكم‏ بتوزيع دية اليد على 
حسب منافعها '» ترك ریه هذا عندما بلغه حدیث رسول الله صل الله عليه وسلم 
« في كل أصبع ما هناللك عشر من الإبل » . 

وترك E ES‏ بالدية للعاقلة › 
بالحديث الذي روه الضحاك بن سفيان أن رسول لله كتب اليه : أن يورث 
امرأة أشم الضباي من ديته » . 

وترك ايضاً القياس ثي انين لبر حمل بن ماللكني الحنين و أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة » وقال : ان کدنا نقضي فيه برأينا . 

وترك ابن عمر رأيه ني الم زارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خحديج . 

ونقض عمر عبد العزيز ما حکم به من رد الغلة على البائم عند الرد" بالعيب» 
يما روي عن الني ا وغير ذلك من 
القضابا ۾ ١‏ 


(۱) الحدیث رواء آبو داود واپن ماجه وانظر الكلام عليه صفحة ( ٠١‏ ) 
(۲) الحراج بالضمان حديث رواه أبو داود والارمذي واانساي واپن ماجه وأحمد 
(۴) انظر رسالة الشافعي : ( +۲١‏ فما بعدها ) والكشف على أصول البزدوي ( ۳۷۸/۲ ) 
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واحتجوا أيضاً بأن اللبر يقين بأصله » لأنه قول الرسول لا احتمال للخطاً 
فيه » وإنما الشبهة في طريقه وهو النقل › ومذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعاً ». 

واحتجوا أيضاً بأن خبر الواحد راجح على القياس » رأغلب على الظن » فكان 
مقدماً عليه . وذلك أن الاجتهاد ني اللبر واحتمال اللحطأً فيه أقل من القياس › 
لأن خبر الواحد لا بخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي » وعن دلالته على 
الحكم > وعن كونه حجة معمولا بها > فهذه ثلاثة أمور »> وأما القياس فانه 
إن کان حکم أصله ثابتاً عبر الواحد » فهو مفتقر إلى الاجتهاد ني الأمور 
الثلاثة » وبتقدير أن يكون ثابتاً بدليل مقطوع به »› فيفتةر إلى الاجتهاد في 
کون الحکم ي الأصل مما بعکن تعلیله ولا » وبتقدیر إمکان تعليله فيفتقر إلى 
الاجتهاد ني إظهار وصف صالح للتعليل » وبتقدير ظهور وصف صالح يفتقر 
إلى الاجتهاد ني نفي المعارض له في الأصل » وبتقدير سلامته عن ذاك يفتقر 
إلى الاجتهاد ي وجوده ي الفرع »> وبتقدير وجوده فيه يفتقر إلى الاجتهاد ي 
نفي المعارض في الفرع من وجود مانع آو فوات شرط » وبتقدير انتفاء ذلك 
بمحتاج إلى النظر ني كونه حجة › فهذه سبعة أمور لابد من النظر فيها › وما 
يفتقر ني دلالته إلى أمور ثلاثة لا غير » فانحتمال اللحطاً فیه یکون آقل" احتمالاً 
من اللحطاً فيما يفتقر ني بيانه إلى سبعة أمور » فكان خبر الولحد أولى . © 

۲ - وذهب عیسی بن آبان إلى أن الراوي إن کان ضابطا عالاً غير متساهل» 
وجب تقدمه على القياس » وال" كان موضع اجتهاد . " 

ونسب جمع ابلوامع إلى الحتفية القول بعدم وجوب العمل بخبر الآحاد اذا 
حالف القياس وكان راويه خير فقيه . " وهو الذي مشى عليه البز دوي ي أصوله 
فقال : « وأما رواية من لم يعرف بالفقه » ولكنه معروف بالعدالة ولضبط › 
مثل أي هريرة > وأنس بن مالك » رضي الله عنهما › فإن وافق القياس عمل 
0 انظر تي جميع هذه الادلة الاحكام للامدي : ( ٠١۸/۲‏ فما بعدها ) طبع مرسة اللي 
() الكشف قبخاري : ( ۳۷۹/۲ ) 
(۳) شرح جمع ابموامع المحلي : ( ۱١١/۲‏ ) 
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به » وإن خحالفه ؛ لم يرك الابالضرورة وانسداد باب الرأي » . وهو مختار القاضي 
أي زيد الدبوسي ‏ ومتأحري الحنفية . 

وحجة هؤلاء أن ضبط حديث رسول الله صلى الله عایه وسلم عظم الحطر « 
لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم > واحتصر له الكلام اختصاراً » 
والوقوف على کل معی ضمنه کلامه أمر عظم » وقد کان نقل الحديث با لمحی 
مستفيضا ني أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم » ولا كان ذللك كذلك » 
احتمل أن هذا الراوي نقل مى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة لا تنتظم 
المعاني الي انتظمها عبارة الرسول صلل الله عليه وسلم › لقصور فقهه عن إدراكهاء 
إذ النقل لا يتحقق إلا بمقدار فهم المحى > فيدنحل هذا اللحبر شبهة زائدة محلو 
عنها القياس » فإن الشبهة ني القياس ليست إلا في الوصف الذي هو أصل 
القياس » وههنا تمكنت شبهة ني مين اللحبر بعد ما تمكنت شبهة في الاتصال › 
فكان فيه شبهتان » وي القياس شبهة واحدة » فيحتاط في مثل هذا اللببر »> 
بترجيح ما هو أقل شبهة »› وهو القياس عليه . ۾ ١‏ 

ولقد احتج هؤلاء أيضاً بأن الصحابة كانوا يقدمون القياس على خبر الواحد . 
فابن عباس لما سمع خبر أي هريرة في الوضوء ما مسته النار رده ¢ ولم يعمل 
به » وقال : لو توضأت اء سخن أ کنت تتوضاً منه ؟ ! 

ورد حديث أي هريرة ي الوضوء من حمل ابلعنازة » وقال : أيلزمنا الوضوء 
من حمل عيدان يابسة ؟ ! 

ورد علي رضي الله عنه حدیث بروع بالقیاس . 

ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس بالقياس أيضاً . 

ورد ابن عباس حديث أي هريرة إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس 
)١(‏ انظر شرح المنار لابن ملك : ( ٠ ) ٦۲٠/۲‏ 


(۲) أنظر شرح عبد العزيز البخاري على البزدوي ( ۳۷۹/۲ فما بعدها ) وشرح المنار لابن ملك : 
( ۲۳/۲ فیا بعدها ) . 


££ 


يده ف الاناء حى يخسلها ثلاثاً ۾ وقال فماذا تصتع بالمهراس © 

واحتجو! أيضاً بأن القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة » وشي اتصال 
حبر الواحد شبهة » فكان الثابت أولى » فكان العمل به أوى . 

وبأن القياس أثيت من خبر الواحد » بلمواز السهو والكذب على الراوي » ولا 
يوجد ذلك في القياس » وبأن القياس لا بحتمل تخصيصا والحبر بحتمله» فكان 
غير المحتمل فقدما على المحتمل . ° 

۳ - وذهب أصحاب مالك إلى نه يقدم القياس على خبر الواسعد مطل » 
ونقل هذا القول عن مالك » إلا أن صاحب القواطع قال : « هذا القول باطل 
تيوته منه ۾ 0) 

الدبومي وموقفه من رد خبر الواحد اذا خالف القياس 

لقد مر آنفاً أن شارح المنار ( ابن ملاك ) قد نسب القول برد" خبر الواحد 
اذا حالف القياس وبالشروط الي مرت إلى أي زيد الدبوسي › ولا بد من 
الاشارة هتا أن ما نقله شارح المنار حالف لا كتبه أبو زيد نفسه في كتابه 
«تأسيس النظره» فقد ذكر فيه أن اأقياس يرد عبر الواحد مطلقاًء ولم يفصل» 
ونسب القول برد الحديث إلى الامام ماللك» وفرع على الحلاف بين الحنفية ولالكية 
ني هذا الأصل فروعاً كثير ة › والياك ما قاله : 

« القول ي القسم الذي فيه اللحلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك رحمهم 
الله » الأصل عند علمائنا الثلاثة : أن اللبر المروي عن الني صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ كشف الاسرار على البزدوي : ( ۴۷۷/۲ ) واتظر الاحكام للآمدي ( ۲۰۲/۱ ) والمهراس 

حجر عظم يصب فيه الماء من أجل الوضو . 

(۲) انطر کشف الاسرار على البزدوي ( ۲٠۲/۱‏ ) 


(۳) انظر الاسحكام للآمدي : ( ۲۰۱/۱ ) 
)٤(‏ کشف الآسرار على البزدوي ( ۳۷۷/۲ ), 
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من طريق الآنحاد مقدم على القياس الصحيح » وعند مالك رضي الله عنه : القياس 
الصحيح مقدم على خر الآحاد . 

وعلى هذا قال أصحابنا : ان المي نجس بطهر بالفرك عن الثوب ٠‏ إذا كان 
بابسا » وأخذوا في ذالك بابر “ . وعند مالك رضي الله عنه : لا يطهر الا 
بالغسل بالماء كالبول . 

وعلى هذا قال أصحابتا : إن أكل الناسي لا يفسد الصوم » وأخذوا ثي ذلك 
باللبر ‏ . وعند مالك : يفسد الصوم › وأخحذ في ذلك بالقياس . 

وعلى هذا قال أصحابنا : إن نكاح الأمة على الحرة جوز » وأخذوا في ذلك 
بابر  .‏ وعند مالك : لا يجوز › وأحذ في ذلك بالقياس . 

وعلى هذا قال أصحابنا : لا جوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين » وأخذوا 
تي ذلك بابر . ١‏ وعند ماللك : جوز أن يتزوج بأربع كاللحر » وأخذ في ذلك 
بالقياس . 

وعلى هلا قال أصحابنا : إن المبة لا تصح إلا" بالقبض › وكذالك الصدقة › 


(۱) عن عائشة رضي اله عنها قالت : كنت أفرك المي من ثوب رسولى الله صلى الله عليه وسلم ثم 
يذهب فيصل فيه . ( رواء المماعة إلا البخاري ) ولدارقطي عنها : كنت أفرك المي من ثوب 
رسولی اه صلی الله عليه وسلم إذا کان یاسباً وآغ له إذا کان رطب . ( نیل الأوطار ٤۷/١‏ ) 

(۲) عن آبي هريرة رضي اه عنه قال : قال رسو الله صلل الله عليه وسلم : من سي وهو صائم فأ كل 
آو شر ب فایم صومه فا ما الله أطعمه وسقاه . رواه المماعة الا النساي ( نيل الأوطار ٠۷١/۳‏ ) . 

)٣(‏ هذا ما ذكره ني تأسيس النظر . والذي ني المحداية ( ولا يتزوج أمة على حرة لقوله صلى اله عليه 
وسلم لا تنكح الأمة على المرة . وهو ياطلاقه سحجة على الشافعي ربحمه اله في تجويزه ذلك العبد وصلى 
ماك ني تجويزه ذلك برضا الحرة ) وعلل مالكالمنع باغاظة الرة بادغالناقصة المحال عليهاء فاذا 
رضیت انتفى ما لأجله المع فيجوز. وهذا استنباط معى خصص النص» فان م یکن‌منصوص] ولا 
مومىء اليه كان تقدءا القياس على لفظ التص»› وهو مئوع عندنا. ( المداية وفتح القدير |۴۷۷ ٠‏ 
.(FVA‏ 

(4) عن عمر بن المحطاب قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة محيضتين . رواه 
الدار قطي ( نیل الأوطار ۱٠۳۷/١‏ ) 
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وأحذوا في ذلك بابر “ . وعند مالك : جوز » لأنه عقد نافف فأشبه البيع . 

وعلى هذا قال أصحابنا : إن الكفاءة معتبرة ني النسب » وأخذوا في ذلك 
بابر . وعند مالاك : الكفاءة معتبر ة في الدين . 

وعلل هذا قال أصحابنا : إن السعاية ني باب العتق ها أصل ي الوجوب على 
العبد » وأحذوا فيه بحديث أي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم " . وعند 
مالك : ليس لسعاية العبد أصل ني باب العتق » رخذ فيه بالقياس . وتابعه الامام 
أبو عبدالته الشافعي رحمه الله في هذه المسائل . 

وعلل هذا قال أصحابنا : إن الزيادة على تطليقة واحدة سنة وإن كانت 
متفرقة ني ابحهات عختلفة © » وأخذوا في ذلك بابر . وعند مالك رضي الله 
عنه » الزيادة على الواحدة ليس بسنة » وأخذ فيه بظاهر الآية : إذ لا سبيل إلى 
القياس ئي هذا الحكم فاعتبر ظاهر الكتاب وترك احبر > لأن ظاهر الكتاب 
أقوى من أخبار الآنحاد . 

وعلى هذا قال أصحابنا : إن من طلق امرأته وهي من آهل الحيض م ارتفع 


() قوله عليه الصلاة والسلام « لا تجوز البة الا مقبوضة » المداية ( ۲۲٤/۴‏ ) 
وقد يكو من حججه حديث هدية الرسولي صل الله عليه وسلم إلى النجاثي ورجوعها اليه . اذ 
النجاشي کان قد ماٿ ( انظر نيل الأوطار (rAr/o‏ . 

(۲) قوله عليه الصلاة والسلام « قريش بعضهم أكفاء لبمض بعلن ببعان » المرب بعضهم أكفاء ليعض 
قبيلة بقبيلة » والموالي بعضهم آكقاء لبعض رجل برجل » . المداية )۲٠۱/۱(‏ 

(۴) عن أبي هريرة عن النبي صلل اه عليه ولم آنه قال : « من آعتق شقيماً له من ملوکه قعل 
خلاصة ي ماله فان م يكن له مال قوم الملوك قيمة عدل» ثم استسعى أي نصيب الذي م يعتق 
غير مشقوق عليه » . 
رواه أللماعة إلا الساتي ( نيل الأوطار )۷٤/٦‏ 

(4) وذك بآن يطلقها ثاد ثا ني ثلاثة آطهار ني كل طهر تطليقة > وهو عتدهم طلاق سن » وأحسن 
منه أن يطلقها طلقة واحدة في طهر يجاممها فيه» ويتركها حى تنقضي عدا انظرالمداية : 
(Yr/r)‏ 

(ه) قرله صل اله عليه وسلم ئي حدیٹ اين عبر رضي اله عنهما « ان من السنة أن تستقبل اللهر 
اسعقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة ۾ . ( المداية مع فتح القدیر ۲۴/۴ - )۲١‏ . 


۷ اثرالاختلاف ف القو اعدالاصولية-۲۷ 


حيضها : إنه لا تنقضي عدتها ما ل تبلغ المدة الي بحكم بكونما آيسة › م تعتد 
بعد ذلك بلاثة أشهر › وأخذوا فيه بحديث علي رضي الله عنه وعبدالله › وفيه 
هما قالا : إنه قال لعلقمة بن قيس : لقد حبس الله عليلك ميرامها . وعتد مالك : 
إذا انقضت بعد ارتفاع الحيض تسعة أشهر انقضت عدا » وهو أخذ في ذلك 
بالقياس » لأن القياس يعتبر فيه حكم البدل عقيب العجز عن الأصل » فالحيض 
أصل والأشهر بدل » وقد قيل بأن هذا الذي ادعاه مالك تي هذه المسألة قول 
عمر رضي الله عنه » ولیس ذللف بصحيح . 

وعلل هذا قال أصحابنا : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها › وأخذوا في 
ذلك بابر  .‏ وعند الامام مالك بن نس رضي الله عنه : مقدر بساعة » وقاسه 
على سائر الأحداث . 

رعلى هذا قال أصحابنا : طلاق السكران وعتاقه واقع > وأحذوا ني ذللث 
بابر . ”" وعند مالك رضي الله عنه : لا يقع ‏ » وقاسه على الصبي والمجنون 
بعلة أنه لا يعقل . 

وعلى هذا قال أصحابنا : إن الجماعة يقتلون بواحد » وأخذوا في ذلك محديث 
عمر رضي الله عنه . * وعند مالك : لا يقتلون بالواحد » وأخحذ في ذالك بالقياس 
وتر الحبر . 

وعل هذا قال أصحابنا : اذا لم يقف بعرفة نمار ووقف ليلا مجزئه عن 


)١(‏ قال عليه الصلاة والسلام م آقل ايض للجارية البكر وشيب ثلاثة أيام ولياليها » وأكثره عشرة 
أيام » . رواه الدارقطي وغيره » انظر الكلام عليه في نصب الراية الزيلمي : ( ٠١۹۱/۱‏ فما بعدها ). 
(۲) لعل المراد من اللبر قوله عليه الصلاة والسلام « كل طلاق جائز الا طلاق الصبي والمجنون ۾ وي 
البخاري : قال علي : كل الطلدق جائزالا طلدق المعتوه . 
( المداية ۲۲۹/۲ ) و ( نيل الأوطار )۲٠١/١‏ 
(۳) ني يداية ا مجتهد : ان مالكا يقو بوقوع الطلاق من السكران . 
( انظر بداية المجتهد ۸۲/۲ ) 
(4) قال عمر رضي اله عنه فيه و لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم » 
( هداية )۱۹۸/٤‏ 
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حجته » أخذوا في ذلك بابر » وهو ما روي عن الني صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : من أدرك عرفة ليلا أو ارا فقد أدرك الحج . وعند مالك رضي 
الله عنه : لا جوز > لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها» وأخذ بالقياس وتر ك اللبر. 
وعلى هذا قال اصحابنا : إن القصاص إذا كان بين انين فعفا أحدهما 
ليس للاحر أن يستوني القصاص » أخنوا فيه بابر الذي رواه محمد بن الحسن 
عن أصحابنا في الزيادات . وعند الامام مالك بن أنس رضي الله عنه : أن الآحر 
يستوي القصاص »۰ ولا يسقط حقه بعفو غيره › قاسه على سائر الحقوق . 

وعلى هذا قال أصحابنا : لو أن رجلين قتلا رجلا : أحدهما عامداً 
والاحر معطا لا قصاص عندنا . وعند الامام مالك رضي الله عنه: جب القصاص 
على العامد » فقاس سحالة الاجتماع على حالة الانفراد . 

فان قيل : عند كم خبر الواحد مقدم على القياس الصحيح إذا كان مروياً 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » امبر في بعض هذه المسائل غير مروي عن الني 
عليه السلام ؟ .. قيل له : اذا كان القياس مالفا له فالظاهر آنهم قالوا ذلك 
رواية عنه عليه الصلاة والسلام . فصار سبيله سبيلالاحاد . انتهى كلام الدبوسي . 

ما ترتب عل الاختلاف ني هذه القاعدة : 

م يكن اللحلاف ي هذه القاعدة خلافاً نظريا » لا بعت إلى الحلاف في 
المسائل الفقهية بصلة › ولا خلافاً ينبثق عنه حلاف في فرع أو فرعين من فروع 
الفقه » بل كان خلافاً هاما » ترتب عليه اخحتلاف ني كثير من الفروع الفقهية 
ني مختلف أبواب الفقه » ولعل هذه القاعدة من أمهات القواعد الي ترتب 
عليها احتلاف كير ي الفروع > ومن الصعب استقصاء ما ترتب عليها من 
مسائل » ولعلنا نورد هنا هم هذه المسائل : 

: المصراة‎ ١ 

التصرية قال الشافعي : هي ربط أخلاف اإشاة أو الناقة » وترك حلبها 
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حى مجتمع لبنها فيكثر › فيظن للشتري أن ذلك عادتا »> فيزيد في نمنها لا 
یری من كرة لبتها » . 

قال أبو عبيد وأكثر أهل اللغة : التصرية حبس اللين قي الضرع حى 
يجتمع » وإ غا اقتصر على ذكر الإبل والغم دون البقر » لأن أغلب مواشيهم كانت 
من الإبل والغم والحكم واحد . 

وأصل التصرية حبس الماء يقال صريت الماء اذا حبسته . © 

ولقد اخحتلف الفقهاء في حكم المصرّاة إذا اطلع المشتري على هذا العيب ؛ 
هل له الحيار في الد ؟وإذا قلنا بثبوت اللتيار فما هو الشيء الذي يرده قي 
مقابلة اللبن الذي احتلبه ؟ 

ذهب الحمهور من العلماء إلى ثبوت المحيار »> والى أنه برد" بدل اللبن 
صاعاً من تمر › واستدلوا على ذلك با رواه أبو هريرة أن الي صل الله عليه وسلم 
قال : « لا تصروا الابل والغم › فمن ابتاعها بعد ذلك › فهو بحير النظرين بعد 
أن لبها » إن رضيها آمسكها » ون سخطها رد ها وصاعاً من تمر . ۾ ٩‏ 

وذهيت الحتفية إلى أنه لا يرد" بعيب التصرية » ولا مجحب رد" صاع من 
التمر » غير أن زفر منهم قال بقول ابمحمهور › إلا أنه قال يتخير بين صاع 
ترا » أو نصف صاع بر » وأبو يوسف أجاز أخحذ قيمة اللبن . 

ورد وا حديث أي هريرة بأنه حديث آحاد من رواية أي هريرة » وم 
يكن كاين مسعود وغيره من فقهاء الصحابة › فلا يؤخ بما روه مالفا للقياس 
ابي . 

ووجه حالفته للقياس أن القياس ني ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالثل » 
بقوله‌تعالی : «فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیکم»" وفيما لامثل له مقدر بالقيمة 
(۱) انظر نیل الأوطار : ( ۲٠٤/١‏ ) 


(۴) رواه البخاري ني كتاب البيوع الباب الرابع والستين ومسلم في البيوع برقم )٠١۲١(‏ 
(۴) البقرة ٠۹4‏ 
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با لحدیث المعروف « من أعتق شقصاله ي عبد قوم عليه نصیب شریکه إن 
کان موسر ۲ ( > وقد انعقد الاجماع أيضاً على وجوب القيمة أو الئل عند 
فوات العين وتعذر الرد » فاللبن إن كان من ذوات الأمثال يضمن بالئل » وإن 
م يكن منها يضمن بالقيمة › فايجاب التمر مكانه يكون عالفاً للحكم الثابت 
بالکتاب والسنة والاجماع فیکون سخا . ) 


ولقد رد هؤلاء هذا الحديث بوجوه أخر ذ كرها صاحب فتح الباري وفندها 


وجهاً وجها . ٩‏ 


۲ - ثبوت المهر لمن مات عنها زوجها قبل الدخول وم يسم ها صداقاً : 
ذهب أبو حنيفة والامام أحمد إلى أن من مات عنها زوجها قبل الدحول 
والحلوة الصحيحة يثبت هما جميع مهر الئل » واحتجوا على ذلك با روي عن 
ابن مسعود أنه سثل عن هذه المسألة فقال : أقول فيها برأيي فإن كان صواباً 
فمن الله وإن کان خطاً فمي »ری ها صداق امرأة من نسائها لا وکس ولا 
شطط » وعليها العدة وها الميراث » فقام معقل بن يسار الأشجمي فقال : أشهد 
لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ي بروع بنت واشتق . ٩‏ 
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا مهر اء ورد" الحديث بأنه الف للقياسوذلك 
أن الصداق عرض » فلما ل يقبض المعوض لم جب العوض قياساً على البيع .° 
وأما الشافعي فالمشهور عنه موافقة مالك رضي الله عنه » وحجته عدم صحة 
الحدیث عنده فقد قال في الام : 
ر) روي هذا الحديث بالفاظ مختلفة وهو تي البخاري في كتاب الشركة وسلم تي كتاب العتق برقم 
)٠٠۰۱(‏ و )٠٥۰۳(‏ وکتب السان 
(۲) انظر كشف الأسرار البخاري : ( ۴۸۱/۲ ) 
() انظر فتح الباري : ( ٠٠١/٤‏ فما بعدها ) وانظر شرح العمدة لابن دقيق العيد ( ٠۴ - ٠٠/+‏ ) 
)4+( الحدیث رواه آصحاب السان وصححه الرمذي وانظر المي لابن قدأمة : (v۲1/)‏ 
(ه) بداية المجتهد : ( ۲۷/۲ ) 


a) 


« وقد روي عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قضى ي بروع بنت واشق » 
ونکحت بغیر مهر فمات زوجها » فقضى هما بمهر نسائها » وقضى ها باليراث › 
فإن كان ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا »> ولا حجة في 
قول أحد دون الني صلى الله عليه وسلم ون کثروا » ولا في قياس » فلا شيء في 
قوله إلا طاعة الله بالتسلم له » وإن كان لا يثبت عن التي صل الله عليه وسلم › 
۾ یکن لحد أن یثبت عنه ما م یثبت » ولم حفظه بعد من وجه ثبت مثله › 
وهو مرة يقال عن معقل بن يسار »› ومرة عن معقل بن سنان » ومرة عن بعض 
أشجع لا يسمى » وإن م يثبت فاذا مات أو ماتت فلا مهر لما › وله الميراث 
إن ماتت » وا منه الميراث إن مات » ولا متعة ها في الموت » لأ٣هاا‏ غير مطلقة › 
ونما جعلت المتعة للمطلقة . © 


قال الحاكم قال شيخنا أبو عبيد الله : لو حضرت الشافعي لقمت على 
رؤوس التاس وقلت : قد صح الحديث فقل به . © 


۴ - خيار المجلس ني البيع : 

ذهب الشافعي وأحمد رضي اله عنهما وفقهاء أصحاب الحديث » إلى أن 
للمتتابعين حق الحيار في المجلس - آي مجلس العقد - ما لم يتفرقا عنه › فاذا 
تفرقا وجب البيع » ما لم يكن هناك خيار شرط » وإحتجوا ا ذهيوا اليه محديث 
ابن عمر رضي الله عنهما » عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما باللنيار ما ل يتفرقا وكانا جميعاً » و خير أحدها 
الآأحر » فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع »  .‏ 


وذهب مالك وأصحابه إلا ابن حبيب »وكذلك بو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
() الام : ( (۸/١‏ 
(۲) انظر نيل الأوطار : ( ٠٤١/١‏ ) 
(۳) روه البخاري ي البيوع الباب الخامس والأربعين ومسلم في کتاب البیوع برقم )٠۵۳۱(‏ 


Eff 


لا حيار في المجلس » فاذا وقع الا يجاب والقبول فقد لزم البيع › ولم يعملوا بهذا 
الحديث » لأنه حبر آحاد قد حالف القياس » فان منع الغير من إبطال حت الغير 
ثابت بعد التفرق قطعا » وما قبل التفرق في معناه . وأيضاً فهو عقد معاوضة فلم 
يكن للحيار المجلس فيه أثر » أصله سائر العقود » مثل النكاح والكتابة والحلع 
والر هون الصاح على دم العمد . © 

على آن منهم من حمل التفرق هنا على التفرق بالأقوال دون الأبدان » ومنهم 
من حمل التبايعين على المتساومين . 

ولقد آطال شراح الحديث ي عرض حجج من لم يعمل بظاهر هذا ا لحديث 
وارد" عليها » فلير جع اليها من أراد التوسع ي هذا الموضوع . © 

؛ - وجوب القضاء على من أكل أو جامع ناسا : 

ذهبت الشافعية والحتفية إلى أن من أكل أو جامع ناسياً فلا قضاء عليه 
ولا كفارة › واستدلوا محديث أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم آنه قال : « من نسي وهو صاتٌم فأ کل أو شرب فليم صومه فاا 
أطعمه الله وسقاه » وني رواية لابن حبان والدارقطي « ولا قضاء عليه » . 

وذهبت الالكية إلى وجوب القضاء عليه › ولم بعملوا بالحديث » لأته على 
حلاف القاس › فان الصوم قد فات ركنه > وهو من باب الأمورات » والقاعدة 
تقتضي أن النسيان لا يؤثر ني طلب الأمورات » وقد مرت هذه المسألة مستوفاة 
عند الببحث ني دلالة الاقتضاء . 


ه ‏ انتفاع المرهن بالرهن : 

ذهب الامام أحمد رحمه الله إلى أنه بح للمرتين أن ينتفع با مرهون اذا 
)1( انظر بداية المجتهد : ( ۲) ٠۷٠‏ ) وشرح العمدة لابن دقيق العيد : )£/1 (N~‏ 
)+( انظر فتح الباري : ( ۲۲۷/۲ فما بعدها ) وشرح العمدة لابن دقيق العيد : ( ٤/٤‏ فما بعدها) 


Err 


کان مركوباً أو حلوباً على مقدار نفقته > فال ي المي : « فأما المحلوب 
ولمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه » ويركب ولب بقدر نفقته » متحرياً للعدل 
في ذلك » نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم » وأحمد بن القاسم » 
واختاره اللحرتي » وهو قول إسحق » وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو 
امتناعه من الانفاق » أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن واسثذانه » © 
واحتج على ذلك بحديث أي هريرة رضي اله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
عليه وسلم : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً › ولبن الدر يشرب بنفقته اذا 
كان مرهوناً وعلى الذي يشرب ويركب النفقة » . © 


بظاهر الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين » أحدهما : التجويز 
لغير امالك أن يركب ويشرب بغير إذنه » ولثاني : تضمينه ذلك بالنفقة لا 
بالقيمة » قال ابن عبد البر : « هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول 
مجمع عليها » وآثار ثابتة لا محختلف ي صحتها » ويدل على نسخه حديث ابن 
عمر الماضي ني أبواب المظام « لا تحلب ماشية امرىء بغير اذنه ۾ . © 


وذهب الشافعي إلى ما ذهب اليه هؤلاء إلا أنه احتج بحديث « الرهن 
مركوب وتحلوب » قال ي الأم : « ولا بمنع مالك الدابة من كرامما وركوبما : 
واذا كان ني الرهن در ومركب فللراهن حلب الرهن و ركوبه › أخبرنا سفيان 
عن الأعمش عن أي صالح عن آي هريرة قال : الرهن مركوب ولوب  »‏ 
قال الشافعي : يشبه قول أي هريرة والله تعالى أعلم أن من رهن ذات در 
وظهر › لم بنع الراهن درها وظهرها » لأن له رقبتها »> وهي محلوبة ومركوبة 
)١(‏ المغى لابن قدامة : ( ۲۸١/٤‏ ) 
(۲) روه البخاري تي كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومجلوب برقم (۱۲۳۸) وأبو داود في البيوع 
برقم )۳٠۲۹(‏ والترمذي ف البیوع برقم )۱۲٣٤(‏ 
(۳) فتح الباري : ( ۸۷/٥‏ ) والحديث من روية البخاري تي كتاب اللقطة الباب السايع ومسلم في 


كتاب اللقطة برقم )۱۷۲١(‏ وأبي داود 
(4) الحدیث رواه الدارقطي واخاکم ؛ انظر نیل الأوطار : ( ۲۴٤/١‏ ) 


A2 


كا كانت قبل الرهن» ولا يمنع الراهن برهنه اياها من الدر والظهر الذي ليس 
هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر .. ٠‏ © 


- اذا وجد سلعته عند مشار مفلس ل بود نها فهل بحت له آن يأخذها : 

ذهب الشافعي إلى أن من وجد متاعه عند من اشتراه ولم يدفع ننه » وأفلس 
حت له أن يأخذه بعينه» واستدل على ذلك محديث أي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان 
قد افلس فهو أحق به من غيره ۲ . ° 

وذهب المحنفية إلى أنه ليس له الرجوع > بل يكون سوة الغرماء » لأن 
السلع صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه » واستحقاق الباثع ما نقض 
للكه » وقد مر بط هذه المسألة . عند الكلام على الاحتجاج بالحديث المرسل. 


(۱١٤/۳۴ ( : الام‎ )۱( 


(۲) رواه البخاري ومسلم وقد مر تخريجه . 


E0 


: ۔ قبہول خخ رالواےد ف چماتھح ہ البلوى‎ ٣ 


اذا ورد خبر واحد ني قضية نما تعم به البلوى ويشتهر بين الاس عادة ؛؟ 
فهل يصح الاحتجاج به أولا ؟ 

ذهب ابحمهور من الأصوليين › والشافعي وجميع أصحاب الحديث › إلى 
قبوله والاحتجاج به إذا کان سنده صحیحاً . 


وذهب أبو الحسن الكرخي من متقدمي الحنفية »> وجميع المتأخرين من 
الحتفية لل رده وعدم العمل به ا 


احتج القائلون بالعمل به بأمور ¢ منها : 


١‏ - النصوص الواردة في قبول حبر الواحد مطلقة » من غير تفريق بين ما 
تعم" به البلوی وما لا تعم . 


۲ - إجماع الصحابة على العمل بر الواحد فيما تعم به البلوى»ء من ذلك 
ما روي عن ابن عمر أنه قال كتا نخابر أربعين سنة » لا نرى بذلك بأساً » 


) ۱١/۳ ( : والكشف اليخاري‎ ) 1۹۸/١ ( : الآمدي‎ )١( 


E1 


حى روی لنا رافع بن خديج أن التي صلى الله عليه وسلم هى عن ذلك 
فانتهینا » ٩(‏ 

ومن ذلك رجو الصحارة زعل احتلافهم ٤‏ وجوب الغسل م التَقَاء 
اللحتانين من غير انزال »> رجوعهم إلى خبر عائشة رضي الله عنها , اذا التقى 
اللحتانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» فعلته أنا ورسول اله صلى الله عليه وسلم 
واغتسلنا ۾ . ° 


۳ - المعقول : وهو أن الراوي عدل ثقة »> وهو جازم بالرواية فيما بمكن 
صدقه » وذلك یغلب على الظن صدقه » فوجب تصدیقه ؛ کخبره فیا لا تعم 
به البلوى . هذا إلى أن القياس يقبل فيه مع أنه أضعف من خبر الواحد › فلن 
يقبل فيه اللبر أولى . 

واحتج من ل يقبله بأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى › 
کس الذ کر › لو کان ما تنتقض به الطهارة » لأشاعه الني صلى اله عليه وسلم 
وم يقتصر على اطبة الآحاد » بل يلقيه إلى عدد يحصل به النواتر أو الشهرة ء 
مبالغة ني إشاعته » لثلا بفضي إلى بطلان صلاة كثير من الأمة » من غير 
شعور به » فلا لم ينقله إلا واحد مع توفر الدواحي على نقله ؛ دل ذاك على 
کذبه أو غفلته أو نسخ ما رواه › كانفراد الواحد بنقل قتل مير المدينة في 
الوق بمشهد من اللحلق »> وكطروء حادثة منعت الناس من صلاة ابلحمعة  .‏ 


2 anna 

(۱) حديٽ رانم تي النهي عن المخاږة في البخاري قييل الساقاة پاب ما کان آصحاب ابي به اسي 
بشم بعضاً ي الزراعة والثمرة برقم )11۷۰( ومسام ني البيوع برقم )٠١٤۷(‏ هذا وقد اختلف 
العلماء آي معنى المخابرة المي عا . انظر نيل الأوطار : ( / ۲ فما بعدها ) 

(۲) أسل حديث عائفة ي وجوب الضسل من التقاء اللتانين ني صحيح سام 

(۲) انظر الاحكام للامدي : ( ۱۹۸/١‏ ) والبخاري ني الكشف : ( 1۷/۴ ) 


EV 


أ كادفي م الاين : 


وبتاء على اختلاف العلماء في هذه القاعدة قد احتلفوا ي فروع کٹبر ة 
ني تلف أبواب الفقه › اليك بعضا منها : 


: نقض الوضوء بمس الذ كر‎ -١ 

ذهب الجمهور من العلماء منهم الشافعي > وأحمد ني إحدى الرويتين 
عنه »> ومالك ثي المشهور عنه › رضي الله عنهم › إلى أن مس الد كر باليد 
ناقض للوضوء » غير أن الشافعي مخص ذلك بلس" بباطن الكف . والکا 
يشرط اللذة أو العمد . 


واحتج هؤلاء بمحديث بسرة بنت صفوان > أن الني صل الله عليه وسلم 
قال :«من مس“ ذکره فلا یصلي حى یتوضا ۲ وني روایة عنھا آنا سمعت 
رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : ويتوضاً من مس الذكر . " 


(1) انظر شرح المنهاج المحلي ( نواقض الوضو ) وبداية المجتهد : ( ۳۹/١‏ ) والمغي لابن قدامة : 
)۱۹۹/۱( 

(۲) حديث بسرة رواه أصحاب السان وصححه الترمذي وهو فيه برقم (۸۲) وي ابن ماجه برقم )٤۷۹(‏ 
وقال البخاري هو أصح شيء ني هذا الباب : انظر نيل الأوطار : ( ۱۹۷/١‏ ) 


E۸4 


وذهیت الحنفية إلى أن مس الذكر غير ناقض الوضوء » واحتجوا لا 
ذهبوا اليه بحدیث قيس بن طلق عن أبيه طاق بن علي : أنه سأل التي صلى الت 

عليه وسلم عمن مس ذکره هل عليه أن یتوضاً ؟ فقال : لاء هل هو الا 
بضعة منك » . ؟ إ () 


ورد وا حدیث بسرة بنت صفوان بانه خبر واحد فیما تعم به البلوى . 
قال شمس الأنمة السرخحسي ي المبسوط :0 


« وحدیث بسرة لا یکاد يصح فقد قال می بن معین : ثلاث لا يصح 
فيهن حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم منها هذا › وما بال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم م يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حى لم ينقله أحد منهم › 
ويا قاله بين يدي بسرة › وقد کان رسول الله صلى الله عليه لم آشد حياء 
من العذراء في حدرها ۾ . © 


- اهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة اللهرية : 

ذهب الشافعي إلى أن المصلي صلاة جهرية ججهر ببسم الله الرحمن الرحم 
فيها » كا يجهر ببقية الفاتحة » واحتج لا ذهب اليه محديث أنس بن مالك قال : 
١‏ صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة » فقرأً بسم الله الرحمن الرحم 
لام القرآن » وم يقرأ بها السورة الي بعدها » حى قضى تلك القراءة » ولم 
ڀکبر حبن هوي › حى ة قضى تلك الصلاة » فلما سلم ناداه من سمع ذلك من 
المهاجرين من كل مكان : يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلما صلى 
بعد ذلك قر بسم الله الرحمن الرحم للسورة الي بعد أم القرآن > وکېر حین 
هوى ساجدا ‏ . وول الحديث الذي روه قتادة عن أنس قال : « كان 


)١(‏ هذه "ر واية من رواية النسائي وأحمد 

(۲) رواه اصحاب الستن فهو ي الترمذي برقم )۸٥(‏ وي ابن ماجه برقم (A)‏ وما بعله 
وقد ضعفه الشافعي وابو حاتم وابو زراعه والدار قظيي وغیر مم 

) ٦٦/۱ ( : المبسوط‎ )۳( 

)4( اللحدیث رواه الشافعي ي الام : ) ۱۸/۱ ( ورواه الا کم وصححه 


£۹ 


اني صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يسشتحون القراءة بالحمد لله رب 
أله بأن المراد أنهم يبدؤون بقراءة آم القرآن قبل ما يقرا بعدها » ولا يعي آم 
رکون بسم الله الرحمن ن الرحيم » . 0 

وذهبت النفية وأحمد إلى أنه يسر بها » واحتجوا على ذلك بأحاديث منها : 
ما روي عن انس رضي اله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه ولم 
وأبي بكر وعمر وعنان فلم أعع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحم" »› وفي 
ر تیت فاي مل اھ ب وم طت ای کر ور واد 
فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحم e.‏ 


وردّوا الحديث الذي احتج به الشافعي بأنه خبر واحد فيما تعم" به البلوى 
فلا يقبل . )4( 


۴ رفع اليدين عند الركوع والرفع منه : 


ذهب الشافعي »> وأحمد » ومالك ثي المشهور عنه» وجمهور من العلماء 
من الصحابة فمن بعدهم » إلى أن المصلي يرفع يديه عند الركوع ولرفع منه › 
كا يفعل ذللك عند تكبيرة الاحرام ‏ . 


وحجتهم ي ذلك حديث اين عمر قال : « کان الني صل الله عليه وسلم 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حى بحو منکبیه م یکر › »> فإذا آراد آن 


يركع رفعهما مثل ذلك › وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاء وقال 


) ٠١۷/١ ( : الام‎ )۱( 

(۲) المدیث رواه آحمد ومسلم برقم (۳۹۹) 

(۴) رواه انمد والنسائي 

(4) انظر الكشف ليد المزيز البخاري : ۱۸/۴ ) 

(ه) انظر المحلى عل المنهاج ( صفة الصلاة ) والمغي لابن قدامة : ( ٠٠٠/١‏ فما بعدها ) وحاشية 
الدسوتي : ( ۲١۹/١‏ ) وبداية المجتهد : ( ٠۴۳۳/١‏ ) 


£ 


ت الله لن حمده» ريا ولك الحمد» رواه البخاري وسل وف روابة 
للبخاري : ولا يفعل ذالك حين يسجد » ولا حين يرفع رأسه من السجود » . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه » وجماعة من أهل الكوفة › إلى عدم الرفع 
الا عند تكبيرة الاحرام » واحتجوا على ذالك بمحديث ابن مسعود أنه قال : « لأصلين 
لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة ° 
وبحديثه أيضا قال : صليت مع الني صلى الله عليه وسلم وأي بكر وعمر فلم 
يرفعوا يدم إلا عند الاستفتاح» 9 

ول يعملا بجديث ابن عمر مع أنه ئي الصحيحين» لأنه من باب ما تعمَ 


به البلوی » فکان من حه أن رڈ يشتهر ول يشتهر 0 
وير فة اال ق ت و ET‏ 


: بوت رؤية هلال رمضان‎ ٤ 

وما يتصل بهذا الأصل - رد" خبر الواحد فيما عم به البلوى - ثبوت 
هلال رمضان . 

ذهب الشافعي وأحمد ني المشهور عته › إلى أنه يثبت هلال رمضان »› 
بشهادة واحد عدل » سواء أكان ذلك ي يوم صحور آم کان في یوم غم . 

قال الامام الشافعي رسحمه الله : فان لم تر العامة هلال رمضان »و رآه رجل 
عدل » رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط . قال الشافعي : أخبرنا الدراوردي عن 
عد ن ع اق بن خرو ن شمان » عن أمه فاطمة بنك اسن > أن رجلا 
شهد عند علي رضي الله تعالى عنه على رؤية هلال رمضان › فصام › وأحسبه 
(۱) أحرجه البخاري ني كتاب الأذان الباب الرابع والثمانين باب رفع واليد إذا كبر ٠..‏ ومسلم برقم 


)۳۹۰( وخر جه التر مذي برقم )۲٣۵(‏ 
)۲( الحديب رواه أحمد والترمذي برقم (۲۵۷) وأبو داود 


(r)‏ روآه الدارقطي والبيهقي وغیرهما 
(») انظر الكشف لمبد العزيز البخاري ( 1۸/۴ ) 


£۴١ 


قال : وأمر التاس أن يصوموا » وقال : أصوم يوما من شعبان حب إل من 
أن آفطر وما من رمضان )0 . 


وذهب الحنفية إلى التفريق بين الصحو ولغم » فقبلوا في الغبم شهادة واحد » 
ولم يقبلوا ي الصحو إلا شهادة جمع > تمشيا مع أصلهم ي رد خبر الوالحد 
فیما تعم به البلوی . 

قال ني المداية : « واذا كان بالسماء علة »› قبل الامام شهادة الوانحد 
العدل ني رؤبة الملال »> رجلا كان أو امرأة > حرا كان أو عبدا » لأنه أمر 
دي فأشبه رواية الأخبار » ومذا لا بختص بلفظة الشهادة > وتشترط العدالة ؛ 
لن قول الفاستق ني الديانات غير مقبول » « ثم قال : « واذا لم تكن بالسماء 
علة م تقبل الشهادة حى يراه جمع كثير » بقع العلم برهم > لأن التفرد 
بالرؤية ني مثل هذه الحالة يوهم الغلط » فيج التوقف فيه › حى کون جمعا 
كثيرا » بخلاف ما إذا كان بالسماء علة » لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر › 
فيتفق للبعض النظر  »‏ . 

وأما المالكية فلا تثبت عندهم رؤية املال بواحد » لا في غيم ولا في ضيره › 
بل لا بد من اثنين ذ کرین عدلین ‏ . 


هذا ولقد أحذ على الحنفية قومم بخبرالواسحد في مور ما تعم" بها البلوى» 
وذللن کنقض الوضصوء باارعاف ¢ وبسیلان الدم 0 وبالقيء والقلس الواردة 
في الحديث الذي رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أي مليكة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « من أصابه 
قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً » م ليبن على صلاته وهو في 
)١(‏ الأم : ( ۸٠/۲‏ ) وانظر المغي لابن قدامة : ( ٠١۲/۴‏ ) والحديث روه الإمام أحمد 
(۲) المحداية مع فتح القدير : ( ۹/۲ - ٠١‏ ) وانظر تخريج الفروع على الأصول الزنجافي : )١۷(‏ 
(۳) انظر الشرح الكبير للدردیر : (۰۰۸/۱) 


£۲ 


ذلك لا یتکلم » روه ابن ماجه ولدارقطي وقال : الحفاظ من أصحاب ابن 
جریج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن التي صلى الله عليه وسلم مرسلا ٩‏ 

وكنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة الوارد عن معبد الحزاعي » قال : 
بينما حن قي الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة › فوقع في زبية » فاستفحاك 
القوم فقهقهوا فلما انصرف صل الله عليه وسلم قال : من کان منکم قهقه 
فليعد الوضوء والصلاة ۾ ° . 

فهذه آمور ما تعم به البلوى » وقد جاءعت في خحبر الواحد ¢ ع لل 
فقد احتج بها الحنفية وعملوا بها " . 


)١(‏ انظر فيل الأوطار : ( ٠٦4/١‏ ) والقلس ما حرج من المجوف ملء الم أو دوته انظر اية ابن 
الأثير . والحدیث آخرجه ابن ماجه برقم )۱۲۲١(‏ 

(۲) انظر تخريج هذا الحديث في نصب الراية الزيلعي : ( 4۷/١‏ فا بعدها ) والزيية الفرة أنظر النهاية 
لابن الأثر . 

(۳) انظر الاحكام للآمدي : ( ۱۹۸/۱ ) 


۳ اثرالاختلافن‌القواعدالاصولية-۲۸ 


: رة ليث لإضكارالراوي له أولمله لان‎ ٤ 


: إنكار الراوي‎ -١ 


إذا روى الصحاي أو خيره حديثا » فرواه عن هذا الراوي راو آلحر › 
فأنكر الراوي الأول روايته هذا الحديث » فإن كان إنكاره هذا الحديت إنكار 
جاحد » بأن قال : كذبت علي“ » وما رويت لك هذا › وما أشبه ذلك » 
سقط العمل بهذا الحديث اتفاقا » لأن كل واحد من الأصل أو الفرع مكذب 
للآحر » فلا بد من كذب واحد منهما غير معين »› وهو موجب للقدح في 
الحديث » ولكن لا يقدح ذالك في عدالتهما › للتيقن من عدالة كل واحد منهما › 
ووقوع الشلك في زوهما » فلا بنرك اليقين بالشك » كبينتين متكافئتين متعارضتين › 
تقبلا » ولم تسقط عدالتهما » فتقبل رواية كل" منهما فيما عدا هذا الحديث . 
وما إن کان الإنکار إنکار متوقف »› بأن قال : لا أذكر آني رویت هذا 
الحديث » أو لا أعرفه أو نحو ذلك » فهذه الحالة هي الي جرى فيها اللحلاف » 
فذهب الامام الشافعي ومالك رضي الله عنهما إلى أن ذلك لا يقدح في احبر » 
فيقبل من الراوي الفرع مع إنكار الأصل > ما دام الراوي ثقة . 

وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي » وجماعة من الحنفية » وأحمد ثي روايةعنه» 
إلى أن العمل يسقط به»وهو محتار القاضي الإمام والشيخين »و بعض المتكلمين . 
)١(‏ اثظر كشف الآسرار البخاري : ( ۷۸٠/۳‏ ) ونور الأنوار : ( ٤4/۲‏ ) 


££ 


حجج المنبتين : 

واحتج من قبل رواية الفرع مع إنكار الأصل بأمور منها : 

١‏ - حديث ذي اليدين » وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم م يقبل 
خحبره تحيث قال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله » فقال : كل ذلك م 
يكن » فقد قال : بعض ذلك قد كان » وقال لاني بكر وعمر : أحق ما 
یقول ذو الیدین ؟ فقالا نعم » فقبل شهاد ما على نفسه با لم يذ كر . 

۲ إن النسيان من المروي عنه حتمل › وكذللك من الراوي » وكل وانحد 
منهما عدل ثقة » فكان مصدقا في نحق نفسه » ولا بطل ما ترجح من جائب 
الصدق ني خبر الراوي بعدالته بنسيان الآلحر » كا لا بيبطل بوته أو جنوه › 
فجاز للراوي الرواية › إذ عدم تذ كره دون ذلك قطعا . 

٣‏ ما اشتهر عن المحدثين من قبول ذلك وعدم إنكاره › فلقد روى سهيل 
ابن أي صالح عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قضى بالشاهد واليمين › فرواه عن سهيل ربيعة › تم قال سهيل أربيعة : 
لا آدري أرویته ام لا » لأنه قد نسي »› فکان سهیل ذا روى قال : حدڻي 
ربيعة عبي ني محدثته عن آي ... ۾ ° . 


حجج النافين : 

واحتج من لم يقبل رواية الفرع مع إنكار الأصل بأمور » منها : 

١‏ - إنكار عمر على عمار بن ياسر ما رواه » وذلك أن عمار بن يامر 
قال لعمر : آما تذكر إذ أنا وأنت ني سرية » فأجنبنا فلم جد الاء › فأما 
أنت فلم تصل" » وأما أنا فتمعكت ني الراب » وصليت » فقال الي صلى 
الله عليه وسلم : إإنغا كفيك أن تضرب بيدياك الأرض ٠‏ م تنفخ › م تمسح 


(۱) انظر شرح صر ابن الماجب : ( ۷۱/۲ ) وكشف الأسرار عل البزدوي : ( ۷۸۰/۴ ) - 


£0 


مهما وجهل وكفيك »› فقال عمر : اتق الله یا عمار › قال إن شثت لم أحدث 
به ¢ © . فهنا لم يقبل عمر خبر عمار > مع عدالة عمار وفضله »> وبقي 
يقو : إن ابض لا يتيمم » بل ينتظر حى جد الماء > فثبت أن خر الراوي 
الفرع مع تكذيب الأصل لا يقبل " . 

٣‏ -القياس على الشهادة : قالوا لو جاز قبول رواية الفرع مع إنكار الأصل 
لاز مثله في الشهادة › واللازم منتف > لاإجماع على أنه لا تقبل شهادة الفرع 
مع نسيان الأصل »› ورد" هذا الدليل بالتفريق بين الرواية والشهادة › بأن باب 
الشهادة أضيتق من باب الرواية » ولذا اعتبر في الشهادة الحرية والذ كورة والعدد 
وامتناع العنعنة › وامتناع الحجاب » وعينوا له لفظ أشهد دون لفظ أعلم . © 

- القياس على الشهادة على -حكم الحا كم : قالوا :"لو عمل برواية الفرع 
مع نسيان الأصل لعمل الحا كم بحكمه » إذا شهد شاهدان بحكمه في قضية › وهو 
قد نسي حکمه فیها ¢ واللازم منتف > إذ لا محكم هو بشهادة هؤلاء الشهود . 
وأجيب عن هذا الدليل بمنع انتفاء اللازم » اذ يحب عليه الحكم عند مالك وأحمد 
وأي يوسف »ونما يازم ذلك أصحاب الشافعي حيث لا يوجبون عليه الحکم » 
وجيب الشافعية عن ذلك بأن احتمال النسيان ي الرواية أأكر › وهو ني القضاء 
أبعد» فان نسيان الرافع وطول القيل والقال › وما آل اليه ذلك من الحكم بعد من 
نسيان الرواية › فلا يصح القياس . © 

ب عمل الراوي بحلاف ما روی : 

وكاللحلاف في إنكار الراوي » الحلاف ي عمل الراوي على حلاف ما 
روى » وحل الحلاف ما إذا عمل الراوي بحلاف الحديث بعد روايته للحديث › 
(۱) رواه مسلم ني التیمم برقم (۳۹۸) 

(۲) انظر أصول البزدوي : ( ۷۸۰/۴ ) 


(۳) انظر شرح تمر ابن الماجب : ( ۷۱/۲ ) 
() انظر شرح محتصر ابن الماجب : ( ۷١/۲‏ ) وكف الأسرار للبخاري : ( ۷۸٠١/١‏ ) 
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أا إذا عمل بخلافه قبل الرواية فليس هو محل الحلاف » إذ محتمل أنه رجم عن 
ذلك بعد اطلاعه على الحديث . 


حجة الئبت : 

واحتج الثبت - وهو الامام الشافعي رحمه الله بأن الحجة في ما نقله 
الصحاي > لا قيما قاله أو فعله › فقد يكون قوله أو قعله عن اجتهاد › ولسنا 
لزمين باجتهاده › وقي هذا قال الشافعي رحمه الله : « كيف آترك الحديث بعمل 
من لو عاصرته لحاججته ۾ © 

حجة النافي : 

واحتج الناقي بأنه إن كان خلافه حقاً » وذاك بأن حالف للوقوف على أنه 
منسوخ أو ليس بثابت - وهو الظاهر من حاله - فقد بطل الاحتجساج ذا 
الحديث » لأن المنسوخ أو ما ليس بثابت ساقط الاعتبار . 

وإن كان حلافه باطلا» وذلك بأن خالف لقلة المبالاة ولتهاون بالحديث 
أو لغفلة أو نسيان » فقد سقطت به روايته » لأنه قد ظهر أنه م يكن عدلاً › 
وکان فاسقاً » أو ظهر آنه کان مغفلا › وكلاهما مانع من قبول الرواية . ©١‏ 


(۱) انظر فواتح الرحموت : ( ۱٦۳/۲‏ ) وشرح حتصر ابن الحاجب : ( ۷۲/۲ ) 
(۲) انظر كشف الأسرار لبخاري : ( ۷۸۴۳/۴ ) 


EY 


أك رالاق هة القاعة : 


ولقد ترتب على الاحتلاف ثي هذه القاعدة احتلاف في فروع › منها : 


: رفع اليدين عند الركوع ولرفع هنه‎ ١ 

اتفی الحمهور من العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام « 
ونقل عن غير واحد منهم دعوى الاجماع في ذلك . © 

ولكتهم اختلفوا في مواطن هل يسن فيها رفع اليدين أو لا يسن » ومن هذه 
المواطن رفع اليدين عند الركوع › وعند.الرفع منه . 

فذهب ا : ابل e ٤‏ روایتین عنه ٩‏ إلى نه یسن 
و 9 ي e‏ الصلاة رفع يديه حی یکنا علو 


منکبیه م یکبر ›فإذا آراد أن یرکع رفعهما مثل ذلك › وإذا رفع رأسه من الركوع 
رفعهما كذلك أيضا > وقال : سمع الله لن حمده » ربتا ولك الحمدم. © 


(۱) انظر نیل الأوطار : ( ۱٤۸/۲‏ فما بعدها) 
(۲) انظر معي المحتاج : ( ٤٣١/١‏ ) 
(۳) رواه اليخاري ومسلم وقد مر تخرجه 


£۳۸ 


وذهبت الحنفية إلى عدم الرفع ثي هذين الموطنين › واحتجوا على ذلك بما روثي 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصاى » فلم يرفع يديه الا مرة واحدة ۲ قالوا وان مسعود كان فقيها 
ملازما لرسول الله صل اله عليه وسلم » عا بأحواله وباطن آمره وظاهره › فتقد م 
روايته على رواية من لم تكن حاله كحاله» واستدلوا أيضاً بأحاديث أخر ضعيفة. ٩‏ 
وم يعملوا بحديث ابن عمر » لأنه عمل بخلافه › قالوا : قال مجاهد : صليت 
حلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا ني التكبيرة الأولى » " فرد وا حديث 
ان عمر لذلك . 

هذا ولقد ناقش ابن قدامة أدلة الحنفية بعد أن ساق أدلة الحمهور فقال : 
« فما حديثاهم فضعيفان ‏ فأما حديث اين مسعود » فقال اين المبارك : م 
يثبت وحديث البراء » قال ابن عيينة : حدثنا يزيد بن آي زياد عن ابن آي 
ليل » ول يقل تم لا يعود » فلما قدمت الكوفة سمعته بمحدث به فيقول : لايعودء 
فظننت أنهم لقنوه » وقال الحميدي وعیره : بزید بن أي زياد ساء حفظه ي آنحر 
عمره وحلط . 

ثم لو صحًا كان الرجيح لأحاديشنا أو للحمسة وجوه : 

أحدها : لالا أصح اسناداً » وأعدل رواة › فال حق إلى قولمم قرب . 

الثاني : ألما أكثر رواة » فظن الصدق ي قومم أقوى » والغلط منهم أبعد . 

الثالك : م مثبتون » والثبت حبر عن شيء شاهده ورواه › فقوله 


() رواه أحمد وآپو داود والرمذي 
(۲) انظر نيل الأوطار : ( ٠١١/۲‏ ) ومغن المحتاج : ( ٠١١/١‏ ) والمغي لابن قدامة : )٤۴٠/١(‏ 
)( انظر کشف الأسرار لبخاري 1 ) (VAt/Y‏ 
)٤(‏ يعي بالديڻين حديث ابن مسمود الذي مر » وحدیث الپراء بن عازب » ويه آن رسو القه صل 
عليه وسلم کان يرفع يديه اذا أفتتح الصلاة ثم لا يعود » 
انظر المغي لابن قدامة : ( ٤١١/١‏ ) 
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مجحب تقديمه لزيادة علمه › والنائي لم ير شيثاً » فلا يؤح بقوله › ولذاك قدمنا قول 

الرايع : نهم فصلوا ني روايتهم › ونصوا على الرفع ثي الحالتين المختلف 
فيهما » والمخالف هم عمم بروايته المختلف فيه وغيره » فيجب تقديم أحاديشنا 
لنصها وحصوصها › على أحاديثهم العامة الي لا نص فيها » كا يقدم اللحاص على 
العام » والنص على الظاهر المحتمل . 

اللحامس : أن أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين » فيدل" ذلك 
على قوما . 

وقومم : إن ابن مسعود إمام » قلنا : لا ننكر فضله › ولكن بحيث يقدم على 
آميري المؤمنين عمر وعلي » وسائر من معهم » کلا . ولا يساوي واحداً منهم › 
فکیف يرجح على جميعهم . 

مع أن ابن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في أشياء › منها : 

آته کان يطبق ف الرکوع (یضع یدیه بین رکبتيه) فلم يژخحذ بفعله › وأحذ 
برواية غيره في وضع اليدين على الركبتين » وترك قراءته وأحذ بقراءة زيد بن ثابت » 
وكان لا يرى التيمم للجنب » فرك ذلك برواية من هو أقل“ من رواة أحاديشنا › 
ودن متهم فضلا › فههنا وى . (© 

هذا وَْم مسألتنا هذه بمناقشة الشافعي رحمه الله حصومه في هذه المسألة ء لا 
في مناقشته من ارتباط بأصل القاعدة الي جرى فيها الحلاف » ففي الم : 
« سألت الشافعي عن رفع الأيدي ي الصلاة »> فقال : يرفع المصلي يديه إذا 
افتتح الصلاة حذو منكبيه › وإذا أراد أن يركع » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك » ولا يفعل ذلك ي السجود . 


) ء٣۷‎ - ٤۳۹/۱ ( : المخي‎ )1( 
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فقلت للشافعي : فما الحجة ثي ذلك ؟ فقال : أخبرنا هذا اين عيينة عن 
الزهري عن‌سالم عن أبيه عن الني صلى الله عليه وسلم مثل قولنا » فقلت : فإتا 
نقول : يرفع في الابتداء تم لا يعود . 

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا ابتداً الصلاة يرفع 
يديه حذو منكبيه › واذا رفع من الركوع رفعهما كذاك »› وهو يروي عن الني 
صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا افتتح الصلاة » رفع يديه حذو منكبيه »› وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلكء ثم خالفم رسول الله صلى الله عليهوسلم وان 
عمر » فقلم لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة › وقد روي عنهما أمما رفعا ي 
الابتداء › وعنل الرفع من الركوع ۴ 

قال الشافسي : أفيجوز لعالم أن يرك على الني صل الته عليه وسلم وابن عمر 
لري نفسه » أو على الني صلى الله عليه وسلم لرأي ابن عمر › م القياس على قول 
ابن عمر » م بتي موضع آنحر » ويصيب فيه › يرك على ابن عمر لا روي عن 
الي صل الله عليه وسلم › فکيف ) ينهه بعض هذا عن بعض هذا ؟ ! 

آرأيت إن جاز له أن يروي عن الني صل الله عليه وسلم أنه رفع يديه ي 
الصلاة مرتين أو ا »> وعن ابن عمر فيه اثنتين › ويأخحذ ڊواحدة › ويرك 
واحدة ؟ أمجوز لغيره ترك الذي أخذ به » وأحذ الذي ترك › أو يجوز لغيره تركه 
عليه ؟ 

قال الشافعي : لا مجوز له ولا لغيره ترك ما روي عن الني صلی الله عليه 
وسلم . 

فقلت للشافعي : فإن صاحبنا قال ما معى رفع الأيدي ؟ 

قال الشافعي : هذه اللىجة غاية في ابحهل › معناه تعظي الله واتباع الستة » 
معى الرفع ي الأول معى الرفع الذي خالف فيه الني صلل الله عليه وسلم عند 


الركوع » وبعد رفع الرأس من الركوع ٠‏ ثم حالف فيه روايتكم عن اني صلى 
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الله عليه وسلم وابن عمر معا > لغير قول واحد روى عنه رفع الأيدي ثي الصلاة 
تثیث روايته »> يروي ذلك عن رسول الله ثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا ¢ 
ویروی غن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة ». (© 


۲ النکاح بغیر ولي : 

احتلف الفقهاء في تزويج البكر البالغة الحرة نقسها أو غيرها من غير ن 
یکون ولي . 

ذهب امور الى آنه لا يصح نکاح من غير ولي › ومن حججهم ما روته 
عائشة رضي اله عنها أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « أا امرأة نكحت بغر 
إذن وليها » فتكاحها باطل › فتکاحها باطل › فنکاحها باطل › فن دخحل با 
فلها المهر با استحل" من فرجها ؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي" من لا ولي“ لهم. ° 

وذهب معظم الحنفية إلى أن العقد يصح بغير ولي“ » واحتجوا بقوله عليهالصلاة 
والسلام : « الأبم أحق بنفسها من وليها ٠‏ 

وردّوا حديث ال حمهور بأن راويته السيدة عائشة رضي الله عنها قد عملت 
مخلافه » فقد زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن بالمنذر بن الزبير من غير 
إذن وليها » وقد كان غائبا . 

ففي الموطأً عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : 
آنا زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غاثب 
بالشام » فلما قدم حبد الرحمن قال : ومثلي يفتات عليه في بناته » فكلمت عائشة 
رضى الله عنها المنذر بن الزبير > فقال : إن ذلك بيد عبد الرحمن › وقال عبد 
الرحمن : ما كنت لأرد" أمراً قضيته » فاستمرت حفصة عند المنذر وم يكن ذلك 
طلد ۳ 
)۱( آم : (r~ rrr/v)‏ 
(۲) روه الترمذي برقم (۱۱۰۲) واو داود برقم (۲۰۸۴) واین ماجه برقم (۱۸۷۹) واحمد 
() انظر فتح القدیر : ( ۳۹٤/۲‏ ) وكشف الأسرار على البزدوي : ( ۷۸4/۳ ) 
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ولقد رد“ الحديث أيضاً من جهة ثأنية › وهي إنكار الراوي . 

فلقد ذ کر ن ابن جريج قال تم لقيت الزهري - والزهري هو راوي الحديٺ 
عن عروة عن عائشة ‏ فسألته عنه فنك . © 

وستأتي هذه المسألة مع بقية أدلتها في القسم الحتامي وباب النكاح» 

۳ القضاء بشاهد وبين ني الأموال : 

مسألة القضاء بالشاهد واليمين مر الكلام عليها تي قاعدة الزيادة على التص 
حبر الواحد . 

والذي يعنينا هنا أن ا-حنفية لم يعملوا بالحديث الذي رواه ربيعة بن عباد الرحمن 
عن سهيل بن أي صالح عن بيه عن أي هريرة رضي لله عنه أن الني صلى الله 
عليه وسلم قضی بشاهد وبين » ) لأن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : 
لقيت سهيا › فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث » فلم يعرفه › وكان 
يقول بعد ذلك : حدثي ربيعة عي . 

جاء ي منتقى الأخبار : « وزاد - أي آبو داود - قال عبد العز يز الدراوردي : 
فذ كرت ذلك لسهیل » فقال : أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة -أني حدثته إياه» 
ولا أحفظه › قال عبد العزيز : و وقد کان صاب سهيلا“ علة آذهبت بعض 
عقله » ونسي بعض حدیثه » فکان بعد بحدثه عن ربيعة عنه عن بيه ۲. " 


: غسل الاناء من ولوغ الكلب‎ - ٤ 
إذا ولغ الكلب ي إناء فهل بشترط عدد من الخسلات حى يتحقق الطهارة ؟‎ 


)0 انظر نیل الأوطار : ۱۰۲/۹ ) وفتح القدیر : ( )۳۹٤/۲‏ 
() رواه این ماجه والترمني وآپو داود 
(۳) انظر تيل الأوطار : ( ۲۳۷/۸ ) وکشف الأسرار عل‌البز دوي : ( ۷۸۲/۳ ) 
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مرات > واشترط الشافعية والحنابلة أن تكون احداهن بالتراب »ولم يشار ط المالكية 
التتر ی © 

وحجة هؤلاء في العدد حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب ني إناء أحدكم فليرقه تم اليغسله سيع 


وذهب الحنفية إلى أنه نجس ويغسل الاناء من ولوغه ثلاث مرات " وم يعملوا 
بحديث آي هريرة ني السبع لمخالفة راوي الحديث له . 

روى الطحاوي والدارقطي موقوفاً على آي هريرة آنه يغسل من ولوغه ثلاث 
مرات 1 )4( 

ه ‏ رضاع الكبير هل يثبت به التحريم : 

وما يتصل بہذه القاعدة رضاع الكبير › والكبير في عرف الفقهاء هنا ما 
جاوز الستتين عند بعض » أو ما جاوز السنتين وأشهراً عند بعض آخر . 


ولقد اختلف الفقهاء هل يثبت التحرم بإرضاع الکبیر کا يثبت بإرضاع 
الصغير ؟ . 


فذهب جمهور الفقهاء إلى آنه لا ثبت ثي إرضاعه التحربم ›» وحجتهم ي 
ذلك حديث عائشة رضي الله عنها : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
عليها » وعندها رجل › فتغير وجه الي صلى الله عليه وسلم › فقالت : يا رسول 


(۱) انظر نیل الأوطار : ( ۳۴/۱ ) 

)٣(‏ واه مسلم في کتاب الطهارة برقم (۲۷۹) والنسائي 

(۳) انظر المداية 

(4) انظر نيل الأوطار : ( ٠١/١‏ ) وبداية المجعهد : ( ٠١/١‏ ) 
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الله ؛ إنه أخي من الرضاعة > فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ائظرن من 
إخوانكن » إنا الرضاعة من المجاعة ۾. 0© 


وذهبت الظاهرية إلى ثبوت الرمة برضاع الكبير » وإحتجوا بحديث سهلة 
بنت سهيل الذي فيه إرضاعها لسالم مول أي حذيفة » وهو كبير › وثبوت ال حرمة 
بذلك › وستاتي المسألة مفصلة ني الباب التطبيقي . 

والذي يعنينا هنا أن نقول : إن الحتفية الذين يقولون برد" الحديث »› إذا كان 
عمل راویه على خلافه » إن هؤلاء کان عليهم أن بقولوا بثبوت الرمة برضاع 
الكبير جرياً على أصلهم › فقد ثبت أن عائشة كانت تعمل بخلافه . فعن زينب 
بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما : إنه يدحل عليك 
الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي“ » فقالت عائشة : أمالك في رسول 
الله أسوة حسنة ؟ إن امرأة أي حذيفة قالت : يا رسول الله » إن سالا يدخل علي » 
وهو رجل › وق نفس أي حذيفة منه شيء › فقال رسول الله صلى التهعليه وسلم : 
آرضعیه حتی يدخل ليك ». ٩‏ 


وورد آنا إذا رادت أن يدحل عليها أحد من الرجال › أمرت أختها أم 
کلثوم › او بعض بنات آختها آن ترضعه حمسا . © 

إلا أن هؤلاء ل ياتفتوا إلى عخالفة عائشة لا روته » وعللوا ذلك بأن محل“ عدم 
الأحذ بالحديث إذا عمل راويه على حلافه » محل ذلك اذا لم يعلم دليله ء أما اذا 
علم دليله وظهر للمجتهد غلطه › فلا يعدل عن الحديث . 

قال أي فتح القدير : « فان قلت : عرف من أصلكم أن عمل الراوي بخلاف 
ما روي پوجب الحکم بنسخ ما روی » فلا يعتبر » ويكون بمتزلة روايته للناسخ . 
)0( روه البخاري ني كتاب الشادات وغيره ومسلم في الرضاع برقم )٤٥٥(‏ 


(۲) راه مسلم وأحمد الحديث أخرجه مسلم برقم )٠٤١١(‏ 
(۴) انظر فتح القدیر : ( ۷/۴ ) 
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وحديث الصحيحين - وهو قوله انا الرضاعة من ال مجاعة -- روته عائشة رضي 
الله عنها »> وعملها مخلافه › فیکون عحکوماً بنسخ کون رضاع الكبير عرما ! 
قلنا : المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه حالف مرويه »> حكمنا بأنه 
اطلع على ناسخه في نفس الأمر ظاهراً > لأن الظاهر أنه لا بخطىء ي ظن غير 
الناسخ ناسحا » لا قطعاً . فلو اتفق في خصوص عمل" بن عمله بحلاف مرويه 
کان صوص دلیل علمناه > وظهر للمجتهد غاطه في استدلاله بذلك الدليل › 
لا شك آنه لا يكون ما محكم فيه بنسخ مرويه » لأن ذلك ما كان الا لإحسان الظن 
بنظره » فأما إذا تحققنا في حصوص مادة حلاف ذلك › وجب اعتبار مرويه 
بالضرورة دون رأيه ۲. © 

وهنا علم دليله وهو قصة سام > وعلم غلطه » فان زوجات الي صل الله 
عليه وسلم بأبین هذا الحکم » ویقلن لا نری هذا من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلا رحصة لسهلة خاصة . 


: لبن الفحل‎ ٩ 

وما يتعلتى بهذه القاعدة ‏ قاعدة عخالفة الراوي لا رواه - مسألة لبن الفحل . 
ومسألة لبن الفحل هذه تعبي أنه إذا رضعت صبية من امرأة » فهل تنتشر هذه 
الحرمة فتشمل زوج المرضعة وأولاده من غيرها وآباءه » أو إن الحرمة تبقى قاصرة 
على أولاد المرضع وقرابتها . 

ذهب ابحمهور من الحنفية › والمالكية › والشافعية » والحنابلة » وابن حزم » 
إلى أن لين الفحل حرم » وحجتهم في ذلك ما روته عائشة رضي اله عنها أن فلح 
أا أي القعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة ‏ بعد أن نزل 
الحجاب » قالت : فأبيت أن آذن له » فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبرته بالذي صنعت » فأمرني أن آذن له ». " وي رواية لي داود : قالت 
)١(‏ فتح القدير : ( ۷/٣‏ ) 


)+( رواه البخاري قي كتاب التفسير تفسير سورة الأحزاب وني كتاب النكاح رقم (۱۲۸۳) 
ومسلم ني كتاب الرضاع برقم )٠٤٤١(‏ وأصحاب السنن . 
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عاثشة : دحل علي" أفلح فاستنرت مته » فقال : أتستترين مي وأنا عمك ؟ 
قلت : من أبن ؟ قال : أرضعتك امرأة أي » قلت : إنما أرضعتني الرأة » وم 
يرضعي الرجل › فدحل علي رسول الله صلی الله عليه وسلم »› فحدثته › فقال : 
إنه عمك فليلح عليك ». 


وذهب جماعة منهم عائشة وابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج الى أنه 
لا تبت الحرمة بلبن الفحل » وحكي أيضاً هذا القول عن جمع من التابعين كسعيد 
ان المسب » وسليمان بن يسار » وعطاء بن يسار › وقد قيل إنه قول جمهور 
الصحابة . 

وقد روي عن زينب بنت أي سلمة آنا قالت : كان الزبير يدخل علي ونا 
أمتشط » أرى أنه أي » وأن ولده إخحوتي » لأن امرأته أسماء أرضعتي › فلما 
کان بعد اة أل ال عبدالله بن الزبير مخطب ابني أم كلثوم عل أ 
حمزة بن الزبير » وكان للكابية » فقلت : وهل محل له ؟ فقال : إنه ليس لك 
بأخ »› > إنما إحوتك من ولدت أسماء » دون من ولد الزبير من غيرها » قالت : 
فأرسلت فسألت -- والصحابة متوافرون » وأمهات المؤمنين › فقالوا : إن الرضاع لا 
حرم شيثاً من قبل الرجل › فانکحها [یاه » فلم تزل عنده حی هلکت». 0 


والذي يعنينا ني هذه المسألة هو أن عائشة رضي الله عنها » قد نقل عتها 
عالفتها لما روت › فقد ورد عن عائشة آنا كانت تأذن من أرضعته أخوا ہا 
وپنات أخيها » ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوها وبي إخحوا "“ فکان على من 
من يقول برد اللبر إذا عمل راويه مخلاقه أن لا يقول بالتحربم ي لبن الفحل. 
والظاهر أنهم قد قامت عندهم أدلة أخرى فحكموا با . 

قال في المداية : « ولين الفحل يتعلتى به التحربم » وهو أن ترضع الرأة صبية 
فتحرم هذه الصبية على زوجها > وعلى آباثه وأبنائه »> ويصير الزوج الذي نزل ها 


) ۳۹/۷ ( : والمغي لابن قدامة‎ ) ۳/٠١ ( : امحل لابن حزم‎ ) ۲۷١/۹ ( : انظر فيل الأوطار‎ )١( 
)۴۹/۲ ( : وبداية اللجتهد‎ ) ۴/٠١ ( : انظر المح لابن حزم‎ )۲( 
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منه اللبن أب للمرضعة › وني أحد قولي الشافعي لين الفحل لا بحرم ؛ لأن اللرمة 
أشبهة البعضية › واللبن بعضها لا بعضه › ولنا: ما روينا أي-« بحرم من الرضاع 
ما حرم من النسب ‏ » - والحرمة بالنسب من الحانبين » فكذا بالرضاع . وقال 
عليه السلام لعائشة رضي الله عنها : ليلج علياث أفلح فانه عمك من الرضاعة › 
ولأنه سيب لنزول اللبن منها » فيضاف اليه في موضع الحرمة احتياطا  .»‏ 

هذا وم هذه المسألة بكلمة ابن حزم مناقثاً الحنفية والمالكية قال : ه وأما 
النفيون والمالكيون فتناقضوا ههنا أقبح تناقض » لأن كلتا الطائفتين تقول : إذا 
روى الصاحب خرراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ›» وروی عن ذلك 
الصاحب خلاف ما روى » فهو دليل على نسخ ذلك اللحبر » قالوا ذالكث في 
مواضع > منها ما روي عن جابر ني ولد المدبرة أنه يعتق في عتقها › ويرق ي 
رقها » فادعوا أن هذا حلاف لا روي عن جابر عن الي صلى الله عليه وسام باع 
مدير » والعجب أنه ليس خلافا لما روى » بل هو موافق لبيع المدبر » لأن فيه 
يرق برقها . 

قال أبو محمد : وهذا حبر م يروه عن رسول الله صل الله عليه وسلم الا 
عائشة وحدها » صح عنها خحلافه › فأحذوا بروایتھا »› وت رکوا رايبا › ول يقولوا : 
م تخالفه إلا لفضل علم عندها › وقالوا : لا ندري لأي محعى لم يدحل عليها من 
أرضعته نساء إخوما . 

قال اہو محمد : فکان هذا عجباً جداً › ثبت عنھا کا وردنا آنه کان لا 
يدخل عليها من أرضعته نساء آي بكر » ونساء إخوها » ونساء بي إخحوما › 
بأصح إسناد » ونه کان من يدخل عايها من أرضعته إحوما وبئثات إخوما » فهل 
ههنا شي ء عكن أن يحمل هذا عليه » إلا أن الذين أذنت مم رأنهم ذوي حرم 
منها » وأن الذين لم تأذن هم لم ترهم ذوي حرم منها ؟ ولكنهم لا يستحيون من 


(۱) المحديث رواه البخاري ومسلم وغبرهما 
(۲) المداية : ( )١١ - ٠١/۳‏ 
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المجاهرة بالباطل »› ومدافعة التق بكل ما جرى على ألسنتهم من غث ورث › 
ونعوذ بالله من الضلال . وقال بعضهم : للمرأة أن تحتجب من شاءت من ذوي 
حارمها » فقلنا إن ذللك ها » إلا أن تخصيصها رضي الله عنها بالاحتجاب عنهم 
من أرضعته نساء أبيها » ونساء إخوّها » ونساء بي إخوا ما » دون من آرضعته انما 
وبنات أخواتما » لا بمكن إلا الوجه الذي ذكرنا » لاسيما مع تصربح ابن الزبير › 
وهو أخص الناس با » بأن لين الفحل لا بحرم » ؤأفى القاسم بذاك فظهر 
تناقض أقوا مم والحمد لله رب العالمين . 


وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن احبر الثابت بالمسح على العمامة > 
وعلى رضاع سالم ينها زيادة على ما في القرآن . ولا شلك في أن التحربم بلبن الفحل 
زيادة على ما ني القرآن » ولم بجىء مجيء المتواتر فظهر أيض| تناقضهم ههنا .وعهدنا 
بالطائفتين تقولان إن ما كر به البلوى لم يقبل فيه خبر الوالحد » وراموا بذلك 
الاعتراض على اللمبر الثابت من أن البيعين لا بيع بينهما حى يتفرقا » ولبن الفحل 
ما تكثر به البلوى » وقد خالفته الصحابة وأمهات المؤمنين هكذا جملة » وإن 
الزبير وزينب بنت أم سلمة » والقاسم › وسالم » وسعيد بن المسيب » وعطاء بن 
سار » وسليمان بن يسار » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وأبو بكر بن 
سليمان بن آي حشمه » ويراهم النخعي » ابو قلابه » ومکحول › وغیرهم › 
فھلا قالوا هھنا لو کان صحيحا ما خفي على هۇلاء › وهو ما تکثر به البلوی » 
كا قالوا قي خبر التفرق في البيع > وما نعلمه خفي عن أحد من الصحابة والتابعين 
الا عن ابراهي النخي وحده » فظهر بہذا فساد أصوفم الفاسدة الي ذكرنا » وأا 
لا معى ما › وا هي اعراض على التق بالباطل » ونعوذ بالله من الحذلان. © 


)١-٠/٠١( : المح‎ )١( 
؟٦ةيلوصالا اثر الاختلاف في القواعد‎ ٩ 


اباب اتسن 


الماع والقیاس 


أ الاجماع : 
١‏ - تعريف الاجماع وحجيته . 
۲ - إجماع أهل المدينة وما يتعلق به . 


ب ۔ القياس : 
١‏ - الحلاف ني حجية القياس وما ترتب على ذلاك . 
۲ - الاختلاف ف العلة عند الحمهور وأثره . 
۳ - جریان القياس في الحدود والكفارات . 
٤‏ - جريان القياس ني الأسماء اللغوية . 


هید : 

الأدلة المحفق على الاستدلال بها عند جمهور العلماء أربعة : الكتاب › 
والسنة »› والإجماع › ولقياس . 

والأبواب الى مرت كانت تتحدث عن القواعد الى تتعلق بالكتاب والسنة» 
مجتمعين أو مفرقين . 

والباب الذي بين يدينا معقود للحديث عن الدليلين الأخحرين » اللذين هما 
الإجماع والقياس . 

هذا ولا بد هنا من المسارعة إلى القول : إن الأخذ بالقياس ليس هو من 
قبيل الرأي المذموم > الذي ورد ذمه على لسان كثر من السلف › إذ الرأي المذموم 
هو ما كان منبعثاً عن الرأي وحده » من غير أن مالك صاحبه إلا الرأي . 

ولا كذللك القياس الصحيح › فان مرجعه إلى حكم في كتاب اله أو سنة 
,سوله صلى الله عليه وسلم > حى إن بعض العلماء عندما أخذ يعد الأدلة » لم يعد 
إلا الكتاب والستة » على اعتبار أن الاجماع والقياس داخلان فيهما › ومرجعهما 
[ايهما . 
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ولّن القياس الصحيح حجة ودليل + لم يتورع الأنمة الأربعة وضيردم 
من الأخذ به » ومن العمل بمقتضاه › وإن اختلفت مراتبهم في ذلا . 

على أن بعض القياس قد يذم > وذللث إذا كان قياساً فاسداً › وذلا القياس 
الذي م يتحقق فيه الشروط الي وضعها العلماء » ليتجنب القائس الانزلاق 
في مهاوي الضلال والاحراف . 

هذا ولا بد من تکرار البیان أنه ایس غرضنا استقصاء کل ما وقع فيه 
احتلاف من القواعد » بل حسبنا أن نعرض أشهر القواعد الي رقع فيها 
الاخحتلاف » وترتب على ذلك اختلاف ني الفروع » ثم سرد أهم الفروع الي 
انيثقت عن هذا الاحتلاف وترتبت عليه . 

وعلى هذا جرينا في مسائل الاجماع ولقياس » والله هو الموفق . 
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7 - الإجتماع 


١‏ - بض الاجمماع وججيته 


الإجماع ني اللغة يقال بالاشراك على معنيين : 

› أي اعزموا عليه‎  » أحدهما : العزم » قال الله تعالى : « فأجمعوا آمركم‎ ٠ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لا صيام لن جمع الصيام من الليل " » أي من م‎ 
. يعزم عليه‎ 

انيهما : الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه . " 

وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرف بتعاريف متعددة » وأقربما الى 
الحقيقة ما عرفه به صاحب إرشاد الفحول »› وهو : « اتفاق مجتهدي أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ني عصر من الأعصار على مر من الأمور ۲. ° 


وراد بالاتفاق الاشتراك إما ني الاعتقاد › أو ني القول » أو ني الفعل › 


(۱) يونس ۷۱ 

(۲) هذا الحديث ي السنن الأربعة بلفظ : ۾ من ام يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . » 
(۴) انظر ارشاد القحول : ( ۷١‏ ) 

(:) المصدر السابق 
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ورج بقوله : مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق العوام »> فإثه 
ل١‏ عبرة بوفاقهم ولا بحلافهم . 

ورج منه أيضاً اتفاق بعض المجتهدين » وبالاضافة إلى أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم حرج اتفاق الأمم السابقة . 

ورج بقوله : تعد وفاته الإجماع ي عصره صل الله عليه وسلم »> فإنه لا 
اعتبار به . وحرج بقوله : ي عحصر من الأعصار › ما يتوم من أن المراد 
بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة ني جميع الأعصار إلى يوم القيامة » فإن هذا 
توهم باطل» لأنه يؤدي الى عدم ثبوت الإجماع » إذ لا إجماع قبل يوم القيامة» 
وبعد يوم القيامة لا حاجة للإجماع . 

هذا » ولتعريف الإجماع قيود أخحرى تلف باخحتلاف الاآراء في تحديد 
الإجماع المقبول > كاشتراط انقراض العصر وغير ذلك . © 

ولقد ذهب الحمهور الى أن الاجماع إذا استوفى شروطه يكون حجة › وهو 
المصدر الثالث من مصادر التشريع › وإن كان بعض من ذهب إلى حجيته ينازع 
ي إمكان وقوعه » وإمكان العلم به » وإمكان نقله إلينا . ولقد وصف الآمدي 
الحمهور القائلين إن الإبجماع حجة بأ ہم آهل الى . © 

وشذ عن الحمهور ي حجية الإجماع النظام والإمامية ور بعض ال ورج » 
فإنهم ذهبوا إلى أن الاجماع ليس بحجةء ونما الحجة في مستنده إن ظهر لنا . © 


ا ا ا و »> معظمها ليس 
للاختلاف فيها بمرة فقهية . 

وإنغما القاعدة الي كان للاختلاف فيها رة فقهية عظيمة هي إجماع أهل 
المدينة › فلنتحدث عن ذلك . 


(۲) الإحکام : ( ٠۰۴/۱‏ ) 
)٣(‏ انظر احكام الآمدي : ( ٠٠۳/١‏ ) وارشاد الفحول : ( ۷٣‏ ) 
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۲ - إجماع أل المذيتة وماتع قي . 


ذهب الأكثرون الى أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة › لألهم بعض 
الأمة » والإجماع الحجة هو اتفاق ابحميع . 

وذهب الإمام ماللك رحمه الله إلى أنه حجة > ولا أدل على الجاهه هذا حن 
الرسالة الي آرسلها إلى الليث بن سعد ني مصر › ولقد جاء فيها : « من مالك ين 
أنس إلى الليث بن سعد » سلام عليكم » فإني أحمد القه الذي لا زله الا هو» أما 
بعد : عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية › وعافانا و[یاکم من کل مکرو. 

واعلم رحملك الله أنه بلغي آنك تفي الناس بأشياء ختلفة» عحالفة لما عليه 
الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه » وأنت ني أمانتك وفضلك ومتزلتك من آهل 
بلدك » وحاجة من قبلك إليك»› واعتمادهم على ما جاء منك › حقيق بأن تخاف 
على نفسك » وتتبع ما نرجو النجاة باتباعه › فن الله تعالی قول ي کتابه 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ...» “ الآية وقال تعالى : « فبشر 
عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ” الآية فما الناس تيع لأهل 


٠٠١ التوبة‎ )١( 
۱۸ الزمر ۱۷ و‎ )۲( 
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امدينة » إليها كانت المجرة » وبها تنزل القرآن » وأحل الحلال ورم ال حرام » 
کان رسول الله بین أظهرهم > محضرون الوحي والتنزيل » ويأمرهم فيطيعونه › 
ویسن هم فیتبعونه » سحی توفاه الله > واختار له ما عنده ؛ صلوات الله عليه ورحمته 
وبرکاته . 


ثم قام من بعده الناس من أمته » ممن ولي الأمر من بعده » با نزل بهم ٤‏ 
فما علموا أنفذوه » وما ۾ يكن عندهم فيه علم سألوا عنه › م أخذوا بأقوى ما 
وجدوا ذللك في اجتهادهم وحداثة عهدهم »وإن خالفهم الف »أو قال امرۇ غیره 
آقوی منه وأول » ترك قوله وعمل بخیره » ثم کان التابعون من بعدهم یسلکون تلاك 
السبيل > ويتبعون تللك السان » فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولا به » م أر 
لحد حلافه» للذي بين يدم منتلك الوراثة الي لا جوز انتاهما ولا ادعاؤهاء 
ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل ببلدنا » وهذا الذي مضى عليه من 
مضى منا » ل يكونوا فيه من ذلك على ثقة › ولم يكن مم من ذلك الذي جاز همم . 
فانظر رحمك الله بما كتبت إلياك لنفساك » واعلم أني الا يكون دعاني الى ما 
كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده » والنظر للف والضن باك » فأنزل كتاي 
منزلته » فانك إن علمت تعلم أني لم آلك نصحا › وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة 
رسوله ي کل أمر »> وعلى كل حال » والسلام عليك وربحمة الله وبركاته .٠‏ 0 
فأنت رى اتجاهه الى ذللف واضحا » وأن حجته فيما ذهب اليه تتلخص في الأمور 
التالية : 
١‏ - ان المدينة هي دار هخرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهبط الوحي ومستقر 
الإسلام » وتجمع الصحابة » فلا حرج الحق عنهم . 
۲ - ان أهل المدينة شاهدوا التتزيل › وسمعوا التأويل » وكانوا أعرف بأحوال 
الرسول . 


(۱) من کتاب تاریخ الفقه الأسلامي الدکتور محمد یوسف موبی : ( ۲۰۲۳ - ۲٠۲‏ ) عن كتاب 
رتيب المدارك القاضي عیاض ( ۴٤۲‏ ) 
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۳ ان رواية أهل المدينة مقدمة على رواية خيرهم » فكان إجماعهم حجة على 
غیرهم . © 


تحرير مذهب مالك في هذا المسألة : 

لقد احتلف أصحاب مالك رحمه الله في تفسير مذهبه فسلكوا طرقاً متعددة » 
فمنهم من قال : نما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم » ومنهم من 
قال : آراد به أن یکون إبجماعھم اوی > ولا تمتنع مخالفته › ومنهم من قال : 
أراد بذللك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل . ° 


ومنهم من قال : إنما أراد الفقهاء السبعة وحدهم » وقال الباجي : إا أراد 
حجية إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض › كالصاع ولد" › 
والأذان والاقامة » وعدم وجوب الزكاة في اللحضراوات » ما تقتضي العادة بان 
یکون في زمن الني صلى الله عليه وسلم » فإنه لو تخير عما كان عليه لعلم » فأما 
مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء . © 

والمشهور ما ذكره القاضي عبد الوهاب إذ قال : « إجماع أهل المدينة على 
ضربين : نقلي وإستدلالي » فالأول على ثلاثة أضرب منه ء نقل شرع ميتداً من 
جهة الني صلى الله علية وآله وسلم إما قول أو فعل أو اقرار › فالأول كنقلهم 
الصاع ولد » والأذان والاقامة » والأوقات والأحباس وحوه » والثاني نقلهم المحصل 
كعهدة الرقيق وغير ذلك »> كركهم أذ الزكاة من اللحضراوات مع آنا كانت 
تزرع بالمدينة » وكان الي صل الله عليه وسلم والحلغاء بعده لا بأحذون منها : ؛ 
قال : وهذا النوع من إجماعهم حجة › يلزم عندنا المصير اليه › وترك الأخبار 
والمقاييس به لا احتلاف بين أصحابنا فيه » قال : والثاني هو إجماعهم من طريق 


() انظر الإحكام للآمدي : ( ٠۱۲١/۱‏ ) 
(۲) انظر الإحكام للامدي : ( ۱۲٤/۱‏ ) 
(۳) انظر إرشاد الفحول : ( ۸۲ ) 
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الاستدلال » فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة وجه : أحدها : أنه ليس باجماع ولا 
عرجح »› وهو قول آي بکر واي يعقوب الرازي والقاضي آي بكر › وان فورك »› 
والطيالسي » وي الفرج > والأبهري › وأنكر كونه مذهباً لاللك › ثانيها : أنه 
مرجح وبه قال أصحاب الشافعي » ثالثها : أنه حجة ولم حرم خلافه » واليه ذهب 
قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر ». © 


رأي ابن تيمية في احتجاج الأنبمة بإجماع أهل المدينة : 

ويذهب ابن تيمية الى أن الأنمة متفقون على الاحتجاج بإجماع آهل المدينة 
في ابحملة › وإن تفاوئت درجا م ي ذلك . 

فلقد ذكر ني رسالته المسماة « صحة مذهب أهل المدينة» بعد أن حصر 
الكلام ني إجماع المدينة في الأعصار الثلاثة المتقدمة »> ذكر أن إجماع أهل 
المدينة علىأربع مراتب : 

الأولى : ما يجري مجرى النقل عن الني صلى الله عليه وسلم مشل نقاهم 
مقدار الصاع. والمد » وكترله صدقة اللحضراوات والأحباس » فهذا حجة باتفاق 
العلماء . أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا محجة عندهم بلا فزاع » كما هو 
سحجة عند مالل › وذللك مذهب أي حنيفة وأصحابه 

لمرتبة الثانية : العمل القديم بالمديئة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه فهذا حجة تي مذهب مالك » وهو المنصوص عن الشافعي حيث قال في روية 
يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شي ء فلا يدنحل في قلبك 
ریب أنه الى . وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه اللحلفاء الزاشدون فهو حجة 
جب اتباعها . 


والمحكي عن أي حنيفة يقتضي أن قول الللفاء الراشدين محجة . 


) ۸۲ ( : انظر إرشاد الفحول‎ )١( 
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ا مرتبة الثالثة : إذا تعارض ثي المسألة دليلان کحديثين وقیاسین جھل اما 
أرجح > وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع › فمذهب مالك والشافعي أنه 
يرجح بعمل أهل المدينة › ومذهب أي حنيفة لا يرجح بعمل آهل المدينة › 
ولأصحاب أحمد وجهان » أحدهما - وهو قول القاضى أي يعلى وان عقيل 
أنه لا رجح 4 والقاني - وهو قول أي اللحطاب وغیره - أنه یرجح به قیل: هڏا هو 

المرتبة الرابعة : هي العمل التأخر بالمدينة » فهذا هل هو حجة شرعية بحب 
إتباعه أم لا ؟ فالذي عليه عة الناس أنه أيس بحجة شرعية »هذا مذهب الشافعي 
وأحمد وأي حنيفة وغيرهم » وهو قول المحققين من أصحاب مالك . " 


أثر هذه القاعدة ي الفروع : 

إن المتتبع للامام مالك رحمه الله ني موطئه لير أن كثيراً من المسائل يحتج 
فيها بعمل أهل المدينة فقول : الذي عليه العمل عندنا أو ما يقرب من ذاك ء وأما 
یره فقد يوافقه على ذلك لدلیل قام عنده أو لا يوافقه » ولننظر إلى شيء من آهم 
المسائل الي احتج فيها مالك بعمل أهل المدينة . 

: الزكاة في الفواكه واللحضر ازات‎ - ١ 

يذهب مالك رحمه الت الى آنه لا زكاة ئي شي ء من الفوا كه والبقول › وبحتج 
على ذلك يما عليه أهل المدينة فيقول ني الموطأً : 

و الستة الي لا اختلاف فيها عندنا ء والذي سمعت من أهل العلم ء» أنه 
ليس تي شيء من الفوا که کلها صدقة : الرمان والفرساك ”' والنين وما أشبه ذلك › 
وما لم بشبهه إذا کان من الفواکه › قال : ولا ئي القضب ولا تي البقول كلها 


(۱) انظر عجبوع فتاوی أبن تيمية :) Fer‏ — 1°( .< 
(۲) الفرسك : الحوخ آو ضرب منه آحمر آو ما ينفلق عن نواه 
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صدئة » ولا ني نماما اذا بيعت صدقة » حى يحول على أنمانما ا حول من يوم 
بيعها » و يقبض صاحبها تمتها . ٩‏ 

والى هذا ذهب الامام الشافعي وأحمد وأبو يوسف وحمد » آما أبو حنيفة 
فذهب الى وجوب الزكاة ني كل ما أخرجت الأرض من زرع أو تمر › إلا 
ا لحطب والقصب والحشيش » وحجته ي ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
« فيما سقت السماءوالعیون أو کان عبر يا العشر وفيما سقي بالسانية نصف‌العشر) 


۲ - خرص التمر والعنب : 

أجاز مالك رض الله عنه حرص التمر والعنب في الزكاة - واللحرص : حزرما 
على النخلة من الرطب تمر > وما على الكرمة من العنب زبيبً - يفعل ذلك لنطلق 
يد امالك تي الثمرة أكلا وبيعاً > وحجته ي ذلك إجماع أهل المدينة عليه قال 
في الموطاً : 

«الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا خرص من الامار إلا النخيل والأعناب »› 
فإن ذلك خرص حين يبدو صلاحه » ومحل بيعه » وذلك أن نمر النخيل والأعناب 
يؤ كل رطبا وعنبا » فيخرص على أهله التوسعة على الناس » ولثلا يكون على أحد 
في ذلك ضيق » فيخرص ذلك عليهم › م حلي بینهم وبینه بأ کلونه کیف شاؤوا » 
م يؤدون منه الزکاة على ما خرص علیهم ۲. ۳ 

والى مثل ما ذهب مالك ذهب الشافعي وأحمد » وهو المنقول عن أ كر آهل 
العلم » وإستدلوا على ذلك مما روى سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد « أن 
التي صلى اله عليه وسلم كان يبعث على الناس من حرص عليهم كرومهسم 
وارهم » . © 


(۱) الما : ( ۳۷۹/۱ - ۷۷م ) 

(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب القسر فيما ببقى من ماء السماء واخرجه الترمذي برقم (1۳۹) 
وما بعده وابن ماجه برقم )۱۸۱٩(‏ وما بعده » انظر المداية وشر حها (۳/۲) 

(۳) الموطاً : (١/ا‏ ۷ 

(4) روه ابو داود والترمذي برقم )٦٤٤(‏ وابن ماجه برقم (۱۸۱۹) وائظر المغني لابن قدامة :(۷۰۹/۲) 
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ونقل ابن قدامة عن الشعي وأصحاب الرأي المنع من احرص إذ هو تخمين 
وظن )0 


۴ فائتة السفر » يقضيها المصلي كما فاته : 

ذهب مالك الى أن من فاتته صلاة ني السفر قضاها في الحضر كا وجيت 
عليه » قال ي الموطاً : 

« من أدرك الوقت وهو ي سفر » فأحر الصلاة ساهياً أو ناسياً حى قدم على 
هله » آنه إن کان قدم على هله وهو ي الوقت» فليصل صلاة لقي › وإن كان 
قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر » لأنه يقضي مثل الذي كان 
عليه . قال مالك : وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم بلدا ٩.‏ 

وإلى مثل ما ذهب اليه الامام مالك ذهيت الحنفية» فلقد جاء في المداية « ومن 
فاتته صلاة في السفر قضاها ي الحضر ركعتين . ومن فاتته في الحضر قضاها في 
السفر آربعاً ( لان القضاء حسب الأداء @. 

أما الشافعية والحنابلة فذهبوا الى أن الفائتة ي السفر إذا صلاها في الحضر 
صلاها صلاة حضر » وحجتهم ي ذلك أن القصر رخصة من رخص السفر فيبطل 
بزواله > كالمسح على الحفين ثلاث .٠‏ © 


: الخحامل ترى الدم تدع الصلاة‎ - ٤ 


ذهب مالك الى أن الحامل اذا رأت الدم تركت الصلاة » وذللك لأن الحامل 
تحيض » وحجته ني ذلك إجماع أهل المدينة › قال في الموطأً : 


)۱( المغي لابن قدأمة ِ 

() لوطا : ( ۱۲/۱- 4۴( 

(۳) المداية :.( ١إه٠٤)‏ 

(4) انظر المغني لابن قدامة : ( ۲۸۲/۲ ) ومنهاج النووي باب صلاة المسافر .ء 
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و وحدثى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم ؟ 
قال : تكف عن الصلاة . قال حى قال مالك : وذلك الأمر عندنا “٠‏ وإلى مثل 
ذلك ذهبت الشافعية . ١‏ 

وذهبت الحنفية والحنابلة إلى آن الحامل لا تحيض » فاذا رت الدم أثناء 
الحمل ء فهو دم استحاضة لا ترك له الصلاة . 

قال تي بداية المبتدى : « والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتما قبل 
حروج الولد استحاضة وإن كان مدا ». ۳ 


وقال ابن قدامة في المغي : « والحامل لا تحیض إلا أن تراه قبل ولادتا بيومين 
أو ثلاثة فيکون دم نفاس ». © 


ه ‏ إفراد إقامة الصلاة : 


وذهب الامام مالك رحمه الله إلى إفراد الفاظ الإقامة تجا بإجماع أهل 
المدينة » فلقد جاء في الموطأً : « وسثل مالك عن تثنية الأذان والاقامة » وى مجحب 
القيام على الناس حين تقام الصلاة » فقال : لم يبلغبي في النداء والإقامة الا ما 
أدركت الناس عليه » فأما الاقامة فإما لا تى » وذلك الذي لم يزل عليه هل 
العلم ببلدنا ء وأما قيام الناس حين تقام الصلاة » فاني لم أسمع ي ذلك بحد يقام 
له › إلا آني أرى ذلك على قدر طاقة الناس » فإن منهم الثقيل واللحفيف » ولا 
یستطیعون آن یکونوا کرجل واحد ». ٩(‏ 

والى إفراد الإقامة ما عدا لفظ قد قامت الصلاة فيثى › الى ذللف ذهب كل 


(۱) اموا : ( ۰/۱ ) 

(r)‏ انظر المنهاج للنووي 

(۴) المداية شرح اابداية : ( ۱۲۹/۱ ) 
(+) المي : ( ۳٣۱/۱‏ ) 

(ه) الوا : ( ۷۱/١‏ ) 
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من الشافعية والحنابلة » وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر أنه قال : « إنا كان 
الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين » والاإقامة مرة مرة 
الا أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ۾. ^ 

وذهبت الحنفية الى تفنية ألفاظ الاقامة كالأذان › قال الطحاوي › تواترت 
الآثار عن بلال آنه كان يثى الاقامة حى مات . © 


: توريث ذوي الأرحام‎ - ٦ 

يذهب الامام مالك رحمه الله الى أنه لاميراث لذوي الأرحام > ويحتج 
على ذلك بإجماع أهل المدينة فيقول تي الموطاً : 

« الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه » والذي أدركت عليه هل 
العلم ببلدنا » أن ابن الأخ للام > والحد أبا الأم » ولعم أخا الأب للأم › 
واللحال » والحدة أ آي الام > وأبنة الأخ لأب ولام > والعمة > والحالة > لإ 
بون أرحامهم شیا ۲ ٩‏ 

أما المحتفية وا-لحنابلة فيورثون ذوي الأرحام عندما لا يكون عاصب أو ذو فرض 
غير الزوجين › على اختلاف في طريقة توريثهم تردد بين القرابة والتنريل › 
فالخحنفية بختارون طريقة القرابة » أي يورثون الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام» 
واللحتابلة يورثون على طريقة التتزيل » أي جعلونه بمنزلة من يللي به من يرث . © 

وأما الشافعية فأصل المذهب أن لا يورث ذوو الأرحام»ولا يرد على آهل 
الفروض »بل امال لبيت الال . وأفى المتأحرون إذا لم يتتظم أمر بيت الال بالرد 
على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة › فان م يكونوا صرف 
الى ذوي الأرحام 7 
(۲) انظر فتح القدیر : ( ۱١۹/١‏ ) 
(۳) الوا : ( ۰۱۸/۲) 
)4( انظر ساشية أبن عابدين : ( ۷۹١ /١‏ فما يعدها ) والمغي لابن قدامة : ( ۲۸۴/۹ فما بعدها) 
(ه) انظر شرح المنهاج الخطيب الشر بسي : (v— r)‏ 
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وحجة من يورث ذوي الأرحام عموم قوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم 
أو ببعض ني کتاب الکہ ۽ ٩(‏ أي حت باليراث ي حكم الله تعالى ¿ فمّد قال 
أهل العلم : كان التوارث ني ابتداء الاسلام با لحلف »> فكان الرجل يقول لارجل 
دمي دمك ومالي مالك » تنصرني وأنصرك › وترثي وأرثلك » فيتعاقدان الحلف 
بينهمها عل ذلك › فیتوارثان دون القرابة ¢ وذلاث قوله عز وجل : « والذين 
عقدت آعانكم فاتوهم نصیبهم م نسخ ذلك فصار التوارٹث بالاسلام 
والمجرة › فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه »> وذلك قوله تعالى : «والذين 
آمنوا وم يہاجروا مالکم من ولايتهم من شيء حى بهاجروام" م نسخ ذلك بقوله 
تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم اول ببعض تي کتاب الله ۾ 0 


واحتجوا أيضاً با رواه المقدام بن معد يكرب عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث » واللحال 


وارٹ من لا وارٹ له › یعقل عنه ویره ۲ (“ 


وبحدیث أب آمامة بن سھل أن رجلا رمی رجلا بسهم فقتله > ولیس له وارٹ 
الا حال » فكتب ني ذلك أبو عبيدة بن ابلراح إلى عمر »> فكتب عمر : إن 
اني صلى اله عليه وسلم قال الله ورسوله مول من لا مول له 1 واللحال وارٹ من 
لا وارث له ۾ © 


۷٠ الانقال‎ )۱( 

٣٣ النساء‎ )۲( 

۷٢ الأنفال‎ )۳( 

۷٠ الأنقال‎ )4( 

) ٦۳/١ ( رواه آحمد وأبو داود وابن ماجه وانظر الكلام على هذا اللديث في نيل الأوطار‎ )٥( 

)٩(‏ رواه أحمد وابن ماجه وانظر الكلام عليه ني نيل الأوطار أيضاً وانظر في ميراث ذوي الأرحام 
العذب الفائض في عمدة الفرائض : ( ٠۷/۲‏ ) وا لمغي لابن قدامة ( ۲۲۹/٩‏ فما بعدها ) 
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۷ - المرأة اذا فارقها زوجها الثاني وعادت إلى الأول عادت با تبقى من 
الطلاق : 

ويذهب الامام مالك رحمه الله إلى أن المرأة إذا طلقت من زوجها طلقة أو 
طلقتين » ثم تزوجها رجل آخحر › تم فارقها بعوت أو طلاق » ورجعت الى زوجها 
الأول » رجعت با تبقى من الطلاق » ولا تستأنف عدد الطلقات . واحتج على 
ذلك بإجماع أهل المدينة . جاء ني الموطأً أن أبا هريرة يقول : فش غمرن 
الطاب بقول : أعا امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين » ثم تركهاحى تحل 
وتنکح زوجا غيره » فيموت عنها أو بطلقها » ثم ينكحها زوجها الأول › 
فإنما تكون عنده على ما بقي من طلاقها » قال مالك : وعلى هذا السنةعندنا الي 
لا اختلاف فیها » ^ 

وإلى مثل ذلك ذهب الامام الشافعي وأحمد ي أصح الروايتين عنه » وحمد 
وزفر من أصحاب أي حنيفة » وذلك لأن وطء الثاني لا محتاج اليه ي الاحلال 
لازوج الأول › فلا يغير حكم الطلاق » ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث »› 
فأشبه ما او رجعت اليه قبل وطء الثاني . وهذا هو مذهب كبار الصحابة كعمر 
وعلي . © 

وذهب آبو حنيفة وصاحبه أبو یوسف الى ان زواجھا الثاني یہدم ما دون 
اثلاث »> كا بهدم اثلاث . قال ني المداية : « وإذا طلق الحرة تطليقة أو 
تطلیقتین » وانقضت عدتما » وتزوجت بزوج آخر » ثم عادت إلى الزوجالأول» 
عادت بثلاث تطليقات › ويہدم ازوج الثاني ما دون الثلاث » کا يدم اثلاث . 
وهذا عند أي حنيفة وأني يوسف رحمهما الله > وقال محمد رحمه الله لا هدم ما دون 
الثلاث ۲. ٩‏ 


(۸٩/۲) : 91 (۱)‏ 
(( انظر المغنى لابن قدامة : ۲٠۱/۷(‏ فما بعدها ) وشرح المنهاج اشر بیي : (۲۹۳/۳) 
(۳) المداية شرح البداية : (۱۷۸/۳) 
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وهڏا هو مذهب ابن عباس واین عمر وابن مسعود . © 

۸ قبول شهادة المجلود حداً اذا تاب 

ويذهب الامام مالك رحمه الله الى ان من جلد حدا ثم تاب وأصلح ؛ قلت 
شهادته : فلقد جاء في الموطاً : « قال حى عن مالك : أنه بلغه عن سلیمان بن 
او وش م سثلوا : عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته ؟ فقالوا نعم اذا 
ظهرت منه التوبة . وحدثني مالك » أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك » فقال 
مثلما قال سليمان بن يسار. قال مالك : وذلك الأمر عندناء وذلك لقول الله تباراه 
وتعالى « والذين يرمون المحصنات م لم بأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانين جلدةولا 
تقبلوا هم شهادة يدا وأولئك هم الفاسقون . الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فان الله غفور رحم » قال مالك : فالأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أن الذي 
جلد الحد مم تاب وأصلح تجوز شهادته» وهو أحب ما سمعت اليفي ذلك » . 

والى ذلك ذهب الامام الشافعي رحمه الله . 

وذهب أبو حنيفة الى أنه ترد شهادته » وجعل الاستثناء راجعاً الى الأخير 
فقط » ولقد مرت هذه المسألة في قاعدة «الاستثناء بعد احمل المتعاطفة» وإنما 
مناسبتها هنا أن مالكا احتج على ما ذهب اليه باجماع أهل المدينة . 


: تزويج البكر أبوها من غير استئذان‎ - ٩ 

يذهب الامام مالك إلى أن البكر يزوجها أبوها من غير استئمار » وحجته في 
ذللك ما كان عليه العمل ي المدينة » فلقد حكى ني الموطاً عن مالك « أنه باغه أن 
القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله کانا ینکحان بنانہما الأبكار ولا يستأمرانهن . 
قال مالك : وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار » © 
)١(‏ انظر المعي لابن قدامة : (6٤؛)‏ 
(۲) النور / ٤‏ وه 


)۷۲۱/۲( : اموا‎ )۴( 
)٠۲٠/۲( : الوا‎ )٤( 
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وال مثل هذا ذهب الأمام الشافعي رحمه الله وأحمد رضي الله عنه . 

وذهب أبو حنيفة الى وجوب الاستئمار › وأنه شرط ني صحة النكاح › وقد 
مرت هذه المسألة في قاعدة « الاحتجاج با مفهوم» »وستأني أيضا في البحث التطبيقي 
الذي يأني في خحتام هذه الرسالة . 

: قراءة الأموم خلف الإمام‎ - ٠١ 

ويرى الامام مالك رضي الله عنه أن الوم يقرأ وراء الإمام فيما لا مجهر فيه 
الإمام > ويرك القراءة فيما مجهر فيه الإمام > ويمحتج لا ذهب اليه بايجماع أهل 
المدينة فيقول ني الموطاً : « الأمر عندنا أن يقرا الرجل وراء الإمام فيما لا مجهر فيه 
الامام بالقراءة » ويرك القراءة فيما بجهر فيه الإمام بالقراءة ۾ © 

ويذهب الشافعي الى أن قراءة الفاتحة واجبة على اموم سواء تي ذلك السرية 
والجهرية . 

ويذهب أبو حنيفة الى أن الوم لا يقرا > وأن قراءة الامام قراءة له . ولقد 
مرت هذه المسألة تي قاعدة «الزيادة على النص بر الواحد .٠‏ 

هذا قليل من كثير من المسائل الي كان مالك رحمه الله يستدل عليها باإجماع 
أهل المدينة . 

هذا ولا بد" من الإشارة هنا أن مسألة إجماع أهل المدينة »> كان من حقها 
آن لا تذ كر في مبحث الإجماع » اذ لا ينطبق عليها تعريفه الذي مر قي أول 
الببحث »› بل من حقها أن تذ كر ني مبحث الأدلة الي اختلف بالاستدلال با . 

إلا أني آثرت أن أذكرها هنا ء لابا يصدق عليها بالحملة كلمة إجماع « 
ولانہا هي الي كانت المسألة الي تفرع عنها بحتق كثير من الفروع الفقهية . 


)۸٩/۱( : الوط‎ )١( 
£14۹ 


ب - القياس 


١‏ - اللائ ف تة القیاس وما تر على ذلك 
١‏ - الحلاف في حجية القياس وما ترتب على ذلك : 
أ) تعريف القياس : 
القياس ني اللغة التقدير ولمساواة » يقال : قست النعل بالنعل اذا قدرته به 
فساواه > وقست الثوب بالذراع أي قدرته به › وفلان لا یقاس بفلان › أي لا 
پساوی به . 
وهل دلالته على التقدير والمساواة من قبيل الحقيقة أو هو حقيقة في التقدير 
جاز في المساواة حلاف , 
وآما القياس عند الأصوليين فلقد عرف بتعاريف متعددة » نسرد للك بعضها : 
١‏ - هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لما أو نفيه عنهما بأمر جامع 
بينهما . وهذا هو تعريف القاضي أي بكر . قال الآمدي : وقد وافقه عليه 
أكثر أصحابنا . وبقريب منه عرفه الغزالي في المستصفى » وابن قدامة ني 
روضة الناظر . 
۲ - هو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل تي العلة المستنبطة من حكم 
الأصل وهذا هو تعريف الآمدي وإختياره . 


۰ 


0 هو مساواة فرع لأصل ني علة حكمه . وهذا هو تعريف ابن الحاجب . 
وهناك تعريفات أخرى » ومهما اخحتلفت التعريفات فالكل مجمعون على أنه لا 
بد ني القياس من أصل وفرع وعلة وحكم الأصل» وهذه هي الأركان الأربعة له . 


ب - القیاس بین منکریه ومنبتیه : 

اخحتلف العلماء في أمر التعبد بالقياس ني الشرعيات فكانوا فيه على أربعة 
مذاهب : 

الأول : أنه يستحيل التعبد به عقلا » وهذا هو قول إبراهيم النظام والشيعة › 
وجماعة من معترلة بغداد . 

الثاني : وجوب التعبد به عقلا › وهذا هو قول القفال من أصحاب 
الشافعي › وأي السين البصري . © 

الثالث : جواز التعبد به عقلاً > إلا أنه أ يرد التعبد به شرعاً » بل ورد الشرع 
بحظره » وهذا هو قول داود بن علي الأصفهاني الظاهري وابنه محمد وجميع آهل 
الظاهر ومنهم این حزم » ولقاشاني والنهروانی » غير ن داود وابنه والقاشاني 
والنهرواني كانوا يقولون بالقياس فيما كانت علته منصوصة أو مومى اليها . 

الرابع : جواز التعبد به عقلا ووقوعه شرعاً » وهذا هو قول السلف من 
الصحابة والتابعين » والشافعي › وأي حنيفة › ومالك »› وأحمد بن حنبل » وأ كر 
الفقهاء والمتكلمين ” »› وهذا هو المذهب الحق . 


احتج أصحاب المذهب الأول - الاستحالة العقلية - بأمور كثيرة منها : 
(۱) نقل عن آبي اسن ن ثٻوت التعيد بالقياس بدليل ظي وهڌا لا تتائي ٻينه وبين ما نقل هنا لن 
الدليل الذي دل على وقوع القياس ظي ووجوب التعبد يالقياس عقلي . أنظر حاشية السعد على 
شرح المختصر : )۲١۱/۲(‏ . 
(۲) انظر الاحكام للآمدي : (4/۳ فما بعدها ) وكشف الأسرار على اليزدوي )۲۷١/۴(‏ . 


٤۷١ 


1 - قد ثبت من الشارع الفرق بين المحماثلات واللحمع بين المختلفات › 
وإذا ثبت ذلك استحال تعبده بالقياس . 

أما الفرق بين المتماثلات فكثير » منه إ جاب الغسل وغيره من منع قراءة 
القرآن ومسه والمكث ي المسجد بخروج المي دون البول »› مع تماثلها في الاستقذار 
والفضلية › ومنه حاب الغسل من بول الحارية دون الصي > إذ اكتفى فيه 
بالنضح » ومنه قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثر › ومنه إمجاب ابلحلد بنسبة 
الزنا الى الشخص - القذف - دون نسبة الكفر ولقتل اليه › ومنه ثبوت القتل 
بشاهدين دون الزنا » ومنه الفرق بين عدي الطلاق والوفاة . 

وأما ابمحمع بين المختلفات فكثير أيضا › منه التسوية بين قتل الصيد عمداً 
وقتله حطاً ني الفداء ني الاحرام »> ومنه التسوية بين الزنا والردّة في القتل › ومنه 
تسوية القاتل طا والواطى ء قي الصوم والمظاهر من امرأته في امجاب الكفارة عليهم . 

وأما أنه اذا ثبت ذلك استحال تعبده بالقياس › فلأن معنى القياس وحقيقته 
ضد ذلك وهو امحمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات . 

- اذا احتلفت الأقيسة في نظر المجتهدين فإما أن يقال : كل جتهد 
مصيب » فيلزم منه أن يكون الشي ء ونقيضه حقاً › وهو محال » وإمًا أن بقال : 
إن المصيب واحد » وهو أيضا حال » لأنه ليس تصويب أحد الظنين مع استوا يما 
دون الاحر بأولى من العكس . 

٣‏ لو کان للشرعیات علل لاستحال انفکا کھا عن أحکامھا > کا ي 
العلل العقلية فانه يستحيل انفكاك الحركة القانمة بابحسم عن کونه متحرکا ء لا 
كانت الح ركة علة لكونه متح ركا › وذللك وجب ثبوت الأحكام الشرعية قبلورود 
الشرع لتقدم العلل عليها » وهو محال . 

› أنه لو جاز التعبد بالقياس لأفضى ذلك الى تقابل الأدلة وتكافئها‎ - “٤ 
ون یکون الرب تعالى موجباً الشي ء وحرماً له › وهو حال على الله تعالی » بیان ذالك‎ 


f 


- أنه قد يتردد الفرع بين أصلين » حكم أحدهما ال حل“ » والآخر الحرمة » فاذا 
ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد مهما ؛ لزم الحكم بالحل" واللرمة 
ني شي ء واحد » وذللك محال . ٩‏ 
وحجة القول الثاني وجوب التعبد به عقلا ‏ أمور منها : 


۹1 ) أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون بتعمم الحكم في كلصورة» 
والصور لا نباية ها » فلا تمكن إحاطة النصوص بها › فاقتضى العقل وجوب التعبد 
بالقياس . 


) إذا غلب على الظن أن المصلحة ني إثبات الحكلم بالقياس » وأنه أنفى 
للضرر »› فيجب اتباعه عقلا » تحصيلا للمصلحة › ودفعاً للمضرة ¡ كا مجحب 
القيام من تحت نحائط ظن سقوطه لفرض مله » وإن جاز أن تكون السلامة في 
القعود › والملاك ي النهوض . ° 

وأما محجة القول الثالث - وهو جواز التعبد به عقلا › إلا أنه لم يرد التعبد به 
شرعاً » بل ورد الشرع بحظره - فقد أطنب ابن حزم في المحلى بذ كر الحجج 
هذا المذهب وإليلك ما قاله : 

« مسألة » ولا محل" القول بالقياس ني الدين › ولا بالرأي › لأن أمر اله 
تعالى عند التنازع بالرد إل کتابه و إلى رسوله صل الله عليه وسلم قد صح› فمن 
رد" إلى القياس وإلى تعليل يدعيه » أو إلى رأي» فقد خالف أمر الت تعالى المعلق 
بالابان » ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد اليه › وق هذا ما فيه «قال علي» : 
وقول الله تعالى : « ما فرطنا ني الکتاب من شيء » " وقوله تعالی : « تبياناً لکل 


: فما بعدها ) وشرح ختصر اين الحاجب‎ ٠1/۴( : انظر ني هذه الأدلة الاحكام للآمدي‎ )١( 
. )44/۲( 

(۲) انظر الاحكام للآمدي : (1۸/۴۳) 

(۳) الأنعام : (۴۸) 


NY 


شيء» ٩‏ وقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل اليهم  »‏ وقوه تعالى : « اليوم 
أكلت لكم دينكم  »‏ إبطال للقياس ولرأي » لأنه لا بختلف آهل القياس 
ولرأي أنه لا جوز استعمالمما ما دام يوجد نص » وقد شهد الله تعالى بأن النص م 
يفرط فيه شيا » وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نز ل اليهم » 
وأن الدين قد كل » فصح أن النص قد استوفى جميع الدين » فإذا كان ذلك 
كذلك › فلا حاجة بأحد إلى قیاس » ولا إلى رآیه » ولا إلى رأي آنحر . 

ونسال من قال بالقیاس هل کل قياس قاسه قائس حق › آم منه حق 
ومنه باطل ؟ فإن قال : كل قياس حى أحال » لأن المقاييس تتعارض ويبطل 
بعضهابعضاً» ومن المحال أن يكون الشي ء وضده من التحرم والتحليل حقاً معا » 
ولیس هذا مکان نسخ ولا تخصيص كالأحبار المتعارضة الي ينسخ بعضها 
بعضا » ومخصص بعضها بعضا › وإن قال : منها حق ومنها باطل » قل له 
فعرفنا عاذا تعرف القياس الصحيح من الفاسد ولا سبیل مم إلى وجود ذلك 
أبداً » وإذا ‏ يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس من الباطل منه » 
فقد بطل کله › وصار دعوی بلا برهان . 

فان ادّعوا أن القياس قد أمر الله تعالى به سثلوا : أبن وجدوا ذلك ؟ فان 
قالوا : قال الله عز وجل : « فاعتبر وا يا أولي الأبصار » “ قيل هحم : إن الاعتبار 
ليس هو ني كلام العرب الذي به نزل القرآن إلا التعجب » قال الله تعالى : 
« ون لکم ني الأنعمام لبرة » “ أي لعجباً › وقال تعالى : « لقد کان ي 
قصصهم عبرة » " أي عجب » ومن العجيب أن يكون معى الاعتبار القياس › 


۸۹ / النحل‎ )١( 
44 / النحل‎ )۲( 
٣ / الائدة‎ )۳( 
۲ / اشر‎ )٤( 
۲١ / (ه) اليتون‎ 
۱۱۱ / پسف‎ )( 


EVE 


ویول اللہ تعالی لنا قیسوا م لا یبین لتا ماڈا قيس › ولا كيف نقيس ولا على 
ماذا نقيس . 

هذا ما لا سبيل اليه › لأنه ليس ي وسع أحد أن يعلم شيثا من الدين إلا 
بتعلیم الله تعالی له إیاه > على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › وقد قال 
تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > " . 


فان ذکروا آحاديث وآيات فيها تشبيه شيء بشيء › وأن اله قضی وحكم 
بأمر كذا من أجل أمر كذا › قلنا هم : كل ما قاله الله عر وجل" ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فهو حق لا بحل" لأحد خلافه» وهو نص به 
نقول » وكل ما تريدون أن تشبهوه ني الدين › وأن تعللوه ما م ينص عليه الله 
تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام » فهو باطل ولا بد" > وشرع م يأذن الله 
تعالی به » وهذا يبطل علیهم ويله م بذ كر آية جزاء الصيد › و « أربت لو 
مضمضت » و « من أجل ذلك كتبنا على بي اسرائيل  »‏ وكل آية وحديث 
موهوا بإيراده هو مع ذلك حجة عليهم على ما قد بيناه في كتاب ‏ الإحكام 
لأ صول الأحكام » وشي کتاب والنكت» وتي كتاب « الدرة » وفي كتاب النبذة . 


وقال : وأما برهان صحة قولنا تي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
إبطال القياس > فإنه لا ختلف انان ني أن جميع الصحابة مصدقون بالقرآن 
وفيه « اليوم أ كلت لكم دينكم وآتممت عليكم نعمي » " وفیه « فان تنازعم 
في شيء فرد وه إلى الله والرسول إن کنم تؤمنون بالله واليوم الاحر  »‏ فمن 
الباطل المحال أن يكون الصحابة رضي الله عنهم يعلمون هذا ويؤمنون به › 
ثم يردّون عند التنازع إلى قياس أو رأي» هذا ما لا يظنه ېم ذو عقل › فکیف 


(۱) البقرة / ۲۸١‏ 
(ج) الائدة / ٣۲‏ 
(۳) الائدة / ۳ 
)4( الساء / ۹ه 


£VoO 


وقد ثبت عن الصديق رضي لله عنه أنه قال : أي أرض تقلي أو أي سماء 
تظلني إن قلت ي آية من كتاب الله برأي » أو عا لا أعلم . وصح عن الفاروق 
رضي الله عنه أنه قال : امهمو الرأي على الدين وإن الرأي منا هو الظن والتكلف› 
وعن عثمان رضي اللہ عنه نی فتیا ای ہا : نما کان رآیا رأيته فمن شاء أخذ »› 
ومن شاء ترکه . وعن علي رضي اله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
العف أولى بالمسح من أعلاه . 


وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه : یما الناس اتهموا رأيكم على دينكم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من قال ي القرآن برأیه فلیتبواً مقعده 
من النار . وعن ابن مسعود رضي اله عنه : سأقول فيها مجهد رأيي › فن کان 
صوابا فمن الله وحده » وإن كان خحطاً فمبي ومن الشيطان › والله ورسوله بريء . 
وعن معاذ بن جبل تي حديث : يبتدع کلاما ليس من کتاب الله عز وجل › 
ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › فإباكم وإياه › فإنه بدعة 
وضلالة . 


وقال : «-والشرنعة كلها إما فرض يعصی من تركه »› وإما حرام بعصى 
من فعله › وما مباح لا یعصی من فعله ولا من تركه . وهذا المباح ينقسم 
ثلاثة أقسام : إما مندوب اليه يۇجر من فعله »ولا بعصی من ترکه»و[ما مکروه 
يۇجر من ترکه ولا یعصی من فعله › وما مطلق لا يۇجر من فعله و لا من 
ترکه » ولا یعصی من فعله ولا من ترکه › وقال عز وجل : « خحلق لکم ما 
ي الأرض جميعا » “ وقال تعالى : « وقد فصلل لكم ما حرم عليكي ۾ 
فصح أن كل شيء حلال إلا ما فصل تحريه ني القرآن أو السنة " . 


(۱) البقرة / ۲۹ 

٠۱١ / الأنعام‎ )( 

() امحل : (١/۹ه‏ فما بعدها ) وانظر ملخص إبطال القياس وإلرأي والاستسسان والتقليد والتعليل 
ففيه عرض ومناقشة بشکل آوسع 1 


سس 


¥1 


وحجة ال محمهور القائلين بجواز التعبد به عقلا ووقوعه شرعا الکتاب والسنة 
والاجماع . واليك ذلك : 

أ - أما الكتاب فقوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار  »‏ ووجه 
الاستدلال أن الله أمر بالاعتبار › والاعتبار هو الانتقال من الشىء إلى غيره › 
ومذا قال ابن عباس ني الأسنان : اعتبر حكمها بالأصابع ني أن ديتها متساوية › 
أطلتى الاعتبار وأراد به تقل حكم الأصابع إلى الأسنان » والأصل ني الإطلاق 
الحقيقة › وإذا ثبت أن. القياس مأمور به ؛ فالأمر إما أن يكون الوجوب 
أو للتدب » وعلى كلا التقديرين فالعمل بالقياس يكون مشروعا » . 

ب _ وآما السنة 

1 - فما روي عن الني صلى الله عليه وسلم آنه قال عاذ حين بعثه إلى 
اليمن قاضيا : بم تحکم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم جد ؟ قال : فبسنة 
رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبي » ولني صل الله عليه وسلم 
أقرّه على ذلك وقال: الحمد لته الذي وفق رسول رسول الله لا محبه‌الله ورسوله ٩‏ 
واجتهاد الرأي لا بد أن يكون مردودا إلى أصل؛ والا كان مرسلا“ » والرآي المرسل 
غير معتبر » وذلك هو القياس . 

- وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لعاذ وأي موسى الأشعري 
وقد آنفذهما إلى اليمن : م تقضيان ؟ فقالا : إن لم نجد الحكم ني الكتاب ولا 
السنة » قسنا الأمر بالأمر » فما كان أقرب إلى التق عملنا به » صرحو بالعمل ` 
بالقياس » والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما عليه فكان حجة . 

- وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لابن مسعود : « اقض بالكتاب 
والسنة إذا وجدتهما » فاذا لم تجد فيهما »> اجتهد رأيك » . 


(۱) اشر /۲ 
(۲) لقد مر المحديث فيما سبق والكلام عليه . 


YY 


٤‏ ما روي أنه عليه الصلاة والسلاملا سألته ابحارية اللحشعمية وقالت 
يا رسو الله : إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن محج » 
إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ قال : نعم » فدين الله أحق بالقضاء » ووجه 
الاحتجاج أنه ألحق دن الله بدن الآدمي ٤‏ وجوب القضاء وزفعه » وهو عن 
القياس . 

ه وا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم سلمة - وقد سثلت 
عن قيلة الصائم : هل أخبرته ني أقبل وأنا صاتم " » وانما ذكر ذلك تنبيها 
على قياس غیره عليه . 
وأمرهم بالتزول على حكمه »› فأمر بقتلهم وسبي نسانہم ٬فقال‏ عليه السلام: 
« لقد وافق حکمه حکم الله ۾ " . 

۷ - وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :« لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أمانما حكم بتحريم مها باعتبار 

۸ - ما روي عته عليه الصلاة ولسلام أنه عل كثرا من الأحكام » 
والتعليل موجب لاتباع العلة أبن كانت » وذلك نفس القياس . 

من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :۱ کنت بېيتکم عن اد حار وم 
الأضاحي لأجل الدافة فاد حروها م ° . 
() لقد روي هذا الحدیث بألفاظ مختلفة عن ناس مختلفين فتارة عن امرأة من خشعم وتارة من رجل 

من حشعم وتارة عن امرأة من جهيئة وأصل المديث ي البخاري ومسلم انظر نيل الأوطار : 

. )٠١۸/۲۴( : فما بعدها »ونصب ألراية‎ ۲۸١/4( 

(۲) حديث تقبيل ام سلمة وهو صائم في البخاري في الصيام ومسلم برقم )۱٠١۸(‏ وغيرة عن عائشة 

بروايات مختلفة . 

(۴) حديث تحكيم سعد في بني قريظة روه البخاري : (ه/۰٠‏ - ۵١‏ ) , 
)٤(‏ حديث الي عن لحوم الأضاسي 
(ه) أخرجه البخاري في الأنبياء ويره » ومسلم في المساقاة برقم )٠۵۸۱(‏ رواه البخاري في أواحر الأضاحي 
وسلم . ي کتاب الاضناحي برعم )1۹۷١(‏ و (1۹۷۷) . والراد من الدافة من ورد فن ضعفاء 
الأعراب للمواساة أنظر نيل الأوطار : )٠۲۷/١(‏ 
£۸ 


وقوله ‌ کنت ہیتکم عن زیارة القبور ألا فزوروها ¢ فاا تذکرکم 
بالاحرةي ٩0‏ وقوله 1 سٿل عن بیع الرطب بالتمر :8 اينقص الرطب إذا يس ؟ 
فقالوا نعم ءفقال : لا إذا " . 


وقوله تي حت المحرم الذي وقصت به التاقة : « لا مروا رأسه ولا تقربوه 
طيبا ؛ فانه حشر يوم القيامة ملبياً "٠‏ . 


وقوله ي شهداء أحد « زملوهم بكلومهم ودماتهم ؛ فانہم محشرون يوم القيامة 
أوداجهم تشخب دما > اللون لون الدم » والريح ريح امك » ) . 

وقوله في رة « إنها ليست بنجسة إنما من الطوافين عليكم ولطوافات  »‏ . 

وقوله تي المستيقظ من النوم : « إذا استيقظ أحدكم من نوم اليل فلا 
یغمس يده ي الإناء حی يغسلها ثلاثا » فإنه لا يدري آین باتت يده » 2 
إلى غير ذلك من الأحاديث الى تدل على تعليل الأحكام » والتعليل عنوان 
القياس (“ 

> س . 

+ وأما الاجماع - وهو أقوى الحجج - فهو أن الصحابة اتفقوا على 
استعمال القياس ني الوقائع الي لا نص فيها »> من غير نكير من أحد متهم 
فمن ذلك : 

| - رجوع الصحابة إلى اجتهاد أي بكر رضي اله عنه في أخذ الزكاة 
من بي حنيفة وقتاهم على ذلك » وقياس خليفة رسول الله على رسو الله بوساطة 
(۱) آخرجه مسلم ني الخباثر برقم (۹۷۷) وقي الآضاحي والرمذي برقم )٠۰۵٤(‏ وأبو داود برقم )۳۲۳٤(‏ 

وتي بعضما زيادة عن يعض _ 

(۲) روه الترمذي برقم )۱۲۲٣(‏ والنساء وابو داود برقم (۴۳۵۹) واین ماجه برقم (۲۲۹۲) 
(۴) الحديث رواه مسلم ني الحج برقم )٠۲١١(‏ وأخرجه البخاري ي الخبائز الباب العشرين والحادي 

والعشرين وأحمد والشسائي وابن ماجه برقم )۳٠۸۴(‏ 


1 ,. الحديث رواه النسائي واحمكد‎ )٤( 
. والنساتي وابو داود وابن ماجه وقال الترمذي.حديٺ حسن صحيح‎ Av» (ه) روه الترمدي برقم‎ 


() رواه البخاري ثي الوضوء الباب السادس والعشرين ومسلم برقم (۲۷۸) وأصحاب السنن إلا أن 
البخاري لم يذ كر العدد وعند الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ احدکم من الليل انظر نيل الارطاد 
(Y/Y)‏ . 
(۷ انظر الاحكام للآمدي : ۷٩/۳(‏ فما بعدها ) 
۹ 


أخحذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف . 

۲ - قول أي بكر لا سثل عن الكلالة : « أقول فيها برأبي »› فان يكن 
صوابا قمن الله > وإن يكن خط فمي ممن الشيطان › الكلالة ما عدا الوالد 
والولد ‏ . 

۳ - توریث أي بكر أم الم دون أم الأب > فقال له بعض الأنصار لقد 
- ورشثت امرأة من ميت » لو كانت هي اليتة لم يرما ءوتركت امرآة لو كانت 
هي الميتة ورث جميع ما تركت » فرجع إلى التشريك بينهما بالسدس . 

٤‏ - حكم أي بكر بالرأي ي الثسوية في العطاء حى قال عمر : ١‏ كيف 
تجعل من ترك دياره وأمواله » وهاجر إلى رسول الله »> كين دحل تي الاسلام 
كرها » فقال أبو بكر : انما سلموا لله »> وأجورهم على الله > ونما الدنيا بلاغ » 
وحينما آلت الحلافة إلى عمر فرق بينهم . 

ه - قياس أي بكر تعيين الامام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة » حى 
إنه عهد إلى عمر بالحلافة » ووإافقه الصحابة . 

> - كتاب عمر إلى أي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء › وفيه 
« اعرف الأشباه والأمثال » م قس الأمور برأيك » . 

۷ قول عمر في ابلحد : «أقضي في ابلحد برأيي » وأقول فيه برآيي » وقضى 
فيه باراء حتلفة ٠‏ . 

۸ - قوله في الحنين بعدما سمع الحديث : « لولا هذا لقضينا فيه برأينا » . 

٩‏ - قضاؤه في المشاركة لما قل له : هب أن أبانا كان حمارا » ألسنا من أم 
واحدة ؟ فشرك بينهم . 


١‏ - قوله - عندما قيل له : ان سمرة قد أحذ اللحمر من نجار اليهود 


(۱) رواه ابن جریر وغیره . انظر تفسبرابن کثیر : )٤٦۰/۱(‏ . 
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العشور وخللها وباعها - قال : قاتل الله سمرة > أما علم أن رسو الله صلى 
اله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود »> حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعرها 
وأكلوا منها ° . قاس اللحمر على الشحم » وأن تحريها تحر لثمنها . 

› جلده أبا بكرة حيث م يكمل نصاب الشهادة بالقياس على القاذف‎ - ١ 
. وإن کان شاهدا لا قاذفا‎ 

۲ - قول عثمان لعمر في واقعة : « إن تتبع رأيلك فرأيك سد › وان تتيع 
رأي من قبلك » فنعم الرأي كان » . فلو كان فيه دليل قاطع على أحدهما ) 

۴۳ توريثه المبتوتة › وذلك بالرأي . 


4 - قول علي ي حد شارب اللحمر  :‏ نه اذا شرب سكر » واذا سكر 
هذى » واذا هذى افترى » فحدوه حد المفترين » قاس الشارب على القاذف . 

٠‏ - قول علي لعمر رضي الله عنهما عندما كان يشك ي قود القتيل الذي 
اشترلء في قتله سبعة » قال علي : يا أمير المؤمنين » أرأيت لو أن نفرا اش ركوا 
ني سرقة أكنت تقطعهم ؟ قال نعم . قال فكذاك . وهو قياس القتل على السرقة . 

۱٩‏ ما روي عن علي أنه قال في أمهات الأولاد : « اتفتى رأيي ورأي 
عمر على الا" يبعن » وقد رأيت بيعهن » حى قال له عبيدة السلماني : « رأيك 
مع ابحماعة أحب الينا من رأيك وحدك ‏ . 

۷ - قول علي لعمر ني المأة الي أجهضت عندما دعاها عمر إليه : 
, أما الاثم فأرجو أن يكون منحطا عنك » وأرى عليك الدية ء فقال له عمر : 
عزمت عليك آن لا برح حى تضربما على بني عدي » يعي قومه . والقه 


)۱( رواه البخاري ومسلم وقد مر 
(۲) رواء عبد الرازق ني مسسنده والپیهقي انظر نیل الأوطار : )۹۸/١(‏ . 


۲١-ةيلوصالادعا اثرالاختلافف‌القر‎ ٤۸( 


عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن. عوف بالمؤدب وقالا : إنما أنت مؤدب ولا 

٨۸‏ - قول ابن عباس لا ورٿ زيد بن ثابت ثلث ما بقي ي مسألة زوج 
وأبوین : ين وجدت ني کتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال له زيا : قول پرآيي› 
وتقول برأيك . : 

٩4‏ - قول ابن عباس في مسألة ابمحد : « الا يتقي الله زيد > مجعل ابن 
الابن ابت » ولا مجعل أبا الأب أبا ؟ 

١‏ - قول ابن مسعود في المفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا » وأنه کان 
يوصي من يلي القضاء بالرأي ويقول : « لا ضير ني القضاء بالكتاب والسنة 
وقضايا الصالحين » فان لم تجد شيا فاجتهد رأيك . 

هذا إلى کثير من أقوال الصحابة وأعمالمم ما يدل دلالة قاعلعة على أن 
الصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها » وشبهوها بأمثالما » وردوا بعضها إلى بعض ني 
أحكامها » أنه ما من واحد من آمل النظر والاجتهاد منهم إلا وقد قال بالرأي 
ولقياس »› ومن لم يوجد منه حکم بذلك لم یوجد منه إنکار :فکان إجماعاً 
سكوتيا وهو حجة مغلبة على الظن © . 

هذه الادلة من الكتاب ولسنة والاجماع بالاضافة إلى الأدلة الي أدلى ' 
بها القائلون بوجوب التعبد بالقياس عقلاءإذ إن أدلة الوجوب هي أدلة للجواز 
من باب أولى . 


are 


. ۷ه) طبعة دار الكشب‎ - ۳۸/٤( : انظر الا حكام للآمدي‎ )١( 


EAT 


د- اشر للف فل چوازا جاح بالقیاس 


إلى الاختلاف ي كثر من الأحكام الفقهية » نذ كر لك بعضا منها : 


١‏ - قوع الربا في الأصناف الي ل تذ كر في الحديث 

جاء ني الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ينهى عن بيع الذهب بالذهب > والفضة بالفضة › 
والتمر بالتمر » ولبر بالبر › والشعير بالشعير » والح باللح » إلا سواء بسواء 
عینا بعین » فمن زاد أو استزاد فقد أربى ‏ . 

قأجمع المسلمون على تحريم الربا في كل من هذه الأصناف الستة المنصوص 
علیها ء ولكنهم اختلفوا فيما وراءها » هل يقع فيه الربا أو لا؟ 

فذهب ابحمهور إلى أن كل صنف يشابه هذه الأصناف ني العلة محري فيه 
الربا کا جرى فيها ء وان كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد هذه العلة كا 
سنتحدت عنه قریبا إن شاء الله . 


(۱) رواه مسلم في الساقاة برقم )۱١۸۷(‏ 
EA‏ 


وذهب أهل الظاهر إلى أن" الربا لا يقع ني غير هذه الأصتاف الستة » 
ولا يتعدى حكم الربا اليها » بناء على عدم جواز القياس عندهم » فلا ربا 
عندهم ني الأرز والحسص والعدس والذرة وغير ذلك . © 

ولابن رشد راي ف هذه المسألة » وهو أن دخول غير الأصناف الستة مع 
الأصناف الستة ني الربوية ليس من قبيل القياس »› بل هو من باب اللحاص 
الذي راد به العام » قال ف بداية المجتهد : « والفرق بين القياس الشرعي والافظ 
الحاص يراد به غيره » أعى أن المسكوت عنه يلحق بامنطوق به من جهة الشبه 
الذي بينهما › لا من ا دلالة اللفظ ؛ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمتطوق 
به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس . وانما هو من باب دلالة اللفظ . وهذان 
الصنفان بتقاربان جداً للہا الحاق مسکوت عنه عنطوق به »> وهما یلتہسان 
على الفقهاء كثيراً جداً. فثال القياس :إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدء 
والصداق بالنصاب ي القطع » وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالكيل أو 
بالمطعوم فمن باب الحاص أريد به العام » فتأمل هلا فإن فيه غموضاً . 

واللانس الأول هو الذي ينبغي لاظاهرية أن تنازع فيه . وأما الثاني فليس 
ينبغي ها آن تنازع فيه » لأنه من باب السمع » والذي يرد ذالك نوعا من خحطاب 


لغرب 0 

۲ الكفارة ني الإفطار عمدآً بغير الحماع : 

اذا أفطر الإنسان ني رمضان بالكل آو الشرب عامدا هل تجب عليه 
الكفارة »> كا تحب على من جامع في رمضان عامدا؟ 

ذهب مالك وأصحابه » وأبو حنيفة وأصحابه » والثوري » وجماعة ؛ إلى 
أن من أفطر متعمداً بأ كل أو شرب فعليه القضاء والكفارة ‏ الواردة في حديث 


(۱) انظر بداية المجتهد : (۱۲۹/۲) 
(۲) انظر بداية المجتهد : )٠ - ٤/١(‏ 
(۴) انظر الشرح الكبير للدردير : )٥۲۷/١(‏ والمحداية : )۱١/١(‏ مطبعة الحلي . 


LAE 


أي هريرة رضي الله عنه . أنه قال : « جاء رجل إلى رسول الته صلل الله عليه 
وسلم فقال : هلكت يا رسول اله . قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على 
امرأتي ثي رمضان قال : هل جد ما تع تعتق به رقبة ؟ تال : لا . قال : فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؛ قال : لا . قال : فهل تجد ما تطعم به 
ستین مسکیناً؟ قال : لا م جلس . فأتي الني ما ی الله عليه وسام بعرق » 
فيه عر ۰ فقال : تصدق ہذا فقال : أعا ى أفقر مى ؟ ! فما بين لابتيها 
أهل بيت أحوج اليه منا ¿ قال : فضحك الي صلى الله عليه وسلم حتی بدت 
آنیابه» ثم قال اذهب فأطعمه هلك ° وحجتهم ي ذلك اہم قاسوا الافطار 
بال کل والشرب على ابحماع » والعلة عندهم هي انتهاك حرمة رمضان . 

وذهبت الظاهرية إلى أنه لا كفارة في الإفطار بالأكل والشرب : سكا 
عورد النص » فانه ورد في المحماع في رمضان . ولم يعدوا الحكم إلى كل افطار . 

وذهبت الشافعية والحنابلة إلى ما ذهب اليه الظاهرية من عدم الكفارة ¿ 
لا لام لا يقولون بالقياس . بل لانم يرون عدم صلاحية هذه العلة هذا 
الحكم ١‏ ويقولون إن هذه العقوبة أشد مناسبة للجماع منها لغيره . ° 

وقد عرض الامام الشافعي رحمه الله هذه المسألة ني الأم فقال :: « ولا جب 
الكفارة ني فطر في غير جماع ولا طعام ولا شراب ولا غیره »> وقال يعض 
الناس : تحب إن أكل أوشرب كما تحب بال حماع » قال ااشافعي : فقيل 
لمن قول هذا الول e‏ > فمن قال لكم ني الطعام 
والشراب ؟ قال : قلناه قياس على الحماع ١‏ فقانا : أو يشبه الكل والشرب 
ا ا وو ا 
کش فكل ما وجد نوه حرماً ني الصوم يفطر قضيم فيه بالكفارة ؟ قال نعم « 
(1) العرق نفحتين : زنبيل نسيج من نسائج الوص ويسع حسسة مشر صاعا . أنظر نباية أبن الثم : 

(۸/۴) ونیل الأوطار : )۲۱١/٤(‏ . 


(۲) الحدیث آخرجه البخاري 2 الصوم الباب الحادي والتلائن برقم (4A6(‏ ومسلم ف الصوم برقم 
)111( 


(۳) انظر المغي لابن مدامة )۱٠١١|۳(‏ 
LAO‏ 


قیل : فما تقول فیمن أکل طيباً أو دواء ؟ قال :لا كفارة عليه » قلتا : ول ؟ 
قال : هذا لا يغذو ابمعسم » قلنا : انما قست هذا باب ماع لأنه حرم يفطر : 
وهذا عندنا وعندك حرم يفطر » قال : هذا لا يغذو ابحسم » قلنا : وما أدراك 
أن هذا لا يغذو البدن ؟ وأنت تقول إن ازدرد من الفا كهة شيئ صحيحاً فطره 
وم يكفر » وقد يغذو هذا البدن فيما نرى » وقلنا : وقد صرت من الفقه إلى 
الطب » فإن كنت صرت إلى قياس ما يغذو ؛ فالحماع ينقص البدن › وهو 
إخراج شيء ينقص البدن » وليس بإدخال شيء » فكيف قسته بما يزيد في 
البدن واحماع ينقصه ؟ وما يشبعه › وابحماع مجيع » فكيف زعمت إن المحقنة 
والسعوط يفطران وهما لا يغذوان ؟ وإن اعتللت بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك 
کان یاز ماث أن تنظر كل ما حكمت له بحكم الفطر » أن تحكم فيه بالكفارة 
ان أردت القياس » (^ 


۴۳ عدم وجوب الكفارة على المرأة في الحماع ي رمضان : 

ذهب كل من الحنفية » والالكية ؛ إلى أن الكفارة بسب الحماع في 
رمضان » كما وجبت على الرجل فانما بجحب على المرأة بالقياس عليه » فإن كلا 
منهما مكلف . ” وذهبت الظاهرية إلى عدم وجوب الكفارة عليها مسكاً بظاهر 
الحديث الذي مر ذكره ولم عدوا الحكم إلى المرأة . ١‏ 

وذهبت الشافعية أيفاً إلى عدم وجوب الكفارة عليها » وحجتهم أن الكفارة 
لو لزمت المرأة لبون ذللث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وال" لزم تأخير البيان 


عن وقت الحاجة » وذالك خير جائز . © 


)۸٦ - ۸۰ /۲( : الام‎ )۱( 

(۲) انظر المداية / )۱۲٤/۱(‏ والشرے الکہیر للاردیر : (۱۲۹۸/۱ فما بعدها) 
(۳) انظر المح لابن حزم : )۱۹۹/٩(‏ 

)4( أنظر الام : (xof)‏ 


EAT 


وعن الامام أحمد رحمه الله روايتان . احداهما . آنا تجب عليها الكفارة . 
والثانية لا تحب عليها . قال أبو داود : سئل أحمد عمن أتى أهله ي رمضان . 
أعليها كفارة ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة . (© 


: اشراط التقام الثدي تي ثبوت الرضاع‎ - ٤ 

الرضاع في للغة : مص اللبن من الثدي : ومنه قوم لئم راضع »> أي 
برضم غنمه ولا محلبها حافة آن يسمع صوت حابه : فيطلب مته اللبن . 

والرّضاع ي الشرع : مص الرضيع اللبن من ثدي الادمية تي وقت 
خصوص . وقد وردت أدلة من القرآن والحديث ترم بالرضاع ٠‏ فتجعل الرضاع 
محرما كا يكون النسب عرما » من ذلك قوله تعالى  :‏ وأمهاتكم اللاتي أر ضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة ٠‏ "“ . وقوله عليه الصلاة والسلام : « بحرم من الرضاع 
ما بحرم من النسب » رواه البخاري ومسلم : فاتفتق الفقهاء على أن الرضاع الذي 
هو التقام الثدي ووصول اللبن إلى الحوف إذا استوفى شروطه - على اخحتلاف 
في هذه الشروط - هو رضاع مرم » ولكنهم اختلفوا هل يعدي الحكم بالتحرم 
إلى وصول اللبن إلى الحوف عن غير طريق التقام الثدي > كالسعوط - وهو 
دخحول اللبن من الآنف إلى الحوف - والوجور - وهو صب اللبن ي الحلق 
ودخوله إلى ابحوف - أو يبقى الحكم مقصوراً على التقام الثدي ؛ لأنه هو الذي 
یتناوله اللفظ › ولا یقاس عایه غیره ؟ . 

ذهب الحمهور من الشافعية > والحنفية . ولالكية » وأحمد ي أصح 
الروايتين عنه : إلى أن السعوط والوجور محرم  ١‏ ولا يشرط ني ذلك التقام 
القدي ‏ لآن علة تحر الرضاع هو إنشاز العظم وإنبات اللحم › وهي موجودة 
)١(‏ انظر المغى لابن قدامة : )۱١١/۳(‏ 
(۲) الساء / ٣‏ 
(۳) انظر الأم : (ه/٠)‏ والمداية : )١١/٣(‏ والشرح الكبير الدردير : )١٦4/۲(‏ والمغي لابن 

)۱٤۲/۸( : قدامة‎ 


EAY 


بوصول اللين إلى ابموف عن طريق الأنف أو الصب تي الحلق » فتشيت به 
الحرمة قياساً . 

قال أبن قدامة تي الاستدلال على التحربم بذلك : « ونا ما روى ابن 
مسعود عن الني صلی اله عليه وسلم : « لا رضاع الا ما أنشز العظم رأآنبت 
الحم » رواه أبو داود » ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع › 
ويحصل به من إثبات اللحم وإنشاذ العظم ما يحصل من الارتضاع » فيجب أن 
يساويه في التحريم › والأنف سبيل الفطر للصائم قكان سيلا للتحريم 
کالرضاع بالفم » © 

وذهيت الظاهرية إلى أنه لا بحرم الا ما وصل إلى ابحوف عن طريق التقام 
الشدي » ولم يلتفتوا في ذلك إلى قياس . وهو رواية عن احم . 

قال ابن حزم : « مسألة : وأما صفة الرضاع المحرم › فإعا هو ما امتصه 
الراضع من ثدي أمه المرضعة بفيه فقط > فأما من سقي لبن امرأة فشربه في 
اناء » أو حلب ني فيه فبلعه » أو أطعمه بخبز » أو ي طعام » أو صب ي فمه 
أو أنفه أو ني أذنه » أو حقن به » فكل ذلك لا يحرم شيا » ولو كان ذاك غذاءه 
دهره کله . 


برهان ذلك قول الله عز وجل" : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة  »‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بحرم من الرضاع ما 
بحرم من النسب » فلم بحرم الله تعالى »> ولا رسوله صلی الله عليه وسلم › ي 
هذا المحى نكاحا إلا بالإرضاع والرضاعة والرضاع فقط » ولا يسمى إرضاعاً 
الا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديما في فم الرضيع ٠‏ يقال : أرضعته تر ضعه 
ارضاعاً » ولا يسمى رضاعة ولا ارضاعا الا أخحد المرضع أو الرضيع بفيه 


)۱٤۲/۸( : المغي‎ )۱( 
٣٣/ الناء‎ )۲( 


EAA 


الثدي : وامتصاصه إياه : تقول : رضع يرضع رضاعاً ورضاعة . وأما كل ما 
عدا ذلك عا ذكرنا: فلا يسمى شيء منه إرضاعا ولا رضاعة » إا هو حاب 
وطعام وسقاء وشرب وأ كل وبلم وحقنة وسعوط رتقطير > ولم بحرم الله عز 
وجل بہذا شيا . 

فان قالوا : قسنا ذلك على الرضاع والإرضاع » قلتا : القياس كله باطل › 
ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل » وبالضرورة يدري كل ذي 
فهم أن الرضاع من شاة أشبه بالرضاع من امرأة : لأنہما جميعاً رضاع › من 
الحقنة بالرضاع . ومن السعوط بالرضاع . وهم لا محرمون بغير النساء > فلاح 
تناقضهم ف قياسهم الفاسد › وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله ع وجل . © 


ه ما ثبت به الظهار من الألفاظ 


جاء القرآن الكريم بتحرم الظهار » وجعل الكفارة على من ظاهر تم عاد 
على احتلاف ني معى العود  "‏ قال الله تعالى : « الذين يظاهرون منكم 
من نسائهم ماهن أمهانہم إن أمهاتمم الا اللاي ولدنهم وإنهم ليقولون منك 
من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور » ولذين بظاهرون من نسائهم م يعودون 
ا قالوا فتحرير رقبة من قبل آن یتماسا ذلکم توعظون به والله ما تعملون خبیر .° 

والظهار الذي أشار اليه القرآن هو أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي 
كظهر أمي » وهذه الصيغة قد وقع الاجماع على حصول الظهار با . غير أن 
العلماء احتلفوا فيما وراء هذه الصيغة من صيغ > هل بحصل بها الظهار أو لا 
بعصل » وذللك كأن يقول : أنت علي كظهر أحي » أو كيد أمي ء أو ما 
شابه ذلك وشا کله . 


. وانظر بعد هذا تعمة مناقشته المذاهب الي تخالفه فيما ذهب اليه‎ )۷/٠١( : المح‎ )١( 
)۲٠۲( لقد مر تفسير العود تي صفحة‎ )۲( 
)٣ المجادلة : (۲ و‎ )۴( 


£۸۹ 


ذهب الظاهرية الذين يتمسكون بظواهر النصوص . ولا يقولون بالقياس» 
إلى آنه لا عصل الظهار إلا بهذه الصيخة فقط . 

قال ابن حزم : « ولا حب شيء ما ذکرنا - أي من خحصال الكفارة - إلا 
بذكر ظهر الم » ولا بحب بذكر فرج الأم » ولا بعضو غير الظهر ء ولا 
بذ كر الظهر أو غيره من غير الأم » لا من ابنة » ولا من أب » ولا من أخت »> 
ولا من أجنبية.» وابحدة آم . برهان ذللك قول الله عر وجل « الذين يظاهرون 
منكم من نسائهم ما هن أمهاتمم إن أمهاتهم .. « الآية ٠‏ “ 

وذهب الحمهور إلى أنه محصل الظهار بغير هذه الصيغة من الصيغ الي 
قدامة : « ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الام . فأما الآية فقد قال فيها : 
د وام ليقولون منكراً من القول وزور وهذا موجود ني مسألتنا فجری راه › 
وتعلیق الیکم بالاًم لا نع ثبوت اکم في غیرها إذا كانت مثلها  .‏ 


٦‏ - استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأ كل والشرب 

جاء تي الحديث عن حذيفة قال : سمعت رسول الله صل الله عايه وسلم 
ولا تأكلوا ني صحافها » فانها لمم ني الدنيا » ولكم تي الآخحرة ٠‏ . © 

وعن أم سلمة رضي اله عنها : أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
اللي يشرب ني آنية الضة إنما ج رجر تي بطته نار جهنم » “ 


وني رواية لمسلم : « إن الذي يأكل أو يشرب ي إناء الذهب ولفضة ؛ 


)٠١/٠١( : لمحلل‎ )١( 

(۲) اني لابن قدامة : (۷/٠٠ه)‏ وانظر فتح القدير : (۲۲۸/۴) وبداية المجتهد : )٠٠٠١/۲(‏ 
[م) روه البخاري ني الأطعمة الباب التاسع والعشرین برقم (۲۱۸۸) ومسلم ي اللباس والز نية برقم(۹۷٠٠٠)‏ 
[») واه البخاري في الأشرية الباب الثامن والعشرين برقم (۲۲۳۳) ومسلم في اللباس والز تية برقم(٥٠٠٠)‏ 


2 


فأجمع علماء المسلمين على حرمة الشرب ني آنية الذهب والفضة . اللهم إلا ما 
ما نقل ابن المنذر عن معاوية بن قرة من القول بعدم التحرع ‏ . وأما الكل 
فيهما فقد أجازه داود الظاهري › ومنعه الحمهور . وكأن داود ل يباه النهي عن 
ذلك . « قال النووي : قال أصحابنا : انعقد الاجماع على حرم الأكل 
والشرب وسائر الاستعمالات ثي إناء ذهب أو فضة › إلا رواية عن داود ي 
تحربم الشرب فقط » ولعله لم يبلغه حديث بحرم الأكل » وقول قدم الشافعي 
والعراقيين » فقال بالكراهة دون التحريم : وقد رجع عنه   .‏ 

وأما بقية الاستعمالات غير الكل والشرب فقد مر بلك آنفاً أن اجمهور 
يقولون بالتحرم » وحجتهم ني ذلك قياس بقية الاستعمالات على الأ كلوالشرب. 
قال ابن قدامة : « ولا حلاف بين أصحابنا ني أن استعمال آنية الذهب والفضة 
حرام » وهو مذهب أي حنيفة ومالك والشافعي › ولا أعلم فيه حلاقاً > م ساق 
الأدلة الي سقناها أول البحث » تم قال : « والعلة ني حرم الشرب فيها ما 
يتضمنه ذلك من الفخر واللحيلاء » وكسر قلوب الفقراء > وهو موجود في الطهارة 
منها واستعماا كيفما كان » بل إذا حرم في غير العبادة»ففيها أولى . ۾ © 

وذهب داود - رأس الظاهرية - إلى عدم حرمة بقية الاستعمالات . وقصر 
ER‏ » وم يقس بقية الاستعمالات على ما بلغه » ولقد 

جنح الشوكاني إلى قصر الحرمة على الاستعمال في الأ كل والشرب فقط › قال : 
, و شك أن أحاديث الباب تدل على تحربم الأكل والشرب » وأا سائر 
الاستعمالات فلا : ولقياش على الكل والشرب قياس مع الفارق »› فان علة 
SE LS‏ 
فضة » وذلك مناط معتبر للشارع ...۲ © 
(۱) نیل الأوطار : )٥۹/۱(‏ 
(۲) انظر المصدر السابق 
() المي : )۸١ - ۸٤/۱(‏ وانظر مغي المحتاج : (۲۹/۱) تح القدير : ( ۱/۸ فما بدا 


وحاشية الدسوقي : )٦٤/١(‏ 
)٤(‏ انظر تیل الأوطار : )٠۹/۱(‏ 
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هذا وي كتب الظاهرية الشي ء الكثير من المسائل الي کان مرجع الحلاف 
فيها إلى الاختلاف ني حجية القياس . 
ابن حزم : « فان سألونا : ر مى يجوز الاجتهاد ي القول بالدليل ) قلنا : ي 
كل وقت » لأن الدليل هو النص » والاجتهاد هو طلب حكم الله من القرآن 
والسنة فقط » وقد أيقنا أن ما م ينص الته ولا رسوله عليه › فإنه غير لازم لنا » وأنه 
ساقط عنا » فبطلت المحاجة إلى الرأي والقياس . 
على حكمهم ثي الحدود » فقال بعضكم : لا بحل للعبد إلا زوجتان › وقال 
بعضكم : أجله في الإيلاء شهران » وي العنة ستة أشهرء وقال بعضكم : 
عدة الأمة حيضتان » ومن الوفاة شهران وحمس ليال . وقال بعضكم : طلاق 
العبد طلقتان . وقال بعضكم : صيام العبد في الظهار شهر . فهلا تماديم فقلم : 
صلاته رکعتان » وصیامه نصف رمضان »› ووضوؤه عضوان » وغسله نصف 
جسده » ولا" ففرقوا بين ذلك › فوالله لن جاز القياس هناك ليجوزن هنا »› 
لأنه کله قياس » وکله حلاف النص » . (^ 

موافققة نفاة القياضن الجمهور ني الحكم واحتلافهم ثي الاح : 

هذا وما ينبغي الا يغرب عن الباحث أنه ليس معى عدم الاحتجاج 
بالقياس أن القائلين كلما توصلا إلى حكم عن طريق القياس »› کان من 
الحم أن يقول من لا بحتج بالقياس بعكس الحكم . 

بل إنه قد يتحد الفريقان ني الحكم في بعض الحالات › وا لكنهما متلفان 
ي الطريق إلى الحكم » فقد بحكم القائلون بالقياس بحكم عن طريق القياس » 
)١(‏ ملخص ابطال القياس والرآي لابن حزم : )٤۲ - ٤۱(‏ 
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ويحكم نفاة القياس بنفس الحكم » ولكن عن طريتق آنحر » واليك المسألة التالية 
الي توضح ذلك . 

قال ابن حزم : « واحتجوا أيضاً بأن قالوا : قال الله عر وجل : ٠‏ والذين 
يرمون المحصنات م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ناين جلدة ولا تقبلوا 
هم شهادة أبداً ۽ " قالوا : فانما جاء النص ملد قاذف المحصتات › وام 
تجلدون قاذف الرجال المحصنين › كا بجلدون قاذف المحصنات من التساء › 
وهذا قياس . 

قال أبو محمد : وهذا ظن فاسد منهم › وحاشا لله أن يكون قياساً » وحن 
نبد فتبين ‏ عول الله وقوته ‏ من أين أوجبنا جلد قاذف الرجال من نص 
القرآن والسنة › فاذا ظهر البرهان على ذلك لانحاً - مول الله وقوته ‏ وأنه من 
النص عندنا » إلى بیان أنه لا جوز أن يكون قياساً › وأنه لو استعمل ههنا القياس 
لکان ۔حکمه غير ما قالوا » وبالته تعالی التوفیق »› فنقول وبالته تعالی نتید : 

إن قول الله عر وجل : « الذين يرمون المحصنات » عموم › لا يجوز 
تخصيصه إلا بنص أو إجماع » فممكن أن يريد الله تعالى النساء المحصنات كا 
قلم ء ويمكن أن يريد الفروج المحصنات » وهذا غير منكر ني اللغة الي بها تزل 
القرآن » ونحاطبنا بها الله تعالى » قال الله عر وجل" : « وأنزلنا من المعصرات ماء 
نجاجا ۾ " يريد من السحاب المعصرات » فقلنا نحن : إنه أراد الفروج المحصنات 
وقام آم »> إنه أراد النساء المحصنات › فوجب لينا ترجيح دعوانا بالبرهان 
الواضح > فقلنا : إن الفروج أعم من النساء » لأن الاقتصار براد الله تعالى 
على النساء خاصة › نحخصيص لعموم اللفظ > وخصيص العموم لا جوز إلا 
بنص أو اجماع . 

وأيضاً فان الفروج هي المرمية لا غير ذلك من الرجال والنساء » برهان 


)٤( : سورة النور‎ )١( 
٠١/ التبا‎ )( 


£ 


ذللك ما قاله تعالى : « ولذين هم لقروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما 
ملکت آعانہم فانہم غير ملومين  »‏ وقال تعالى : « قل للمؤمنين يغضوامن 
أبصارهم ومفظوا فروجهم  »‏ « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فرو جهن » ' وقال تعالى : « والحافظين فرو جهم والحافظات ۽ وقال تعالی : 
« ومرم ابنة عمران التي أحصنت فرجها » ” فصح أن الفرج هو المحصن › 
وصا-حبه هو المحصن له بنص القرآن E‏ 

وهكذا ترى من حلال هذه المسألة أن الحكم - وهو جلد قاذف الرجال ‏ 
معفتق عليه عند الطرفين »› ولكنهما قد احثلفا في الطريق . 


(1) سورة المؤينون : (ه ~ ) 

(۲) سورة الثور : )۴١(‏ 

(۲) سورة الثور )۴١(‏ 

٠٠٣/ : الاحزاب‎ )4( 

(ه) التحرم ٠١/‏ 

. مطبمة الامام‎ )4٠۷ - ٩۰٩( : انظر الاحکام ئي آصول الأحکام لابن حزم‎ )٩( 
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۲ . اللغللاف ف اليل عند الج جوروأثره : 


وإذا 7 ركنا جانباً المعركة الي دارت بين مثبي القياس ونفاته وما نتج عن 
هذه المعركة من نرات » وإتجهنا إلى ابحمهور القائلين بالقياس والتعليل › رأينا 
أن معركة أخحرى تدور بینم حول ما يكون علة لبعض الأحكام 4 وهذه 
المسألة وإن لم تكن داخلة في موضوع رسالتنا إلا أنه قد يكون من المفيد أن 
نذ کر جانباً منها . 

لقد کان اختلافهم هذا في تحديد العلة الي هي مناط الحكم ذا رات 
كثيرة » فلقد أنمر اختلافاً كبيراً في الفروع » ولعل الاخحتلاف في هذه الناحية 
كان من أبرز العوامل الي دفعت نفاة القياس إلى نفي القياس » كا سبق ذلك 
في تقرير آدلتهم »واليلك بعضاً من المسائل الي كان الاختلاف فيها مبعثه الاخحتلاف 
في العلة : 

: العلة ثي الربويات الستة المنصوص عليها‎ ١ 

بعد أن أجمع العمهور فيما بينهم أن الربا - ربا النسيثة وربا الفضل ‏ 
يقع في هذه الأصناف السنة الي سبق ذكرها ني حديث عبادة اين الصامت : 
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« سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم وسلم بنهی عن بيع الذهب بالذهب .. » 
بعد أن اتفقوا أن هذه الأصناف معللة بعلل ء احتلفوا فيما بينهم ي العلة الي 
أناط الشارع بها الحكم» وبالتالي احتلفوا فيما يلتحق بده الأصناف . وإليك 
مذاهب الفقهاء في ذلك : 


١‏ - مذهب الأحناف : ذهبت النفية إلى أن علة ربا الفضل هي الكيل 
أو الوزن مع وحدة ابمحنس » وأما علة ربا النساء فهي وجود أآحد الوصفين وحدة 
الحنس » أو الكيل والوزن . ويستشى من وحدة ابمحئس الذهب والنحاس فيجوز 
بينهما النساء بالإجماع . فبتاء على هذا فحيثما يقوم التعاوض بين شيئين ويكونان 
متفقين جنساً وخحاضعين الكيل أو الوزن حرم فيهما الفضل ولنساء معا » وذلك 
كبيع الب بال » وحيشما يقوم التعاوض بین شیثین » ویکونان عتلفين جنا 
ولكنهما مخضعان للكيل أو الوزن › أو لم يكنا بخضعان لأحدهما › ولكنهما 
من جنس واحد جاز فيهما التفاضل وحرم النساء " » وذلك كبيع الب بالشعير › 
فانہما ختلفان جنا ولکنهما متفقان كيلا" › فيجوز التفاضل بأن يباع مد" 
بعدّين »> ولكن حرم النسّاء » فلا يجوز تأخحير التقابض . 

وکبیع البیض بالبیض فانہما متفقان جساً › ولکنھما ليسا بمکیلین ولا 
موزونين › فيجوز فيهما التفاضل ويرم النساء . 

وحجتهم فيما ذهبوا اليه من العلة الكتاب ولسنة والاجتهاد . 

أما الكتاب فقوله تعالى : « أوفوا الكيل ولا تكونوا من الممخسرين » وزذوا 


بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ۽ *) 
وقوله تعالى : « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا 


)٠١١/۲( : وبداية المجتهد‎ )١۸4/١( : انظر بدائع الصنائم‎ )١( 
۱۸۳ - ۱۸۱/ الشعراء‎ )۲( 
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کالوهم أو وزنوهم بمخسرون ۾ () قال الكاساني بعد سرده هذه الآبات : 
فقد جعل حرمة الربا با مكيل ولموزون مطلقاً عن شرط الطعم . فدل على 
أن العلة هي الكيل والوزن . ”“ 

وأما السنة : فقد استدلوا بما رواه أبو سعيد اللحدري وأبو هريرة رضى الله 
عنهما : « آن رسول الله صلى اله عليه وسلم استعمل رجلا“ على خیبر فجاء بتمر 
چ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خحيبر هكا ؟ 
فقال : لا والته يا رسول الله » إنا لنأحذ الصاع من هذا بالصاعين › والصاعين 
بالثلاثة » فقال الني صلى الله عليه وسلم : لا تفعل »› بع الحمح بالدراهم › 
م ابتع بالدراهم جنيب » وقال في الميزان مثل ذلك “ » وي رواية لمسلم : وكذلك 
الميزان : قالوا أراد به الموزون » آي : وكذلك كل موزون › فيدل الحديث على 
آن كل" موزون لا جوز التفاضل فيه » © 

واستدلوا أيضاً ا رواه أحمد أي مسنده عن ابن عمر أن الني صلى الله عليه 
وسام قال : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع 
بالصاعين فاني أحاف عليكم الرماء - آي الربا » ولرّماء بالفتح ولم الزيادة 
على ما محل" , 

وما رواه الدارقطبي عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « ما ون 
مثلا بمثل إذا كان ذوعا ولحدا » وما كيل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا » . 
ووجه الاستدلال أن الني صلل الله عليه وسلم أناط النهي عن الربا ني حديث 


)٣ - ۱( الطفغین‎ )١( 
)۱۸٤/٥( : بدائع الصسناثع‎ )۲( 
امنيب : قيل الطب » وقيل الصلب » وقيل الذي آحرج منه حشفه ورديگه وقيل غير ذلك‎ )٣( 

وابلسع بفتح ابم وسكون المي التمر الرديء » انظر سبيل السلام الصنعافي : (۴۸/۲) 
)٤(‏ الحديث رواه البخاري أي كتاب البيوع الباب التاسع والانين برقم (۱۱۰۴) وما بعده ومسلم ي 
المساقاة برقم )٠١۹۴۳(‏ 

)ه( ہدائ السنائم : (IAt/)‏ . 

)٠١١۷/۴( : انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 


آم الاختلافف القواعدالاصو لية-۲٠‏ 
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ابن عمر بأن يكون الشيء ما مخضع للوزن أو الكيل › فكأنه قال : يجب 
التساوي في كل بدلين من جنس و-حد اذا كانا مخضعان للكيل أو الوزن . 

وما الاجتهاد : فقد قالوا : إن أصل حرمة الربا إنما هو للابتعاد عن 
الغبن بين التبايعين » وإن أول سبيل للتخلص من الغبن هو تحقيق معى المساواة 
بين العوضين » وأعدل ميزان لتحقيق معى التساوي هو الكيل والوزن + فكل ما 
محضع لذاك ما لا ينطوي على احتلاف ف القيمة والمنفعة > بحب التساوي فيه › 
ومحرم فيه الربا » فالكيل والوزن علة للربا مع اتحاد ابلانس © . 

٣‏ - مذهب الالكية : ذهبت المالكية إلى أن علة ربا الفضل ني الذهب 
والفضة كو نما رؤوس الأنمان مع وحدة انس ني التعاوض »> وأما علته في 
الأصناف الأر بعة الباقية » فالادخار والاقتيات مع وحدة ابحنس . 

وأا - ربا النسيئة فعلته ثي الذهب ولفضة عرد كو نما رؤوس الأنمان » 
وي الأصناف الأربعة الألجرى جرد الطعم والادخار . أي دون اعتبار الاقتيات 
أو وحدة الحئس . 

وحجتهم في ذلك : أما ني الذهب والفضة فبالاستقراء » فقد رأوا أن الإبجماع 
قد تم على جواز إسلام الذهب والفضة فيما سواها من الأموال . ولو كانت علة 
الربا ف الذهب والفضة موجودة ف شي ء ما سواهما رم ذلاك . إذ کرم 
أي تبايع أو تعاوض بين شيئين جمعتهما علة واحد الا بشرط التقابض »› والصفة 
الي حص الذهب ولفضة ولا تتجاوزهما إلى غيرهما في الغالب انما هي جوهرية 
الأنمان " . 

واستدلوا على تعليل الربا في الأصناف الأربعة الأخرى بالادخار مع 
الاقتيات بأنه لايخلو إِمّا أن تكون العلة «طلق الطعم » أو الطعم الموصوف 


)١٣١۲/۲( : انظر بداية المجتهد‎ )١( 
,)۳۹۳/۹( : أئظر الدردير ي عل الثرح الكہير : (/£) والمجوع الارري‎ (۲) 
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بالادخار والاقتيات : لا جائز أن يكون الطعم وحده هو العلة ء اذ او كان كذلك 
لاكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على صنف واحد من الأربعة › فلما 
ذكر عددا علم أنه قصد بذاك التنبيه على المعى الزائد على الطعم » وهو الادخار 
والاقتيات » و كل واحد من الأربعة نوع خحاص من أنواع المدخرات » فلا 
تکرار في ذکرھا . وہذا آصبح تعداد الأصناف الأربعة من قبيل التأسيس لا 
التأ كيد . 

وأستدلوا أيضا بأن قالوا : لا كان معقول المعى ني الربا إنما هو أن لا يغين 
بعض الناس بعضا » وأن حفظ أمواهم » فوالجب أن يكون ذلك ي أصول المعايش 
وهي الأقوات ۳ 

۴ - مذهب الشافعية : وذهبت الشافعية إلى أن علة ربا الفضل ي الذهب 
والفضة كو نما رؤوس الأنمان فوافقوا في ذلك المالكية › وأما علته ني الأصناف 
الأر بعة الباقية فهي الطعم ووحدة اب نس عند التعاوض في كل منها . 

وعلة ربا النسيئة هي في الذهب والفضة كونهما رؤوس الأنعان » وفي 
الأربعة الأخرى الطعم فط " . 

وحجتهم فيما ذهبوا اليه : آما ني الذهب ولفضة فهو نفس الدايل الذي 
استند اليه المالكية . وأما ني الأربعة الباقية ن العلة الطعم » فما جاء ي حديث 

عن معمر بن عبد الله أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « الطعام بالطعام 
مثلا مث ووجه الاستدلال أن الحكم علق بالمشتق » وعليق الحكم بالمشتق 
يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق . 

وأيضا فام يرون أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما › فيقولون : إننا 
)١(‏ بداية المجتهد : )۱۳١/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق 
(۳) انظر المجموع للنووي : )٤٠١۴۳/۹(‏ 
(+) أحرجه مسلم في المساقاة برقم ٠١۹۲(‏ 
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لدى التأمل جد أنه كلما اختفت صفة الطعم عن هذه الأصناف الأر بعة المنصوص 
علرها مدت حرمة الربا فيها وکلما عادت ايها صفة الطعم عادث ايها 
الحرمة . فالب ما دام مطعوما محري فيه الربا » فاذا زرع وخحرج نبتا بطل 
فيه الريا » وجاز التعاوض فيه بعمختلف الوجوه » فإذا انعقد ا لحب وعاد مطعوما 
عادت اليه الحرمة . 

وهذا هو الدوران الذي يعتبر مسلكا من مسالك العلة الصحيحة . ومقتضى 
ذلك اعتبار هذه الصفة هي العلة ‏ . 

۽ - مذهب الحنابلة : نقل عن أحمد رضي الله عنه في ذللك ثلاث روايات 
أشهرها أن علة الربا في الذهب ولفضة كونه موزون جنس » أي الوزن مع 
وحدة انس . وعلة الأعيان الأر بعة الأحرى كو نما مكيل جنس » أي الكيل 
ت وجا انس 

وأما الروية الثانية . فقد ذهب فيها إلى مثل ما ذهب اليه الشافعية . 

وأما الرواية الثالئة . فهي أن العلة فيما عدا الذهب ولفضة أنه مطعوم جنس 
مكيلا أو موزونا » فلا بد اربا الفضل على هله الرواية من أن يتوفر كل من 
الطعم والكيل أو الوزن . 

هذا وقد رجح ابن قدامة ي المي هذه الرواية الثالغة فقال : 

« وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن وحده من جنس وامحد فيه 
رویتان . والأول إن شاء اله حله . [ذ لایس ي حريمه دلیل موثوق به › ولا 
معی يقوي السك په )( 

والحجة للحنابلة فيما ذهبوا اليه أي الروية الأولى حديث ابن عمر وحديث 
آنس اللذان مرا ف الالحتجاج للأحناف > ووجههم ف الالحتجاج وجههم . 
وحجتهم في الرطية الثالثة : 
(۱) المجموع شرح الهذب: )٠۹۰/۹(‏ 
(۲) انظر المني لابن قدامة )٥/4(:‏ 
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أولا : ما رواه الدارقطي عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى اللهعليه 
ولم آنه قال : « لا ربا [لافیما کیل أو وزن ما يكل أو يشرب » . 

ومثل ذلك ما رواه مسلم عن معمر « الطعام بالطعام مثلا ثل » والممائلة 
لا تنضبط إلا بكيل آو وزن ٠‏ فدل الحديث على أن الربا لا يكون إلا قي مطعوم 
مکیل أو موزون . 

ثانيا : قالوا وردت أحاديث متلفة ثي هذا الباب » ولا يد من اللحمع 
بينها ليتكامل المقصود بمجموعها : فنهى الني صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الطعام بالطعام الا مثلا بمثل » فينبغي أن يتقيد عاق یار ی وی الكيل 
والوزن ء» وى صلل الله عليه وسلم عن بيع الصاع بالصاعين » فينبغي أن يتقيد 
بالمطعو م المنهي عن التفاضل فيه قي الحديث الأول . 


وأما حجتهم ي الرواية الثانية فهي حجة الشافعية في ذلك ° . 


)۳۹۷/۹٩( : والمجموع فنووي‎ )۷٠٦/٤( : انظر هذه الأدلة وغيرها في المئي لاين قدامة‎ )١( 
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للد ف ذلك : 


ولقد ترتب على الحلاف ني العلة اللحلاف في الأصناف الي يتحقق فيها 
الر با عند التفاضل أو عند النساء . 

فلقد اتفق الفقهاء جميعا على جريان الربا في كل من الأصناف الستة 
الي نص عليها الحديث . 

واتفقوا ‏ ما عدا الظاهرية - على جريان الربا ي کل مطہوم مقتات 
حاضع للكيل أو الوزن 

واتفقوا على عدم جريان الربا فيما لم يكن ١طعوما‏ » ولم بخضع لكيل أو وزن 
ولم يتوفر فيه التجانس . 

تم الحتلفوا فيما وراء هذه الفلاثة : 

فا-حنفية قالوا ‏ بناء على تعليلهم - انه يجري الربا في كل ما ينضبط 
بالوزن أو الكيل » أو ني كل عوضين متحدي اہنس » لا فرق عندهم ٻين أن 
يكون مطعوما أو غير مطعوم فيجري الربا عندهم ني ابعص ولحجارة والحديد 
وغبر ذلك ما دام مکیلا أو موزونا . 


0 


ولا يكفي عندهم أن کون العوضان ما يکال أو یوزن » بل لا بد أن 
یکون العوض بعینه خحاضعا الکیل أو الوزن . 
لأن المتعارف أن ما كان أقل من ذلك لا يكال عادة » فلا حرم التفاضل › 
ولكن حرم النساء أوجود التجانس )0 : 

ولمالكية : قالوا : بناء على تعليلهم - إن المطعومات الي لا تدحل في 
أصول المعايش كالأدوية و كثير من الفوا كه لا يجري فيها ربا الفضل . 

وكذللك لا محري عندهم الربا تي الحجارة والحديد واب محص غير ذلك مما 
ايس ممقتات ولا محر . 

والشافعية :الوا : بناء على تعليلهم - إن غير المطعوم لا يجري فيه الربا › 
ومحري ني كل مطعموم دواء أو فاكهة › فالمشمش ولتفاح والحوخ يجري فيه 
الربا » ولا محري ني الحديد والنحاس وغير هما من المعادن إلا الذهب والفضة . 

والحنابلة على رويتهم الثالثة » لا يوقعون الربا الا في المطعوم الذي اتصف 
بصفة الال أو الوزن › فلا بحري الربا ي المطعوم الذي يباع عدا کالبیض › 
ولا في غير المطعوم . 

وهكذا نرى أنهم احتلفوا فيما يوقعون عليه حكم الربا > نظرً لاحتلافهم 
ني العلة الي هي مناط الحكم » فقد يكون الشيء ربوياً عند فئة »> ولا يكون 
کكللك عند آحری . 


۲ - مى ثبت حق الأجبار على الزواج : 
افق العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر » ولا يلتفت 
إلى رضاها » ولا تستأذن »› لأنبا فاقدة الأهلية . 
)١(‏ انظر المداية : )٠/۳(‏ وبدائع السنائع : )۱۸١/(‏ 
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واحتلقوا في علة هذا ابلنواز » فالشافعية جعلوا العلة هي البكارة » ولذلك 
عدوا هذا الحكم إلى من توجد فيه العلة > فقالوا : إن للأب آن مجبر البكر 
البالغة على الزواج > لأن العلة موجودة وهي البكارة ومنعوا الحكم فيما لا توجد 
فيه العلة > فقالوا : إن الصغيرة الثيب ليس لأبيها أن مجبرها على الزواج » بل 
لا جوز له أن يزوجها حى تبلغ . وذلك لفقدان العلة › وهي البكارة . 

وذهبت النفية إلى أن العلة قي الصغير ة البكر »> هي الصغر › ولذلك عدوا 
الحكم إلى ما وجدت فيه العلة » وقالوا : انه جوز للأب أن يبر ابنته الصغيرة 
الثيب على الزواج » وذلك لوجود العلة » وهي الصغر › ومنعوا ال محكم فيما لا 
توجد فيه العلة »> فقالوا : إنه ليس للأب اجبار ابنته البالغة البكر على الروإج 
لأن العلة ‏ وهي الصغر ‏ غير موجودة . 

ولقد مر قسم من هذه المسألة في قاعدة « الاحتجاج إمفهوم المخالفة » وستمر 
إن شاء الله مفصلة ني الباب التطبيقي . 


۳ - ما ينقض الوضوء ما برج هن الحسد : 

أجمع المسلمون على أن الوضوء ينتقض با بمخرج من السبيلين » من غائط 
وبول وريح ومذي وودي › وذلك لظاهر الكتاب »› ولتظاهر الآثار على ذلك » 
م ذللع ۰ ١‏ 

قوله تعالی : « وان کتتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
آو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا » ٩‏ 

۲ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة : « لا يقبل الله صلاة 
أحد کم اذا أحدث حى يتوضاً » فقال رجل من آهل حضرموت : ما المحدث 


)۳٠/١( : انظر بداية المجتهد‎ )١( 
4 ۳/ التساء‎ )۷( 
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یا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط . () 

٣‏ - وحدیث علي بن أي طالب قال : کنت رجلا مذاء » فاستحييت أن 
سال رسول الله صلى الته عليه وسلم › فأمرت المقداد بن الأسود فسأله › فقال : 
فيه الوضوء . ۲ © 

غير آمهم اختلفوا في علة التقض في هذه الأشياء > واستتيع هذا اللحلاف 
في اشياء بعضهم يلحقها بالنواقض » لوجود العلة كما قدرها هو » والبعض الااخر 
لا بلحقها . 

فذهب أبو حنيفة إلى ألما حروج العين النجسة > ولذلك عمم الحكم في 
كل خارج نجس » فأوجب الوضوء من القيء وحروج الدم . 

قال ني المداية وهو يستدل على بطلان الوضوء بمذه الأشياء قال : « ولأن 
حروج النجاسة مؤثر ني زوال الطهارة . وهذا القدر في الأصل معقول » . " 

وجعل الشافعي العلة قاصرة على ما بخرج من السبيلين » فلم مجعل ناقضاً غير 
ما حرج من السبيلين من الا نجاس » فلا ينتقض الوضوء عنده بالرعاف » ولا 
بالقيء ولا بسيلان الدم من ابلحسد “ » ولعله فهم أن هذا الأمر تعبدي لا مدخحل 
العمل فيه فقد جاء ي الأم « وكل ما حرج من واحد من الفروج ٠‏ فقبه 
الوضوء » وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء ء كما 
بكون الوضوء ي الماء وغيره حرج من الدبر . قال ولا کان ما حرج من 
الفروج حدثاً ريا أو غير ريح ي حكم الحدث : ولم ختلف الناس في البصاق 
مخرج من الفم » والمخاط والنفس يأتي من الأنف › واللدشاء المتغير وغير المتغير 
بتي من الفم > لا يوجب الوضوء » دل ذلك على أن لا وضوء في قيء ولا 
)١(‏ روه البخاري أي الوضوء الباب الثاني ومسلم برقم )۲٠٠(‏ ومام 
(۲) رواه البخاري في كتاب العلم الباب الحادي والخمسين وفي غيره من الكتب ومسلم في كتاب الحيض 

رقم (۳۰۳) 


(م) الحداية : )٠٤/١(‏ 
(4) انظر بداية المجتهد : )۳٣/١(‏ 


رعاف ولا حجامة ولا شيء حرج من ابلسد > ولا أحرج منه غير الفروج 
الثلاثة : القبلء والدبر » والذ كر » لأن الوضوء ليس على نجاسة ما حرج › 
ألا ترى آن الريح تخرج من الدبر» ولا تنجس شيثاء فيجب بها الوضوء »› 
کا يجب بالغائط » وآن المي غير جس ٠‏ ولغسل مجحب به » ونما الوضوء 
والغسلل تعبد . ۾ () 

| هذا وهناك العديد من المسائل الي کان الحلاف فیھا راجعا إلى الاستلاف 
ني علة -حكم الأصل » وليس الغرض الإحاطة ء ونما الغرض تقديم باذج 
لإثبات المطلوب . 


() الام : (۱4/۱) 
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۲ - جرب اث التبا يغ فد ود وًالکفارات 


مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل »> وأ كر الناس ٠‏ جواز إثبات الحدود 
والكفارات بالقياس . 

واستدلوا على ذلك بالنص والاجماع والمعقول : 

أما النص فهو النصوص الواردة بالتعبد بالقياس » فلقد جاءت مطلقة من 
غير تفصیل › وهو دلیل ابلواز > وإلا لوجب النفصيل »› لأنه مظنة الحاجة 
اليه وتار البيان عن وقت قت الحاجة ممتنح . 

وما الاجماع فهو ن الصحابة لا تشاوروا فيما بينهم قي حل شارب ال لحمر » 
قاس عل حل“ الشرب على حد القذف » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 

روی الحا کم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أهل الشرب کانوا یضربون 
على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي“ حى توفي » 
فكان أبو بكر جلد أربعين حى توي » إلى أن قال : فقال عمر رضي الله عن : 
ماڏا ترون ؟ فقال علي رضي الله عنه : إذا شرب سكر واذا سكر هذى » وإذا 
هذى افترى » وعلى المغتري تمانو . » 

وأما المعقول فهو أن القياس مغلب على الظن »› فجاز اثبات الحد" والكفارة 
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به » لقوله عليه الصلاة والسلام : « نحن نحكم بالظاهر والته يتولى السراثر ٠‏ وهو 
كخبر الواحد ي إفادة الظن » فكما يعمل بر الواحد يعمل بالقياس . ( 

وذهبت الحتفية إلى عدم إثبات الحدود والكفارات بالقياس . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

١‏ - ان الحدود والكفارات من الأمور المد رة الي لا بمكن تعقل المحى 
الموجب لتقديرها » والقياس فرع تعقل علة حكم الأصل » فما لا يعقل له من 
الأحكام علة فالقياس فيه متعذر > كا في أعداد الركعات » وأنصبة الزكاة › 
وحوها , 

۲ - ان الحدود عقوبات » وكذلك الكفارات فيها شاثبة العقوبة » والقياس 
ما يدخحله احتمال اللنطأً » وذلك شبهة › ولعقوبات تدرأ بالشبهات » لقوله 
عليه الصلاة ولسلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات م (“ 

۳ ان الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة > ولم يوجبه بمكاتبة الكفار 
مع أنه أو بالقطع » وأوجب الكفارة بالظهار لكونه منكراً وزور » ول يوجبها 
في الردّة > مع نها أشد في المنكر وقول الزور » فحيث لم يوجب ذلك فيما هو 
أولى » دل على امتناع جريان القياس فيه  .‏ 

هذا ولا بد من البيان أن القائلين بجريان القياس ني ذلك لا يقولون به الا 
حیٹ توفرت شرائط القاس . 


)۴٠۸/۲( : طبعة دار الكتب وانظر فواتح الررحموت‎ )۸١ - ۸۲/4( : انظر الاسمكام للآمدي‎ )١( 
. واه ابن عدي » انظر ابلامع الصنير السيولي‎ )۲( 
)۴٠۷/۲( : وفواتح الربحموت‎ )۸١ - ۸۲/٤( : انظر الأحكام للامدي‎ )۳( 
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أك رغلا فيم ةالقاية : 


ولقد تفرع على الحلاف في هذه القاعدة مسائل منها : 

: وجوب الكفارة على القاتل عمداً‎ ١ 

ذهبت الشافعية إلى وجوب الكفارة على قاتل النفس عمداً بالقياس على 
المبخطىء › لاا إذا وجبت ني قتل اللحطاً فقي العمد أولى»ءلأنه أكبر جرماً » 
وحانجته إلى تكفير الذنب أشد » وهذا القول رواية عن أحمد (© 

وذهبت ال حنفية إلى آنه لا كفارة على قاتل العمد إذ لا قياس تي الحدود › وهذا 
القول هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول مالك أرت] . © 

ويد ابن قدامة هذا الرأي بمفهوم المخالفة في قوله تعالى« ومن قتل مومناً حطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة » " وما روي أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب 
التي صلى اله عليه وسلم القود » ولم يوجب فيه كفارة › وبالقياس على الزاني 


(“v/t) : وانظر مغي المحتاج شرح المنهاج‎ › )٥۱٤/۸( : انظر المهى لابن قدامة‎ )١( 
. فما بعدها)‎ ۲۸٠/4( : وحاشية الدسوقي‎ )۲٤۹/۸( : انظر شرح الداية‎ )۲( 
الساء /۲ ۽‎ )۳( 
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الملحصن قالوا : لله فعل أوجب القتل » فلا يوجب كةفارة كزنى المحصن . © 

- تعدد الكفارة بتعدد الافطار بالوطء ني أيام رمضان : 

وما فرع عى الاحتلاف ني هذه القاعدة تعدد الكفارة إذا تعدد الافطار 
بالوطء ني يام رمضان . 

فلقد آجمعوا على آن من وطیء تي يوم من آيام رمضان م كفر › م وطىء 
في يوم آنحر أنه جب عليه كفارة أخرى . 

وأجمعوا أيضاً على آنه من وطیء مراراً في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة 
ولحدة , 

واحتافوا فیمن وطیء في یوم من رمضانء ولم یکفر حى وطیء ي يوم ٿان » 
فقال مالك والشافعي وجماعة : عليه لكل يوم كفارة » قالوا لن كل يوم عبادة 
مستقلة »فهما کرمضائین وکحجتین . ٩‏ 

وذهب آبو حنيفة إل أنه تجز ئه كفارة واحدة »وهو مهب آحمد فیما -حکاه 
الحرتي : قالوا : نما جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفامما فيجب أن تتداحل 
کالیں ‏ ۳0 


۳ - قطع يد اباش 


وما فرع على ذلك أيضاً قطع يد النباش قياس على السارق » وإلى القطع 
ذهبت الشافعية والمنابلة ومالك » واب لامع بينهما أذ الال خفية من حرز © 


0 المغي لابن قدامة : (۱۴/۸ه) 

(۲) انظر تخريج الفروع عل الأصول الزنجاني : (۷ه) وانظر المغي لابن قدامة : )٠١١/۴(‏ 
وانظر المناقشة لي الأم مول هذه المسألة : )۸٠/۲(‏ 

(۳) انظر الغي : )٠١١/۳(‏ 

() انظر التمهيد ني تخريج الغروع على الأصول للاسدوي )١٤١(:‏ والمي لابن قدامة : )٠١١۸/۹(‏ 
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وذهب أبو حنيفة وحمد إلى أنه لا قطع في النباش» لأن القبر ليس بخرز. 

قال قي الحداية : « ولا قطع على النباش › وهذا عند أي حنيفة وحمد 
رحمهما الله - وقال آبو يوسف ولشافعي رحمهما الله : عليه القطع : لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «من نبش قطعناه» ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله 
فيطع فيه» وما قوله عليه الصلاة والسلام :«لا قطع على المختفي" » وهو التباش 
بلخة أهل المدينة » ولأن الشبهة تمكنت ني املك ؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة › 
ولا للوارث لتقدم حاجة اميت » وقد تمكن العلل ي المقصود وهو الانزجار › 
لأن ابلحناية في نفسسها نادرة الوجود »> وما رواه غير مرفوع > أو هو محمول على 
السياسة . ٩‏ 


: وجوب الكفارة على الواطىء ناسياً في رمضان‎ - ٤ 

ذهب أحمد ‏ وهو من القائلين بجريان القياس ني الحدود والكفارات - ذهب 
في ظاهر المذهب إلى أنه كالعامد تحب عليه الكفارة » ومن حججه قياس النسيان 
ي الصوم على النسيان في احج > قال : إن الصوم عبادة حرم الوطء» فاستوی 
فيها عمده وسهوه كالحج » ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان 
بابلعماع لا تسقطهما الشبهة › فاستوى فيهما العمد والسهو كساثر أحكامه . ° 

وذهب الشافعي وأو حنيفة إلى سقوط القضاء والكفارة » وذهب مالك 
إلى سقو ط الكفارة دون القضاء وقد مرت هذه المسألة . 


وهناك فرورع أحرى تتعلتق بده المسألة أعرضا عن ذكرها انحتصاراً . 
هذا ولا بد من التنبيه هنا إلى أن أبا حنيفة رضي الله عنه ممع قوله إن 


. قال صاحب نصب الراية : روه اليهقي ي المعرفة‎ )١( 

)ہ( ذ كره صاسحب نصب الرأية (rav/r):‏ ولم ر چه » بل قال إنه غريب 

(۴) شرح المداية : )٠۲۲ ۱١١/۲(‏ وانظر مناقشة بعض هذه الأدلة ثي المغي لابن قدامة : 
(۱۰۹/۹) 1 

)4( انظر المغي لابن قدامة : (۱۱۱/۳) 


القياس لا محري تي الحدود والكفارات ؛ فقد قاس ثي الكفارات بأن أوجب 
الكفارة في الإفطار بالأكل والشرب › كا هي واجبة بالإفطار بابإعماع › 
وأوجب الكفارة ني قتل الصيد خحطا » كا أوجبها في قتله عمداً في الحرم . 

وقال الأسنوي ني ذلك : « واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور يمالا 
يتفعهم »> فان حقيقة القياس قد وجدت ني هذه الأشياء » . (^ 


ورأيہم ن هذا من باب تنقيح مناط الحكم » لا من باب القياس في 
الكفارات » ولقد ناقش الغزالي رحمه الله ذاك ني كتاب المستصفى فليرجع اليه 
من أراد الاستقصاء . © 


)۱٤١١( : اقظر التمهيد للأسنوي‎ )١( 
)٣٣٠١ - ۳۳٤ /۲( : انظر المتصفی‎ )۲( 
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٤‏ - خرب اٹ القيا س غ اء اللعوبّة 


هذه مسألة من مسائل القياس الي تبحث فيه » وبعض الأأصرليين يبحثها 
في مقدمات أصول الفقه كالآمدي رحمه الته › فلقد ذكر هذه المسألة ي مبحث 
المبادىء اللغوية أول الإحكام » والغزالي رحمه الله في المستصفى › بحثه في ميحث 
مبدأ اللغات » وصاحب مسلم الثبوت صنع قريب ما صنع الآمدي . 

وقبل الشروع ني بيان الأقوال » وسرد حجج الأطراف التنازعة » لا بد 
من تحرير حل التزاع > حى يكون الباحث على بينة من مره . 

تحرير محل التزاع : 

ولقد حرر الآمدي عل التزاع » فأبان أن العلماء اتفقوا على أنه : 

١‏ - لا محري القياس ني الأعلام كزيد وعمرو » وذاك لأن الأعلام غير 
موضوعة على مسمياتما معان موجبة ها » والقياس لا بد" فيه من معحى جامع . 

۲ - لا يجري ني الصفات »› كالعالم وإلقادر » وذلك لأنما واجبة الاطراد › 
نظراً إلى قق معنى الاسم » فإن مسمى العام من قام به العلم » وهو متحقق 
في حق كل من قام به العلم > فكان إطلاق اسم العام عليه ثابعاً بالوضع لا 


۳ اثر الاختلافقالقو اعدا!لاصولية-۲؟ 


بالقياس . إذ ليس قياس احد المسميين التماثلين ي المسمى على الآلحر أول من 
العكس . 

ثم حصر موضع التزاع ني الأسماء الموضوعة على مسمياما »> مستازمة 
معان تي عالها وجوداً وعدم » وذلك كاطلاق اسم الحمر على النبيذ › 
بواسطلة مشاركته للمعتصر من العنب ني الشدة المطربة المخمرة على العقل » 
وکاطلاق اسم السارق على النباش » بواسطة مشاركته للسارقين من الأحياء في 
أحذ الال عل سبیل اللحفية > وکاطلاق اسم لزاني عل اللائطل > دواسطة 
مشاركته لزاني ي ايلاج الفرج المحرم > ٠‏ وبعبارة أحرى آن العرب إذا 
سمت شيا باسم من الأسماء وفيه معنى من المعاني » يظن أن هذا المعى هو 
سېب لاطلاق هذا الاسم ¢ لدورانه معه وجوداً وعدا ¢ ¢ اوسحظ أن هذا 
الى موجود ني شيء آنحر » فهل يصح إطلاق الاسم الأول على الشيء الثاني 
كا ني الأمثلة السابقة . احتلف العلماء في ذاك»وإليك مذاهبهم مع بيان بعض 
أدلتهم على ما ذهبوا اليه . 

مذاهب العلماء في جريان الفياس ثي السماء اللغوية : 

لقد كان العلماء في هله المسألة على مذهبين : 

أحدهما : عدم جواز ذلا » وهو مذهب امهور »> واليه ذهب الغزالي 
والآمدي وابن الحاجب » وإمام الحرمين والقاضي الباقلاني . ٩‏ 

والثاني : الول بابلعواز »> ونمب هذا القول إلى ابن سريج ٠‏ وابن أي 
هريرة » وي إسحق الشيرازي » والإمام الرازي “ وكثر من الفقهاء وأهل 
الحعربية )£( 
)١(‏ انظر الاسحکام : (۷۸/۱ - ۷۹۸) 
(۲) انغار شرح جبع الموامع المحلى : )۲۷١/۱(‏ 


(۳) المصدر السابق 
(4) انظر أحكام الآمدي : (۷۸/۱) 
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حجة النافين : 

ولقد أوضح الغزالي عليه رحمة الله في مستصفاه حجة النافين ‏ وهو متهم - 
بكلام قوي رصين فقال : « وهذا - أي إثبات الأسماء اللغوية بالقياس - غير 
مرضي عندنا ؛ لأن العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنا وضعنا الاسم للمسكر المعتصر 
من العنب حاصة » فوضعه لغيره تقول عليهم واحتراع »> فلا تكون لغتهم » بل 
تکون وضعاً من جهتنا » وإن عرفتنا ألها وضعته لكل ما حامر العقل أو مره › 
فكيفما كان. فاسم ال حمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم» لا بقياسنا » كا أنبم عرفونا 
أن كل مصدر فله فاعل » فإذا أسمينا فاعل الضرب ضارباً »> كان ذلك عن 
توقیف لا عن قياس . 

وإن سكتوا عن الأمرين احتمل أن يكون اللحمر اسم ما يعتصر من العنب 
حاصة » واحتمل غيره > فلم نتحكم عليهم › ونقول لختهم هذا ؟ 

وقد رأيناهم يضعون الاسم لعاني + ومخصصو ما با محل ۔ کا بسمون الفرس 
آدهم اسراده > وكيتا لحمرته » ولوب المتلون بذلك اللون : بل الآدمي 
امتلوّن بالسواد » لا يسمونه بذاك الاسم » لام ما وضعوا الأدهم والكميت 
للأسود والأحمر » بل لفرس أسود وأحمر » و سموا الزجاج الذي تقر فيه 
المائعات قارورة » أحذاً من القرار » ولا يسمون الكوز والحوض قارورة > 
وإن قر الماء فيه . 

فإذا كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم بالتوفيف › فلا 
سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس › u‏ کتاب 
أساس القياس » فثبت بہذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف » ليس فيها قياس 
صا ب © 


) وآنظر الاحكام للامدي : (۷۹/۱ فما بعدها‎ )۳۲١ - ۴۲۴/۱( : المسعصفی‎ )١( 
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حجة النبتين : 

واحتج المثبتون محجج منها : 

۱ - ما نقله ابن ملك عن آي بكر الباقلاني ‏ آنه قال : « القياس يجري في 
الأسماء أيضا » لأنا رأينا أن عصير العنب لا يسمى خمراً قبل اشتداده » وإذا 
زالت الشدة زال الاسم » كا لو تخلل > والدوران يفيد غابة الظن › والشدة 
حاصلة تي النبیذ » فیسمی خمراً » فیکون حراماً » ألا يرى أن كتب النحو والصرف 
مملوءة بالأقيسة ۾ © 

۲ ان الأدلة الخبتة للقياس مطلقة فيثبت القياس ني اللغة » مى وجدت 
شر وطه وانتفت موانعه » عملا بالأدلة المطلقة . 

ما يترتب على الحلاف ني هذه المسألة : 

أثر هذه المسألة ني الفروع هو أن من ينفي جريان القياس تي الأسماء 
اللغوية »> لا يثبت حكم الزنى ي اللواطة » ولا تحكم السرقة في النبش »ولا حكم 
اللحمر في النبيذ » عن طريق عبارة النص » وإعا يشبتها إن كان ممن يشبتها عن 
طریق انحر . 

ومن يقول بجريان القياس في ذلك ثبت حكم هذه الأشياء بالنص . 

ويتيثق عن هذه المسألة حلاف ني مسألة ها شأنما وها حطر هاء وهي جواز 
شرب القليل من النبيذ المتخذ من غير العنب إذا لم يصل إلى مرتبة الاسكار »› 
فإذا قلنا بجريان القياس في الأسماء اللغوية ؛ كان النبيذ خحمراً » وحرم كثيره 
وقلیله» سواء أسکر آم م يسكر . 

وإذا قلنا بعدم جريان القياس ني ذللك »كان المحرم من النبيذ هو المقدار 
)١(‏ لقد مر أن أبا بكر الباقلاتي لا يقول بهذا القياس » وهذا الذي رجحه المحل في شرحه بحسم 


ابموامع أنظر الشرح : )۲۷٣۳/۱(‏ 
(۲) شرح المنار لابن ملك : )۲٣۸(‏ 
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المسكر » لأن العلة قي الأصل الإسكار » ولا بحرم النبيذ ما لم توسجد به كامل 
العلة . اللهم إلا إذا وجد دلیل آخر › کا ني الحدیث « ما اسکر کثبره فقلیله 
حرام ۲ . © 

ومن هنا نقل عن أي حنيفة رحمه الله القول بجواز شرب القليل من الأنبذة 
ما لم يصل إلى حد السكر . إذ اللحمر عنده هو : عصر العنب إذا غلى واشتد 
وقذف بالزبد . 

قال في المداية : « وقال في المختصر : ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل 
وإلحد منهما أدنى طبخة حلال . وإن اشتد » إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه 
لا يسكره من خير همو ولا طرب » وهذا عند أي حنيفة وأي يوسف رحمهما الله . 
وعند محمد والشافعي رحمهما الله حرام . © 


هل اللحمر لا يطلق الا على الأخوذ من العنب : 

وبعد فهل لفظ ال حمر لا يطلق إلا على ما اعتصر من العنب إذا غلى واشتد 
وقذف بالز بد آو نه بطلق على عموم ما سكر» سواء أخذ من العنب أو من‌غيره. 

لا شلك أن هذه المسألة حلافية قديعة » وقد كر أقوال العلماء فيها › وقد 
رأيت الصنعاني رحمه الله ني سبل السلام » قد ذكر هذه المسألة وأفاض في 
بیاہا مع دقة وإحاطة 4 قال رسحمه الله 

« الحمر مصدر حمر كضرب ونصر خمرآً » يسمى به الشراب العتصر من 
العنب » إذا غلى وقذف بالزبد » وهي مؤنثة وتذ كر »› ويقال خحمرة » وي الحديث 
مسائل ٠‏ 

الأول : أن تطلق على ما ذ كر حقيقة إجماعاً › وتطلق على ما هو أعم من 

احمد , انظر الجامع الصغير . 
(۲) المداية : )١١١/4(‏ مطبعة مصطفى البابي ال حي , 
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ذللك » وهو ما أسكر من العصير ولنبيذ » أو من غير ذالك ‏ ونما الحتلف العلماء 
هل هذا الاطلاق حقيقة أولا ؟ 


قال صانحب القاموس : العموم أصح » لأنما حرمت وما بالمدينة خمر 
عنب » ما كان الا البسر والتمر . انتهى 

وکانه یرید آن العموم حقيقة . 

م قال رحمه الله : وي التجم الوهاج : اللحمر بالإجماع المسكر من عصير 
العنب » وإن لم يقذف بالزبد . واشترط أبو نحنيفة أن يقذف» وحينئذ لا يكون 
مجمعا عليه » والحتاف أصحابنا ثي وقوع اللعمر على الانبذة » فقال المزني وجماعة 
بذالف . لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشراك في الاسم »> وهو قياس في 
ي اللخة »> وهو جائز عند الاكثر » وهو ظاهر الأسحاديث . ونسب الرافعي إلى 
الا كيرد بن آنه لا يقع عليها إلا زاء قلت : وپه جز ۾ ابن سيده في الملحكم» 
وجزم به صالحب المداية من الحنفية حيث قال EES‏ 
ماء العنب إذا اشتد » وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم . ورد اللنطاي 
وقال : زعم قوم أن العرب لا تعرف اللمر إلا من العنب › فيقال لمم : إن 
الصسحابة الذين سموا غير المتتخذ من العنب حمراً عرب فسحاء ¢ فاو م يکن 
الاسم صحيحا لا أطلقوه . قال الةر طي : الأحاديث الواردة عن انس وغیره ‏ 
على صحتها وکار تا . - تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن النمر لا تکون إلا 
من العنب »› وما کان من غیره لا پسمی حمر » ولا پتناوله اسم اللحمر » وهو 
قول عخالف للغة العرب » وللسنة الصحيحة » ولفهم الصحابة : لأنهم لما زل 
حرم الحمر » فهموا من الأمر پاجتناب ال لمر حرم کل مسکر › ط يفرقوا 
بين ما يتخ من العنب » وبين ما يتځذڏ من غيره » بل سووا بينهما › وحرموا ما 
كان من غير عصير العنب » وهم أهل اللسان : وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان 
عندهم فيه تردد › لتوقفوا عن الاراقة حى يستفصاواء ويتحققوا التحريم » 
٠‏ أي حديث عمر « إنه نزل حرم اللمر وهي نحمسة » الحديث . وعمر من 
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أهل اللغة » وإن كان محتمل أنه أراد بيان ما تعلق به التحرم» لا أنه اللسمى ي 
اللغة » لأنه بصدد بيان الأنحكام الشرعية » ودل له حديث مسلم عن ابن عمر 
« أن ابي صلى الله عليه وسام قال ٠:‏ کل مسکر حمر وکل خمر حرام ٩‏ » 
قال اللعطابي : إن الآية لما نزرلت في حرم اللحمر وكان مسماه مهولا المخاطبين › 
بين أن مسماها هو ما أسكر » فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغير هما من 
الحقائق الشرعية . انتهى . 

قلت : هذا خالف ما سلف عنه قريباً > ولا محفى ضعف هذا الكلام › 
فإن اللحمر كانت من أشهر أشربة العرب › واسمها أشهر شي ء عندهم › وليست 
كالصلاة ولزكاة › وأشعارهم فیها لا حصی » فکأنه یرید أنه ما کان تعمم 
يسمون بعض المسكرات بغر لفظ اللحمر »> كالامزاز يضيفوما إلى ما بتخذ منه من 
ذرة آو شعير ونحوهما » فلا يطلقون عليه لفظ اللحمر » فجاء الشرع بتعمم 
الاسم لكل مسكر » فتحصل ما ذكر جميعاً أن اللحمر حقيقة لغوية في عصير 
العنب المشتد الذي يقذف بالزبد » وني خيره نما يسكر حقيقة شرعية › أو قياس 
ي اللغة › أو از » فقد حصل المقصود من تحربم ما أسكر من ماء العنب أو 
غيره » إما بنقل اللفظ إلى الحقيقة الشرعية › أو بغيره > وقد علمت أنه أطلق 
عمر وغيره من الصحابة اللحمر على كل ما أسكر » وهم أهل اللسان › والأصل 
الحقيقة › فقد أحسن صاحب القاموس بقوله : والعموم أصح . 

وأما الدعاوى الي تقدمت على اللغة » كا قال ابن سيده وشارح الكنز ؛ 
فما أظنها إلا بعد تقرر هذه المذاهب » تكلم كل على ما يعتقده » ونزل في 
قلبه من مذهبه » ثم جعله لأهل اللغة  .‏ انتهى كلام الصنعاني . 

هذا ولعل القارىء يدرك أن إطلاق لفظ اللحہر عل کل مسکر.» من 
بجهة ا-لحقيقة اللخوية أو الحقيقة الشرعية › بمكان قوي لا يستهان به . 
(1) أخحرجه ملم في الأشربة برقم )۲٠٠۴(‏ وروى هذا الحديث أيضاً آصحاب الستن والإمام أحمد 

وهو في الترمذي برقم )۱۸٩۲(‏ وي ابي داود برقم )۳٣۷۹(‏ 


(۲) سبل السلام : (۲۸/4- )٣١‏ 
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هذا ومن جتح إلى أن إطلاق اللحمر على كل ما أسكر هو حقيقة شرعية » 
ابن تيمية رحمه الله »> فقد قال : « والاسم ٳذا بين الي صل الله عليه وسلم 
حدً مسماه » م يزم أن يكون قد نقله عن اللغة › أو زاد فيه » بل المقصود 
آنه عرف مراده بتعریفه هو صلی الله عليه وسلم کیف ما کان الأمر › فان هذا 
هو المقصود » وهذا كاسم اللحمر » فانه قد ہین أن کل مسکر حمر » فعرف 
المراد بالقرآن ء وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلقلفظ الحمر على كل مسكرء 
أو تخص به عصير العنب » لا محتاج إلى ذلك ٠‏ إذ المطلوب معرفة ما أراد 
الله ورسوله بهذا الاسم »› وهذا عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم » وبأن 
اللحمر ني لغة المخاطبين بالقرآن » إن كانت تتناول بيذ ال حمر وغيره » ولم يكن 
عندهم بالمدينة حمر غيرها » وإذا كان الأمر كذاك » فما أطلقه الله من الأسماءء 
وعلق به من الأنحكام »> من الأمر والنهي ٠‏ والتحليل ولحرم » لم يكن لأحد 
أن یقیده › إلا بدلالة من الله ورسوله . () 

وقال الشوكاني : « وقال صاحب امداية من اسلحنفية : انہر ما اعتصر 
من ماء العنب » إذا اشتدء وهو المعروف عند أهل اللغة وهل العلم. قال : وقيل 
هو اسم لکل مسکر » لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ کل مسکر حمر » ولاه 
من سخامرة العقل » وذلك موجود في كل مسكر . قال : ولنا إطباق أهل اللغة 
على تخصيص اللحمر بالعنب » ودا اشتهر استعماها فيه > ولأن حرم اللحمر 
قطعي ٠‏ وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظي ‏ قال : ونما يسمى اللحمر نحمرا 
لتخمره » لا لمخامرة العقل ‏ قال : ولا بنافي ذللك كون الاسم نحاصاً فيه » 
كما في النجم » فانه مشق من الظهور › ثم هو حاص بالتريا . انتهى . 

قال في الفتح : وابلنواب عن اللحجة الأول ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة » 
بأن خير المتخذ من العنب يسمى حمر » وقال اللحطاي : زعم قوم أن العرب 
لا ترف اللحمر إلا من العنب » فيقال همم : إن الصحابة الين سموا غير المتخذ 
من العنب خمراً عرب فصحاء » فلو ل يكن هذا الاسم صحيحا لا أطلقره . 
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : (۲۳۹/۱۹) 
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وقال ابن عبد البر : قال الكوفيون : اللحمر من العنب ءلقوله تعالى: أعصر 
حمراً . قالوا : تدل على أن الحمر هو ما يعصر › لا ما ينبذ › قال : ولا دليل 
فيه على الحصر . قال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم : کل 
مسكر حمر » وحكمه حكم ما اتخذ من العنب . ومن الحجة هم أن القرآن ا نزل 
بتحرم اللحمر فهم الصحابة - وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسى خمراً 
يدخل في النهي ٠‏ ولم بخصوا ذلك بالمعخذ من العنب . وعلى تقدير التسلم » 
فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرآً ني الشرع » كان حقيقة شرعية » وهي مقدمة 
على الحقيقة اللغوية . 

وابحواب عن الحجة الثانية أن اختلاف مشتركين ني الحكم » لا يلزم 
منه افتراقهما ني التسمية » كالزنا مثلا“ » فانه يصدق على من وطىء أجنبية › 
وعلل من وطىء امرأة جاره ١‏ والثاني أغلاظ من الأول . وعلى من وطىء رما له » 
وهو أغلظ منهما » واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة . وأيضا فالأًأحكام الفرعية لا 
تشر ط فيها الأدلة القطعية + فلا يلزم من القطع بتحرم المتخذ من العنب » وعدم 
القطع بتحرم المتخذ من غیره أن لا يكون حراماً › بل محکم بتحر مه » وكذا 
بتسهیته خەرا . 

وعن الثالثة » ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب ٠‏ كا في قول عمر : 
اللحمر ما حامر العقل » وكان مستنده ما اد"ّعاه من اتفاق أهل اللغة» فيحمل قول 
عمر على المجاز . لكن اخحتلف قول أهل اللغة في سب تسمية اللحهر خمراً » 
فقال ابن الأنباري : لاما تخامر العقل أي تخالطه . وقيل لأا تخمر العقل أي 
تسبّره » ومنه لحمار المرأة » لأنه يستروجهها » وهذا أحص من التفسير الأول > 
لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية . وقيل سميت خحمراً لأنما تخمر أي ترك ؛ کا 
يقال : خحمرت العجين أي تركته » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها › 
لثبو نها عن أهل اللغة وهل المعرفة باللسان . قال ابن عبد البر : الأوجه كلها 
موجودة تي اللحمر . 
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وقال القرطی : الأحاديث الواردة عن أنس ‏ وغيره على صحتها وكرّا 
تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن اللعمر لا يكون الا من العنب » وما كانت من 
غبره فلا تسمى خحمراً »> ولا يتناوها اسم اللحمر › وهو حالف للغة العرب والسنة 
الصحيحة » لصحابة > لأنه لا نزل حرم اللعمر فهموا من الأمر باجتناب 
اللحمر تحربم كل مسكر › ولم يفرقوا بون ما يتخذ من العنب » وبين ما يتخذ من 
غیرہ » بل سوا بينهما » وحرموا کل نوع منهما › ولم يتوقفوا ولا استفصلوا › وم 
يشكل عليهم شي ء من ذلك › بل بادروا الى إتلاف ما کان من غير عصر العنب » 
وهم آهل اللسان » وبلغتهم نزل القرآن »> فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن 
الاراقة حى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحربم » ولا كان تقرر عندهم من 
النهي عن إضاعة امال » فلما لم يفعلوا ذلك »› بل بادروا الى إتلاف ابلميم › 
علمنا ألم فهمو التحريم > ثم انضاف الى ذلك نخحطبة عمر با يوافق ذلك ¢ 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ‏ وقد ذهب إلى التعميم علي عليه السلام » وعمر 
وسعد وابن عمر » وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة . 

ومن التابعين :ابن المسيب وعروة وا-اسن وسعيد بن جبير وآنحرون» وهو قول 
مالف والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحتق وعامة آهل ‌الحدیٹ ,۳ 


وقال الشوكاني أيضا : « قال ثي الفتح : ويمكن المع بان من أطلق ذلك 
على غير المتعخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية » ومن نفى أراد 


(۱) يعي بحدیث انس ما رواه البخاري ومسلم عن انس ٿال ؛ کت آسقي أبا عبيدة وبي پن کمب 
من فضيځ زهو و نمر ٠‏ فجاءهم آت نقال ۽ إن اللمر جرت » فقال پو طليمة : قم يا ئس 
فأهرتها فأهرقتها » . 

و بره : ما رواه البمناري عن ابن عمر قال : نزل ترم الممر » وإن بالمديئة يومد لللمسة 
آشربة ما فيها شراب العثب » . 

(۲) عي خطٻة حمر ما رواه الپخاري ومسلم هن اپن عبر آن عبر تال مل مر رسو ايش سل الله 
عليه وسلم : أما بعد آيها الناس» انه زل ترم اللمر وهي من خمسة: من امنب » والتمر ؛ 
والعسل » وامنطة » والشعير › واللير ما شامر العقل » , 

(۳) انظر نیل الأوطار )۱٤۸ = ۱٤۷/۸(‏ 
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الحقيقة اللغوية » وقد أجاب عن هذا ابن عبد البر وقال : إن الحكم إغا يتعلق 
بالاسم الشرعي دون اللغوي . وقد تقرر أن نزول تحريم اللحمر وهي من البسر إذ 
ذاك»فيازم من قال :إن ال حمر حقيقة فيماء العنب ماز فيغيره أن يجوز إطلاق 
اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه » لأن الصحابة لا بلخهم حرم اللحمر أراقوا كل ما 
يطلتق عليه لفظ اللدمر حقيقة وجازاً » وهولا موز ذلك » فصح أن الكل حمر 
حقيقة » ولا انفكاك عن ذلك » وعلى تقدير إرخاء العنان » والتسلم أن 
اللعمر حقيقة أي ماء العنب خاصة » فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية » فأمامن 
حيث الحقيقة الشرعية فالكل حمر حقيقة » لحديث ٠:‏ كل مسكر خمره © 
فکل ما اشتد کان خمراً » وکل حمر بحرم قلیله وکثیره » وهذا حالف قوم › 
وبال التوفيق .٠‏ ( 

وبعد فالذي يتضح لاباحث ني هذه المسالة ولا ب هو آنه يرجح لديه آن اسم 
اللعمر لا مختص بعصير العنب » بل يشمل كل ما يسكر » سواء في ذلك ما أذ 
من العنب وغرره » وشموله لذلك من قبيل ا-حقيقة» إن م تقل بالقيقة اللغوية »› فلا 
أقل من أن نقول ذلك من قبيل الحقيقة الشرعية . 

وعل هذا فالقليل من غير عصير العنب وکثره سواء > فما أسكر كثره 
فقليله حرام » وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام . 0 

وهذا هو الأليق بمقاصد الشريعة الي هي حريصة على صيانة الضروريات 
ل > ونا المحافظة على العقل الذي هو ما أنيط به 

TS 
. القليل » وهل هو بقدر بالشرع أو بالعرف‎ 
. سمدیٹ کل مسکر حمر رواه مسلم والرملي والنساتي وآپو داود وتتمته: وکل مسکر سرام‎ (۱) 

وقد سق ترجه . 


)+( انظر نیل الأرطار : )۱٤۸/۸(‏ دأنظر أیضا سبل السلام : )٠١ - ۳۴/٤(‏ 


)۲( هذا حدیٹ رواه ابو داود برقم (۳۹۸۷) والترمذي برقم (۱۸۹۷) عن عائشة 
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فأما في الشرع فليس فيه تحديد هذا القليل الذي أباحوا شربه » وأما في 
العرف فمن المعروف أن الناس ني هذا متفاوتون » فمنهم من يشرب الكأس 
فيسكر » ومنهم من يشرب الزق فلا يسكر ٠‏ ويلزم على هذا أن يكون الشيء 
الواحد حرام على إنسان جائزاً ي حق إنسان آنحر . 

وبعد فانترك الكلام للإمام الشافعي يتحدث عن هذه الناحية . قال رحمه الله : 
« قال بعض الناس : اللعمر حرام ءوالسكر من كل الشراب »ولا يحرم المسكر حت 
یسکر › ولا بحد من شرب نبیذاً مسکراً حنی یسکر » فقيل لبعض من قال هذا 
القول : كيف خالفت ما روي عن الني صل الله عليه وسلم » وثبت عن عمر › 
وروي عن علي ؟ ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم خحلافه. 
قال : روینا فیه عن عمر آنه شر ب فضل شراب رجل حدّه.قلنا : ر ویتموه عن رجل 
جهول عند کم » ولا تکون روایته حجة . قال : كيف يعرف المسكر ؟ قلنا : 
لا حد أحدا لم یسکر حى قول شربت اللحمر › أو يشهد به عليه » أو يقول : 
شربت ما بسكر » أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم » فيدل ذلك على 
آن الشراب مسکر » فأما اذا غاب معناه فلا یضرب فيه حداً ولا تعزیرا ‏ لأنه إا 
الحد“ وإما أن يكون مباحا » واها أن يكون مغيب المعى » غيب المعى لا عد" فيه 
أحد » ولا يعاقب » إنما يعاقب الناس على اليقين . 

وفیه کتاب کبیر › وسمعت الشافعي یقول : ما اُسکر کثیره فقلیله حرام . 

قال الشافعي : يقال لمن قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ٠‏ تم شرب العاشر 
فسکر »۰ فالعاشر هو حرام . فقيل له فن حرج فأصابته الريح فسكر ٠‏ فإن قال 
حرام » قیل آفرآیت شیا يشر به رجل حلالا » ثم صار ي بطنه -حلالا » فلماأصاته 
الربح قلبته فصیرته حراما 1٩‏ ۾ (© 

هذا : ولا بد ني ماية هله المسألة من القول: إن مدا صاحب أي حنيفة 
يذهب الى آن ما أسکر کثیره فقلیله حرام » وع هذا فتوى التأحرين من 


(۱۳۱/٩) : لآم‎ )۱( 
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الحنفية » قال ني الدر المختار ٠:‏ وحرمها محمد . أي الأشربة المتخذة من العسل 
والتين وحوهما › قاله المصنف . مطلقاً » قليلها وكثررهاء وبه يفى » ذ كره الزيلعي 
وغيره » واحتاره شار ح الوهبانية > وذكر أنه مروي عن الكل › ونظمه فقال : 
وي عصرنا فأختير حد وأوقعوا ‏ طلاقاً من من مسکر الحب يسكر 
وعن كلهم يروى وأفى محمد بتحربم ما قد قل وهو المحرر 
قلت : وي طلاق البزازية : وقال محمد ما أسکر کثره فقلیله حرام » وهو 
نجس أيضا . ^ 


ہی مو 


)١(‏ انظر الدر المخبار : (ه/٤ )۲٠١ - ۲٠‏ مطبعة الماإي ت 
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اہاسلساس 
الاد كة الت فهعا 
ویشتمل على 
١‏ - قول الصحاي . 
۲ - الاستصحاب . 


۳ المصالح المرسلة. 


هيد : 


ما مضى كان ني الأدلة الي كاد أن يكون إجماع على الاستدلالوالاحتجاج 
بها > بل من المستطاع أن يقال : إنه قد حصل الاجماع على الاحتجاج بها » إذا 
كان المخالف عند ال محمهور من لا يعثد برأيه » ويعتبر خارجا عن الاعتبار . 


وهذا باب قد عقدته للأدلة المختلف فيها استيفاء لعناصر الموضوع . 


ول آر أن أعرض جميع الأدلة المختلف فيها ء› إذ هذا مرج بي عن الغاية الي 


استهدفتها . 
على أن عرض هذه الأشياء مع ما فرع عليها جدير بأن يفرد له مؤلف خاص 
ورسالة مستقلة . 


ولکن حسي أن أعرض شا من هذه الأدلة » بالمقدار الذي بثيت أن هذا 
انوع من البحوث كان له دنعل في‌الاحتلاف ي الفروع ءرآثرت أن أذكر ثلاثة 
من هذه الأدلة وهي : 

قول المحاني - الاستصحاب - المصالح المرسلة 


۹ اثرالاختلاففالقو اعدالاصولية-٤۲‏ 


١‏ قول الصحاي 


من هو الصحاني المختلف في حجية قوله : 


الصحاني عند علماء الحديث والكلام هو : من اجتمع بالني صلى الله عليه 
وسلم مومنا بالاإسلام › ومات على ذلك . 

وبدهي أن الصحاني بهذا المحبى الواسع » ليس هو محل الليلاف في -حجية 
قوله »> إذ قد يكون الواحد من هؤلاء لم يلق الي صلل الله عليه وسلم إلا مرة أر 
مرتين › ولم يرو عنه الا الحديث أو الحدين. فكان لزاما أن يكون الصحاي 
الملختلف في -حجية فوله غير هذا التعريف . 

لذا عرفه الأصوليون بتعريف انحر فقالوا : الصحاي هنا من لقي النبي صلى 
الله عليه وسلم ۰ وآمن به » ولازمه زمناً طویلا“ » حى صار یطلق عليه اسم 
الصا-حب عرفا . 

وذلك كاللحلفاء الأربعة الراشدين » وعبدالله بن مسعود » وأنس بن مالك › 
وزيد بن ثابت » وعائشة › وأم سلمة » وبقية زوجاث الني صلى الله عليه وسلم ؛ 
وني هريرة » وعبدالله بن عمر » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وي بن كعب . 
ومعاذ بن جبل » وأي موسى الأشعري » وغررهم من جمع إلى الإعان والتصديق 
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ملازمة الني صلى الله عليه وسلم › فوعوا أقواله » وشهدوا أفعاله » وعملوا عل 
التأسي والاقتداء به » فكانوا مرجع ناس فيما بّخ رسول الله عن ربه .° ٠‏ 

ولقد مر أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » لم يكونوا على درجة واحدة من 
الفقه والاستنباط » كنا لم يكونوا على درجة واحدة بكرة الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

ولقد اشتهر من بينهم جماعة عرفوا بالفتوى » واشتهروا بالعلم » فكاتوا موئل 
المسلمين في فهم الشريعة كلما حزبهم أمر : 

فأمثال هؤلاء هم الذين جرى اللحلاف ي حجية قوفم . 

الحلاف تي الاحتجاج بقول الصحاني : 

قال الآمدي : « اتفتق الكل" على أن مذهب الصحابي أي مسائل الاجتهاد لا 
لا يكون -حجة على غيره من الصحاية المجتهدین إماماً کان أو حا کا آو مفتياً . 

والحتلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين › فذهيت 
الأشاعرة > والمحتزلة » والشافعي ي أحد قوليه » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين 
عنه » والكرحي » إلى نه ليس بحجة . 

وذهب مالك بن أنس ولرازي والإردعي من أصحاب آي حنيفة > والشافعي 
ي قول له » الى أنه حجة مقدمة على القياس › وذهب قوم إلى أنه إن خالف 
القياس فهو -حجة ولا فلا » وذهب قوم الى أن الحجة ني قول أي بكر وعمر 
دون غيرهما . والمختار أنه ليس محجة مطلقا © 

وعزی صاحب مسلم القبوت القول محجيته مطلقاً الى الإمامين البزدوي 
والسرنحسي > ولقد نص الشافعي تي احتلاف الحديث على أن قول الصحاي حجة 
فیما لیس للاجتهاد فيه جال . 


(1) انظر بي هذا الموضوغ اعلام الموقعين : (T/1)‏ 
(۲) الأسحكام : )١١٠/4(‏ 


o۳) 


ولقد حرر الأسنوي مذهب الشافعي ني ذللك فقال : « واعلم آن حكاية هذه 
الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف - آي البيضاوي - غلط ل يتنبه له أحد 
من الشارحين » وسببه اشتباه مسألة إعسألة وذلك أن الكلام هنا في أمرين أحدهما : 
أن قول الصحاي هل هو ٬حجة‏ أم لا » وفيه ثلاثة مذاهم » ثالثها إن خالف 
القياس كان محجة ولا فلا » الأمر الثاني إذا قلنا إن قول الصحاي ليس بحجة 
فهل جوز للمجتهد تقليده › فيه ثلاثة وال الشافعي : في ابلحديد أنه لا يجوز 
مطلتا والثالث هو قول قد آنه ان انتشر جاز والا فلا »> هكذا صرح به الغزالي 
ني المستصفى والآمدي ني الإبحكام وغيرهما وأفردوا لكل حكم مسألة . © 

ولقد حص صاحب المنار مذهب الحنفية أي ذللف فقال : 

و تقلید الصحابي وابجب يرك به القیاس لاحتمال السماع » وقد افق عمل 
أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كا في أقل الحيض » واختلف عملهم في 
غيره كا في إعلام قدر رأس المال والأجير المشترك . 

ویتلخص ما مر 

١‏ - أن للشافعي أقرالا في ذلك آنحرها أنه ليس بحجة مطلقا 

۲ - مذهب مالك أنه -حجة مقدمة على القياس 

۴۳ عن أحمد روايتان انحداهما كالشافعي والأخحرى كالكف 

>٤‏ مذهب الحنفية أن تقليد الصحاي عليه العمل فيما لا يدرك بالقياس»› 
وأما فيما يدرك فعملهم فيه مختلف » فمنهم من يقول إئه حجة يترك به القياس . 

احتج النفاة بأدلة منها : قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » قالوا : 
أمر بالاعتبار دون التقليد » ولأن الصحاي م تثبت عصمته » والسهو والغلط جائزان 
عليه » فکیف یکون قوله حجة في دين اللہ , ٩‏ 

(۱) شرح منهاج الوصول البيضاوي (۱4۴/۳) 


(۲) کشف الاسرار : ( ۱۰۰/۲ - )۱١۱‏ 
(۳) انظر الانحكام للآمدي : )۲٠١/4(‏ وتخريج الفروع عل الأسول الزنجافي : (۸۲ ¬ )۸٣‏ 


of 


واحتج المثبتون بدلة منها : 

۱ - حديث آصحاي کالنجوم e‏ پين ان في 
الاقتداء بهم اهتداء . 

۲ - أن العمل بقومم أولى » لاحتمال السماع › وذلك أصل فيهم مقدم على 
الرأي » فقد ظهر من عادم أن من کان عنده نص فرعا روی › وریا فی على 
ا ا ا ا و 
اليحي يقدم على عض اراي > ون كان قوفم صاداً عن الرأي فرأهم أقوى 
وأقرب إل الصواب من رأي غبرهم » لأنبم شاهدوا طريق الرسول عليه الصلاة 
ا ي بيان ا ٤‏ ادوا الي نزلت فيها النصومں ‏ 0 
COT aE‏ 


(۱) ذکره ابن عبد البر باسناد فيه الحارٹ بن غصین مم قال ؛ هذا اسثاد لا تقوم به نحجة » لن 
الحارٿ بن غصين هول : انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۹۱/۲) 


(۲) كشف الأسرار لسفي : )٠١١۱/۲(‏ ا 


آثر الاخحتلاف في هذه القاعدة : 


ولقد تفرع عن الاحتلاف ف هذه القاعدة احتل ف فروع رة ند کر 
بیع العينة : 

صورة العينة أن يشر ي ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن. وتسمى بيعم الآجال 
كا عنون ها الشافعي قي الأم . (© 

ذهب الشافعي إلى جواز هذا البيع . وحجته ني ذالك القياس . فلقد قال في الأم» 
في هذه المسألة : « ولو الحتلف بعض أصحاب الني صلل الله عليه وسلم في شي ء 
فقال بعضهم فيه شیا ء E gS‏ أصل ما ذهب اليه انا نأنحذ 
بول الذي معه قياس . ثم قال : فان قال قائل فمن أين القياس مع قول زيد ؟ 
قلت أرأيت البيعة الأول ليس قد ثبت بها عليه الثمن تماما » فإن قال بلى قيل 
افرأيت البيعة الثائية هي الأول؟ فان قال لا قيل: أفحرم عليه أن بيع ماله بنقد 


)٦۸/۳( : انظر الام‎ )۱( 
o£ 


وان کان اشتراه الى أُجل؟ فان قال لا اذا باعه من غیره» قیل: فمن حرمه منه؟ فان 
قال انا رجعت اليه السلعة» أو اشترى شيا دينا بأقل منه نقداً .۲ (© 


وذهب مالك وجمهور أهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد ‏ إلى عدم جواز العقد 
الأحير سدآ لذريعة الرباءولقول عائشة - وقد سألتها امرأة كانت أمولد لزيد ن 
أرقم يا أم المؤمنين اني بعت من زيد عبداً الى العطاء بشمانماية . فاحتاج الى نه 
فاشر يته منه قبل محل" الأجل بستمائة - قالت عائشة : بشسما شريت وبشسما 
اشتریٽ › أبلعي زیدا آنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إن م یتب » ٩‏ 

هذا ولقد ناقش الشافعى قول عائشة بقوله : « قد تكون عائشة لو كان هذا 
ثاب عنها عابت عايها بيعاً الى العطاءء لأنه أجل غير معلوم»وهذا ما لا نجيزه» ثم 
قال : وجملة هذا أنا لا ثبت مثله عن عائشة . © 


۲ أكر مدة الحمل : 

احتلف الفقهاء ني كر لمدة الي مكثها ابلنين ني بطن أمه »> فذهب أبو 
حنيفة إلى أن أكثر مدة العمل سنتان » واحتج على ذلك بقول عائشة رضي الله 
عنها » قال في المداية : « وأكثر مدة الحمل سنتان. لقول عائشة رضي الله عنها : 
الود لا يبقى ي البطن أكثر من سنتين ولو فلكة مغزل ٠‏ ° 

وذهب الشافعي ومالك ني المشهور عنه وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن أقصى 
مدة الحمل أربع سنوات» وحجة هؤلاء أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. وقد 


)١١ - ٩۸/۳( : انظر تة المناقشة في الأم‎ )١( 

(۲) انظر المغى لابن قدامة : )٠١٠١۷/٤(‏ مطبعة الامام 

(۲) المدیث رواه عبد الرزاق ني مصنفه والدارقعلي والبيهقي ئي ستنهما وأحمد 
(4) انظر الم : )٦۸/۳(‏ 

(o)‏ المداية : (۳۹/۲) مطيمة مصطفى البابي 
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وجد احمل لأريع سنوات » روى الوليد بن مسلم قال : قلت لالك بن أنس : 
حديث جميلة بنت سعد عن عائشة « لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل»قال 
مالك :* سبحان الله » من یقول هذا؟ هذه جارتنا امرآة حمد بن عیجلان تحمل آریع 
سنين قبل آن تلد . وقال الشافعي : بقي محمد ,ن عجلان في بطن أمه ربع سنين « 
وقال أحمد : نساء بي عجلان حملن أربع سين ..» © 


۳ مقدار الضمان ي ابلناية على البهية : 

ذهب أبو حنيفة الى أن من جنى على دابة فقا عينها » فان كانت شاة ضمن 
ما نقص من ينها لأن المقصود منها هو اللحم » وإن كانت غير ذلك كالبقرة 
والحمار ضمن ربع القيمة . 

قال ي بداية المبتدى « شاة لقصاب فقشت عينها ففيها ما نقصها » لأن 
المقصود منها هو المحم فلا يعتبر الا النقصان . وني عين بقرة ابلزار وجزوره 
دیع القيمة» وكذا في عين امار والبغل والفرس » ° 

واحتج على ذلك بقضاء لعمر رضي الله عنه بأن في ابمحتاية على عين الدابة ربع 
القيمة 0 

روي عن غمر رضي الله عنه آنه کتب لشرپح لا کتب اليه يسأله عن عین 
الدابة : إنا كنا نترها مثرلة الآآدمي الا أنه أجمم رأينا أن قيمتها ربع الشمن( 
وربا دعموا قوم بحدیٹ رووه عن زید بن ثابت أن الني صل الله عليه وسلم قضی 
ي عن الدابة بربع قيمتها . 

وذهب الشافعي ومالك وأحمد فيال مشهور عنه إلى أنه يضمن نفص القيمة قياس 
على التعدي في الأموال , () 
)١(‏ انظر المني لاين قدامة : (۸4/۸ - ١‏ ۸) مطبمة الامام 
)۲( المداية : )۲٠۲ - ٠١۱/4(‏ مطبعة مصطفى البابي 
(۳) المصدر نفسه وائظر بداية المجتهد : )۳۲٢/۲(‏ 
)4( المي لابن قدامة : (r/o)‏ 
(ه) انظر بداية المبتهد : )۳۲١/۲(‏ والمسل مل المنهاج : )۴٠/۳‏ 
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ولنستمع الى ابن فدامة يستدل على ضمان القيمة : ويناقش حجج الحصوم 
قال : « ولنا أنه ضمان مال من غير جتاية » فكان الواجب ما نقص كالثوب › 
لأن القصد بالضمان جبر حى امالك بامجاب قدر الوت عليه » وقدر اللقص هو 
الحابر » ولأنه لو فات ابحميع لوجبت قیمته» فاذا فات مته شيء وجب قدره من 
القيمة كغير الحيوان . 

وأما حدیث زيد بن ثابت فلا أصل له » ولو كان صحيحاً لا احتج أحمد 
وغیره بمحديث عمر وتركوه » فان قول الني صلى الله عليه وسلم حت أن يحتج 
به » وأما قول عمر فمحمول على أن ذلك کان قدر نقصها » کټا روي عنه 
أنه قضى ني العين القانمة بخمسين ديناراً » ولو كان تقديراً لوجب ني المين 
نصف القيمة كعين الآدمي . © 


: مقدار أقل الحيض‎ - ٤ 

اخحتلف الفقهاء ني مقدار أقل الحيض »فذهب أبو حنيفة الى أن أقل الحيض 
ثلاثة أيام ولياليها ء والحجة ني ذلك قول الصحاي وهو أنس حيث يقول: « قرء 
المرأة ثلاث » أربع » حمس » ست » سيع > نمان » تسع » عشرة » قالوا : ولا 
يقول أنس ذلك إلا توقيفا . ١‏ 

وقد بحتجون على ذلك أيضا محديث وائلة بن الأسقع أن الني صل اله عليه 
وسلم قال : « أقل الحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة ۾ * 

وذهب الشافعي وأحمد ني الصحيح من مذهبه إلى أن" أقل الحيض يوم وليلةء 
وحجتهم أنه ورد ي الشرع مطلقاً من غير تحديد > ولا حد له في اللخة »ولا ي 
الشريعة » فيجب الرجوع فيه الى العرف والعادة > كا في القبض والاحراز والتفرق 
وأشباهها › وقد وجد حيض معتاد يوماً » قال عطاء : رآبت من النساء من تحيض 
يوماً وحيض خمسة عشر . 
(۱) المغي لابن قدامة : )۲٠۷/٠(‏ 
(۲) انظر كشف الأسرار شرح المثار : )١١٠/٠٠١/۲(‏ والغي لابن قدامة (۲۷۹/۱) 
(۳) انظر المداية / )١١/۱(‏ 
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وردوا دعوى اللفية بأن حديث وائلة يروه محمد بن أحمد الشامي » وهو 
ضعيف » عن حماد بن المنهال وهو مجهول . 

وحدیث انس » يرويه ابحلد بن آيوب وهو ضعيف» قال ابن عيينة: وهو 
حدث لا أصل له › وقال آحمد ئي حدیث انس : « لیس هو شع ۲ ٩‏ 

هذا ولشافحي رحمه اله في الم رد" مطول لحديث ابحلد عن أنس ومناقشة 
للقائلين به» فليرجع اليه من أراد المزيد . " 


: حکم من تزوج بعتدة من غیره ودخل با‎ - ٥ 

وما بي على هذا الأصل مسألة من تزوج بامرأة وهي معتدة من خيره 
ود حل پا . 

ذهب مالك والاوزاعي‌وللیٹ لل أنه یغرق بینهماء ولا حل" له أبداء وحجتهم 
ف ذال قول عمر رضي الله عنه . 

روی مالك عن ابن شهاب عن سعید بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمربن 
اللحطاب فرق بين‌طليحة الأسدية و بين ز وجها راشد الثقفي ما تز وجها في العدة من 
زوج ان » وقال : « أا امرأة نکحٽ في عدا فان کان زوجها الذي تزوجها ۾ 
یدحل بہا فرق بینھما » م اعتدت بقية عد مها من الأول ثم كان النحر اطبا 
من الحطاب » وان کان دحل ہما فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدنها من الأول » 


€ اععدت من الالحر ¢ لا جتمعان بدا 


وذهب الشافعي رحمه الله وأتحمد ي المشهور رنه 0( ای أن ازوج الثاني 
نكاءحها بعد انقضاء العدثين . 


)۲۷۷ = ۲۷۹/١( : انظر المغي لاين قدامة‎ )١( 
(40/1) : انظر الام‎ (۲) 

(۳) انظر بداية المجتهد : (۷/۲؛) 

)۸4/۸( : المخي لابن قدامة‎ )٤( 


OFA 


قال الشافعي رحمه الله : « فلا يكون دخوله بها أي النكاح الفاسد كار من 
زناہ ہا » وهو لو زنی بها ني العدة كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة » قال : 
فاذا انقضت عدتها من الأول فللاحر أن عطبها ني عدنها منه » وأحب الي“ لو 
کف عنها حى تنقضي عدتها من مائه الفاسد ۾ © 

واحتج الشافعي إلى جانب هذا بقول علي رضي الله عنه في ذلك . 

قال الشافعي : « أخحبرنا عبد المجيد عن اين جريج قال أنحرنا عطاء أن رجلا“ 
طلق امرآته فاعتدٽ منه » حى ذا بقي شيء من عدا نکحها رجل آخر في آلحر 
عدتہا جھلا ذالث › وہی بہا › فاتی علي بن آي طالب رضي الله عنه في ذلك › 
فرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدنما الأولى » تم تعتد من هذا عدة 
مستقبلة › فاذا انقضت عدتہا فهی باللنیار ان شاءت نکحت › وان شاءت فلا . 
قال :وبقول عمر وعلى نقول ني الرأة تنكح في عدتما تأي بعدتين معاء وبقول 
علي نقول : إنه يكون حاطباً من الطاب ولم تحرم عليه ۲. ° 

وذ كر ابن قدامة أن عمر رجع الى قول علي" رضي اللہ عنھما . ٩‏ 

: زوجة المفقود‎ - ٦ 

إذا فقد الز وج وانقطع خبره وظن هلا که › فماذا محق لزوجه آن تفعل . 

ذهب مالك وأحمد إلى آنا تربص أربع ستين أ كار مدة الحملء م تعتد 
للوفاة أر بعة أشهر وعشرآًء وتحل" بعد ذللث للأزواج . 

والمىجة قول عمر رضي الله عنه > روى الأثرم وابمحوزجاني باسنادهما عن 
عبید بن عمیر قال : « فقد رجل ني عهد عمر »› فجاءت امرآته إلى عمر فذ کرت 


)0( الام الشافعي : )/1( 
)( الام : )ە/10( 
(۳) المغي لابن قدامة : (۸۹/۸) 


0۴۹ 


ذلك له » فقال : انطلقي فتربصي أربع ستين › ففعلت م أتته › فقال : انطلني 
فاعتدي أربعة أثهر وعشرا » ففعات › تم اتته ٠‏ فقال أبن ول هذا الرجل ؟ 
فقال طلقها ففعل » فقال عمر : انطلقي فتزوجي من شثت فتزوجت › م جاء 
زوحها الأول > فقال عہر : أن کنت ؟ قال يا آمير المؤمنين استهوتي الشياطين 
فوالته ما أدري ني أي أرض الله کنت » کنت عند قوم يستعبدوني حى اغتزاهم 
منهم قوم مسلمون » فکنت فيما غنموه › فقالوا لي آنت رجل من الاس وهؤلاء 
من ايان »فما للك وما هم ؟ فرتم حبري » فقالوا بأي أرض الله تحب أن 
تصيح ؟ قلت المدينة هي أرضي › فأصبحت وأنا أنظر الى احرة » فخيره عمر إن 
شاء امرآته »> وإن شاء الصداق » فانحتار الصداق » وقال : قد حبلت لا حانجة لي 
فيها ؛ قال أحمد يروي عن عمر من ثلاثة وجوه » ولم يعرف في الصحابة له 
غالف . © 

وذهبت الحنفية إلى آنه لا بفرق بيه وبين امرأته إلا اذا تم له ماثة وعشرون 
سنة من يوم ولد » فعند ذلك بمحكم پموته » وحجتهم ي ذال حدیث رووه ي 
امرأة المغقود عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إلا امرأته حى يأتيها 
وقول علي : ١‏ هي امرأة ابتلیت فلتبصر حى يستبين موت أو طلاق » ٩‏ 

۷ -- إرث المطلفة البائن إذا طلقت في مرض الموت : 

ذهب أبو محنيفة وماللك وأحمد رضي الله عنهم إلى أن المطلقة طلاقاً بائ في 
مرض الموت إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتّها ؛ ذمبوا الى نما ترثه» وحجتهم في 
ذالث قضاء عثمان رضي الله عنه . 

روی مالك عن ابن شهاب عن طلحة ,ن عبدالررحمن,ن عوف أن عبدالررحمن 
)١(‏ انظر المي لابن قدامه وانظر نقله ذلك عن علي وعشان وابن الزبير ودعواه الاجباع على ذلك : 

(A¥/۸) 
)۹۷/۸( : ضعف هذا الحديث ابن قدامة فقال : هذا ا-لدیٹ ل( ثبت ولم یذ کره ساب الساْن‎ )۲( 
)۱۸۱/۲( : المداية‎ )۳( 
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بن عوف طلتق امرأته البتة وهو مريض » فورنها عثمان منه بعد انقضاء عدتّا . © 

قال ابن قدامة : « واشتهر ذلك في الصحاية فلم ينكر فكان إىجماعا » وامرأته 
هذه هي تماضر بنت الأصيغ الكلبية ». "© 

وذهب الشافعي ني ابلحديد من مذهبه الى آنه لا إرث ها > ون حكم الطلاق 
في حال الصحة والمرض سواء » واستدل على ذلك بأمور منها أن الزوج لا يرث 
ازوجة تي هذه الحال » وكذلك لا ترثه هي › ونه لا ملك رجعتها فتکون ي معی 
الأزواج . وأنها لا تعتد بوفاته عدة وفاة أربحة أشهر وعشرا » بل تعتد عدة مطلقة › 
وأنه ينكح أختها وأربعاً سواها » فكل هذا يدل على أنها ليست بزوجة» وإن الله 
أقام التوارث بين الزوجين ما داما زوجين . * 

وبعد فهذه بعض المسائل الي وقع لحلاف فيها » وكان مرد الحلاف فيها إلى 
اعتبار قول الصحاي سحجة أو عدم اعتباره ٬حجة‏ » وهناك مسائل كثرة لو تتبعها 
الباسحث لأفرد فيها رسالة مستقلة » ولكن حسبنا ني هذا ما ذكرناه . 


(۱) انظر الآم : (ه/۲۴۹) والقي لابن قدامة )۴۷۳/١(‏ والمداية : (۴/۲) وانظر الوا : 
(ov۱/۲)‏ 

)٣۷۳/۹( : المغي‎ )۲( 

(۳) انظر الام : )۲۳٣/۰(‏ 
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تعريف الاستصحاب : 

عرف شهاب الدين الزنجاني الشافمي الاستصحاب بقوله : الاستدلال یعدم 
الدليل على نفي الىكم » أو بقاء ما هو ثابت بالدليل . © 

وعرٌّفه الأسنوي فقال ٠:‏ هو عبارة عن الحم بثبوت آمر ي الزمان الثاني ٻناء 
على ثبوته في الزمان الأول » ومشتّل له باستدلال الشافعية على أن ال حارج من غير 
السبيلين لا ينقض الوضوء بأن ذالك الشخص كان على الوضوء قبل خحروجه 
إجماعاًء فیبقی على ما کان عليه . ٩‏ 

حجية الاستصحاب : 

وقد احتلف ي الاستصحاب هذا هل يصح الانحتجاج به ولا ۲. 

قال الآمدي : فذهب أ كير ا-لحتفية » وجماعة المتكلمين أي ا-لسين‌البصر ي 
وغیره الى بطلانه . ومن هؤلاء من جوز الرجیح به لا غير . 
(۱) انظر تريح الفروع على الأصول : )۷١۹(‏ 
(۲) انظر الأسنوي عل المنهاج : )٠١١/۳(‏ 
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إلى صحة الاحتجاج به وهو المختار . © 


حجج المثبتين : 

ولقد استدل المحتجون بالاستصحاب على الاحتجاج به بأمور كثيرة منها : 

١‏ ان الإجماع منعقد على أن الانسان لو شاك في وجود الطهارة ابتداء لا 
جوز له الصلاة ٠‏ ولو شك ني بقائما جازت له الصلاة › ولو لم يكن الأصل تي 
کل » متحققا دوامه لازم إا جواز الصلاة ني الصورة الأول» أو عدم ابحواز ي 
الصورة الثانية » وهو خلاف الانجماع . 

۲ إن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شي ء أو عدمه وله أحكام خاصة 
به» فام يسوغون القضاء والحكم بها ني المستقبل من زمان ذلك الوجود أو عدمه ء 
حی rl‏ یز ون مراساة من عرفوا وجوده قبل ذللك عدد متطاولة وانقاذ الودائع اليه ٤‏ 
ويشهدون ني ا-لحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلاك ا-لحالة » ولولا ن الأصل 
إبقاء ما كان على ما كان لا ساغ لمم ذلك . ° 

۳ الأحكام الشرعية الي وجدت ني عهد الرسول صل الله عليه وسلم هي 
ثابتة في حقنا » وحن مکلفون بہا > وطريق إثبانما في حقنا إن هو الا استمرار 
ثبتت هذه الأحكام ي حقنا » اواز أن تكون قد نسخت » ولكان احتمال النسخ 
مساویا لاحتمال الہقاء › ویکون بوبم ترجیحاً بلا مرجح . 

£ الشك ني النكاح يوجب حرمة الوطء فيمن شلك نيالعقد عليها ء والشك 
ئي الطلاق مع سبق العقد لا يوجب حرمة الوطء فيمن شلك ني طلاقها »› وايس 


(۱) الاسسکام للآمدي : )۱۷۲/٤(‏ طبعة دار المعارف . وانظر كشف الأسرار قبخاري :(۴۷۷/۴) 
فبا پعدها . 
(۲) انظر الاحكام للامدي : (۱۷۲/4 - ۱۷۳) 
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هناك من فرق بينهما إلا أن الأول قد استصحب فيه احالة الموجودة قبل الشك »وهي 
عدم العقد» والثاني قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك أيضا» وهي العقد 
عليها » فلو كان الاستصحاب غير مفيد لظن البقاء ؛ لوجب أن يكون الحكم 
فيهما واسحداً» وهو حرمة الوطء أو إباحته . وهو باطل اتفاق . © 


حجج النافين : 

واستدل القائلون ببطلان الاستصحاب بأدلة منها : 

١‏ - الإجماع منعقد على أن بينة الاثبات مقدمة على بيئة النفي › ولو كان 
الأصل ني كل بتحقق دوامه؛لكانت بينة الثفي لاعتضادها بهذا الأصل أولى 
بالتقدم . 

٣‏ ان ٿېوٽ الحكم ني الزمن الثاني لا دليل يدل عليه › وثبوت الحكم 
بلا دلیل باطل » فالاستصحاب باطل ولا يكون حجة . 

۳ أن مدهب الشافعي أنه لا يجزىء عت العبد الذي انقطع بره عن 
الكفارة » ولو كان الأصل بقاءه لأجزا . © 

هذا ولا بد" من الاشارة الى أن العنفية يقولون : إنه لا يصلح حجة للاثبات» 
ما ي الدفع فانه يصلح للاحتجاج أي : إنه يصلح حجة يدفع با دعوى تغيرر 
الحال الي كانت ثابتة » وترتب الأءحكام على ذلك » ولكنه لا يصلح حجة يطلب 
بها تريب آثار جديدة على اعتباره » كما سترى ذلك في مسألة المفقود " . 


)١۴۲ - ٠۳١/۳( انظر الأسنوي على المنهاج‎ )١( 
)۲۸٥/۲( : انظر الاحكام للامدي : (۱۷۸/۱۷۷/4) والمضد على مختصر ابن المحاجب‎ )۴( 
) انظر كشف الأسرار البخاري : (۳/ ۳۷۷ فما بمدها‎ )۴( 
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اش رال لاف ف جوا زا لمت جا بال تات 
ولقد فرع على هذا الأصل مسائل كثيرة منها : 


: الصلح على الانكار‎ ١ 

ذهبت الشافعية الى أن الصلح مع الانكار باطل » لأنه من أكل آموال 
الناس بالباطل من غير عوض . ولأن الله حلق الذمم بريئة عن الحقوق فثبت براءة 
ذمة المنكر بحل الله عز وجل" » ولم يقم الدليل على شغل ذمته فلا جوز شخلها 
بالدين » فلا يصح الصلح . © 

قال الشافعي ي الأم : «وإذا أدّعى الرجل على الرجل الدعوى في العبد أو غيره» 
آو اد عی عليه نجناية عمدا أو خحطاً» فصالحه ما ادعی من هڌا کله أو من بعضه 
على شي ء قبضه منه » فان كان الصلح والمدعى عليه يقر › والصلح جائز ما جوز 
به البیع > كان الصاح نقد أو نسيئة » وإذا كان المدعى عليه ينكر فالصلح 
باطل » وهما على أصل حقهما » ويرجع المدعي على دعواه وا معطي إا أعطىم. © 


)۸٠( انظر تخريج الفروع على الصو لز نجاني‎ )١( 
) الام : ( ۱۹۹/۳ فما بعدها‎ )۲( 


0۵ اثر الاختلافقالقو اعدالاصو لية_-ه٠٠‏ 


وذهب‌الانمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز الصاح مع الإنكار ‏ غير 
أن مالكا يشرط ني هذا الصلح ما يشترطه في البيح . 


قال ابن رشد ني البداية : « وما الصلح على الانكار فالمشهور فيه عن مالاك 
وأصحابه أنه يراعي فيه من الصحة ما يراعي ني البيوع » مل أن يدعي إنسان على 
آنحر دراهم فینکر » ثم يصالنه عليها بدنانير مؤجلة فهذا لا يجوز عند مالك 


Vr وأصحابه‎ 


ووجهة نظر هؤلاء أنه لايلزم من براءة الذمة قبل الدعوى براءما بعدها › 
فالصلح جوز لدفع تلاك اللحصومة وقطع المنازعة .وأيّدوا قوعم بإطلاق قوله تعالى: 
« والصالح خير » ”" وقوله عليه الصلاة والسلام « كل صلح جائز فيما بين 
المسلمین الا صلحا أحل" حراما أو حرم حلالا" ومعی حل حرام آي لعینه 
كاللحمر »ومعى حرم حلالا“ أي لعينه ؛ كالصلح على أن لايطأً الضرة . 

ولاصنعاني صاءحب سبل السلام راي ف هذه المسألة -حيث يقول فيه : 

« قلت : الأولى أن يقال : إن كان المدعي یعلم آن له حقاً عند نحصمه چاز 
له قبض ما صولح عليه »> ون کان خحصمه منکرا » وان کان يدعي باطلا فانه 
بحرم عليه الدعوى وأحذ ما صولح به » والماعی عليه إن کان عنده سحق یعلمه ۰ 
وإنما ینکر لغرض ؛وجب عليه تسليم ما صولح به علیه. وان کان یعلم آنه لیس 
عنده -حق جچاز له إعطاء جزء من ماله ي دفع شجار غرم واذیته > وحرم على 
الملدعي آذه »> ومپذا جتمم الأدلة ء فلد يقال الصلح عل الانكار لک يسح »ولا 
آنه يصح على الإطلاق »بل يفصل فيه. (“ 


)۲۹4/۲( : بداية المجتهد‎ )١( 
)۱۲۸( : الساء‎ )۲( 
والتر مدي‎ )۲٠٠۳( وابن ماجه أي الأحكام برقم‎ )٠١۹٤( الحديث رواء أبو داود ني الأقضية برقم‎ )۳( 
)۱۳٣۲( في الأسحکام برقم‎ 
)/۱۹۲/۳( : انظر المداية‎ )٤( 
)٠۹/۲۳( : (ه) سپل السلام‎ 
o£" 


۲ - الحكم على المدعى عليه بنكوله عن اليمين : 


إذا طولب المدعى عليه باليمين فنكل ولم محلف » فهل تثبت عايه الدعوى 
مجرد النكول ؟ . 


احتلف الفقهاء ني ذلك . 


ذهب الشافعي إلى أنه لا بحكم عليه بمجرد نكوله » بل يعرض اليمين على 
مدعي » لأن الأصل أن لا كم إلا با يعلم أو يظن ظنا بقارب العلم » 
فاذا أعوز بقينا على النفي استصحاباً البراءة الأصلية . © 


قال الشافعي رىحمه الله : « ولا يقوم النكول مقام إقرار في شي ء حی کون 
معه ین المدعى (. 0 

ودعم الشافعي هذا الاتجاه بأن رسول الله فيالقسامة بدا الانصار يبن ءفلما م 
محلفوا رد الأإعان على اليهود . " 

والى مشل ذلك ذهب مالك وفقهاء ا-أىجاز وطائفة من العراقيين © 


رقال : أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين الى أنه يقضى للمدعي عند 
نكول المدعى عليه » وحجتهم في ذلك حديث « البينة على المدعي واليمين على من 
أنکر ۾ () وپان الشهادة لا كانت e E‏ واليمين لاإبطاها؛ وجب إن 
نکل عن اليمين آن تمق عايه الدع ى .( 


)۸٠ : تخريج الفروع على الأصول الزنجاني‎ )١( 

(۲) ختصر المزني هامش الرسالة : )۲٠٠/٠(‏ 

(۳) أنظر الام : )۳٤/۷(‏ وحديث ا ي الباب التاسع والثمانين 
وسلم ي القسامة برقم )۱١٩٩(‏ 

(+) بداية المجتهد د )4٦1۹/۲(‏ 

(o)‏ الديث رواه البخاري ي ألرخن 


بداية اجه 
o۷ e‏ 


۴ إرث الفقود 

المفقود هو الانسان يغيب وينقطع بره فلا يعلم أبن هو . 

هذا المفقود احتلف الفقهاء في أنه هل يعتبر كالميت وتوزع تركته على وارثيه ؟ 
واذا توي أحد من أقاربه ممن يره هو هل مبفظ بنصيبه من الميراث ویعتہر کأنه 
حي ٠‏ أو يعتبر ميت وتقسم ت ركة المتوش على من يرث ممن بقي ؟ 

ذهب الإمام الشافعي رحمه الله الى آنه یعتبر حیاء فلا یورٹ » ویرٹ من 
ره › والحجة ي ذلاف أن الأصل سحياته ) فیسٹصحب الأصل حى يهر حلافهء 
ولنستمع إلى الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك حیٹ یقول : « وکان معقولا 
عن الله ع" وجل" ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في لسان العرب 
وقول عوام“ آهل العلم عندنا آن امراً لا یکون مو روا آبداً حی موٿ » فاذا مات 
کان موروئا » وان الاحیاء حلاف الموتی » فمن ورٹ حا دنحل عليه والتہ تعالی 
أعلم حلاف حکم الله عز وجل » وحکم رسوله صل اللّه عليه وسلم » فقلنا والناس 
معنا بهذا لم ختلف في جملته . وقلنا به ي المفقود » وقلنا لا يقسم ماله حى يعلم 
بقین وفاته » وقضی عمر وعثمان ني امرآته بأن تربص أربع سنين »ثم تعتد أر بعة 
أشهر وعشرا » وقد يفرق بين الرجل ولمرأة بالعجز عن إصابتها » ونفرق تحن 
بالعجز عن نفقتها › وهاتان سببا ضر ر > والمفقود قد یکون سب ضرر أشد ٧ن‏ 
ذالف » فعاب بعض المشرقيين القضاء ني المفقود › وفيه قول عمر وعثمان ما 
وصفنا .. ۾( 

وذهبت النفية الى أنه لا یورٹ ولا یرٹ » وحجتهم ي عدم إرثه من غیره 
ما ذكره صاءحب المداية : « ولا يرث المفقود أحداً مات في حال فقده لان ٻقاءه 
حياً في ذاك الرقت باستصحاب الأصل »وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق ». 
)١(‏ الأم : (4/؛ -- ه) وانظر تعمة المناقشة بينه وبين من لا يقو بقوله وإنظر فتح القدير : 


)100/1( 
(۲) المداية : )١۸۲/۲(‏ مطبمة مسعلفى الپابي الابي . 
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وأما عند الحنابلة فيفرقون بين ما الغالب من حاله الملاك»وهو من يفقد في 
مهلكة ء كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك جماعة »أو ني مركب افنكسر فغرق 
بعض آهله » فهذا ینتظر به أربع سنین »فن لم یظهر خبره قسم ماله. وبین ما لیس 
الغالب فيه الملاك - كالمسافر لتجارة أو طلب علم فهذا فيه روايتان : إحداهما 
لا يقسم ماله حى يتبقن موته»أو عضي عليه مدة لا يعيش ني مثلها . ومر 
التقدير الى الحا كم . والثانية أنه ينتظر به نمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد ‏ . 


وأما عند المالكية فيوقف مال المفقود حى محكم الحاكم بموته بعد مضي مدة 
التعمير » وهو سبعون سنة » أو حمس وسبعون » أو نمانون .فإذا حكم الحا كم 
بموته بعد ذلك وزعت ترکته . 

وأما بالنسبة إلى توريثه من الآلحرين فيوقف نصيبه من الميراث حى تظهر 
حیاته » فن لم تثبت حیاته فلا رٹ له منه» ویره احیاء ورته ٩‏ 

۽ عدم مطالبة الشفيع بالبينة على ثبوت الك : 

اذا أنكر المشتري ثبوت اللك للمشفوع منه فهل بطالب الشفيع باقامةالبينة 
على ثبو ت اللاك ؟ 

ذهبت الشافعية الى أنه لا يطالب الشفيع باقامة البينة » لأن وضع اليد دليل 
على الك » والأصل بقاء املك »فالشفيع مستصحب للأصل فلا يطالب بالبينة. 
القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة » سأل القاضي الماعى عليه فان اعرف 
بملكه الذي يشفع به »> ولا" كافه باقامة البينة » لأن اليد ظاهر ختمل › 
فلا تكفي لإثبات الاستحقاق . * 


(۱) انظر غي لابن قدامة : ( ۲۹۰/۹ فما بعدها ). 
(۲) انظر شرح الدردير وساشية الدسوقي عليه : (۷۷/4 + فما بعدها ) 
(۳) المداية شرح البداية : (۲۸/4) 
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ه س استسعاء العبد إذا أعتق معسر نصيبه منه : 

وفرع الزنجاني على هذا الأصل مسألة ما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في 

ومنها : أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد المشرك ءوكان المعتق 
معسراً؛ عتق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالکه کا کانء ولا يستسعى العبد أي 
أداء قيمة باقية عند الشافعي رضي الله عنه » لأنه لم يتحقق منه صنيع يستدعي 
وجوب الضمان عليه » ووجوب القيمة فيما إذا كان الشريك المعتتق موسراً 
ثیت نصا . () 

والذي ني الأم الاحتجاج على هله المسألة بمحديث ابن عمر أن رسول الل 
صلی الله عليه وسلم قال : « من أعتق شرکا له في عبد فکان له مال يبلغ تمن 
اليد قوم عليه قيمة العدل » فأعطى شركاء» حصصهم » وعتق عليه العبد . 
وإلا فقد عتق منه ما عتق » قال الشافعي : فأحذنا حن وأتم بها اللحديث وأبطلنا 
به الاستسعاءء وش ركنا الرق" والرية في العبد إذا كان المعتق للعبد مفاساً ي © 

ولا مانع آن یکون لاثبات الحکم طریقان » على أنه قد شك في رفم قوله 
« والا فقد عتق منه ما عثق ». ١‏ 

وذهبت الحنفية الى آنه پستسعي العبد » قال في البداية : « وإذا كان العيد 
بین شریکین فأعتق آحدهما نصیبه عتق » فان کان موسراً فشریکه باللیار إن 
شاء أعتق » وان شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه ءوإن شاء استسعى العبد > فإن 
ضمن رجع المعتق على العبد وإلولاء المعتق » وان أعتتق أو استسعى فالولاء 
بينهما »وإن كان المعتق محسراً فالشر يك باللحيار ان شاء أعتتق » وان شاءاستسعی 


(1) تخريج الفروع عل الأصول لز جافي )۸١(‏ 
(۲) الحديث روه البخاري في المتق الرايع برقم )١١۳١١(‏ ومسلم في أول التق برقم )٠١٠١١(‏ 
(۴) انظر الآم : )١۸١/۷(‏ وانطر سبل السلام : )٠٠١/4(‏ 
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العبد والولاء بينهما .. وهذا عند أي حنيفة رحمه الله . (© 

قال : لأن الاعتاق لا يتجزاً » وقد احتبس حق الشريك عنده فتجب عليه 
السعاية ون لم بوجد منه صنیع > كالثوب .إذا وقع ٤‏ صبخ إنسان فانصيغ بهء 
فانه جب على رب الوب ضمان الصبغ ؛ لاحتباس ملکه عنده وإِن لم يوجد منه 
جنابة . © 

ويؤيد ما ذهب اليه أبو حنبفة حديث أي هريرة رضي الله عنه « ولا قوم 
العبد عليه واستسعى غير مشقوق عليه » " على أن ذ كر الاستسعاء قيل إنه مدرج 
من بعض الرواة : قال ابن العرني : اتفقوا على أن ذ كر الاستسعاء ليس من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قول قتادة ۲ © 


)1( المداية : (oo/r)‏ ۰ 
() انظر المحداية (۲/٦ه)‏ وتخريج الفروع على الأصول الزنجاني )۸١(.:‏ 
(م) رواه البخاري ني الشركة الباب الخامس . ومسلم في العتق برقم )٠١,٠۳(‏ 


)4( انظر سبل السلام + )٠٤١/٤(‏ 
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- المصالح اة 


تمهید : 

إن الناظر تي الشريعة الاسلامية » ليرى آنا قانمة على جلب المصالح ودرء 
المفغاسد » وذللك تفضل من الله سبحانه وتكرم . 

وإن الباحث إذا نظر الى المصالح من ناحية اعتبار الشارع هما وجدها على 
تلالة أنواع : 

الأول مصالح اعتبرها الشارع » وقام الدليل منه على رعايتها وهي على 
ثلاثة أقسام : 

أ مصالح ضرورية «الضروريات» 

ب مصالح حاجية و الحاجيات » 

ج مصالح تحسينية « التحسينيات ) 

فالمصالح الضرورية : هي الي يتوقف عليها قيام مصالح الناس في حيا م 
الدينية والدنيوية › واذا احتلت لم يستقم أمر هذه اليا (© 
)١(‏ انظر ني هذا البحث كتاب ضوايط المصلحة أي الشريعة الاسلامية للد كتور محمد سعيد رمضان 

البوطي . 
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وحفظ هذه المصالح يكون ثي المحافظة على الأمور اللحمسة : الدين ‏ 
النفس - العقل ‏ النسل - المال . 

والمضالح الحاجية : هي الي تكون حاجة الناس اليها لرفع الحرج عتهم 
فقط » فلو فاتت هذه المصالح لم يضطرب حبل نظام الحياة ءولكن يقع الاس في 
عنت وح رج . 

والمصالح التحسينية : هي ما يكون من قبيل سحاسن العادات» وسمرًالأخحلاق ؛ 
كالتجمل بلبس الثياب في المحافل والمجتمعات » وترك أكل كل ذي ريح كريه 
وما إلى ذلك . 

الثاني : مصالح ل بعتبرها الشارع > بل جعلها ملغاة › وذلك كالانتحار 
فانه قد جحلب لصاحبه منفعة » ويكون له فيه مصلحة »> وهي التخفيف ما يعانيه 
من ألم مرض » أو ألم حرمان » ولكن هذا النوع لم يعتبره الشارع > بل نص عل 
إلخاثه في محكم الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ومن هذا الباب - باب المصلحة الملغاة ‏ ما يذ كره العلماء من الفتوى الي 
فى بها الليي لبد الرحمن بن الحكم » وذلك أن عبد الرحمن بن الحكم آمير 
الأندلس باشر إحدى نساثه في شهر رمضان »› وهو صائثم . ثم ندم على ما بدر 
منه » فجمع العلماء وسأمم عن الكفارة الي تلزمه بهذا العمل ليكفر بها عن 
حطیشته » فقال له بجی بن مې اللیي : تکفر بصوم شهر.ن متتابعين - ومعلوم 
من حديث كفارة الإفطار في رمضان بال جاع ان عتق الرقبة مقدم على صيام شهرين 
متتابعين . عند ابأدمهور »› وجائز عند مالك › لأن الكفارة عنده على التخيير - 
فلما حرجوا قال له بعض الفقهاء : لم لم تفته بمذهب مالك - وهو التخيير بين 
التق والصيام والاطعام » فقال : لو فتحنا له هذا الباب » لسهل عليه أن يباشر 
كل يوم ويعتق رقبة » ولكن حماته على أصعب الأمور . 

فهذه الفتوى قد أقامها المفي بها على رعاية مصلحة » ولكن هذه المصلحة 
) يعتد با » بل عينن لحصال الكفارة إما على الرتيب كا يقول ابحمهور› وإما 
على النخيبر كا يقول الاإمام مالك رحمه الله تعالى : 


oof 


اثالث : المصالح المرسلة : وهي الي م يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا 
على إلغابا »> وإنما سميت مرسلة »> لأن الشارع أرسلها فلم يقيدها باعتبار ولا 
إلخاء . فهذه المصالح المرسلة هي الي جرى اخحتلاف العلماء في الاحتجاج بها 
واليلك مذاهب العلماء في ذلك . 


مذاهب العلماء ثي الخد بالمصالح المرسلة : 

تكاد كلمة الأصويين تلتقي على أن القول بالاستصلاح - المصالح المرسلة - 
أمر ختلف فيه » وآن الراجح من الاراء أنه لا يبصلح الاستدلال به › إذ لا دليل 
على اعتباره ء وأنه م يذهب الى القول به إلا الإمام مالك رحمه الله . ولكئلكف 
إذا رجعت تتبع فقه الأنمة الثلاثة واجتهادانيم في مراجعها الأصلية رأبت ما يدل 
على آنہم ڃمیما کانوا يبنون آحكامهم الاجتهادية على وفق المصالح المرسلة . 

فالإمام أحمد بن حنبل » على الرغم من أن أتباعه لم ينصوا على اسم المصالح 
المرسلة في جملة ما نصا عليه من أصوله الي اعتمدها في الاجتهاد › فإنه لم يكن 
بمنجاة عن الأحذ بہا » وسبب عدم ذکرها في أصول اجتهاده آنه م یکن يعد 
الاستصلاح آصلا“ حاصاً » بل کان پعتبره معی من معاني القیاس ‏ . 

وما يدل على أنحده بذللك ما نقله ابن القيم عثه من رواية المروزي وابن منصور 
أنه قال : « والمخنث ينفى » لأنه لا يقع منه الا الفساد والتعرض له › ولاجمام نفيه 
إلى بلد یمن فيه فساد آهله › وان حاف به علیهم حېسه ۲ 

وأيضا ما روه عنه ابن القيم فيمن طعن على الصحابة أنه قد رجب على السلطان 
عقوبته » ولیس للسلطان آن یعفوعنه › بل یعاقبه ویستتیبه» فان تاب وإلا أعاد 
العقوبة ». )١‏ 

وقد بحسب البعض أن هذا الخال الثاني دالحل في باب التعزير › ومعلوم أن 


(۱) انظر امد بن محنیل شيخ آبو زهرة : (۲۹۷) 
(۲) اعلام الموقمین : )۴۷۷/٤(‏ 
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أمر التعزير مفوض الى الامام بموجب النص » غير أن الأمر ليس كذلك » لقوله: 
وليس لاسلطان أن يعفو عنه › والتعزير حى عائد آمره الى السلطان » إن شاء 
استعمله وإن شاء عفا عنه »> حسب ما يراه من المصلحة في ذلك اللهم إلا أن 
تكون ابلدريرة ما نص على وجوب التعزير فيها » ولكن هذه المسألة تما لم ينص فيها 
عل وجوب ذلك . 

وأما الامام الشافعي رحمه الله » فهو كالامام أحمد » لم يعد الاستصلاح 
دليلا“ مستقلا“ ني أصوله كالإجماع ولقياس » ومن أجل هذا ظن كثير من 
الباحثين أنه لم يأحذ به » ولم يعتبر المصالح المرسلة مستندآً في اجتهاده . 

الا أنه لا يازم من كوه م يعد الاستصلاح أصلا مستقلا براسه » عدم 
اعتباره له واعتماده عليه »> مدرجاً تحت باب القياس مثلا » بل الحق أن الشافعي 
كان يذهب ني اعتماد المصالح المرسلة إلى مدى بعيد » ولكنه كان يسمي كل 
ذلك قياسا » إذ القياس ني مفهومه هو مطلتق الاجتهاد ›» وفق أدلة الشريعة 
ومقاصدها . وني بيان هذه الحقيقة يقول رحمه الله في كتابه الرسالة : 

١‏ وقد بمتنع بعض آهل العلم من أن يسمى هلا قياساً . يقول : هذا معى ما 
أحل" الله وحرم » وحمد وذم » لأنه داحل ي جملته › فهو بعینه لا قياس على 
غیره » وقول مشل هذا القول ئي غير هذا » ما کان فيه معتی الحلال فاحل » 
واللعرام فحر م . ویتنع أن بسمى القياس الا ما كان يحتمل أن يشبه ا احتمل أن 
یکون شبها من معنيین ختلفين » فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الألخر » 
ويقول غيرهم من أهل العلم : ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان ني معناه 
فهو قياس » والله أعلم . © 

ويقول في مكان آلحر : ١‏ الاجتهاد أبدا لا يكون الا على طلب شيء › 
وطلاب الشيء لا یکون الا بدلائل » ولدلائل هي القياس  .۲‏ 


)ء۱١/ء۱٥(‎ : الرسالة‎ )١( 
)۲۷۲/۷( : الرسالة : (ه٠ه) وقال نوا من هذا تي الم‎ )۲( 
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وقد نقل امام الحرمین ي کتاره الرهان عن الشافعي اعتماده عل المصالح 
المرسلة ء وأسهب ني بيان ذلك ¢ الى آن قال ثي ختام کلامه : « ومن تتبعم كلام 
الشافعي لم يره متعلةا بأصل . ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة > فان عدمها 
التفت إلى الأصول مشبها » کدأبه إذ قال : طهارتان فکہف بقنرقان ۾ © 

وليك أمثلة تطبيقية لاعتماد الشافعي ني اجتهاده على الاستصلاح : 

۱١‏ « - جاء ني كتاب الأم : أن الرجوع عن الشهادة ضربان : فإذا شهد 
الشاهدان أو الشهود على رجل بشي ء يتلف من بده > أو ينال مثل قطع أو جلد 
أو قصاص ني قتل أو جرح »› وفعل به ذلك › م رجعوا » فقالوا : عمدنا أن ينال 
به ذلك منه بشهادتناء فهي كابلدناية عليه . ما کان فيه من ذاك قصاص خير بین 
أن يقتص أو يأحذ العقل > وما لم يكن فيه من ذلك قصاص » أحذ فيه المقل › 
وعز روا دون الحد . ٩١‏ 

فالقول بهذا لا يعتمد على دلالة نص من كتاب أو سنة » إذ ليس في شي ء 
منهما ما دل" على شرعة القصاص » ما يدل على أن الشهود يقتص منهم اذا 
رجعوا عن شهادتہم بعد آن نيل من المشهود عليه بسببها › ونما هو استصلاح 
يعتمد ما تقتضيه مصلحة حقن الدماء وصوما من غائلة المكر والاحقاد › وهو ملام 
لشرعة القصاص . 

۲ « - جاء ني الأم أيفاً : أنه لو شهدو على رجل آنه طلق امرأته ثلاث › 
ففرق بیتھما الحا کم > م رجعوا »› أغرمهم الحا کم صداق مثلها إن کان دحل با 
وان لم یکن قد دحل با » أغرمهم نصف ذلك » لأنهم حرموها عليه ۽ وم یکن ها 
قيمة الا مهر مثلها » قال : ولا التفت الى ما أعطاها قل" أو كار » انما الثفت الى 
ما أتلفوا عليه » فأجعل له قيمة . 

۳ « - نقل الزركشي عنه في البحر المحيط أنه « قال في الغاصب يكار 
(۱) البرهان مور بدار الکتب تحت رقم ۵۱۷ : (۲ لوه ۲۳۰ - )٣۴۴۱‏ 

(۲) البر هان مصور پدار الکتب نحت رقم ٩۹۷‏ + ۲ لوه ,۳۲۰ و ٣۲٣۳۱‏ . 
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تصرفاته ثي ا لمال المخصوب : أن لالكه إجازة تصرفاته .. مع أن املك شرط لصحة 
العقد والاجازة عند بطلانه من الفضولي »› ولكن اذا أ كرت التصرفات وظهر العسر 
اقتضت المصلحة ذلك .٠‏ © 

وي فقه الشافعي من هذا كثير > وکله کا ترى قاتم على اعتبار المصلحة 
المحتبرة في الشريعة الاسلامية » سواء وجد أصل يقيها عليه أم لا . 

وأما الامام أبو حنبفة » فهو أيضاً ل بتعرض في أصوله المصلحة المرسلة ء وم 
يتخذها مصدراً مستقلاً من مصادر الشريعة الاسلامية › ولكنه مع ذلك أذ 
بالاستصلاح »> وپی کرا من اجتهاداته عليه » کف لا وهو زعم أصحاب 
الرأي وأسبقهم في مضماره « ولان ٺم يدون من اصوله ما يدل" على أحذه بذلك »› 
فإن فیما نقل‌عنه آصحابه کأي بوسف فیما کتبه من حلاف آي‌حنبفة وابن أي لیل 
ولرد على سير الأوزاعي» لدليلا يوضحأهمية المصلحة يفقهه وعموم اجتهاده . 

وحط المصلحة في فقهه › يكمن ي دليلين من آهم الأدلة الي امتاز با فقهه 
رحمه الله تعالى هما : الاستحسان والعرف . فقد كان الاستصلاح معتمداً عنده › 
ولکنه کان داحلا في اعتباره ضمن ما يسميه هو بالاستحسان أو اعتماد العرف . 
ولا مشاحة في الاصطلاح . 

فمن المسائل الي قال بها ال حنفية استبحساناً وهي عند آحرين كالمالكية مأخوذة 
استصلاحا ‏ القول بالاستصناع »› والقول بتضمين الصناع . 

ومن المسائل الي قال بها أبو حنيفة اعتمادا على العرف » وهي داخلة ‏ 
اللعقيقة حت الاستصلاح - قوله بعدم نوبة الزنديق » إذا ثاب بعد القبيض عليه › 
قال في الدر المختار : « إذا أحذ الساحر أو الزنديق المعروف » الداعي » قبل 
توبته » نم تاب » م تقبل توبته ویقتل ۲ " وهلا القول نفسه قال به المالكية بناء 
على الاستصلاح . 
(1) البسمر الحيط خوط بدار الکتب تحت رقم 4۸۳ ۽ ورقة ۷۹ 
() الدر المشتار : )٠٥۸/۳(‏ 
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ومن ذلك قوله فيمن قال : جميع مالي صدقة › إن الصدقة نما تلزمه بذلك 
في أمواله الزكوية فقط » وذلك نظرا الى أنه لو لم مسك ما عدا الزكوي من آمواله 
لاحتاج الى أن يسأل الناس ٠‏ ولا يحسن أن يتصدق ماله م يسأل الناس . 

هذا وعلل الرغم ما أثبتناه من اتفاق الأنمة الاربعة على اعتماد المصالح 
دليلا“ في الاجتهاد؛ فقد الحتلفت آراؤهم في أحكام بحعض المسائل المصلحية - وقد 
يبدو للباحث - اذا لم بتآمل في أسباب خلافهم فيها - ن سيب ذلك انما هو 
احتلاف موقفهم من المصالح المرسلة من حيث الاعتبار وعدمه . 

وا-لحقيقة أن الأمر ني هذه المسائل الفرعية ليس كذلك . فاللحلاف فيها ناتج 
عن أسباب أحرى » تتمثل ني غالب الاحيان » في نحقيق المناط » أي مصدر 
حلافهم فيها هو خلافهم في جلاء المصلحة المرسلة ثي هذه الفروع -جلاء كافيا 
لاقامة الحكم الشرعي عليه » فقد يرى بعضهم أن المصلحة المعتد بها في الشريعة 
الاسلامية متحققة في فرع من الفروع › وأنه لا يقف ي سبيل إقامة اللحكم على 
وقفها آي مانم شرعي آحر › فيستصلح رجبها؛ ويبي اللنکم عليها . على سحين 
يرى البعض أن تلك المصلحة غير وافية الشروط أو أن مصليحة أحرى تعارضها »› 
أو أن أصلا“ آنحر من أصول الشريعة يصادمها » فيحجم عن الألحل بها وبناء 
الحكم عليها. والكل متفقون على المبدأً » وعلى الأحد بالمصلحة المرسلة إذا سلمت 
من الشوائثب والمعارضات . 

وريا ظهرت السألة اللحلافية بين بعض الأنمة بمظهر المسألة القانمة على 
الاستصلاح » فيوهم الباحث أن حقيقة الاستصلاح هو مناط اللحلاف . أي حين 
أن المسألة ليست كذلك › وانما هي اة على أدلة أحرى ل يتضح وجه الدلالة 
فيها بشكل واحد الجميع . 

ولحل مثل هذه المسائل اللحلافية » من أهم العوامل الي تخيل لاباسحث أن الأنمة 
مختلفون قي أمر المصالح المرسلة الحتلافا مجذرياً . 

وقبل الانتقال الى سرد بعض المسائل اللي ذكر أنما تفرعت على القول 
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بالاستصلاح » نذ كر لك الكلمة الي قاها القرافي رحمه الله ني هذه المسألة . قال : 
« وما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بانكارها » ولكن تجدهم عند التفريع يعللون 
بعطلتق المصلحة» ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق وابلدوامع بابداء الشاهد ها 
بالاعتبار » بل يعتمدون على جرد المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة ۾ © 


أار الحلاف ني هذه القاعدة : 


هذا ولا بد من ذكر بعض مسائل بناها الامام مالك رحمه الله على اعتبار 
الاستصلاح »> سواء أقلنا إن غيره مخالفه ني هذا الأصل أو يوافقه . 


: تحليف المدعى عليه إذا ل يكن بينه وبين المدعي عالطة‎ - ١ 

ذهب مالك رحمه الله الى أنه إذا كانت الدعوى في الأموال؛ فلا جلف 
المدعى عليه ما ل ثبت خلطة بين المدعي والمدعى عليه »> وحجته في ذاكالمصلحة» 
کي لا يتوصل الناس الى تعنيت بعضهم بعضاً . 

وحالفه ي ذلك ا ليمهور» فقالوا : تلز م المدعى عليه اليمين بمجرد الدعوى. 
وحجتهم في ذلك الحديث : « البينة على المدعي » وليمين على المذعى عليه ». 
أم لا بحلفه حى يثبت المدعي الحلطة ؟ اختلفوا في ذلك . فقال جمهورفقهاء 
الأمصار : اليمين تازم المدعى عليه بنفس الدعوى › لعموم قوله عليهالصلاة 
والسلام من حديث ابن عباس : « البينة على ا مدعي » واليمين على المدعى عليه » 
وقال مالف : ل١‏ جب اليمين الا بالمخالطة وقال بها السبحة من فقهاءالمدينة . 

وعمدة من قال بها النظر الى المصلحة لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى الى 
تعثيت بعضهم بعضاً » وإذاية بعضهم بعضا » "الذي يظهر أن لالك رحمه 
(۱) انظر تنقيح الفصول مقدمة الذرة القرافي : )١۱٤٤/١(‏ 
(۲) بداية المجتهد : )٤۷۳۴/۲(‏ 


00۹ 


الله دليلا آحر على هذه المسألة » وهو عمل أهل الماينة » وهو حجة عنده : 
ولا مانع من آن تمع على مسألة دليلان فأكثر . 

فقد روی تي موطئه عن جمیل بن عبد الرحمن المؤذن » آنه کان بحضر عمر 
ابن عبد العزيز » وهو يقضي بين الناس. فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حتاً 
نظر »فان كانت بينهما الطة أو ملاسة » أحلف الذي ادّعی عليه › ون ) 
يكن شي ء من ذلك لم بحلفه » قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا . 

قال الررقاني : وبه قال فقهاء المدينة السبعة وغيرهم . 

وذ كر ابن القم هذه المسألة تي كتابه الطرق الحكمية تحت عنوان : ( مذهب 
أهل المدينة في الدعاوى ). © 


۲ - حبس مدعي الفلس إذا م بعلم صدقه : 

إذا کان على إنسان دين » مم ادع الفلس > ولم يعلم صدقه ۽ فهل جوز 
حبسه حى بتبین صدقه ي دعواه هذه ؟ 

لقد ذ كر هذه المسألة ابن رشد في بداية المجتهد فقال : « وأما المفلس الذي لا 
مال له صلا فإن فتهاءالأمصار جمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين 
وقت ميسرته »ٳلا ما حکي عن عمر بن عبد العزیز آن همم أن ڀؤاجروه»وقال به 
أحمد من فقهاء الأمصار . 

وکلهم جمعون على أن المدين اذا اد عى الفلس وم بعلم صدقه أنه حبس › 
حى پتیین صدقه » أو يقر له بذاك صاحب الاين » فإذا كان ذلك حلي 
سبيله » وحكي عن أي حنيفة أن لغرمائه أن يدورو معه حیٹ دار » ونما صار 
الكل الى القول بالمحبس في الديون » وإن كان ل يأت ني ذاك أثر صحيح › 
لأن ذلك آمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض» وهذا دليل 


(1) انظر الطرق اللكمية : ٠٠٠١(‏ فما بعدها ) . والزرقاني مل الوا : )٠۸٠/۲(‏ طبمة بولاق . 
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على القول بالقياس الذي تقتضيه المصلحة » وهو الذي يسمى بالقياس‌المرسل» . © 
۴ - قتل الحماعة بالواحد 


لقد مرت هذه المسألة في مبحث أسباب الحلاف (السبب السابع) عند ذ كر 
بعض المسائل الي كان الحلاف فيها راجعاً الى عدم ورود نص عن الشارع ي 
المسألة . والذي يعنينا هنا أن من قال بقتل ابلحماعة بالواحد - ومنهم مالك رحمه 
الله - حجتهم ثي ذلك المصلحة . 

قال ابن رشد : « فعمدة من قتل بالواجد اللحماعة النظر الى المصلحة › فإنه 
مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل » كا نبّه عليه الكتاب في قوله :« ولكم في 
القصاص حياة با أولي الألباب » وإذا كان ذلك كذلك» فلو لم تقتل ابلحماعة 
بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن بتعمدوا قتل الواحد بابلحماعة . ١‏ 


: اشراك من قاد منه ومن لا يقاد مله في القثل‎ ٤ 

قد يشاراك في القتل اثنان متعمد وخطیء » مكلف متعمد وغیر مكلف › فما 
الواجب سحينذاك الدية أو القصاص أو ماذا ؟ 

ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن على التعمد القصاص » وكذاكامكلن 
المحعمدء وأما المشارك من عطىء وغير مكلف فالواجب ني حقهما نصف الديةء 
ووجهة نظر هذا القول الأنحذ بالمصلحة . 


قال الشافعي رحمه الله : « لو قتل رجل رجلا“ عمد » وقتله معه صي أو رجل 
محتوه »› كان ممم أن يقتلوا الرجل > ويأحذوا من المي والمعتوه ہما كان القاتل 


لصف الدية ...)© 


)٠٠۹/4( : بداية المجتهد : (۲۹۳۳/۲) وانظر المغي لابن قدامة‎ )١( 
)٠٠١/۲( : بداية المجتهد‎ )۲( 
)۲١/١( : انظر الأم‎ )( 


ا اثر الاختلا فف القو اعدالاصو لية-ا ٠‏ 


وقال ان رشد 1 وأّما إذا اشىرك ٤‏ القتل عامد وحطی ء 0 أو مكلف وبر 
مكلف مثل عامد وصي أو مجنون » أو حر وعبد ثي قتل عبد عند من لا يقيد من 
الحر بالعبد > فإن العلماء اخحتلفوا ني ذلك . 

فقال مالك والشافمي على العامد القصاصس وعلى المخطى ء والمي صف 
الدية» إلا أن مالكا بجعله على العاقلة» والشافعي في ماله » على ما يأتي . وكذلك 
الا قي العر والعبد يقتلان العبد عمداً العبد يقتل » وعلى الحر نصف القيمة › 
وكذلك الحال في المسلم ولذمي يقتلان جميعا . 

وقال آبو حنيفة إذا اشرك من مجحب عليه القصاص مع من لا مجحب عليه 
القصاص › فلا قصاص على واءحد منهما وعليهما الدية » وعمدة الحئفية أن هذه 
شبهة » فان القتل لا يتبعض » ويمكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص 
عليه » کزمکان ذلك ممن عايه القصاص »> وقد قال عايه الصلاة والسلا م 
« ادر وا الحدود بالشبهات"" » وإذا م يكن الدم وجب بدله > وهو الدية . 

وعمدة الفريق الثاني النظر الى المصلحة الي تقتضي التغليظ لوطة الدماء» 
فکأن کل واحد منهما انفرد بالقتل فله حکم نفسه » , 

وأما مذهب الحنفية في هله المسألة » فقد مر بلك آئفا في كلام ابن شد أنه لا 
قصاص عل العامد ف ذللف . 

قال ي الدر المختار : « وني الملتقى : ولا قصاص على شرياك الأب أو المرل 
أو المىخطىء أو الصبي أو المجنون » وكل من لا يجب القصاص بقتله ٠‏ لما تقرر من 
عدم جز ىء القصاص 4 فلا يتل العامكد عندزا ۽ افا للشافعي d.‏ )۳( 

وأما اللحتابلة فعن الامام أحمد ي ذللك روايتان: احداهما كالمروي عن مالك 
)١(‏ أنظر تخريج هذا المديث بهذا اللفظ ني نيل الأوطار الشوكافي : )٠٠٠/۷(‏ 
(۲) بداية المجتهد : )١۸۷ -۰ ۳۹٩۹/۲(‏ 
(۴) انظر الدر المختار مع سحاشية أبن عابدين : (١/٠٠ه)‏ 
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والشافعي » والثانية كالمروي عن الحنفية . © 


هذ' وهناك مساثل كثيرة فرعوها على قول مالك بالمصالح المرسلة › وليس 
المقصود الاستقصاء › بل المقصود ما يقوم به الاحتجاج على المطلوب » والله هو 
المستعان . 


) انظر المي لابن قدامة : (۲۷4/۸ فما بعدها‎ )١( 


o 


لاء سر هه 
في ابابا تطہ يق هو بات النڪاحء 


ویشتمل على 


تمهيد : 

في الأبواب السابقة رأينا كيف أن الأنمة المجتهدين › وأرباب الفقه في 
الدين » قد اخحتلفوا في قواعد أصولية » تفرع عن اختلافهم فيها مسائل من 
آبواب شی من آبواب الفقه 

فالقاعدة الولحدة قد تنتظم مسألة من باب العبادات » إلى جانب مسألة 
من باب المعاملات » إلى جانب مسألة من باب الحدود » وهكذا .. 


المدار في هذه الأبواب السابقة قد كان على القاعدة الأصولية . 


والباب التطبيقي التالي يسير ني اتجاه معاكس » إذ قطب الداثرة فيه هو 
المسائل الفقهية ذات الموضوع الواحد » ولكن القواعد الي استنبطت منها هذه 
المسائل هي قواعد متنوعة كا سعرى › فمن قاعدة مستمدة من باب العام 
واللحاص » إلى مسألة من باب النطوق والفهوم › إلى مسألة من باب الأمر 
والنهي › > إلى مسألة من باب الأدلة المختلف فيها وهكذا ... ولقد آثرت ان يكون 
هذا الباب التطبيقي ٍ باب النكاح » لأن بناء الأسرة المسلمة منطلقه من هذا 
الباب» ولقد رغبت أن یکون بحي مقصوراً على أهم مسائله» إذ استقصاء جميع 

مسائله يفتقر إلى رسالة مستقلة » وإليك ذلك : 
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آم مسال باب انحا 
١‏ حکم النکاح : 


ما طاب لكم من النساء ۾ © وقوله عليه الصلاة والسلام « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فايتزوج » فإنه أغض البصر وأحصن للفرج» " وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ تنا کحوا فان مکاٹر بكم الم ٠‏ 

ولقد ىعن التبتل والابتعاد عن الزوإج رغبة في العبادة» فقد جاء عن أنس 
رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قال بعضهم : 
لا آتزوج » وقال بعضهم أصلي ولا أنام > وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر فبلغ 
ذلك الني صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال أقوام قالوا كذا وكدا > لكي أصوم 
وأفطر وأصلي ونام » وأتروج النساء فمن رغب عن سني فايس مني ۾ . © 
فکان للفمهاء ي ذلك مذاهب : 

١‏ - ذهب ابلیمهور إلى آنه مندوب اليه » وقد برض له ما مجعله اجا أو 
ملوعاً , 
)١(‏ النساء / ۳ 
(۲) رواه البخاري في كتاب النكاح الباب الثاني وني الصوم الباب الماشر وسسلم في كتاب النكاح 

پر قم )١٤۰١(‏ وأصیحاب السان فالتر مذي اخرجه برقم (۱۰۸۱) واین ماه برقم )۱۸٤۵(‏ 
)( ر واه البيهقي عن أي أمامة وفي استاده محمد ٻن ٿابٽ رهو ضیف 
)٤(‏ رواه البخاري في النكاح الباب الأول ومسلم أي التكاح برقم )٠٤١١(‏ 
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۲ - ذهب أهل الظاهر ومنهم ابن حزم إلى أنه واجب . 

وقد مرت هذه المسألة ني مبحث «الأمر هل يدل على الرجرب » 

أولاهما : هل الأمر يقتضي الوجوب؟ وهل إذا اقتضى اليجوب جوز 
اروج عنه لقرينة ما أو لا بد من نص أو إجماع يقتضي ذلك ؟. 

مذهب اب هور أن الأمر يقتضي الرجوب »ويدل" على غير الرجوب بقرينةء 
ومذهب الظاهرية أنه لا بد حين دلالته على غير الوجوب من نص أو إبجماع . 

ثانيهما : اعتبار المصالح المرسلة : فإن مالكاً حين جعل النكاح تعاريه 
الأحكام اللحمسة نظر الى المصلحة في ذلك قال ابن شد : « فأما من قال إنه ي 
حق بعض الناس واجب » وي حق بعضهم مندوب اليه » وشي نحق بعضهم 
مپاح »> فهو التفات الى المصلحة › وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل»› 
وهو الذي ليس له أصل معين يستند اليه » وقد أنكره كثير من العلماء › والظاهر 
من مذهب مالك القول به . © 

۲ الحطبة على اللحطبة : 

N E 
ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«المؤمن أحو المؤمن » فلا محل‎ 
المؤمن أن يبتاع على بيع أخحيه » ولا بخطب على خطبة أيه حى يلر » رواه‎ 
)! أحمد ومسلم‎ 

وعن أي هريرة عن التي بل اف ليل ل و ل غل 
حطبة أحيه حى ينكح أو يرك » رواه الببخاري والنسائي (“ 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا بخطب الرجل على 
)١(‏ انظر بداية المجتهد : (۲/۲) 


)٣(‏ البخاري ف التكاح الاب السادس والأربعين 
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حطية الرجل حى يترك اللناطب قبله أو يأذن له اللناطب » رواه أحمد والبخاري 
رالنساٹي 0 

فأجمع العلماء على تحربم اللعطبة على اللحطبة إبجمالا" » وان احتلفوا في بعض 
التفصيلات ٠‏ إذ إن النهي يقتضي التحرم . 

ولكنهم اختلفوا هل يقتضي هذا النهي فساد نکاح الحاطبعلى اللحطبة؟ 
فذهب ابلمهور إلى أنه لا فساد النكاح > لأن النهي لأمر حارج عن العقد وهو 
اللحطبة . 

ولال قول تي فسخ العقد قبل الدنحول لا بعده . ولأحمد كذللك . 


وذمب داود الظاهري إلى أن نكاح اللناطب على اللحطبة يفسخ »سواء أكان 
ذلك قبل الدحول أم بعده . 


وقد مرت المسألة بتفصيلا ما ي مبحث النهي . 


ومدار هذه المسألة على قاعدة : هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه» وقد مر 
تفصيل الأقوال في هذه القاعدة هناك أيذا . 


- التعريض باللطبة ي العدة : 

-جاء في القرآن الكر بم رفع ابلناح عمن يعرض للمرأة المعتدة باللحطبة ء والنهي عن 
التصر یح بها » قال الله تعالى : « ولا جناح عايكم فيما عرض به من نحطبة النساء 
أن تقولوا قولا“ معروفاً "' ولتعریض کا قال الزعخشر ي أن یذ کر المحكلم شيئا يدل 


على شي ء م یذ کره . کان يقول اني أريد الزواج واوددت أن الله يسر لي أمرأة 
صا-لحة وما أشبه ذلك . 


(۱) خر جه الببخاري ي النكاح الباب السادس رالأر بعين 
(۲) البقرة ۲٣۵/‏ 
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فاتفق‌الفقهاءعلى حرم التصر يح باللحطبة ء وعلى جواز التعريض بال حطبة باب محملةء 
إلا أنبم اخحتلفوا آي المعتدات هي الي جوز التعريض ها ؟ 

فاتفقوا على جواز التعريض للمعتدة عدة وفاة > واتفقوا أيضاً على حرم 
التعريض للمعتدة الرجعية لأا زوجة . قال الشافعي رحمه الله : « فأما المرأة يمالك 
زوجها رجعتها فلا جوز لأحد أن يعرض ها باللعطبة في العدة؛ لاما في كثير من 
معاني الأزواج » وقد حاف إذا عرض ها من ترغب فيه باللحطبة أن تدعي بأن عدا 
حلت ون م حل ( )0 

والحتلف ني المعتدة البائن فذهب معظم الفقهاء إلى أنها كالتوق عنها زوجها . 

وهناك اتجاه تي المذهب الشافعي بحعل التعريض مطبة البان كالتعريض 
مخطبة الرجعية » فلقد جاء في المحلى شرح منهاج النووي : ١‏ ومحل تعريض قي 
عدة وفاة » قال تعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضم به من خحطبة النساء » وهي 
واردة في عدة الوفاة » وكذا لبان بطلاق آو فسخ فيالأظهر ؛لانقطاع ساطة الزوج 
عنها . ولثاني بحرم إذ لصاحب العدة أن ينكحها » فأشبهت الرجعية › فإن م حل 
له كالمطلقة ثلاثا ولمفارقة بلعان أو رضاع فكالمعتمدة عن وفاة » وقيل فيهاال لحلاف 

وحجة من أجاز التعريض ني البان العموم ني قوله تعالى : « ولا جناح 
عليكم فيما عرضم به من حطبة النساء ۲. 

وأما سحجة من يرى أن البان لا جوز ني حقها التعريض ففيما أرى أنه واحد 
من مرن : 

أولما : أن هذه الآية من قبيل العموم المراد به اللحصوص » لأن الآية واردة في 
حت المتوى عنها زوجهاءوسياق الآية يرشد الى ذالكف»فلقد قال الله تعالى قبل هذه 


(1) انظر الام : (۲۲/۰ - ۴۳) وانظر المغي لابن قدامة : (۷۰/۷) وفتح القدیر : (۲۹۹/۳) 
والح الكبير الدردير (۷/۲ + ۲ المطبعة الأميرية ) 
(۲) شرح امحل : (۲۱۳/۳ - (۲۱٤‏ 
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الآية « ولذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يار بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » 
فإذا بلغن أجلهن فلا بجناح عليكم فيما فعلن ني أنفسهن با معروف والله ,ما تعملون 
حير ۲ »0 

ولعل هذا يفهم من قول الشافعي ني الأم : « ولعدة الي أذن الله بالتعريض 
باللحطبة فيها العدة من وفاة الزوج » وإذا كانت الوفاة فلا زوج يرجى نكاحه 
بحال » ولا أحب أن يعرض الرجل للمرأة في العدة من الطلاق الذي لا ملك 
فيه المطلق الرجعة احتياطا ۾ ٩١‏ 

ثانيهما : أن هذهالاية من قبيل العام المخصرص »والذيحصههو الةياس ؛ قياس 
البان على اارجعيةء فان البائن بينونة صغرى قد يول أمرها إلى عودة ر باط الز وجية. 

وهذا الوجه بتمشی مم رآي الشافعية أن دلالة العام ظنية فيجوز تخصيصه 
بالقياس . ولعل تعليل المح الذي مر ذكره يشعر بذاك . 

اذا فانلیلاف ي هذه المسألة مبيي على الحكم على هذا اانص هل هو من 
قميل العام المراد به العموم ؟ أو من قبيل العام المراد به اللحصوص أو من قبيل العام 
المخصوص » والذي حصه هو القياس بناء على أن دلالة العام ظنية ؟ 


: حرمة الزواج من المعتدة الي صرح بخطبتها حال العدة‎ - ٤ 

لتقد مر في المسألة السابقة الآية الي تدل على تحر بم التصريح تخطبة المعتدة 
وذالث ي قوله تعالى : « ولكن لا تواعدوهن سرا » والس النكاح عند الأ كار . 

وقسر الشافعي ريحمه الله لسر الماع » وجعل المراد بالنهي المتع عن نوع من 
أنوإع التعريض »وهو ما كان فيه فحش» ولقد ورد ي العربية استعمال السر عى 

آله زعمت بسبساسة القوم أني برت وأن لا سن السر مالي( 
)١(‏ البقرة : )۲٣١(‏ 


)۲( الام : (r/o)‏ 
(۴) انظر الغي لابن قدامة : )۷٠/۷(‏ 
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وجعل دلالة الأية على تحر م التصريح من طريق دلالة المفهوم : 

قال الشافعي رحمه الله في معى السر : قول الله تبارلك وتعالى : « ولكن لا 
تواعدوهن سرا بعي ولل أعلم جماعاً» ولا أن تقولوا قولا معروقاً) قولا حستاً لا 
فحش فيه »› قال الشافعي : وذلك أن يقول : رضيتلك إن عندي ماعا حسا 
يرضي من جومعه » فکأن هذا - وان کان تعریضاً - متها عنه لقبحه  ».‏ 


وقال ني الاستدلال على حرمة التصريح إمفهوم المخالفة ٠:‏ وإذ أذن الله عر 
وجل" ني التعريض باللدطبة ني العدة فبينأنه حظر التصريح فيهاء وخالف بين حكم 
التعريض والتصريح ۲. ° 

ومهما قلنا ني طريتق الاستدلال على الحكم فلقد افق الفقهاء على حرم 
التصريح بخطبة المعتدة › الا أنهم احتلفوا فيمن صرح هل بحل له الزواج تمن 
صرح ها بعد انتهاء عدا ؟ 

اللدمهور من الفقهاء أن له أن يتزوجها » لأن النهي راجع لأمر حارج عن 
العقد غير لازم له » قال الشافعي رحمه الله :« وإن صرح هما باللحطبة وصرحت له 
بالاجابة أو م تصرح » ولم يعقد النكاح ي الحالين حى تنقضي العدة فالنکاح 
ثابت » والتصريح هما معا مكرو »> ولا يفسد التكاح بالسبب غير المباح من 
التصريح » لأن النكاح حادث بعد اللحطبة ايس باللحطبة ۾ ° 


ونقل صاءحب نيل الأوطار عن مالك لزوم امغارقة » سواء دحل بها أم لإيدحل» 
ول أجد هذا الحکم فیما لدي من كتب الالكية › والذي وجدته ي کتبهم أنه اذا 
عقد علیھا ودخحل بہا ٹپ العدة ؛ تأبد تحر يمها» وكذلك اذا عقد عليها تي العدة وم 
یدنحل بہا الا بعد انتهاما © ولقد مر بعض هذا ي قول الصحالي . 


(۱) الام : (۳۲/۰( 

(۲) الام : (۴۲/۰( 

(۳) المصدر السابق وانظر المي این قدامة : (۷۱/۷) 
)٤(‏ انظطر الشرے الکبیر الدردیر : )۲٣۹/۲(‏ 
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ومرد“ الحلاف ي هذه المسألة الى أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقاًء أم انه 
بقتضي فلك ثي حال دون ٬حال؟‏ وقد سبق تفصيل هذه القاعدة . 


ه - اشتراط الولي ي النكاح : 

إذا كانت المرأة بالغة عاقلة حرة فهل يصح أن تقول عقد زواجها بنفسها أو 
يزوجها امرآة أحرى من غير ولي » أو لا بد من ولي" يتو العقد عليها ؟. 

ذهب الامام الشافعي وأحمد رضي الله عنهماء ومالك في رواية أشهب» الى أن 
ااولي ركن من أركان العتقد ونه لا نکاح الا بول ولا تملك المرأة تزويج نفسهاء» 
فإن فعلت لم يصح النكاح . 

وهذا هو مذهب عمر وعلي وان مسعود وعائشة وان عباس وي هريرة من 
الصحابة » وسعيد ن المسيب والحسن من التابعين » وهو ما ذهب اليه القاضي أبو 
يوس ص اسليلفية . )0( 


وحجة الفقهاء الذين ذهبوا إلى بطلان العقد بغير ولي أمور : 


١‏ الكتاب : وذللك قوله تعالى : « وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أز واجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » ° و وجه الاستدلال 
هذه الاية ما ذ كره الشافعي رحمه الته في الأم قال : « انما يؤمر بأن لا يعضل المرأة 
من له سہب الى العضل بن يکون يتم به نكاحها من الأرلياء » ولزو ج إذا طلقها 
فانقضت عدا فلیس بسبیل منھا فیعضلها » وان ل تنقض عدتما فقد حر م علیها 


(1) انظر المني لاين قدامة : )۸1/١(‏ فما بمدها ) رالشرح الكبير الدردير )۲۲١/۲(‏ وبداية 
المجتهد : (۸/۲) وشرح المنهاج المخعليب : )١٤۷/٣(‏ 

(۲) البقرة ؛ ( ۲۳۲ ) وله الآبة سب فلقد جاء عن معقل بن يسار قال. : كائت لي أت تيلب 
الي فأتاي ان عم لي فأنکتها ایاه م طلقها طلقا له رة ٭ م ترکھا سی انقضست دتا فلا 
طبت لي أتاني خطبها فقلت رالت لا نها أا ففي نزلت هذه الآية واذا طلقم الساء .. قال 
فکفرث عن ميي وانکحتها ااه رواه الږغاري وأو داود وي رواية البخاري وکات رجاد لا پأس 
به وکانت المرآۃ ترید آن تر جع اليه . 


OVE 


أن تنكح غيره » وهو لا يعضلها عن نفسه » وهذا أبين ما في القرآن من أن للوي 
مم امرأة ي نفسما حقاً» وأن على الو أن لا يفصلها إذا رضيت أن تنكح بالعروف © 

۲ - السنة : ولقد ورد في السنة أحاديث كثرة منها : ما رواه أبو موسى عن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : « لا نکاح إلا بول » رواه آبو داود والرمذي وان 
ماجه."' والاحتجاج بمذا الحديث مبني على أن هذا التي اما متوجه الى الذات 
الشرعية كا ي ٬حديٹ Yn:‏ صیام لن م يبيٽ النية » أو متوجه الى نفي الصحة الي 
هي أقر ب المجازات الى الذات »فيكون من باب عموم المقتضى عند من يقول به» 
والشافعي لا يقول به . 

ومنها : ما روته غائشة رضی ي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
و آعا امرأة نکحت بغير اذن وليها فتكاحها باطل »> فنکاحها باطل »› > قنکاحها 
باطل » فإن دخل يما فلها المهر إا استحل من فرجها ء فان اشتج روا فالساطان ولي 
من لا ول له ۲ ٩‏ 


ومنها : ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : « لا تزوج 
المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها »> فإن الزانية هي الي تزوج نفسها » “ 

۳ - عمل الصحابة فلقد رد" عمر بن الحطاب نکاح امرأة نکحث بغر ول 
وجلد النا كح . )0( 

وذهب أبو حنيفة إلى أن نكاح ال رة العاقلة البالغة ينعقد برضاها ء وان م يعقد 
عليها ولي . وذهب محمد إلى أنه ينعقد النكاح موقو © 

وحجة أي حنيفة في ذلك أمور 
ر الم : ر٥/۱۷(‏ 
(۷) اشر جه ابو دارآد برقم ۸٥(‏ ۰) والتر مذي برقم (۱ ۰ ) وابن ماجه برقم (۱۸۸۱) 
(۳) رراه الترمذتي برقم (۱۱۰۲) وآبو داود برقم (۲۰۸۲۳) وابن ماجه برقم (۱۸۷۹) وأحمد 
)£( رواه ابن ماجه برقم (AAY)‏ والدارقطي 
ره) انظر الأم : ( ٠١/١‏ ) 
ر١)‏ انظر المداية مع فتح القدير (AY):‏ 
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» -الكتاب : وذلك قوله تحال : « فلا تعضلوهن أن ينکحهن ازواجهن‎ ١ 
قال : ان الآية تفيد النهي عن منع النساء من مباشرة النكاح > لا کا تصوره‎ 
› الحصم > وذللك لأن قوله ذلك هو نبي الأولياء عن منعهن من نكاح من بترن‎ 
. وإنما يتحقق المنع ممن تي يده الممنوع وهو الانكاح‎ 

وهذا الاستدلال مببي على أن النكاح هو حقيقة ثي العقد» والحنفية لا يقولون 
بذلك» بل هو عندهم حفيقة أي الوطء كا تقدم » فلا يستقيم فمم الاستدلال . 

۲ - السنة : وذلك ني الحديث الذي رواه ابن عباس أن الني صلل الله عليه 

قال : « الام أحق بنفسها من وليها ۲ ^ والابم من لا زوج طا سواء كانت 
ثيباً أم بكراًء وهذا أصح من الأحاديث الي استدل بها الطرف المخالف» فان عمد 
الى الرمجيح عند التعارض فهدذا أرجح 

على أن حديث عائشة اللي استدل به الفريق الألحر لا يصلح العمل بسه 
لمخالفة رواية له » فلقد زيجت عائشة رضي الله عنها ابنة أحيها عبد الرحمن 
المنذر بن الزبير من غير حضور وليها » ولقد تقدمت هذه المسألة في قاعدة رد" 
اللعديث إذا عمل الراوي بخلافه . وإن عمد الى التوفيق فيحمل حديث أي موسى 
على نفي الكمال» أو على أن الراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح الا من 
له ولاية » لينضي نكاسح الكافر المسلمة والعتوهة والأمة والعبد أيفب .* 

وحص حديٹ عائشة من كحت غير الكنء ۳ 

۳ المعقول : وذلك آنا تصرفت لي حالس حتها وهي من أهله › لكوما 
عاقلة ميزة » ويمذا كان ها التصرف في الال » ولا الحتيار الأزوإج » وإنما يطالب 
الول بالتزويج كي لا تنسب الى الوقاحة . 0 

ومن حلال ما مر يتبين لنا أن هذه المسألة تعتمد على القواعد التالية : 

)0( رواه آپر داو د برقم (۲۰۹۸) والترمذي برقم (۱۱۰۸) واي مسلم الثیب أحق والأیم احق ابر قم(١۲٤١)‏ 
(۲) انظر فتح القدیر : ( ۳۹٤/۲‏ ) 

(۳) المصدر لفسه 

(4) المسدر لفسه ( ۳۹۲/۲ - ٣۲۹۲‏ ) 
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١‏ اذا اتی اسم منفي کا ئی لا صلا ولا صیام ولا نکاح هل يعد مثل‌هڌا 
جملا سحتاج الى بیان ؟ 

مذهب ابمحمهور أنه لا إجمال فيه › لأنه إن كان للشارع عرف نزل التفي 
على عرفه ويكون نفيه حمولا على الحقيقة الشرعية › وان م يكن له عرف فان هذه 
الألفاظ ظاهرة بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع ي نفي الفائدةوابحدوى» 
ولا حاجة لاضمار شيء . 

۲ دلالة الاقتضاء : اذ یری بعض آنه جمل وأنه لا بد من تقدیر شيء › 

۳ هل للمقتضى عموم : من لا يرى عموم المقتضى يقدر لا كال › ومن 
يرى العموم بقدر لا صحة لما أقرب المجازات لنفي الذات » وقد مر هذا 
البحث . 

؛ - تعارض الأدلة : اذا تعارضت الأدلة فإما أن يعمد الى الرجيح إن كان 
هناك مجال للرجيح » وإما أن يعمد الى التوفيق بأن حمل كل منهما على شي ء 
حاص حى يذهب التعارض› وإلا توقف . 

ه - الاحتلاف ني كيفية فهم النصوص : فكلا الفريقين استدل بقوله : 

« ولا تعضلوهن آن ينکحن آزواجهن » ولکن كل فريق فهمها بشكل . 

- هل النكاح حقيقة في العقد أو الوطء أو هو مشنرك بينهما . 

۷ رد" الحديث اذا عمل راويه بخلافه » فالشافعية والمالكية يعملون به » 
وإ لحنضية لايعملون . 


- هل للأب أن بجبر ابنته على الروإج : : 


إذا كان للمرأة ولي فهل مح للأب اجبار ابنته على الزواج »› أو لا بد من 
استئذاما ومعرفة رضاها . 


0۷۷ اثر الاختلافق الةو اعدالاصولية-۲۷ 


وقبل الحوض فيهذه المسألة لا بد" من بيان أصناف النساءء ثم بيان مواطن 
الاتفاق والاختلاف . 

فأصناف النساء آربعة هي : 

2 البكر الصغيرة الي أ تصل إلى درجة البلوغ . 

۲ - الثيب الصغيرة وهي الي زوجت »م مات عنها زوجهاء آو طلقت ولم 
تصل بعد إلى درجة البلوغ . 

۳ - البكر البالغ . 

. الثيب البالغ‎ - >٤ 

هذه هي أصناف النساء ء ولقد اتفق الفقهاء منها على اثنتين واحتلفوا في 
اثنتين » أما الاثنتان اللتان هما حل" الاتفاق فهما : 

١‏ - البكر الصغيرة : فلقد اتفق العلماء على أن لأبيها أن يجبرها على الزوإج» 
ولیس عليه أن يستأذنماء بل إن عبارتما ساقطة فرضاها وعدمه سواء . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب 
اپنته البکر الصغرة جائز إذا زوجها من كفء » ووز له تزويجها مع كراهيتها 
وامتناعها.“ اللهم إلا آن ابن حزم نقل عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج ابنته 
الصغيرة حى تبلغ وتاذن ١‏ 

و سحبجة هؤلاء المجيزين : 

۱ - قول الله تعالى : « وللا يسن من المحيض من نسائکم إن ارتم 
فعدتين ثلاثة أشهر وللائي م بحضن ». © 


)٠٠۳/١( : وئيل الأوطار‎ ) ١/۲ ( : وانظر بداية المجتهد‎ )٠ ٠۹/١ ( : المغي لابن قدامة‎ )١( 
) ٠٠١۴/١ ( : نيل الأرطار‎ )۲( 
)4( : الطلاق‎ )( 
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فجعل اللاي لم حضن عدة ثلاثة أشهر » ولا تكون العدة ثلاثة أشهر الا 
MD o‏ 

۲ « - ما روه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الني صلى اله 
عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين » وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومکشت 
٤ E E‏ 


وبدهي أن ابنة ست سنين لا يتصور فيها الاستئذان المطلوب › والأصل في 
الأفعال عدم اللحصوصية › لا كا ذكر ابن شبرمة أن هذا كان من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم . 


۲ -- الثيب البالغ : اتفتق أهل العلم على أن الثيب البالغ لا تنكح إلا بإذما » 
ولا حى للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا برضاها »إلا ما قل عن اسن أنه قال : 
للأب تزويجها وإن كرهت » ولقد رد هذا القول عليه . 


قال إسماعيل بن إسحق : لا أعلم أحدا قال قي البنت بقول الحسن » وهو 
قول شاذ » حالف فيه أهل العلم والسنة » فإن اللحنساء ابنة خدام الأنصارية روت 
أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك › فأتت رسول الله صلى الته عليه وسم 
فرد نکاحه . رواه البخاري والأنمة کا 

وقال ابن عبد البر : هذا الحديث مجمع على صحته والقول به » لا نعلم 
الفا له الا الحسن » وكانت اللاساء من آهل قباء» وكانت تحت أنيس بن قتادة» 
فقتل عنها يوم أحد » فزوجها أبوها رجلا من بي عمرو بن عو فکرهته › 
وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرد نکاحها ونکحت آبا لبابة بن 
عبد المنذر “ . 
)١(‏ أنظر المي لابن قدامة : ( ١/۱۹ء‏ ) 
)( أحر جه البخاري في المثاقب ومسلم ي النكاح برقم )1٤۲۲(‏ 
(r)‏ الحديث أحرجه البغاري في النكاح ني الباب الثالث والأربعين 
(4) المصدر السابق : )٠١٠/١(‏ 


0۹ 


وإ-حجة لمن قال بوجوب الاستئذان حديث آي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تنكح الاجم حى تستأمر» ولا ابر حى تستأذن قالوا يا 
رسول الله وما إذنہا قال أن تسکت  »‏ وحدیث ابن عباس رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صل الته عليه وسلم : اليب أحق بنفسها من وليها » " وحديثه 
أيضا « ليس للوي مع الثيب أمر » " . 

قالوا : ولأا رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح ختبرة » فلم جز إجبارها عليه 
کالرجل © 

وآما الثنتان اللتان الحتلف الفقهاء فيهما فهما : 

١‏ - الثيب الصغيرة : فلقد ذهب الش'فعي الى أنه لا جوز إجبارها » بل لا 
جوز تزويجها حى تبلغ »قال ني المنهاج : « ولیس له تزويج ثيب إلا باذاء فان 
کائت صغیرة لم تزوج حن تبلغ » ٩(‏ 

و لهذا ذهب أحمد فيما ذ كره ارتي » والحتاره ابن حامد وا بنبلة ء والقاض ‏ » 
والىجة لأرباب هذا القول هو عموم الأدلة الواردة في الثيب »› وقد تقدمت . 

وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وأحمد في أحد وجهين عنه إلى أن 
الثيب الصغيرة يزوجها أبوها » وحجتهم في ذلك القياس . وذلك أنم قاسوا الثيب 
الصغيرة على البكر الصغيرة » وذلك أن أبا حنيفة برى العلة في البكر الصغيرة هي 
الصغر لا البكارة »وهي موجودة في الثيب الصمغيرة. ومالك يرى أن العلة هي الصغر أو 
البكارة فأيهما وجد حصل به جواز الاجبار » وواضح أنہما قد حصصا عموم الأدلة 
بالقياس . 


. رواه البخاريي أي الاح الباب الثاني والأر بعين ومسلم أي التخاح برقم (۱4۹۹) وأصيجاب السئن‎ )١( 
رواه سلم وأمحاب السان وقد تقدم تعر خي‎ )۲( 

(۳) رواه آبو داود رالسالي ` 

(4) اثظر المني : ( ۲١ ١ ٠۲١/١‏ ) والمحل على المنهاج ( ۲۲۲/۲ ) وغيرهما من كب اللاهب 
(ه) المحل عل منهاج الاووي : ( ۲۲۲/۲ ) 

)٩(‏ انظر المغي لابن قدامة 
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۲ - البكر البالغة : فقد ذهب الشافعى رحمه الله ومالك وأحمد ثي إحدى 
الروايتين عنه ؛ الى أن البكر البالغة العاقلة حت لأبيها إجبارها » وان كانيستحب له 
استغذا ا . 

وحجة هؤلاء أمور : 

١‏ الحديث :«الأمم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذها صماما» 
دل قوله : « اليم أحق بنفسها من وليها » على أن البكر ليست كذلك» فیکون 
وليها أحق منها بها » فيكون الاستدلال عن طريق مفهوم المخالفة الذي يعتبر 
دليلا عند هؤلاء ء قال الشافعي تي الأم :« ويشبه في دلالة سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا فرق بين‌البكر ولثيب فجعل الثيب حت بنفسها من وليها ء فدل ذلك 
على آن آمره أن تستأذن البکر ثي نفسها أمر اخحتیار لا فرض » لہا لو كانت اذا 
کرھت م یکن لھ ترویجھا کانت کالیب › وکان پشبہ ن یکون الکلام فیھا آن 
کل امراۃ أحق بنفسها من وليها » وإذن اليب الكلام» وإذن اليكر الصمت» فلم 
أعلم أهل العلم اختلفوا في آنه لیس لحد من الولیاء غیر الآباء أن یزوج بکراً او 
ثیبا الا باذنْہا » فاذا كائوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغين م جز الا ما وصفت 
ني الفرق بين البكر ولئيب ي الأب الولي وغير الولي » ولو كان لا يجوز للاب 
إنکاح البکر إلا بأذنما ني نفسها ما کان له أن يزوجها صغيرة » لأنه لا أمر لما قي 
نفسها ني حالما تلك » وما كان بين الأب وسائر الولاة فرق ي البكر » کا لا 
یکون بینهم فرق ي الثیب  .۲‏ 


۲ . القياس : فلقد جعل الشافعي العلة ي إجبار الصغيرة البكر هي البكارةء م 
قاس عليها الكبيرة البكر ءولقد مر قريب أن مالكا يحمل العلة ي الاجبار هي أحد 
وصفين الصغر والبكارة . 

۳ ...عمل آهل المدينة : وهذا استدلال حاص بالامام مالك رحمه الله وقد 
مرت هذه المسألة ي المسائل الي احتج فيها مالك بعمل هل المدينة . 


(1/0) : e (1) 
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وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجو ب استئذان البكر البالغة . فلا يجوز [جبارها. 

قال قي المداية : ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح » حلاف 
للشافعي رحمه الله » له الاعتبار بالصغيرة ء وهذا لأا جاهلة بأمر النكاح لعدم 
التجربة » ومذا بقبض الأب صداقها بغير أمرها ٠‏ ولنا أنبا -حرة مخاطبة فلا يكون 
للغير عليها ولاية » والولاية على الصغيرة لقصور عقلهاء وقد مل بالبلوغ ءبدليل 
توچه اللحطاب فصار کالغلام وكالتصرف ف الال ٭ © وهذا الاتجاه هو روابة 
عن آحمد رحمه اللہ 

وحجة أي حنيفة بالاضافة لا ذكره صاحب المداية أحاديث : 

منها : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه آن جار ية بكرا أتت رسول الل 
صل الله عليه وسلم فذ کرت أن أباها زوجها وهي كارهة ٠‏ فخيرها الي صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ورد هذا الحديث بان وصله ضعيف ٠‏ وأن الصحيح هو ١ا‏ روي 
مرسلا“ عن عكرمة. وكلاهما لا يصلح للاحتجاج . 

ولقر مر أن أبا سحنيفة يحتج بالحديث المرسل و بالحديث الضعيف إذا ل يعارض 
قیاساً» فعلی هذا یتمشی استدلاله بہذا الحدیٹ . ۳ 

ومنها : حدیث « البکر تستأذن و ذلا صمانبا » 

فانت تری بعد هذا کله أن النقاش ني هاتون الصورتين يدور حول عدة 
قواعد أصولية : 

الأول : اعتبار مفهوم المخالفة دليلا" شرعيآً. فالشافبي يشبته وأبو حنيفة ينكره 
ا 

الثانية : الاستدلال بالحديث المرسل . فالشافي لا يعتج به إلا في -حدود 


) ۴۹۰/۲ ( : المدایة‎ )١( 
رواه امعد واڊو داود واپن ماه برقم (۱۸۷) و الدار قطي‎ )۲( 
)۲۹۹/۲ ( : ائظر امداية‎ )۳( 


OAf 


ذ كرت فيما مضى » بينما أبو حنيفة بحتج به» بل يجعله أقوى من المرسل أيضاً . 
الثالثة : الاحتجاج بالحديث الضعيف » فاب حمهور لا محتجون به »وأو حنيفة 
E‏ 
الرابعة : تخصيص العموم بالقياس . وهذه القاعدة وإن كان الأنمة الأربعة 


متفقدن على جوازها الا أن المختار أن جواز ذلك فيما كانت العلة ثابتة بتص أو 
اجماع ”“ وهنا ليس الأمر كذلك . 

الحامسة : الاحتلاف في مناط اكم بالسبة للصغيرة البكر هل هو الصغر أو 
البكارة أو آحدهما ؟ 

السادسة : الاحتجاجبعملأهل المدينة وهذا يقول بهالامام مالك رضي الله عنه 

السابعة : تعارض الأدلة والرجيح أو التوفيق . 

اشاراط عدالة شهود النكاح : 

ذهب كل من الشافعية واللحنفية إلى أنه لا بد من اشتراط الشهود في النكاح › 
ولكنهم احتلفوا ي اشراط العدالة » فذهبت الشافعية الى اشتراطها »وحجتهم حدیث 
YY»‏ نکاح الا بشاهدي عدل ووي مرشد 0 

وذهبت ال حنفية إلى عدم إعتبارها» وا كتفوا بشهادة رجلين فاسقين » وحجتهم قي 
ذلك حدیث : « لا نکاح الا بشهود ۲ 

ولقد ذ كر الزنجاني هذه المسألة وأدارها حول قاعدة تقييد المطلق أو لا تقييده . 


) ٤441/۲ ( : انظر الاسمكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر الام : )14/0 ) وانظر ني نيل الأوطار تخریج الأحاديث الواردة تي هذا المعى » وخلاصة 
ما ذكر أن الأحاديث ي هذا الموضوع اما صحيح موقوف واما ضعيف مرفوع . 

(۴) انظر فسح القدير : ( ۲۱۲ ) وائظر ما نقل هنا من آن حایث اشتراط الشهود مشهور يجوز 
خصیصس الكحاب به . 
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فقال : ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا 
وردا ثي حادثة وإحدة لا حمل المطلق على المقيد ء لأن كلام الحكيم محمول على 
مقتضاه » ومقتضى المطلق الاطلاق › ولمقيد التقييد . 

وقال الشافعي رضي اله عنه يحمل المطلق على المقيد » لأن ا ىكي انما يزيد ي 
الكلام لزيادة ني البيان › فلم بحسن إلغاء تلك الزيادة » بل يجعل كأنه اهما معا » 
ولأن موجب المقيد متيقن » وموچجب المطلى حتمل ۰ 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها : أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي رضي الله عنه ؛ لقوله 
عليه السلام Yn:‏ نکاح اله بول وشاهدي عدل ۾ فاله تفیید للشهادة بالعدالة ٤‏ 
وعندهم : ينعمد للمطلق قوله عليه السلام : « لا نکاح إلا بول وشهود 4 

والشافعي رضي الته عنه نزل هلا المطلق على المقيدء لاتحاد الواقعة» وأبو حنيفة 
قدم المطلق على المقيد . 

وني رأيي أن نقل مذهب ا-لننفية بالشكل الذي نقله ليس بصحيح » فان هناك 
صورتين فيما إذا امحدت اللحادثة واللعكم : إحداهما يتفق فيها اللنفية مم اب أدمهور 
والنحرى خالفوم . 

أما الأول : فهي ما إذا اتحد اللحكم والسبب فهنا بحملون المطلق على المغيد» 
وذللك كا في الدم والدم المسفوح . 

وأما الثانية فهي ما إذا اتحد ا-لنكم وكان الاطلاق والتقييد في سبب ال ىكم »كا 
پې الحديئين اللذين وردا في وجو ب زكاة الفطر . 

والحديثان اللذان معنا هما من الحالة الأول فيتعين فيهما حمل المطلق عل 
المقيد ء غير أن أا حنيفة م حمل المطلق على المقيد إما لأنه م يطلع على الحديث فاثر 
القياس ٠‏ أو اطلم عاړه فام يصح عنده فقدم عليه القياس ۰ والذي یدل" على أن 
دايله ني ذللك القياس ما ذكره صانحب المداية حينما استدل على عدم اشتراط 


OAL 


العدالة قال : ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة › وهذا لأنه طالما م 
حرم الولاية على نفسه لإسلامه لا حرم على غيره » لأنه من جنسه » ونه صلح 
مقلدا فيصلح مقاداً وكذا شاهداًء والمحدود ني القذف من أهل الولاية ء فيكون من 
أهل الشهادة حملا“ ©١‏ 

اذا فالمسألة تدور حول أمرين هما : 

١‏ - تعارض الأدلة 

- ترجيح القياس على الحديث الضعيف 

۸ نكاح المتعة : 

نكاح المنعة عرفه الشافعي فقال : « جماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح 
كان الى أجل من الآجال قرب أو بعد » وذلك أن يقول الرجل المرأة : نكحتك 
بوماً » أو عشراً » أو شهراً » أو نكحتك حى أخرج من هذه البلد » أو نكحتاك 
حى تحلین لزوج فارقلت ثلاث » أو ما أشپه هذا » ما لا يكون فيه النكاح مطاقا 
لازما على الأبد  »..‏ 

وذ كر صاءحب سبل السلام حقيقة المتعة عند الإمامية فقال :« اعلم أنحقيقة 
امتعة كنا في كتب الإمامية : هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو عبهول » وغايته إلى 
حمسة وأربعين يوا . 

ویرتفع النكاح بانقضاء المؤقت ني النقطعة الحيض › وبحيضتين قي 
اسلحائض » وبأربعة أشهر وعشر ني اتوش عنها زوجها . 

وحكمه أن لا يثبت هما مهر غير المشروط بولا تلبت هما نفقة ولا توارث » 
ولا عدة إلا الاستراء ما ذكر » ولا يثبت به نسب إلا أن يشرط » وتر م 
المصاهرة بسببه › هذا کلامم ۲ ۳ 


(۱) المدایة : ( ۳٠۳/۲‏ ) 
)۲( 21 : )۷1/0( 
(۳) سپل السلام : ( ۱۲٣/۳‏ - ۱۲۹ ) 
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ولقد أجمعت المذاهب الأربعة على أن المتعة كانت ميباحة في صدر 
الاسلام » ثم حرمت > وتكر ر الرحيص والمنع » م حرمت حر الأمر الى الأبد ء 
وان فكاح المتعة باطل » إلا ما قاله زفر من أن النكاح صحيح والشرط باطل " . 

وحجتهم ي ذلل أحادیث منها : 

ما روي عن ابن مسعود قال : کنا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ليس معنا نساء» فقلنا الا نختصي؟ فنهانا عن ذالك» م رحص لنا بعد أن تنكح المرأة 
بالاو ب الى أجل > تم قرا عبدالتہ : یا آیہا الین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الل 
لکم الاية : 0( رواه البخاري ومسلم ۰ 

وما رواه علي رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم همی عن نکاح 
المتعة » وعن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر ٠٠‏ رواه البخاري ومسل" وني روية 
مما : ١‏ ى عن متعة النساء يوم خير وعن لحوم ال حمر الا نسبية » . 

وما روي عن سبرة ابلحهني أنه غزا مع الي صل الله عليه وسلم فتح مكة قال : 
فأقمنا پا حمسة عشر . فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة التساء » 
فلم حرج حى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ر واه مسلم وأحمد وي 
رواية : أنه کان مع الني صلى الله عليه وسلم فقال :دیا آیما الناس إن كنت 
آذنت لکم في الاستمتاع من النساء > وإن الله قد حرم ذلك إلى بوم القيامة ٤‏ 
فمن کان عنده منهن شي ء فلیخل سپیله ‏ ولا تأحذوا ما آیتمومن ار ٩‏ 

ولقد نقل عن بجمع من الصسحابة القول جرازها 4 کان عباس ۽ أبن مسحودء 
وجابر . كا نقل عنهم القول مرمتها ۽ روي عن سعید ن جپیر قال: قلت لابن 
عباس قد سارت ہفتیاك الرکبان ۰ وقال فیا الشہراء قال وما قالوا؟ قال قال : 

AN NEE‏ يا صاح هل للك ي فتوی ابن عباس 

وهل ترى رخحصة الأطر'ف آنسة تكون مثواك حى مصدر الناس . 
)0 انظر المغبي لابن قدامة : ( ٠١۳/۷‏ ) 
(۲) المائدة : (۸۷) والحديث ر واه البخار ي ي التفسير عند تفر هذه الأية ومسلم في النكاح برقمرا )٠ ١‏ 
(۳) ار جه البخاري في المغاز تي الباب الثامن والثلائين ومسلم لي النكاح برقم ر۷٠٤ )٠‏ 
)٤(‏ اخحر جه مسلم برقم )۱٤٤١١٩(‏ 
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فقال : سبحان الله ما بہذا أفتيت › وما هى الاكالميتة لا حل" إلا للمضطر ^ 

م آل الأمر الى إجماع أهل السنة على ذلك » وإ يبق من مخالف الا الشيعة 

قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرحصة فيها » ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها 
الا بعض الرافضة » ولا معى لقول مالف كتاب الله وسنة رسوله . ١‏ 

وقال القاضي عياض : م وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريهاء إلا 
الروافض . وأما ابن عباس فروى عنه أنه أباحها وروي عه أنه رجع عن ذلك " . 

قال اللدازمي تي الناسخ والمتسوخ بعد آن ذكر حديث ابن مسعود المد كور : 
« وهذا اللحکم کان مباحاً مشروعا في صدر الاسلام » ونما أباحه الني صلى الله 
عليه وسلم للسبب الذي ذکره ابن مسعود » وإ نما ذللك یکون ي أسفارهم › ول 
يبلغنا آن الني صلى الله عليه وسلم آباحه هم وهم ٿي بيوېم » وڏا ناهم عنه غير 
مرةء ثم أباحه مم ني أوقات ختلفة » حى حرمه علیهم ني آحر آیامه صلی اله عليه 
وسلم ¢ وذلك في حجة الوداع » وکان تحرمم تأبید لا توقیت ¢ فلم يبق اليوم ي 
ذلك حلاف بين فقهاء الأمصار وأنمة الأمة › إلا شيا ذهب اليه بعض الشيعة › 


ویروی أیضا عن ابن جریر جوزو . © 


وحالف ني هذا الشيعة فذهبوا إلى جواز نكاحالتعة ء وحجتهم ي ذللكأمورمنها 
١‏ - الكتاب : وذللك قوله تعالى : « وأحل" لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم حصنن غير مساعين فما استمتعم به منهن فانوهن أجورهن فريضة» © 
قالوا : المتبادر من كلمة استمتعم هو نکاح المتعة على أنه حقيقة شرعية »› آو از 
مشهور » يدل على ذلك تعبير الآبة بالأجر دون المهر » والأجر هو المتعارف ي 


() نيل الأوطار : ( ۱۱/۹ ) وانظر المغي لابن قدامة : (14/V)‏ 
(۲) انظر فيل الأوطار : ( ۱۱١۹/١‏ ) 

(۴) المصدر نفسه 

(4) ٹیل الآوطار : ( ۱۱۷/١‏ ) 

) ۲٤ (  ءاسلا (ه)‎ 
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نكاح التعة » أما المهر فهو المتعارف عليه ي النكاح الدام» ويس المرادبالاستمتاع 
التلذذ باب ماع كا يقول ذللث أهل السنة -. وإلا لزم الا" بجحب مهر إذا ل حصل 
تلذذ » وذللك باطل » لوجوب المهر مع عدم التلذذ بموت أحد الزوجين . 

قالوا روي آن أبا «حنيفة سأل جعفراً الصادق عن المتعة فقال : عن أي المتعتين 
تسل ؟ فقال أبو حنيفة : لقد سألتك عن متعة انج فأنبشي عن متعة الساء 
أحق هي؟ فقال سہحان الله 1 ما تقراً كاب الله » فما استمعم به منهن..٠الاية‏ 
فقال بو جذيقة : واذله لکأبہا آي لم أسمعها فطل )0 

هذا بالاضافة الى قراءة ابن مسعود › وآي بن كعب » وسعيد بن جير : «فما 
استمتعم به منھن الى آجل مسمی ۲ ٩۳‏ 

۲ - الأحاديث الراردة ی حل المتعة كحديثٹ ابن مسعود الذي مر ذکره . 
وآما الأحاديث الي وردت في تحر المتعة فلم تلبت عندهم » ولو لتت لكانت 
كافية لنسيخ هذا اكم وتحريم المتعة . 

إذن فان لعلاف منشؤه وهو ثبوت الناسخ أو عدم ثبوته » فأهل السنة بر ون ثبوته ء 
والشيعة يرون عدم ثبوته . ٩‏ 

وي رأبي أن اللحلاف منشؤه أعمق من ذللك » وذلاك أن الطريق الذي يشت به 
الحديث عندهم غير الطريق الذي يثبت به الحديث عند أهل السنة ء والإجماع 
الذي بسرفون په ضير الجماع الذي يعرف په آمل السنة » وإليلك ما يذ كر في 

كتبهم حول هاتين النقطتين : 

أما بالنسية لقبول الآنحاد فقد قال أبو جعفر حمد بن انلسن بن علي الطوسي 
وهو من كبار علماء الشيعةقال : فأما ما الحرته من المذهب وهو أن شير الوانحد 
إذا کان وارد من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة » وكان ذلك مرويا عن الني 
)١(‏ أسياب اختلدف الفقهاء الشيخ اللفيف : )٠۲(‏ 


(۲) افظر نیل الاوطار : )۱۱۸/١(‏ 
(۲) افظر أسباب الللاف للخفيف 
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أو الواسحد من الأنمة »> وکان ممن لا يطعن ي روایثه» ویکون سدیداً ني نقله» ول 
يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه انبر » لأنه إذا كان هناك قريتة تدل 
على صحة ذللف كان الاعتبار بالقرينة » وكان ذالك موجباً للعلم » وحن نذ كر 
القران فيما بعده ؛ جاز العمل به » والدي يدل على ذالك إبجماع الفرقة المحققة › 
فإلي وجدما جمعة على العمل بمذه الأخبار ااي رووها ي تصانيفهم » ودونوهاتي 
آصرمم لا یتنا کرون ذلك ولا يتدافعونه » بی إن واحداً منهم إذا أفی بشيء لا 
بعرفونه سألوه من أن قلت هذا » فاذا أحالمم على كتاب معروف أو أصل 
مشهور » وكان راوه ثقة لا ينكر حديثه ؛سكتوا وسلموا الأمر ني ذلك › وقبلوا 
قوله » هذه عاد مم وسجيتهم من عهد الني ومن بعده من الأنمة › وي زمن الصادق 
جعفر بن محمد عليه السام الذي انتشر العلم عنه » وكثرت الرواية من جهته › 
فلولا أن العمل بده الأخحبار كان جائزاً لا أجمعوا على ذللك » ولأنكرو › لن 

م نه ذ كر القران الي إذا وجدت » لم يلتفت معها إلى حديث الآلحاد وحن 
ند کر ما قال بشي ء من الاحتصار قال : 

القران الي تدل على صحة متضمن الأخبار الي لا توجب العلم أشياءآربعة : 

الأول : أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه . 

الثاني : أن يكون اللعبر مطابةا لنص الكتاب » إما خصوصه أو عمومه أو دليله 
أو فحواه , 

الثالث : أن يكون اللبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر . 

الرايع : أن يكون موافةا لما اجتمعت عليه الفرقة المحقة . 

م انه ذ کر بعد ذلك ما یرجح به خبر على خر عند التعارض فقال : 

والرجيح یکون بأشياء منها» أن يكون أحد اللبرين موافقاً للكتاب أو السنة 
المقطوع بها والانحر الفا هما › فانه مجحب العمل با وافقهما »› وترك العمل با 
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حالفهما » وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة والالحر بالفه ؛ وجب العمل با 
يوافق إجماعهم » وترك العمل إا بخالفه ». © 

ومن حلال ما تقدم مكننا أن نلخص الأمور التالية لقبول خر الواح عندهم 

. وروده من طريق أصحابم القائلين بالامامة‎ - ۱١ 

۲ - ما ينقل عن الأنمة المعترف بهم عندهم هو ككلام الي 

۳ - من شروط قبول الرواية أن لا یکون من يطعن بروایته » بل کون 
سدیدا ني نقله . 

۽ أن لا تكون هناك قرينة تدل على صحة معناه ‏ لأن العمل محينذاك 
بالقرينة . 

٥‏ - عند تعارض حديثرن فالترجيح يكون بوافقه أحدهما للكتاب أو السنة 
القطعية أو انجماع الفرقة المحققة . 

هذا فيما يتعلق يخير الواسحد » ولننظر بعد هذا الى ما يتعلق بالاجماع المقبول 
عندهم » فإذا ما نظرنا اليه رأبنا أن الإجماع المقبول عندهم هو ما كان فيه الامام 
المعصو م »واللحجة عند ذلك بقول الامام المعصوم . 

قال أبو مجعفر الطوسي : والدي نذهب اليه أن الأمة لا جوز أن تجتمع على 
حطاً » وأن ما بجمع عليه لا يكون الا صوابا وحجة .» لأن عندنا أنه لا لو 
عصر من الأعصار من إمام معصوم سحافظ للشرع ٠‏ يكون قوله حجة » مجحب 
اارجوع اليه ۽ کا جب اأرجوع لل قول اأرسول صلل ازژه عايه وسلم ¿ وقد 
دللنا على ذللك في كتابنا « تلخيص الشافي » واستوفينا كل ما يسأل من الأسثلةء 
وإذا ثبت ذللك فمتى أجمعت الأمة عل قول فلا بد من كوا حجة » لدحول 
الامام المعصوم في جملتها » " . 

ويعد فلنئظر ي أدلة ابأدمهور هل فيها ما يصلبح ناسحا للمتعةاسواء أقلنا إن 
(1) عدة الأسرل اللوي : ( ۷/١‏ س ١ه‏ ) 
(۲) عدة الأصيل : ( ٠٤/٣‏ ) 
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توما بالقرآن أم بابر » الظاهر أنه لا يوجد إما نحلو ا معصوم من بينهم - وهم 
لا يقولون بعصمة أحد من الأ نمة ‏ وإما لام لا يقبل حديثهم » لنم ليسوا من 
الفرقة المحقة » وما دام الإمام المعصوم قد أقرها - وكلامه تشريع ككلام الرسل ‏ 
فلا سہیل إلا بدليل يقارع هذا الدلیل ویوازیه . 

٩‏ - نكاح المحلّل 

محال هو الرجل بتزوجامرأة ليحلا لزوجها الذي طلقها ثلاثاء فلم يعد ها 
رجعة اليه إلا بنکاح رجل غیره › تحقيقاً لقوله تعالى : « فإن طلقها فلا حل لمن 
بعد حنی تنکح ز وجا غیرہ فان طلقھا فلا جناحعلیھما أن بنراجما إن ظتا أن يقيما 
حدود الله وتلاف حدود الله يبینها لقوم بعلمون؛ أي فان طلقها الثالثة ‏ وذللك لما سبق 
من قوله تعالى : « الطلاق مرتان »۰ هذا محلل اخحتلف الفقهاء ني حكم نكاحه c‏ 
وقبل عرض اللحلاف لا بد من تحرير موضع النزاع . 

المحال له ثلاثة أحوال »> ولكل حال حكم مخصها . 

الأول : أن ينص" ني العقد على مدة معلومة »> فلا حلاف أن هذا داحل ي 
نكاح المتعة واللىكم الحكم لأنه نوع منه . 

الثائية : أن يتزوجها بشرط التحليل في العقد کأن قول تزوجتك على آن 
أحلاك »أو تقول هي ذلك » فجمهور الفقهاء على أن هذا النكاح باطل؛ لأنه ي 
معی المتعة » وذهب أبو حنيفة الى أن هذا النكاح مكروه كراهة تحرم. 

وحالفه ي ذلك أبو يوسف وحکم بفساده . 

قال ي المدابة : « واذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لعن الله المحال والمحلل له» وهذا هو محملهء فان طلقها بعد ما 
وطنها حلت للأول لوجود الدحول ي نكاح صحيح ٤‏ إذ النكاح لا يبطل 


۲٣١ / البقرة‎ )١( 


بالشرط » وعن أي يوسف أنه يفسد النكاح ؛ لأنه في معى المؤقت له ء ولا بعلا 
على الأول لفساده ۾ ٩(‏ 

الثالثة : أن يشرط ذالك حار ج العقد» فالشافعي وأبو حنيفة لا يبطلان العقدء 
لأن العقد عندما وقعم مستوفياً لشروطة . 

قال الشافحي : « ولو كان بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن لا مسها 
إلا أباماً » أو إلا مقامه بالبلد » أو إلا قدر ما يصيبها كان ذلك بيمين أو غير 
مین فسواء » وأ کره له المراوضة على هذا » ونظرت إلى العقد ؛ فان كان العقد 
مطلقاً لا شر ط فيه فهو ثابت »۰ لأئه انعقد لکل واحدمنهما على صاحبه ١ا‏ 
اازوجين › وإن انعقد على ذالث الشرط فسد » وكان كنكاح المعة ۾ © 

ویژید هذا القول ما روی أبو حفص باسناده عن شمد بن سیرن قال ؛ 
قدم مكة رجل ومعه إلحوة له صغار › وعليه إزار > من ٻين يديه رقهة ومن خلفه 
رقعة » فسأل عمر فلم يعطه شيشا » فبيئما هو كلك إذ نزع الشيطان بين رجل من 
قريش وبين امراته فطلقها » فقال ها : هل لث أن تعطي ذا الرقعتين شيا و بلك 
ي ء قالت نعم إن شثت » فأحبروه بذلك قال نعم . وتزوجها ودحل بہا + فلما 
أصبحت أدخلت إخحوته الدار » فجاء القرشي يوم حول الدار ويقول : يا ويله 
غلب على امرآته » فأتی عمر فقال : یا مير المؤمنین‌غلبت على امرأي قال من 
غلباك ؟ قال ذو الرقعتين قال : أرسلوا اليه » فامإ جاءه الرسول : قالت له المرأة : 
كيف موضعك من قوماك » قال ليس بموضعي بأس . قالت : إن أمير المؤمنين 
يقول للك طلق امرأتك » فقل لا واه لا أطلقها » فإنه لا يكرهلك » وألبسته نحلة » 
فلما رآه عمر من بعد قال : المحمد لله الدي رزق ذا الرقعتين ء فدحل عليه فقال : 
أتطلق امرأتلك ؟ قال لا والله لا أطلقها > قال عمر : لو طلقتها لأرجعت رأسك 
يالسوط ». () 
)0( المداية : ( ٣۷بر‏ ۱۷۸ ) وسیدیٹ لمن الملل سأي تور تبه 
(۲) الام : ( ۷۱/۰ ) 


(۳) افر تخريج هذا الأثر في المني لابن قدامة ( ٠٠۷/۷‏ ) واتار ريا منه أي نيل الأرطار 
(۱14/٦ )(‏ 


of 


وذهب أحمد تي هذه الحالة إلى بطلان النكاح إذا نوى ذلك عند العقد ولو ل 
يذ كره » قال ابن قدامة : « فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذ كره ي العقد 
أو نوى التحليل من خير شرط فالنكاح باطل أيضاً » . 

واسحتج على فساده بالنهي الوارد ي حديث ابن مسعود قال : « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امحل وا لمحلل له » “ وحديث عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله صلل 8 عایه وسام : لا حب رکم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول 
الله قال هو الميحللل » لعن الله امحل وا لمحلل له ۾ © 

قالوا : هذا محلل » والنهي يقتضي الفساد مطلقا © 

الرابعة : أن ينوي حال العقد ولو م يشرط . ذهب اللحمهور إلى صحة العقد 
قال الشافعي رحمه الله « وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ینکح امرأة ونیته ونیتها أن لا 
بمسها الا مقامه بالبلد » أو يوماً » أو اثنين » أو ثلاثة » كانت على هذا نيته دون 
نيتها » أو نيتها دون نيته » أو نيتهما معاً ونية الولي » ضير نما إذا عقد النكاح 
مطلقاً لا شر ط فيه » فالنكاح ثابت » ولا تفسد النية من النكاح شيئ ؛ لأن النية 
حدیٹ نفس » وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم » وقد ينوي الشيء ولا 
يفعله . وينويه ويفعله فيكون الفعل حادثا غير النية › وكذالك لو نكحها ونيته 
ونيتها أو نية أحدهما دون الآلحر أن لا بمسكها الاقدر ما يصيبها فيحللها أزوجها 
ثبت النکاح › وسواء وی ذالك الول معهہا » أو نوی غبره أو لم ينوه ولا غيره ‏ “ 

وذهب أحمد في هذه كنا ذهب ني الي قبلها ما دامت نية التحليل موجودة . 

اللامسة : هي ما إذا شرط عليه التحليل قبل العقد » فنوى بالعقد غير 
ما شر طوا عليه » وقصد نكاح رغبة ؛ صح العقد عند ابلحميع . 


(۱) رواه حن والترمفي برقم (۱۱۱۹) ۰ (۱۱۲۰) وصححه وخر جه ابن ماجه )۱۹۳٩١(‏ عن علي ویو 
داود برقم (۲۰۷۹) . 
(۲) رواه ابن ماجه برقم (۱۹۳۹) وأنظر تخر جه في نیل الاوطار )۱۱۹/٩(‏ . 
(۳) انظر المغني لابن قدامه : )٠٠۵/۷(‏ فما بعدها) . 
)£( الام : )۷1/6 ( 
۳ اثرالاختلافقالقواعدالاصو لیة-۲۸ 


فأنت ترى أن اللحلاف دار حول قاعدة : « النهي يقتضي الفساد مطلتاً » 

فأحمد پرى أنه يقتضي ذلك مطلقاً » ولغيره تفصيل ي المو ضوع بین ما 
كان لذاته أو لوصقه اللازم » أو للحارج عنه . وقد مر تفصيل هذه القاعدة 
في مببحث النهي . وقاعدة الشر وط ني العقود . 

: نكاح الشغار‎ - ٠١ 

نکاح الشغار کا جاء تفسيره عن ابن عمر أو نافع : هو أن يزوج الرجل 
ابنته على أن یزوجه ابنته ولیس بینهما صداق " . 

اتفتق الفقهاء على حرمة هذا النكاح »ولكنهم اخحتلفوا في بطلانه . 

فذهب الحمهور إلى أن هذا النكاح باطل » لا ورد من النهي‌عنه » کا قي 
حدیث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم ٤نی‏ عن 
الشخار ۾ © 

وذهبت المنفية إلى صحته مع ثبوت مهر المخل . قالوا : لأنه سى ما لا 
يصلح مهراًء فيثبت مهر الئل كا لو سمى خحمراً أو ميئة . 

ومدار الحلاف في هله المسألة على قاعدة « اقتضاء النهي الفساد » . 

وللحنفية تفصيل في هذه القاعدة . 

وقد مرت هذه المسألة في مبحث اقتضاء النهي للفساد ٠‏ فلا حاجة إلى 
تفصيل القول فيها هنا . 


۹ - المع بين الرأة وعمتها أو المرأة وخحالتها : 

اتفق علماء المسلمين على تحريع ادمع بين المرأة وعمتها » والرأة وحالتها » 
وأن عقد الثانية منهما باطل» فان وقعم عقدهما معا بطل العقدان . " إلا ما نقل 
(۱) ائظر نيل الأوطار : ١٤١ ٠٠ ۱٤١/١(‏ ) [ 
(۲) روه البخاري في النكاح الباب التاسع رالمشرين ولم في النكاح برقم )٠٠٠١(‏ راسحاب السن 

فالترمدي اشر جه برقم )۱۱۲٤(‏ ویو داود برقم (۲۰۷4) وابن ماجه برقم (۱۸۸۳) . 
(۲) انظر الم : ( ١۴٣١/١‏ ) 
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عن طائفة من الحوارج » وطائفة من الشيعة » وعن عثمان الي ؛ فقد نقل 
عن ھۇلاء ابلبواز . © 

وحجة جمهور المسلمين في ذلك النهي الوارد في حديث أي هريرة رضي 
لله عنه قال : « مى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح الرأة على عمتها أو 
خالتها » "“ قالوا : وهذا الحديث قد حص" العموم لي قوله تعالى تي المحرمات 
« وأحل لكم ما وراء ذلك ۾ . © 


أما على قول ابلحمهور الذين يقولون إن دلالة العام على جميع أفراده ظنية ؛ 
فهم مخصصون عموم القرآن حبر الآحاد» فلا اعنراض عليهم ثي هذا التخصيص۔ 

وأما على مذهب الحتفية الذين يقولون إن دلالة العام على جميع أفراده قطعية 
فهم لا جيزون ذلك ابتداء > بل يشترطون التواتر أو الشهرة ني الحديث > 
فيتوقف صحة استدلاهم على ٹبوت تواتر هذا الحدیث أو شهرته» ولقد اد عوا 
في کتبهم شهرة هذا الحديث »> قال في المداية « ولا مجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها » لقوله عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أحتها « وهذا مشهور تجوز الزيادة على الكتاب 
بمثله » ©( 

على أن بعضهم يدعي أن هذا العام قد سبق تخصيصه بالمشركة والمجوسية 
ويناته من الرضاعة . ° 

ولقد رد" الشافعي رحمه الله دعوى الشهرة ني هذا الحديث » وأظهر تناقض 
من يشرط شهرة الحديث أو تواتره ليخصص به عام الكتاب فقال : 
(۱) انتار نیل الایلاد : ( ۱۲۹/۰ ) 
)+( الحديث رواه الببخاري في النكاح الباب الثامن والعشرين ومسلم برقم )١١٠۸(‏ واصحاب امن 
(۳) الساء : )۲٤(‏ 
(+) المداية : ( ۳۹۳/۲ ) 
(ه) انظر فتح القدیر ( ۳۹۳/۲ ) م انظر قوله بعد ذاك والظاهر آنه لا بد من ادعاء الثهرة لأن 

الدیث موقعه موقع الخ لا التخصيص . 
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« أخبرنا مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن الني صل الله 
عليه مسلم قال : لا يحمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . قال الشافمي : 
وبهذا نأحذ وهو قول من لقيت من المفتين » لا اختلاف بينهم فيما علمته » 
ولا يروی من وجه يثبته أهل الحديث عن الئي صلى الله عليه وسلم إلا عن 
أي هريرة » وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آنحر » وني 
هذا -حجة على من رد" الحديث » وعل من أنخحل بالحديث مرة وت ركه أحرى . 

الا أن العامة إنما تبعت ي تحريم أن محم بين المرأة وعمتها ونحالتها قول الفقهاءء 
وم نعلم فقيها سثل لم حرم ابانمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلاقال بحديث أي 

هريرة عن الني صلل الله عليه وسلم . 

فاذا آثبت محديث منفرد عن الني صل الله عليه وسلم شيا فحرمه با 
حرمه به التي صلل اله عليه وسلم › » ولا علم له أن التي صلى الله عليه وسلم 
قاله إلا من حديث أب هريرة ؛ وجب عليه إذا روى أبو هريرة أو غیره من 
أصحاب الني ضلى الله عليه وسلم سحدياً آلحر لا بخالفه أحد بحدیث مثله » 

عن النبي صل الله عليه وسلم e‏ التي صلى الله عليه وسلم 
ويحل" به ما أحل" الي صلل الله عليه ومسلم . 

وقد فعلنا هذا ي حدیٹ اسغلیسں وغیر حدیٹ » وفعله‌غیر نا في غير حدیٹ» 
م یتحکم کٹیر من جامعنا على تد تثبیتٿ الحدیث »› فیشبته مرة وبرده آحری » واقل 
ما علمنا بدا أن يكون عط ني ابیت أو ني الو" ؛ لابا طريق واحدة » فلا 
يجوز شيتها مرة ورد"ها أخرى»وحجته على من قال لا أقبل الا الإجماع ءلأنه 
لا يعد إجماعاً تحريم انمع بين المرأة وعمتها ونحالتها»وليس يسأل أحد من أهل 
العلم علمته الا قال انما نشبته من‌ا-احدیث »وهو یرد مشل‌ هدا ا-اعدیٹ‌واقوی منه مرارا. 

قال : وليس ي ابلحمع بين الرأة وعمتها وخالتها ما أحل وحرم ي الكتاب 
معنی الا آنا اذا قبلنا حرم ابلحمع بینهما عن رسول الله صلی الته عليه وسلم فعن 
الله قبلناه با فرض من طاعته , ۾ ٩‏ 
)1( م : ) +/e‏ ( 
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وبعد فأنت ترى أنالاختلاف يدورحول دلالةالعام هل هي قطعيةأو ظنية؟ 
ومن قال انما قطعية اشارط كون الملخصص قطعاً أو شبه قطعى وهو الحديث 
المشهور ثم ادعى الشهرة هنا » ومن قال إن دلالته ظنبة فلا مانع عنده من تخصيصه 
بالظي ومنه خبر الواحد . 


۲ قل ما يصلح مهراً : 

ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن أقل ما يصلح ي‌المهر ما يكون أقل متموّل » 
وإن كان أقل" من عشرة دراهم . وحجتهم ما تقدم من الحديث الذي فيه 
0 التمس ولو اتا من حديد » .0 

وذهبت الحنفية إلى أن أقل" المهر عشرة دراهم »وحجتهم في ذلك حديث 
جابر ١‏ لا مهر أقل من عشرة دراهم . » © 

وذهبت المالكية إلى أن قل" المهر ربع دينار . 

ولقد تقدمت هذه المسألة عند الكلام عن أسباب اللحلاف » عند ذكر 
تعارض الأدلة وهنا ناحيتان وقع فيهما اللحلاف : 

أولاهما : هل المهر مقدر أو غير مقدر 

الثانية : إذا كان مقدراً فهل يقدر بعشرة دراهم أو يقدر بربع دينار 

فالقائاون بعد م التقدير حجتهم الحدیث ورجحوه لصحته › وبأن المهر 
عوض » وذلك أنه ملك به على المرأة منافعها على الدوام » فهو يشبه العوض > 
فيعتبر فيه التراضي بالقليل أو الكثير . 

وحجة القائلين بالتقدير هي أن المهر بشبه العبادة من جهة أنه لا يجوز 
الراضي على إسقاطها فتكون مقدرة . " 
(1) رواه البخاري ني الذكاح الباب الخامس عشر والثالث والثلائين والسادس والثلالين وغير ما 

ومسلم برقم )۱٤۲۵(‏ بلفظ انظر 
(۲) انظر الكلام عل هذا المديث ني صفحة ٠١‏ رقم ١‏ 
(۳) انظر بداية المجتهد : ( ۱۸/۲ فما بعدها ) 
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م القائلون بالتقدير احتلفوا ني المقدار وكلاهما قاسه على مقدار نصاب 
السرقة عنده» فنصاب السرقة عند الحنفية عشرة دراهم » وعند مالك ربع دينار . 

فمدار المسألة إذن على أمور هي : 

١‏ - تعارض الأدلة 

۲ - الرجیح بالقياس 

۳ - قياس أفل المهر على نصاب السرقة 

٤‏ - تردد الفرع بين أصلين 


۳ - جعل تعلیی القرآن مهراً : 

ذهبت الشافعية إلى جواز جعل تعليم القرآن صداقا » وهو رواية عن أحمد» 
وحجتهم ما تقدم من الحديث الذي فيه ١‏ زوجتك عا معك من القرآن » ولانا 
منفعة معينة مياحة فجاز جعلها صداقاً , 

قال الشافعي رحمه الله : « ويجوز أن تنكحه على أن عط هما ثوبا ‏ أو 
يبي ها دارا » أو بمخدمها شهراً » أو يعمل ها عملا ما کان . أو بعلمھا قرآا 
مسمى ٠‏ أو يعلم ها عيداء أو ما أشبه هذاء ثم ساق حديث الراهبة نفسها . ٠(‏ 

وذهبت الحتفية إلى أنه لا نعوز جعل تعليم القرآن صداقا »> وهو الرواية 
الثانية عن أحمد »> وحجتهم ي ذلك ا تستباح ال بالأموال ۽ لقوله 
تعالى : ان یتفر پامالکم ۲ وقولہ « وین ام یستطم میکم طول ان بتکم 
المحصنات و e O‏ ا ۰ وتمایم القرآن ليس 8 


(۱) ام : ( ٠٠/١‏ ) وحديث الراهبة نفسها رواء الإسناري ومسلم الظر صفحة (14) 
(۲) النساء : )۲٤(‏ 
)۳( النساء : (ه۲) 
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يكون صداقاً كالصلاة والصوم . 

وهذا مبي على أنه لا يجوز أخحذ الأجرة على تعليم القرآن . وقالوا : ولأن 
التعليم من المعلم والمتعلم حتلف » ولا یکاد ينضبط فأشبه الشي ء المجهول . (^ 

ویقول الله تعالی : ١‏ فنصف ما فرض ‏ » فإنه یدل على آنه لا بد آن یکون 
امفروض ما له نصف» حى بمكنه أن يرجم عليها بنصفه إذا طلقها قبل الدخول 
بعد القبض» ولا بمكن ذلك تي التعلم . " 

وتأول هولاء اللحدیث امار ذكره بتأويلات كثيرة منها : 


١‏ .- أن معنى الحديث زوجتكها لأنك من أهل القرآن » قالوا ونظيره قصة 
آي طلحة مع أم سايم »ذلك فيما أحرجه النسائي وصححه عن نس قال : خطب 
أبو طلحة أم سليم ؛ فقالت : والله ما مثلك برد" » ولكنلك كافر وأنا مسلمة › 
ولا محل" لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذلك مهري › ولا أسألك غيره › فكان 
ذلك مهرها » فیکون هذا الزواج | كراماً من الرسول » بن زوجه بلا مهر ؛ لجل 
کونه حافظاً للقرآن أو بعضه . 

۲ -- أن الني صلل الله عليه وسلم زوجها إياه لأجل مامعه من القرآن الذي 
حفظه» وسكت عن المهر» فيكون ابت في ذمته إذا أيسر» كنكاح التفويض. 

ويژيد هذا التأويل ما ني حديث ابن عباس حيث قال فيه : فإذا رزقلك 
الله فعوضها . قال في الفتح لکنه غر ثابت . 

۳ أن الني صلل الله عليه وسلم زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق 
عنه »> كها كفر عن الذي واقع امرآته ي رمضان »› ویکون ذکر القرآن من 
قبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله . 

(۱) انظار لمعي لابن قدامة : ( ٠٠٠/۷‏ ) فما بعدها ) وانظر فح القدير : )٤١١/۲(‏ 
(۲) البقرة : )۲٣۷(‏ 
(۳) انظر البحر الرائق لابن جيم : ( )١۹۸/۴‏ 
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٤‏ - أنه حصو صية ٠١١‏ الرجل . قال الطحاوي والأمهري وغيرهما : هذا 
حاص بدلك الرجل ؛ لكون الي صلى الله عليه وسام کان جوز له نکاح 
الواهبة » فكذلك جوز له إنكاحها من شاء بغير صداق . واحتجوا على هذا عرسل 
أي النعمان وفيه : « لا يكون لأحد بعدك مها ۲ © 

هذا وني هذه المسألة عند المالكية ثلاثة أقوال ذ كرها الدسوقي فقال : وفي 
الصداق منافع » كيخدمة معينة > أو تعليمه قرآنا > منعه مالك » وکرهه ابن 
القاسم ٤‏ وأجازه أصبغ . ( 

فأنت ترى أن اللحلاف في هذه المسألة قد قام على أمور عدة : 

٩‏ - تعارض الأدلة 


۲ - الترجیح بالقياس 

۳ رد" المحديث لمخالفته الأصول 

٤‏ تأويل الحديث تويلا" يتفق مع المذهب 

هذا ولا بد" لنا هنا أن نذكر ي هذه المسألة رأي متأحربي النفية » قال 
اين جيم بعد أن ساق التأويلات للحديث الذي استدل به اللعصم قال : وسياني 
0 شاء الله تعالى ي كتاب الإجارات أن الفتوى اليوم على جواز الاستكجار 

لتعليم الفرآن واافقه » فينبني آن يصح تسميته مهراً » لن ما جاز أحل الاجر 
ي مهاباته من الاقم ۽ جازتسميته صداقا » کا قدمنا نقله عن البدائم › وللا 
ذكر في فتح القدير هنا أنه لما جوز الشاقعي أحل الأجر على تعليم القرآن صح 
تسمیته صداقا » فکذا نقول ا ل اش زا ا وم أر 
أحداً تعرض له»› والله الموفق للصراب . ۳ 
(1) اثظر الي لابن قدامة : )١۱/۷(‏ وليل الأوطار للشركاني : ( ۱4١/١‏ قبا يمدها) . 


(۲) ساشية الدسوي : ( ٠٠٠/۲‏ ) 


f+ 


: نبوت الصداق كاملا بالحلوة الصحيحة‎ ٤4 

اتفق الفقهاء على أن الصداق يثبت كاملا ني حالتين : إحداهما : الدخول 
عليها » ويقصد به الإيلاج المعتبر شرعاً . ولثانية الموت قبل الدول . 

واحتلفوا فيمن حلا بها حلوة صحيحة ولم يدحل بها ثم طلقها بعد ذلك 
هل ثبت ها المهر كاملا » أو يتنصف فیثبت ها نصفه ؟ 

ذهب الشافعية والالكية وأهل الظاهر إلى أنه في هذه الحالة لا مجحب الا 
نصف المهر » أخحذاً من قوله تعالى : « وإن طلقتموهن من قبل آن تسوهن 
وقد فرضم طمن فريضة فنصف ما فرض » " قالوا الس هتا ابحماع » فإذا 
طللتق قبل المس وبعد الفرض؛ وجب نصف المسمى . 

وذهبت الحنفية والحتابلة إلى أن اللحلوة الصحيحة موجبة جميع المهر »> 
و بحجتهم ي ذلك آمور : 

١‏ - القياس على البيع : قالوا :نما سلمت المبدل حيث رفعت الموانع » وذلك 
وسعها » فيتأ كد حقها » اعتباراً بالبيع . أي إن الموجب للبدل ني البيع تسل 
امبدل » لا استيفاء المنفعة » وكذلك هنا . © 

۲ .- أقوال الصحابة وقضاؤهم : روي عن جمع من الصحابة القول بوجوب 
جمیع المهر بالحلوة الصحيحة > متهم اللحلفاء الراشدون » وزيد › وابن عمر »> 
ومعاذ ابن جبل . 

روى الإمام أحمد ولأثرم باسنادهما عن زرارة بن أوفى قال : « قضی 
اسلتلقاء الراشدون المهديون أن من أغلتق باب أو أرحى سرا فقد وجب المهر 
وو جبت العدة » قالوا : هذه قضايا اشتهرت › ول حالفهم أحد في عصر هم > 


فکان اجماعا (Y)‏ 
قالوا : وأما قوله تعالى :« وإن طلقتموهن من قبل أن تعسوهن » فالمجاز 
(1) البقرة rrv/‏ / 


(۲) انظر فتح القدير : (۲/ه + +) وا لمي لابن قدامة : (1۷۸/۷ ) 
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فيه محم » لأنه إن حمل المس على الوطء كنا يقول الطرف الالحر فهو من إطلاق 
اسم السبب على المسبب » وإن حمل على اللحلوة كا نقول فمن إطلاق المسيب 
وإرادة السبب » إذ المس سبب عن اللحلوة عادة » وكل منهما مكن » ويرجح 
الثاني بوافقة القياس الم كور » وعوافقة الحديث الذي رواه الدارقطي « من 
کشف خمار امراة آو نظر الیھا وجب الصداق دحل بہا آو م يدحل ۾ © 

هذا ولقد قال ابن حزم بعد أن نقل حجة اللحصمين قال : وقد امحتلفوا 
كما ذكرنا فوجب الرد" عند التنازع إلى القرآن والسنة ء فو-جدنا القرآن لم يو جب 
ها بعدم الوط ء الا نصف الصداق»› وبالله تعالى التوفيق . © 


٥‏ - من مات بعد القند وقبل الدحول ولم يكن سمى مهراً ماذا حب 


لزوجته : 
اتفق الفقهاء على أن من مات قبل الدحول وکان قد سمی مهراً فانه ثبت 
لازوجة جميع المهر . 


قال ابن رشد : « واثفق العلماء على أن الصداق بحب كله بالدحول أو 
اموت . أما وجوبه کله بالدحول فلقوله تعالى ٠:‏ وإن آردتم استہدال زوج 
مکان زوج ونیم إحداهن قنطارا فلا تأحدوا منه شيعا ".٠‏ الاية « وأما وجوه 
بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا“ مسموعا إلا انعقاد الإجماع على ذلك ۽ “ 


وانحتلفوا فيما لو مات هذا وم يكن قد سى مهراً > فذهب مالك والأوزاعي 
إلى آنه ليس ها مهر »> ولا المتعة والميراث ٠‏ وحجتهم في ذلك قياس اموت على 
الطلاق في هذه » فكما أنه لا حب ني الطلاق شي ء ٠‏ فكذلك لا جب بالموت.“ 


(۱) انظر فتح القدير : ( ۲۲٠١/۲‏ ) والمني لابن قدامة : (۱۷۹/۷) , 
(۲) المحل لابن مرم : ٤۸۷/۹(‏ ) 

)٠١( : العساء‎ )۳( 

(4) بداية امجتهد : ( ۲٢۲/۲‏ ) 

(ه) افظر المي لابن قدامة : ( ۱۷٤/۷‏ ) 


ff 


الوا أيضاً : الصداق عوض فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض » قياماً على 
البيع “ ٠‏ ولم بعمل مالك بالحديث الآتي ذكره ؛ لأنه يقول بتقدم القياس 
على الأثر . 

وذهيت النفية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه حب ها بالموت 
مهر ا محل » وحجتهم في ذلك حديث معقل بن سنان الأشجعي فقد روى عن 
علقمة قال :آي عبدالله في امرأة تروجها رجل › ثم مات عنها ولم بفرض ها 
صداقاً ۽ وم یکن دحل با » قال فانحتلفوا اليه »> فقال : أرى ها مثل مهر نساثها 
ولا اليراث وعليها العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن الني صل الله عليه 
وسلم قضى ي بروع ابنة واشق ثل ما قضی به » رواه اصحاب السان وصححه 
التر مذي 

والشافعية في هذه المسألة قولان » أظهرهما ثبوت مهر الئل ها للحديث > 
فقد جاء في منهاج النووي وشرحه للمحلي : ١‏ وإن مات آحدهما قبلهما - آي 
قبل الفرض والوطء - لم يحب مهر مثل ي الأظهر » كالطلاق . قلت الاظهر 
وجوبه واللّه أعلم » لأن الوت كالوطء في تقرير المسمى » فكذا في إنجاب مهر 
الممل في التفويض » وقد روى أبو داود وغيره أن بروع بنت واشتق » نكحت 
بلا مهر » فمات زوجها قبل أن يفرض ها » فقضى هما رسول الله صل الله عليه 
وسلم بمهر نسائها وباليراث . قال اآرمذي حسن صحبح . ° 

هذا واشافعي هنا كلام جميل يتبين فيه موقف العام المؤمن المنصف الذي 
لا بېتغي الا الوصول إلى معرفة الحقيقة » فلا يعرف المكابرة ولا التمسلك 
بالباطل ء جريا وراء الامعان في الميخالفة » قال رحمه الله : 


« وإن مات قبل أن يسمي ها مهراً » أو ماتت فسواء - أي هي كالطلقة 
ليس ها آي شيء من المهر - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضی 
)١(‏ بداية المجتهد : (۲۷/۲ ) 


(+( اخر جه التر مذي بر قم )۱۱١ ٥(‏ وآبو داود برقم (۲۱۱۴) . 
(۳) انظر شر المحل عل النهاج : ( ۲۸۳/۳ - ۲۸٤‏ ) 
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في بروع بنت واشق »› ونکحت بغیر مهر › فمات زوجها ؛ فقضی ها بمهر 
نساما وقضی ما بالیراث » فن کان ثبت عن الي صلى الله عليه وسلم فهو 
أولى الأمور بنا » ولا حجة ني قول أحد دون الني صلى الله عليه وسلم ون 
کثروا » ولا ي قياس > فلا شيءَ أي قوله الا طاعة الله بالتسليم له » ون کان 
لا يبت عن الني صلى اله عليه وسلم ؛ لم یکن لأحد آن یثبت عنه ما ل يثبت » 
ولم أحفظه بعد من وجه ثبت مثله > وهو مرة يقال عن معقل بن يسار »› وره 
عن معقل بن سنان »› ومرة عن بعض أشجع لا يسى > و إن م يشت فاذا مات 
أو ماتت فلا مهر هما » وله منها اليراث إن ماتت » وما منه الميراث إن مات » 
ولا متعة ها في الموت لاا غير مطلقة › وانبما مجعلت المتعة للمطلقة ۾ (© 

فأنت ترى أن هذه المسألة دارت على الأمور التالية ؛ 

. بوت الحدیث وعدم ثبوته‎ -- ١ 

۲ - تقديم القياس على احبر وهو مذهب مالك 

وقد تقدمت هذه المسألة عختصرة في مبيحث أسباب الالحتلاف . 


: الزواج من الربيبة‎ - ١ 

الربيبة هي بنت الزوجة من غيره » وقد ذكر الله سبحانه الميحرمات من 
النساء في الزواج » وعد منها الربائب فقال : « حرمت علیکم آمهاتکم و بناتکم 
وأحواتكم وعماتکم وحالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتکم اللا ني 
أرضعنكم وأحوإتكم من الرضاعة وأمهات نسائکم وربائبکم اللاي في حجو رکم 
من نسائكم اللاي دحلم بېن فان لم تکونوا دحلم بن فلا جناح علیکم » ٩‏ 
الا أنه سبحانه كا ترى قد قيد «حرمة الزواج من الر بائب بقيدين 

أحدهما : أن يكن ني حجور آزواج الآمهات 
(۱) الأم : ( ف/١٠)‏ 
(۲) الا : () 


14 


والثاني : آن یکون ازوج ثد دحل بالام › فإذا م یکن قد دحل یا فلا 
جناح ي الزواج من البنات› فالدحول بالأمهات بحرم البنات » لا العقد وحده. 
ا بالنسبة إلى القيد الثاني فإجماع العلماء على ذلك » فلا تحرم البنات إلا بعد 
الدحول بالأمهات » على اخحتلاف في معى الدحول هل هو الوطء أو ما يعم 
الوطء والمباشرة أو غير ذلك . 

وأما بالنسبة للقيد الأول فقد احتلف هل هو قيد ني التحرم على معى أنه 
اذا انتفى انتفى الحرم » أو إنه قيد حرج عخرج الغالب » فلا اعتبار له . 

ذهب ال حمهور من الفقهاء إلى أن بنت الزوجة المدخول بها حرم نكاحها > 
سواء كانت ني حجر زوج أمها أم لم تكن › ولا أثر ذا القيد ني التحريم »› 
يقولون إفهوم المخالفة › فانهم جميعاً يقولون إن هذا القيد حرج غرج الغالب ؛ 
إذ الغالب في ينات الزوجات أن يكن مع أمهاتهن » وقرينة ذلك التصريح بأحد 
الفهومين دون الآشحر فقال : « فإن م تكونوا دخلم بهن فلا جناح عليكم » ولو 
کان کل من القیدین مراد لاء الکلام: فإن لم تکونوا دخلم بہن أو لم يكن 
في حجو رکم فلا جناح علیکم ۲ ٩(‏ 

هذا وقد ادعى اين المنذر إجماع علماء الأمصار على هذا القول ‏ 

وذهبت الظاهرية إلى آنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الزوج » 

قال ابن حزم : « مسأل : وأما من تزوج امرأة وا ابنة ء أو ملكها وها 
ابنة ؛ فإن كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطىء آم م يطاً » لكن 
حلا بها بالتلدذ » لم حل" ابتتها ابدآ » فإن دحل بالأم ولم تكن الابنة ثي حجره » 


) ٠١۹/۲ ( : انظر فسح القدير شرح المداية‎ )١( 
) ۴۳/۷( : المغي لابن قدامة‎ )۲( 
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أو كانت الابنة ثي حجرة ولم يدحل بالأم ؛ فزواج الابنة له حلال . 

وأما من تروج امرأة ها آم > أو ملك أمة تحل" له وها أم > فالم حرام 
عليه بذلك أبد الأبد » وطىء في كل ذلك الابنة أم ل يطأها . 

برهان ذلك قوله تعالى : « وربائبكم اللاي ثي حجوركم من نسائكم اللاي 
دخلتم پہن فان م تکووا دحلم بهن فلا جناح علیکم » ٩‏ فلم حرم الله عر 
وجل" الربيبة بنت الزوجة أو الأمة الا بالدحول بها » وأن تكون هي في 
جره › فلا حرم الا بالأمرين معا › لوه ٹسال بعد أن ذ کر ما حرم من 
النساء : « واحلٴ لکم ما وراء ذلکم  »‏ وما کان ربك سیا . ۾ ٩‏ 

م أيد" ما ذهب اليه بفتوى نسبها إلى علي بن أي طالب رضي الله عنه › 
فروی بسنده إلى مالك بن اوس بن الحدثان قال : كان عندي امرأة قد ولدت 
ل فتوفيت » فوجدت عليها » فلقيت علي بن أي طالب » فقال لي : مالك ۲ 
قلت : توفيت المرأة » قال : ألما ابنة؟ قلت نعمء قال : كانت في حجرك؟ 
قلت : لا » وهي في الطائف > قال : فانكحها » قلت : وأين قوله تمالى : 
ه ورباڻبکم اللاتي ٿي حجورکم من نسائکم اللاتي دحلم بهن » قال : نما 
م تكن ني -حجرلك » ونما ذللك إذا كانت في حجرلك , ۾ ٩‏ 

فأنت تری أن هذه المسألة تدور حول اعتبار المفهوم والتمساك بظاهر للنصس 

فالحنفية النين لاأ يحتجون بالفهوم .- أي مفهوم المخالفة -.- بحرمون الربائب 
الي في ا لحجور واللاي لسن با-ىجور لأن هذا القيد قد حرج حرج الغالب 
فلا دلالة له » فيبقى لقظ الربائب على إطلاقه . 

وابحمهور الذين يحتجون بمفهوم المخالفة يدهبون أيضا إلى أن القيد هنا لإ 
مفهوم له كا-لينفية . 


(1) التساء : )٣٣(‏ 
(۲) المسل لابن زم : (۲۷/۹ء ) 
(۳) تفس المصدر : ( ۵۲۷/۹ ٥۲۸‏ ) 
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وأما آهل الظاهر فيحرمون الربائب الي في الحجور أخذاً بظاهر النص 
ومحلون الربائب اللواتي لسن ي الحجور إما بالعموم في قوله تعالى : « وأحل لكم 
ما وراء ذلكم » أو بالتمسك بالبراءة الأصلية . 

۷ نكاح أم الزوجة : 

قال الله تعالى ثي بيان المحرمات من النساء ي النكاح : « وأمهات نسائكم 
ورباثیکم اللاتي ي حجوركم من نسائكم اللاي دخام بہن » فذکر أمهات 
النساء مطلقات بغير قيد » وقيد الربائب بقيد الدلحول » فاخحتلف الفقهاء ي هذا 
القيد هل يقيد به السابتق كا قيد به اللاحق › فلا حرم الامهات إلا إذا وقع 
الدحول بالبنات ‏ کا هي الحال ي حرم اينات › لا بد فيه من اللخحول 
بالأمهات --أم إنه لا بقيد به » بل يبقى المطلق على إطلاقه › ولمقيد على تقييده › 
فتحرم الأمهات بمجرد العقد على البنات » وتصدق القاعدة القائلة « العقد على 
البنات بحرم الأمهات » ؟ 

ذهبت طاثفة منهم ماهد إلى الول حل الام اذا ل يدخل بالبنت ‏ 
ونب هذا القول إلى علي وابن عباس واين الز بير وابن مسعود ‏ 

روی ابن حزم باسناده إل قنادة عن حلاس عن غلي بن أي طالب أنه سئل 
ي رجل طلتق امرأته قبل ن یدخل بہا آله أن تزوج أمها ؟ فقال علي : هما 
منرلة واحدة » مجريان جرى واحداًء إن طلق قبل الدحول بها تزوج مها › 
وإن تزوج آمھا م طلقها قبل أن يدل بها تزوج ابنتها ء وقال : وها صحبح 
عن علي رضي الله عه . 

وروى أيضاً بسنده إلى سماك بن الفضل فاضي صنعاء قال : قال ابن 
الز بير : الربيبة والأم سواء » لا بأس بهما اذا م يكن دخل بامرأة . 
)١(‏ انثظر المحلي لابن حزم ( ٥۲۸/۹‏ ) 


(۲) انار بداية المجتهد : ( ٣٤/٢‏ ) وفيه يولي وهو مروي عن علي واپن عباس رضي اه عنهما من 
طرق ضعيفة . 
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وروی أیضا عن مسلم بن عور أن آباه آنکحه امرأة ٻالطائف > قال : 
فلم آمسها حى توفي عمي عن أمها › وأمها ذات مال كثير » فقال لي أي : هل 
لك في آمها » قال : فسألت ابن عباس وأحبرته اللبر فقال : انكح أمها . 

وروی مثل ذلك عن ابن مسعود . 

وروی ابن حزم عن زید بن ثابٽ آنه کان قول بجواز ذلك إذا كانت الفرقة 
فرقة طاق لا موت . وحجة من يقول هذا القول ما أسلفناه من تقييد المعطرف 
عليه بقيد المعطوف . 


وذهب ابلحمهور إلى الثاني - حرمة الأم بمجر د العقد على البنت -- وحجتهم 
قي ذلك العموم في قوله : « وأمهات نسائكم » وامعقود عليها من نساثه » فتدحل 
ي هذا العموم . 

وأیضاً ما روی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده أن الي صلل الله عليه 
وسلم قال : « من تزوج امرأة فطلقها قبل ن دحل با لا بأس أن يتزو ج ر بيبته › 
ولا بحل" له آن یتزوج مها ۲ رواه آبو حفص باسناده . ٩١‏ 

هذا ولابن حزم استدلال جميل على رأي ابلحمهور . وهو رأیه أيضاً... قال : 
قال بو مل : قول اله عر وجل" : ( وربائبکم ) معطوف على ما حر مء هذا 
ما لا يشلك فيه › وقوله ع وجل" : ( اللاتي ي حجوركم ) عت لاربائب لا 
حكن غير ذلك البتة » وقوله تعالى ؛ ( من نسائكم اللاي دحلم بهن ) من صلة 
الربالب » لا يجوز غير ذلك البتة » اذ لو كان راجا إلى قوله تعالى : ر وأمهات 
نسائکم ) لکان مو ضعه أمڀات نسالکم من نسائکم اللاڻي دحلم جہن ۽ وهلا 
عمال في الكلام » فصح أن الاستثناء في الربائب نحاصة » وامتنع أن يكون راجا 
إلى أمهات النساء » وبالله تعال التوفيق . ( 


(۱) انظر ي هذا اوضرع امحل لاہن حزم : )٥۲۸/۹(‏ 
(۲) المي لابن قدامة : ( ٠۲/۷‏ ) رانظر بداية المجتهد : ( ٠٠/۲‏ ) 
(r)‏ الل : ( ٥۲۹۸/۸‏ ) 


A 


هذا وإن هذه السألة تدور حول تقييد العطوف بصفة هل يكون تقييداً 
للمعطوف عليه هذه الصفة وبعبارة أخرى الصفة» المتعقبة للجمل أو المفردات 
المتعاطفة هل تعود إلى الأخيرة فحسب أم تعود إلى ابلحميع . 

آپو حنيفة رحمه الله يقول بعودها إلى الأخيرة » فعلى هذا الاية متمشية 
معه » والشافعي و-جمهور الفقهاء يقولون بالعود إلى ابلحميع »> ولكن متعهم هنا مافع 
وهو ما سقناه ساہقاً . 

والذين جوزوا نكاح الام عند عدم الدخحول أعادوها إلى ابمحميع » إذ م 
لا يرون ما يمنع من نحملها على ابأحميع . 


۸ -- بوث الرضاع المحرّم بالسعوط والوجور 

نص الشرع على أن الرضاع عرَّم للزواج > كا إن النسب حرم » فقال 
تعالی : « حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات 
الأخ وبنات الأخحت » وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » 
والرضاع هو مص اللبن من الثدي » فاختلف هل السعوط - وهو صب اللين 
في الأنف - ولو جور - وهو صب اللبن في الحلق حرم بهما ما محرم بالرضاع؟ 

ذهب ابلحمهور إلى أن العمدة ثي التحريم هو وصول اللبن إلى ابمحوف من 
أي طريق منفتح » وإن كان بعضهم يستفي المقنة أو القطر ني الأذن أو 
العين أو غير ذلك . 

وذهبت الظاهرية إلى آنه لا تحريم إلا با كان عن طريق مص الثدي ٤‏ 
وسا لا فلا » ولقد مرت هذه المسألة في مبحث القياس عند الكلام على موقف 
الظاهرية منه . 

والقاعدة الأصولية الي تدور حوما هذه المسألة هي حجية القياس. 

فاباىمهور بحتجون بالقياس » ويعتبرونه دليلا من الأدلة الموصلة إلى 
المحكم» والظاهرية لا بحتجون بالقياس › ویعتبر ونه تقولا على الله بغير علم. 

۹٩‏ آثرالاختلاففالقواعدالاصو لیة-۲۹ 


: -رضاع الكبير هل يثبت به التحريي‎ ٩4 

أطلق الله سبحانه الرضاع ني آية الرضاع › ول يقيده سبحانه بسن مخصوصة» 
قال جل" زعلا : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » وأشار 
سبحانه تي آية آحرى أن مدة الرضاع المقررة للأمهات حولان › قال سبحانه : 
« والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة » © 

فكان فيما اختلف فيه الفقهاء - الصحابة فمن بعدهم - مسألة إرضاع 
الکبیر ‏ وهو ما کان بعد الحولین › أو بعد العولین بقلیل ”“ - هل يثبت 
فيه الحرم كا يثبت في الصغير ؟ ام إنه لا يثبت فيه ذلك . 

ذهب ماللك والشافعي وأبو حنيفة وأحمسد رضي الله عنهم إلى أن رضاع 
الكبير لا يثبت به تحريم » واحتجوا على ذللك ا ذكره ابن قدامة قال 


ولنا قول الله تعالى : « ولوالدات يرضعن آولادهن سولين كاملين لمن 
أراد أن ينم الرضاعة » فجعل تمام الرضاعة حولين » فيدل" على أنه لا حكم هما 
بحعدهما . 

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل عليها وعندها رجل » 
فتغير وجه الي صلى الله عليه وسلم › فقالت : يا رسول الله » انه أي من 
الرضاعة . فقال رسول الته صلل الله عليه وسم : انظرن من إخوانكن » فإنغا 
الر ضاعة من المجاعة » متفق عايه . 

وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » وكان قبل الفطام » ألحرجه الأرمدي وقال : 
حدیٹ جسن د MW‏ 
)١(‏ البقرة : )۲٣۲٣(‏ 


(۲) انظر بداية المجتهد : )٣۷/۲(‏ 
(۴) المغني : )١١۷/۸(‏ وأنظر نيل الأوطار : )۲1۷/١(‏ فما بعدها و الحديث ي الثر مني بر قم (۱۱۵۲) , 
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والى هذا ذهب من الصحابة عمر بن الطاب » وعلي »> وابن عمر »› وابن 
مسعود ٠‏ واين عباس » وأبو هريرة > وأزواج التي صلى الله عليه وسلم خير 
عائشة . 1 

وليه ذهب الشعي وابن شبر مة والأوزاعي وإسحق وأبو ثور . © 

وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير حرم كرضاع الصغبر » ولقد أطال 
ابن حزم رسحمه الله في الاستدلال لمذهبه ¢ ومناقشة حجج خصومه ٤‏ وکان أهم 
ما اسحتج به لما ذهب اليه ما يلي : 


١‏ - العموم ني قوله تعالى : « وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة » قال : ولم يقل الله في حولين »ولا ي وقت دون وقت » زائدا على 
الآيات الأحر »› وعمواً لا جوز تخصیصه الا بنص بین آنه خصص له » لا بظن 
ولا بمحتمل لا بیان فيه . 

۲ الحديث الذي رواه مسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة 
لعائشة رضي الله عنهما : إنه يدحل عليك الغلام الأيفع الذي ما حب أن 
يدحل علي" » فقالت عائشة : آماللك في رسول الله أسوة حستة ؟ إن امرأة بى 
حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالا يدحل علي“ » وهو رجل »› وي نفس أي 
نحليفة منه شيء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه حى يدخل 
علاك .۾ ١‏ 


هذا وإن الشافعي ليرى أن حادثة سام هذه خاصة به » ويحتج على ذللك با 
رواه عن آم سلمة رضي الله عنها »› قال رحمه الله : 
« وهذا والله تعالى أعلم ي سالم مولى أي حذيفة خحاصة . ( قال الشافعي ) : 
فإن قال غائل ما دل على ما وصفت ؟ قال الشافعي : فذ کرت حديث سام 
)١(‏ المسدر السابق 
(۲) انظر امحل : ( )۲٤- ٠۷/۱۰‏ 
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الذي يقال له مولى أي .حذيفة عن أم سلمة عن الي صلل الله عليه وسلم آنه مر 
امرأة آي حذيفة أن تر ضعه حمس رضعات بحرم بن » وقالت أم سلمة 
في الحديث : وكان ذللك ي سالم خحاصة . 

واذا کان هذا لسالم خحاصة ؛ فاللاص لا کون الا رجا من حكم العام » واذا 
کان رجا من حكم العام ¢ فالحاص غير العام » ولا جوز ي العام الا أن 
يكون رضاع الكبير لا بحرم > ولا بد اذا اختلف الرضاع في الصغير والكبير 
من طلب الدلالة على الوقت الدي إذا صار اليه المرضع فأرضع لا بحرم . 

قال الشافعي : والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب 
الله ع وجل" » قال الله تعالى : « ولوالدات يرضعن أولادهن سحولین كاملين 
من أراد ان يم الرضاعة » فجعل الله تمام الرضاع حولین » وقال : « فان أرادا 
فصالا عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليهما » يعي والله تعالى أعاءم قبل 
اللتولين » فدل” على أن إرحاصه عر وجل" ني فصال اللدولين على أن ذلك 
إنما یکون باجتماعهما على فصاله قبل الحو لین » وذللك لا يكون واللّه تعالی أعلم 
الا پالنظر للمولود من ولدیه آن یکونا یران أن فصاله قبل الدولین شیر له من 
إتمام الرضاع له › لعلة تكون به أو بمرضعته › وأنه لا يقبل رضاع غيرها › 
أو ما أشبه هذا » وما بجعل الله تعالى له غاية » فالحكم بعد مضي الغاية فيه 
غیره قبل مضیها ۲ ٩‏ 

هذا ولابن تيمية من بين اللانابلة اجتهاد حاص ني هذه المسألةء وهو أن 
محديث سام تخصص به العمومات في حال الضرورة » آي انه یری أنه إن کان 
هناك کبیر تاج للدخحول إلى بیت › کنا کان سالم يحتاج للدحول ؛ جا له أن 
ير ضع »> ويكون رضاعه رما » ولقد حبذ الشوكاني هذا الاتجاه » واختاره 
فقال : « وهذا هو الراجح عندي ٠‏ وبه محصل ابلعمم بين الأنحاديث » وذللك 
بأن تجعل قصة سام المذ كورة مخصصة لعموم « إنما الرضاع من المجاعة » 


(Ye—+t/o) : الام‎ (1) 
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و «لارضاع الا ي الحولين » و « لا رضاع الا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » 
و « لا رضاع الا ما أنشز العظم وأنبت اللحم » وهذه طريق متوسطة بين طريقة 
من استدل بمذه الأنحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً » وبين من 
جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً » لا لا مخلو عنه كل واحدة من 
هاتين الطريقتين من التسف . © 

هذا ولل أبرز الأشياء الي دارت عليها ا لمناقشة هي ما يلي : 

. تعارض الأدلة فلكل من الفريقين دليل يعارض دليل آلحر‎ - ١ 

۲ - الاحتجاج مفهوم المخالفة › وهو ما صنعه أبن قدامة عند الاحتجاج 
بالاية : والوالدات يرضعن » وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه . . 

۴ الاحتجاج بالعموم ودلالته کا صتع ابن حزم 

٤‏ - التوفيق بين الأدلة » بحمل قصة سام على اللحصوصية › كا صتع 
الشافعي » أو بحملها على محالة حاصة وتخصيص العموم بها كا صنع ابن تيمية . 

٠١‏ صحة نكاح المحرم 

لقد مر في غير ما موضع أن خلافاً نشب بين الفقهاء في صحة نكاح 
الملحرم » وأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى بطلان هذا النكاح وحجتهم النهي 
الوإرد في اللحديث : « لا ينكح المحرم ولا ينكح » 

وأن أبا حنيفة يذهب إلى صحة هذا النكاح » وحجته ني ذلك الحديث الذي 
رواه الببخاري عن ابن عباس » أن الني صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
وهو محر م ٠"!‏ 

وأذت ترى أن هذه المسألة تدور حول أمرين اثنين : 

أحدهما : اقتضاء النهي الفساد المرادف للبطلان 
(۱) نیل الأوطار : ( ۲۹۷/۹ ) 
(۲) أخحرجه البخاري في الصيد والنكاح وامغازي وأحرجه مسلم برقم )٠٤١١(‏ . 


۳ 


الثاني : تعارض الأدلة » وترىجيح أحدها على الآنحر بقرائن 

هذا وهنالك مسائل تتعلق بالنكاح قد مر ذكرها ني نواح عدة من هذه 
الرسالة » كوجوب وليمة العرس » والنكاح ارام حرم الحلالء والتحر م بلين 
الفحل ء وعدد الر ضعات المحرم > وغير ذللف » وقد مرت في عالها مفصلة . 

وحسبنا في هذا الباب ما ذكرنا من هذه المسائل » إذ الغرض كا قلنا أ كار 
من مرة ليس هو الاستقصاء » ولمعا بيان ما جم عن الاحتلاف في القواعد 
الأصولية من احتلاف ي الفروع . 


E 


وإذا كان لي كلمة أقوهما وأنا في حتام هذه الرسالة » فليست هي الا أن 
أعود فألفت النظر إلى فضل أولثلك العلماء الأعلام » الذين أصلوا الأصول › 
ووضعوا حطط يناهج الاستنباط › ونصبوا منارات على طريق الاجتهاد › 
أيهتدي با السالكون » ويتجنبوا السقوط في مهاوي الضلال والاحراف . 

وأن ألفت النظر أيضا إلى قيمة فقهنا الإسلامي › راء ينابيعه » وصلاحيته 
لمعالعة ما يستجد من قضايا في تلف شؤون الحياة . هذا ونسأل الله سبحانه أن 
يوفقنا إلى أن ترسم ححطا هؤلاء الأمة الذين حلصو لله »> وجاهدوا ني الله حق 
جهاده » وأن يجعل عملا مقبولا“ › وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


ملاحظة : لقد استعملت ي بعض المراجع عدة طبعات ي المرجح الواحد 
عل سحسب ما يتهيأ لي » اذ قد قمت بكتابة هذه الرسالة في عدة بلدان › فقد 
بكون ترق الصفحة متناسباً مع طبعة دون أحرى » فليتنبه لذلك . 


اهراد مو ذاا لقث 


القرآن الكريم وما تعلق به 
جامع البيان عن تأویل آى الفرآن 


لاإمام محمد بن جرير الطبري A)‏ 
آحکام القرآن 

أبو بكر أحمد بن عل الرازي ابلفصاص )۳۷۹( ھ 
تفسير النسفي 

لاإمام النسفي عمر بن عمد (erv)‏ ^ 
الكشاف عن حقالق غوامضص التنزيل وعيون الاقاويل أي وجوه التأريل 

للامام حمود بن عمر الزعحشري )۸(۸ 
آحکام القرآن 

آہو بكر محمد بن عبدالله بن العري OE)‏ 
مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير 

محمد فخر الدين بن ضياء الدين الراز ي e‏ 
ابمنامع لاحکام الفرآن 

محمد بن أحمد الانصاري القرطبي )1۷۱( 
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لباب التأويل في معائي التنزيل 
علي بن محمد المعروف بالحازن 
البحر المحيط 
تحمد بن یوسف بن حيان الاندلسي 
تفسیر ابن کر 
عماد الدين إسماعيل بن كثير اللمشقي 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ناصر الدين عبدالله بن محمد الشيرازي البيضاوي 
البرهان في علوم القرآن 
بدر الدين الزرکشي 
فتح القدير الحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير 
محمد بن علي الشو کان 
محاسن التأويل 
محمد جمال الدين القاسمي 
مناهل العرفان في علوم القرآن 
محمد عبد العظم الزرقاني 
الا المظم 
الد کتور محمد عبد الله دراز 
تفسیر آبات الأحكام 
بإشراف عمد على السايس 


الیديث الشريف وما بتعلق به 


الموطاً 
مالك بن نس 


TY 


)۷۲۰ھ 
(٥٤۷)ھ‏ 
A(YY)‏ 
(۷۹۱)ھ 
۸(۷۹٤(‏ 
(۱۲۰)ھ 


A(\TTY) 


(۳۷۷( هھ 


(۱۷۹)ھ 


مسند الإمام أحمد وبيامشه كنز العمال 

الامام آأحمد بن حنبل 
سان الدارمي 

أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي 
صحيح البخاري 

آبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
سنن ابن ماجه 

ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويي 
سان آي داود 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
ابمحامع الصحيح 

محمد بن عيسى بن سورة الرمذي 
المجتيى « سان النساي » 

احمد بن شعيب النساي 
سان الدارقطي 

علي بن عمر بن الدار قطي 
المستدر لك 

أ عرد الہ مد بر رد الله ۱ وف بالا 

بن ج ن ع عر کم 
السان الكبرى 

احمد بن ا-لسين البيهقي 
إعراب الحديث 

عبدالله بن ا-لسین العکېر ي 
النهاية قي غريب الحديث والالر 


عمد بن عبد الكريم المحروف بابن الاثير ابلازري 


شرح مسام [ 
يي بن شرف الاووي 
1۱۸ 


(۲۶۱) 


(Y0) 


(9۹) 


۸)۲۷٥( 


(۲۷۵)ھ 


۸(۹) 


»)۳۰۳( 


^( ۳A) 


(4*۵) 


^( t0۸) 


(11) 


۸) ۳۰( 
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زاد المعاد في هدي خير العباد 

محمد بن أي بكر المعروف بابن قيم ابحوزية 
نصب الراية في تخربج أحاديث اهداية 

محمد بن عبدالته الزيلعي 
الباعث الحثيث ني اخحتصار علوم الحديث 

ابن کثير 
بلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام Î‏ 

احمد بن علي بن محمد الكناني المسقلاني 
فتح الباري شرح صحبح البخاري 

احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلائي 
هدى الساري لفتح الباري 

أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 
الحامع الصغير في أحاديث البشير النذير 

جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكرالسيوطي 
تنوير اللوالك شرح على موطا مالك 

جلال الدين السيوطي 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 

أحمد بن مد القسطلاي 
سبل السلام 
فيح البدي شرح محتصر الزبيدي 

عبدالله بن حجازي الشرقاوي 
نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار 

محمد بن علي الشوكاني 
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(۷۹)ھ 
(۷۲) »م 
(٤۷۷)ھ‏ 
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الفقه الاسلامي وأصوله 
اولا س الكتب القدعة 
أ اصول الفقه والقواعد الفقهية 


الرسالة 
عمد بن دريس الشافمي 
الأصول الي عليها مدار فروع اللنفية 
عبد الله بن الحسين الكرحي 
تأسیس النظر 
الإحكام ي آصول الأحكام 
ابن حرم علي بن آحمد 
أصول الفقه 
علي بن محمد بن حسين البزدوي 
أبو بكر محمد بن أحمد السر نخسي 
المستصفى من علم الأأصول 
أبو حامد الغزالي محمد بن محمد 
روخبة الناظر وجنة المناظر 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الإحكام ني أصول الأسحكام 
علي بن سيف الدين الآمدي 
منتهى الوصول والامل قي علمي الأصول وابلندل 
عشمان بن عمر المعروف بابن اللياجب 
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تخريج الفروع على الأصول ٤‏ 
حمود بن أحمد لز جا 
قواعد الأحكام ني مصالح الانام 
عز الدينبن عید السلام 
الفروق 
القراني أحمد بن ادريس 
كشف الأسرار شرح المنار 
النسفي أحمد ن عبدالله 
رفع الملام عن الأأمة الاعلام 
تقي الدين أحمد بن تيمية 
كشف الاسرار شرح أصول البزدوي 
البخاري عبد العزيز بن أحمد 
مفتاح الوصو إلى بناء الفروع على الاصول _ 
محمد بن أحمد المعروف بالشريف التلمساني . 
التمهيد ني تخريج الفروع على الاصول 
عبد الرحم الأسنوي 
المرافقات ف أصرل الاحكام 
أبو أسحق إبراحم بن موسى الشاطبي 
التلويح على التوضيح 
سعد الدين التفتازافي 
شرح المنا 
عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن ملك 
القواعد والفوائد الأأصولية | 
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e) 
(۰)ه‎ 
A(\A€) 
۸)۷۱۰( 
(۷۲۸) 
0 
۸(۷۷۱( 
A(VYY) 
(۷۹۰)ھ‎ 
4۸(۷41۲) 
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مرآة الأصول ثي شرح مرقاة الوصول 
محمد بن فزاموز الشهير منلالحسرو 
الأشباه والنظائر 
جلال الدين السيوطي 
حاشية على مرآة الأأصول 
سليمان بن عبدالت الكريدي ثم الاز ميري 
حاشية البناني على شرح المحلى على جمع ابلحوايع 
عبد الرحمن البناني 
حاشية العطار على شرح المح على جمع المحوامع 
حسن بن حمد العطار 
إرشاد المحول إلى تحقيق احق من علم الاصول 
عمك بن علي الشوكاني 
أصرل الفقه 
الحضري محمد بن عفيفي 


ب -- الفقه ا-لحنفي 

محختصر القدوري 

أحمد بن عمد بن أحمد المعروف بالقدوري 
المسوط 

السر نخسي عمد بن أحمد بن سهل 
حفة الفقهاء 

علاء الدين عمد بن امحمد السمرقندي 
بدائع الصنائع في ترليب الشرالع 

علاء الدين بن مسعود الكاساني 
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الهداية شرح بداية البتدي 
علي بن بكر الميرغيناني 
تبيون ا-حقائق شرح كنز الدقائتق 
عثمان بن علي الزيلعي 
البحر الرائتق شرح كنز الدقائتق 
ابن جيم زين الدين بن ابراهم 
فتح القدير شرح المداية مع النكملة نائج الافكار 
الكمال بن الممام 
الدر المختار شرح تلوير الأبصار 
اتمرتاشي محمد بن علي الحصكفي 
رد المحتار عل الدر المختار 
لابن عابدین محمد مین 


ج الفقه المالكي 


أب الضیاء حلیل بن اسحق بن موسی 
الشرح الكبير على محتصر خليل 
أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير 
حاشية على الشرح الكبير الدردير 
تقربرات على حاشية الدسوتي والشرح الكببر 
مراي السعرد 
الجنكي الشنقيطي عبداله بن براحم 
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د الفقه الشافعي 


الام 
محمد بن إدریس الشافعي 
الهذب 
أبو إسحاق الشيرازي 
منهاج الطالبين 
عي الدين يي بن شرف الدين النووي 
المجموع شرح المهلاب 
عيبي الدين بحي بن شرف الدين النووي 
حاشية على شرح جلال الدين امحل على منهاج الطالبين للنووي 
شهاب الدين أحمد البرلسي اللقب بعميرة 
مغي المحتاج إلى معرفة معاي الفاظ المنهاج 
شمس الدين محمد بن أحمد الشربيي 
باية المحتاج إلى شرح المنهاج 
شمس الدين محمد بن أحمد الرملي 
حاشية على شرح المحلي على النهاج 
احمد بن احمد بن سلام القليوبي 
حاشية على تحفة الطلاب للشيخ زكريا الانصاري 
عبدالله ٻن حجازي الشرقاوي 
حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي 
إبراهي بن محمد الباجوري 


ه . الفقه ايلي 
صر اللري 
أبو القاسم عمر بن اللسين ارقي 
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حتصر اللحرقي 
الاي ۰ ( الموفق ) 
) پیل ۴٦‏ 0 
ا أحمد لن ٠‏ 
وا e‏ 
ا ا 


فقه الظاهرية 

و 

۰ غلي بن أحمد بن حزم 
کک أبو محمد علي ڊ 


الفقه المقارن 
زت 


الللاف ۰ 
O‏ 
2 : ا عبدالله بن 
) أبو محمد عب ۰ 
بداب الح / 
العالمين 
لوقعين عن ٠‏ : 
ابن قم ابدوزي 
قى الشاطبي 
بو اسحاق الشاطر 8 
بن أحمد ا 
ف عبد الوهاب ڊ 
ول الله الدهلوي 


(*1۲۰)ھ 


A(VYA) 
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(4)ھ 


(0۲۱)ھ 


ھ)5۹٥(‎ 


(۷0۱)ھ 


(۷۹۰)ھ 


A(V) 
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30 
للك 
عدالاصو لى 
فى القوا 
لاختلاف ف القو 
آثرا 
110 


الإنصاف تي أسباب اللحلاف 


شاه ولي الته الدهلوي )۱1۷%(» 
تاربخ التشريع الإسلامي 

عمد الحضري )۸(4 
العذب الفائض شرح عمدة المقارض 

إبراهيم بن عبدالته الفرضي (\Yfo)‏ 


ثانياً : الابحاث وا لفات الحديخة 


أصول الفقه مع حلاصة تاريخ التشريع الاسلامي 


عبد الوهاب حلاف 
أصول الفقه للدراسات العليا بحقرق القاهرة اللحلقة الأولى 
عبد الوهاب حلاف 
مهید لتار بخ الفلسفة 
مصطفی عبد الرازق 
أسباب اختلاف الفقهاء 
علي اللحفيف 
أصول الفقه 
عمد آبو زهرة 


مذ كرة في تاريخ التشريع الاسلامي 

عبد الرحمن تاج ومد السايس 
تاریخ الففه الاسلامي 

الد كتور محمد روسك موسی 
تفسير النصوص ني اله الإسلامي 

الد کتور محمد آديب صالح 
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ضوابط المصلحة ني الشريعة الأسلامية 
الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي 


اللغة والعاجم . 
مغبى البيب 
جمال الدين عبدالله بن هشام الانصاري 
ختار الصحاح 
محمد بن آي بكر الرازي 
لسان العرب 


محمد بن مکرم جمال الدین بن منظور 
الصاح اير في غريب الشرح الكبير الرافعي 


أحمد بن محمد الفيومي 
القامرس المحيط 
محمد بن بعقوب جد الدين الفيروزبادي 
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فهمن المؤضوعات وا مسال 


المقدمة 
١‏ - البحث التمهيدي 
أ - التشريع ومصادره في عصر الرسول 
الوحي المتمثل بالكتاب والسنة هو مصدر التشريم 
القرآن الكريم في عصر الرسول 
السنة في عصر الرسول 
اجتهاد الرسول 
إذن الرسول لأ صحابه بالاجتهاد ووقرعه منهم 
هل الاجتهاد مصدر. من مصادر التشريع في عهد الرسول 
ب ب نشوء الحلاف في الفروع وأحم أسبابه 
۱ - نشوء الحلاف 
۲ - أهم اسباب الاحتلاف ي الفروع 
۱) احتلاف القراءات 
الاختلاف في فرض القدمين في الوضوء أمو الغسل 
أو المسح 
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۲ - عدم الاطلاع على الحديث وبعض مسائله ۲ 


صحة صيام من أصبح جناً ۷ 
ب - عدة الحامل اموي عنها زوجها 4۸ 
ج س نقض المرأة شعرها عند الاغتسال ۹ 
EE.‏ ربا الفضل 0۰ 
۾ — صدر الحائض قبل طواف الوداع ١‏ 
و - التطيب لن أراد الدحول في الاحرام ۱ 
ز - التوقيت ي المسح على الحفين ٥۱‏ 
۴۳س الشك في ثبوت الحدیث o‏ 
أ) نفقة المبتوتة وسكتاها ‏ . so‏ 
ب) التيمم من ابلتنابة عند عدم الماء أو عدم القدرة على 
استعماله 0٦‏ 
ج) من مات قبل الدحول وقبل الفرض هل يحب لزوجته 
المهر ؟ ۷ه 
د) ثبوت الشفعة للجار ۸ 
ه) وجوب القضاء على من أکل و شرب ناسياً في 
رمضان 1 
۽ - الاحتلاف ني فهم النص وتفسره ۲ 
أ) زكاة اللحليطين 0 
ب) تقسم الأراضي الي فتبحت عنوة بين المقاتلين 1 
@ س الاشتراك ي اللفظ ۷٠‏ 
أ) عدة الحائض الطلقة ¥ 
ب) هل ارتب على وطء الزنی ما رتب على الوطء 
الحلال اش 
ج ذبح الأضاسي ني الليل أيام البح ۸4 


1۹ 


د) جواز أكل المحرم من لحم صيد البر ۸٥‏ 


ه) مباشرة الزوجة فيما دون الفرج وقت الحيض AY‏ 
و) عقوبة من يسمى في الأرض فساداً ۸۸ 
ز) وقوع الطلاق بانتهاء مدة الايلاء ۹۰ 
ح) اتيان المرأة قي دبرها 4۲ 
٦‏ - تعارض الأدلة 40 
آ) نكاح المحرم باءلحج أو العمرة 4۷ 
ب) أقل ما يصح مهراً في النكاح ۹۸ 
ج) اعتبار الممائلة في آلة القتل عند القصاص ۹۹ 
د) رجوع الوالد في هبته اولده ۱۰۱ 
ه) نقض الوضوء بمس الد كر 1۰۲ 
و) التيمم هل هو بضربة أو ضربتين ¥ 
ز) استدامة الطيب في بدن المحرم 1۴ 
ح) حكم استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط ٠١١‏ 
ط) الاحتلاف ثي مقدار نصاب السر قة 1٦‏ 
ى) نجاسة المى 4 
۷ - عدم وجود نص ني المسألة ۱1۰ 
(Î‏ ميراث ابمحد مع الانحوة 1۱۱ 
ب) تأييد حرمة الزواج بمن دحل بها وهي أي عدة الطلاق 
من غپره 113 
ج) قتل ابلدماعة بالواسحد ۱۱٦‏ 
۸ - الاحتلاف ني القواعد الأصولية 11۷ 
الباب الأول : القواعد الأ صولية المتعلقة بطرقدلالةالالماظ على الاسعكام 
أ) نشوء القواعد الأصولية 1۲۱ 
آول من ألف في صل الفقه ۲۲ 
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ب - طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 

١‏ - منهج الحنفية في طرق الدلالة 
عبارة النص 
شارة النص 
دلالة النص 
دلالة الاقتضاء 

۴ منهج المتكلمين ي طرق الدلالة 
تعريف المنطرق 
تعريف المفهوم 
اقسام المنطرق وتحريف المنطوق الصريح 


۱۳۹ 


آقسام المنطوق غير الصريح : دلالة الاقتضاء _ دلالة الإعاء 


دلالة الإشارة 
أقسام المفهوم 
مفهوم الموافقة 
مفهوم المخالفة 

۳ - المقار نة بين المنهجين 

ج) القواعد المختلف فيها من طرق الدلالة 

١‏ س الاحتجاج بمفهوم الموافقة 
مفهوم الموافقة : 
الاحتجاج جفهوم الموافقة 
مرة اللحلاف 

۲ عموم المقتضى 
هل للمقتضى عموم ؟ 


ثر الاحتلاف ني هذه القاعدة 


۱۴۹ 
14 
14۳ 
3: 
140 
۱1 
0° 
10° 
0° 
\o' 
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1o 
10¥ 


أ _ حکممن تکلم ي صلا ته ناسياً أو عمتا أو بجاهاا oV‏ 


1۱ 


ب ۔ حکم من کل اسیا و مكرما آو طا وعوصاام ۱۹۰ 


ج طلاق المكره 


د - وجوب النية ف الوضوء والغسل 
هھ -.. تبييت نية الصيام من الليل 


۳ الإاستاا لال بمفهوم المخالفة 
تعر یف مغهوم الميخالفة 


مذاهب الفقهاء أي الأخحد مهوم المخالفة 
موقف ابن حزم من مفهوم المخالفة 
شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة 

سحجة القائلين بمفهوم المخالفة 


أدلة نفاة مهوم المخالفة 


اثر الالحتلاف ني هذه القاعادة 

أ .- زواج الأمة الكتابية عند فقدان طول ادر ة 

ب .. اازواج من الأهة ٠م‏ طول اللرة 

+ .. الزواج بالأهة الكنابية مع عدم خرف ااسنث 
د .. عرة النخلة اذا بيعت النبخلة قبل التأبير 

ه -. وجوب النفقة للباثن الحائل 


و .. مجاسة الكافر 
ز 


a 1‏ العام واللیاصس 


تدر بب العام 


افتتاح الصلاة بالتكبير 
مح اجار الاب البكر البالغة على الر واج 
e‏ “رة التصر يح رة اللعتده 


ط 
الباب الثاني : القواعد المتعلقة بدلالة الالفاظ من حيث الشمرل وعدمه 


(1Y 
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111 
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1V 
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Y۸ 
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۱1۹۰ 
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۱44¥ 


تعريف الحاص 

ألفاظ العموم 

بعض ما اخحتلف فيه العلماء من مسائل العام 

۱ حكم العمل العام عند العلماء 
احتلاف القائلين بالعموم 

انوع العام وبيان النوع الذي وقع الحلاف فيه 
مذاهب العلماء ثي دلالة العام على أفراده 
نحجة الجمهور 
نحجة الحتفية 
ما ترتب على اللحلاف في دلالة العام 


(1 


۲ 


حر 


(۳ 


جواز تخصيص العام القطمي الثبوت بالدليل الظي 
بعض ما ترتب على هذه القاعدة من فروع 

أ) حل الذبيحة المروكة التسمية 

ب) مباح الدم هل يعصم بالالتجاء الى الحرم 
تعارض العام والحاص 

الفرق بين اأتخصيص ولنسخ 

من آثار الاحتلاف في هذه المسألة 

١‏ - مسألة بیع الشمر الذي على النخل يخر صه تمر 
۲ - نصاب زكاة ما مخرج من الأرض 

۴ - قتل المسلم بالكافر الذمي 

مدى تطبيق الحنفية هذا الأصل 

أ اقامة ا لحد“ على من زنى ي دار اللحرب 

ب ب مقدار السرقة الي تقطع بها يد السارق 
استعمال المشبرك ني معانيه 

عموم المشتر ك وأقوال العلماء فيه 


1Y 


رة الاحتلاف في هذه القماعدة ۳۲ 


۳۲ شمول لفظ الول للمعتق والمعتق‎ - ١ 
٤ تخيير ول المقتول بين القصاص ولدية‎ ۲ 
Y0 التخصيص بالاستشناء بعاد احمل المتعاطغة بالواو‎ )٤ 
o حرير حل النزاع‎ 
Y۷ المذامب‎ 
i أثر الانحتلاف في هذه القاعدة‎ 
4٠ قبول شهادة المحدود في القذف‎ - ١ 

۲ ... اذا قال أنت طالق ثنتين وواسحدة الا واسحدة فماذا 
يقع 4 
۳ ۔. اذا قال على آلف درهم وماية دنار الا حمسین ۲٤١‏ 
ب ... المطلق والقيد ۲4۹ 
تعر بف المطاق ۲4 
تعر يف اليد 4۷ 
أحوال المطلق والمقيد ۲4۸ 
أهم القراعد الأأصولية المختلف فرها في هذا اللاب ۲٣۱‏ 
سحيجة الأعنفية ۲0۲ 
-حجة المهور Yok‏ 
شر وط حمل المطلق على المةيد Y4‏ 
ما ترتب على ذللك من اخحتلاف في الفروع Y۷‏ 
١ ١‏ تقيياء الرضاع المحرم بعدد Yoy‏ 
۲ .- صدقة الفطر على الرقيق غير المسلم ۲۹۰ 
۳ - اشراط الإان في رقية كفارة الظلهار ۹۱ 
مدى تطببق ا-اسفية لقاعدة تقريد المطاق 1 
ج - اازيادة على النص تعتبر نسحا أولا ١‏ 


E 


مذاهب العلماء ئي ذلك وأدلتهم 
أثر الاحتلاف في هذه الكةاعدة 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


o 


گے 


۷ 


قا ق ارو ال 
-- قوقيب أعضاء الوضوء 

..- تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة 
الطمأنينة في الركوع والسجود 
.... اشتراط الطهارة ي الطلواف 
- التغريب على الزني البكر 


مم القضاء بشاهد وبين 


الباب الثالث : الأمر والنهي 


مید 


أ ... الأمر 
)١‏ الأمر واقتضاؤه الوجوب 


أ تعریفه 

ب صیختله 

ج وچو استعمال صيغة الأمر 

د .- المعنى الحقيقي لصيغة الأمر 

م - هل الأمر يدل على الوجوب 

و - الأمر عند وجود القرينة وموقف الظاهرية من ذلك 
أأر موقف الظاهرية ني الاحتلاف ي الفريع 

١‏ - الكتابة والإشهاد على الدين 

۲ مكاتبة الرقيق 

۳ التسمية عند الأكل » ولا كل باليمين 
۽ التلبية في الج ولعمرة ورفع الصوت با 


10 


۳ 


۲ 
N: 
۳٤ 
00 


ه ‏ النكاح لمن کان مستطيعاً ۳۰٦‏ 


> الاسراع باباحنازة 8 

۷ وجوب وليمة العرس N‏ 

۸ - ارال بالدين ۳۸ 

8 وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض‎ ٩ 

۳۹ س الأكل من هدي التطوع‎ ١ 

1۰ وجوب الاشهاد على الرجعة في الطلاق‎ - ١ 

۲ - الاشهاد على البيح ۳1۰ 

ز. اخحتلاف الحكم عند ابلممهور لاخحتلافهم أي الةرينة 1۳ 
١‏ متعة الطلاق ۳1۳ 

۲ - الط من بجوم الكتابة ۳14 

۳ استثذان البكر البالغة في النكاح 1٥‏ 

۲ س اقتضاء الأمر المطلتق الوسحدة أو التكرار 1۷ 
أثر اللعلاف في هذه القاعدة ۲۰ 

۲۰ الصلاة بتيمم واحد عدداً من الفرائض‎ ١ 
۳۲۲ س اذا قال لاحر : طلق بالاطلاق فماذا ملاك‎ ۲ 
۳۲٢ قطع يسرى السارق‎ 

۳ اقتضاء الأمر المطلق الور أو التراحي رو 
أ س مذاهب الأصوليين ني افادة الأمر المطلق الفور 4 
أثر الاحتلاف في هله القاعدة ۳۲١‏ 
١‏ - المبادرة الى أداء الزكاة ۳۲٢‏ 
۲ - قضاء الصوم لن أفطر في رمضان YY‏ 
۳ وجوب المبادرة إلى أداء فريضة انج ۳۲۸ 


۳۹4 وجوب قضاء الج عمن مات ولم بج مم التمكن‎ ٤ 
1 


ا 
أ) تعریفه 
ب) مايدل به على لهي . 
جم ما احثلف فيه من القواعد الأصولية ي مبحث النهي 
القاعدة الأول : النهي عند الاطلاق يقتضي الحرم ٠‏ 
احتلاف النمهور أي بعض المسائل لاحتلافهم ني القرينة الصارفة 
۱ - جواز غرس خحشبة ني جدار ابمحار بدون [ذنه 
ت حكم الصلاة ني الأمكنة النهي عن الصلاة فيها 
الاحتصار ي الصلاة 
٣‏ القاعدة الثانية : اقتضاء النهي الفساد والبطلان وفيه أمران 
الأمر إلاول ؛ بيان أحرال النهي 
الامر الثاني : بيان معنى الصحة والبطلان والفساد 
مذامب الأصوليين في اقتضاء النهي البطلان والفساد 
آثرِ مذا الاحتلاف ي الفروع الفقهية 
)١‏ نذر وصيام يوم العيد 
۲) صيام أيام التشريق 
٣‏ نكا الحرم 
ء) التفريتى بين الإلدة وولدها في البيع 
۵ھ س نکاح الشغار 
اللميطبة على اللطية 
المبلاة أي الدار المخصوبة 
اسح عل العف المخصوب 
4 الصبلاة في اللوب المغصوب 
۰ الطلاق زمن الحيض 
١‏ 0 البيوع المنهي عنها 
1Y‏ 


أ بيع وشرط 
أنواع الشر وط 
ب - بیع حاضر لباد 
چ ت الجن 
د ب تلقی الركبان 
م د البيح على البيع والسوم على السوم 
و - بيع العنب أو الرطب من يتخذه حمر 
لباب الرابع : في القواعد الني بخص بها القرآن الكربم والقواعد الي 
تختص بها السسنة 
هید 
أ - القواعد الي تتعلق بالقرآن الكربم حاصة 
١‏ - القرآن اسم للنظم والمعى مما 
ما رتب على هلا اللالاف 
آ) قراءة الفاتحة في الصلاة بلغة غير العربية 
ب) حكم ترجمة القرآن 
۲ - الاحتجاج بالقراءة الشاذه 
ما ترتب عل هذا اللحلاف 
-. وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين 
- و جوب النفقة على القرابة 
قضاء رمضان متتارا 
٤‏ قطع بون السارق 
ب القواعد الي تتعلق بالسنة حاصة 
١‏ الاحتجاج بالمرسل 
المراد با وسل 


سے ي چ 


1۳A 


۳۹٦ 
۳٦ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳V 
v4 
vo 


۳۷۹ 
۳۸۰ 
۸: 
۳۸۱ 
۳۸۱ 
A0 
۳۸۹ 
۳4۲ 
۳4۲ 
۳4 
۳44 
۳4٦ 
۳4۷ 
AV 
۳4۷ 


س 


مذهب العلماء ي الاحتجاج بالرسل 

أثر الحلاف في قبول المرسل 

١‏ - نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 

وجوب القضاء على من أفسد صوم التطوع 
رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت 


۲س 
۳~ 
£ س 


— ۵ 


نقض الوضوء بلمس المأة 


من أمسك رجلا وقتله آحر هل يعد شریکا في القتل 
العمل بر الواحد اذا حالف القياس 
حرير موضع النزاع 


المذامب 


ما ترتب على الاحتلاف ني هله القاعدة 


١‏ - المصراة 


۲ بوت المهر لن مات عنها زوجها قبلالدحولوم يسم اصداقاً 
۳ حيار المجاس ني البيع 

»۽ - وجوب القضاء على من أكل أو جامع ناساً 

ه ‏ انتفاع المرمن بالرهن 

۹ اذا وجد ساعته عند مشار مفلس م یژد متها فهل بحل له أن 


قہول حبر الوحد فيما تعم به البلوى 


يأحدذها ؟ 


مذاهب العلماء ي ذلك وحججهم 
آثرِ الاحتلاف ف هذه القاعدة 
آ نقض الوضوء بس الذكر 


۲ اهر بالبسملة ني قراءة الفاتحة ني الصلاة ابحهرية 
۳ - رفم اليدين عند الركوع والرفع منه 


1۳۹ 


£ - ثبوت رؤية هلال رمضان 


۽ رد" الحديث لإنكار الراوي له أو لعمله بخلافه 


أ) إنكار الراوي واحتلاف العلماء ي ذلك 
حجج النافين 

ب) عمل الراوي بحلاف ما روی 
حجة الثاني 

أثر الاحتلاف ني هذه القاعدة في الفروع 

١‏ - رفع اليدين عند الركوع ولرفع منه 

۲ - النكاح بغر ولي 

۳ — القضاء بشاهد وبين ي الأمرال 

٤‏ - غسل الاناء من ولوغ الكلب 

ه - رضاع الكبير هل يثبت به التحرم 

> - لبن الفحل 


الباب اللحامس : الاجماع ولفياس 
عهید 


أ) الإجماع 
١‏ - تعريف الاجماع وحجته 
۲ - إجماع أهل المدينة والمذامب ي ذاك 
محرير مذهب مالك ي هذه المسألة 
رآي ابن تيمية في ا-حتجاج الأنعمة بإجماغ أمل المدينة 
أثر هذه القاعدة ي الفروع 
١‏ - الزكاة في الفواكه واللحضر ارات 
14 


- خرص التمر والعنب 1 


۳ - فائنة السفر يقضيها المصلي كنا فاتته Sl‏ 
٤‏ الحامل تری الدم تدع الصلاة 1Y‏ 
ه ‏ إفراد إقامة الصلاة 4 
- توریٹ ذوي الأرحام : 30 

۷ - المرأة اذا فارقها زوجها الثاني وعادت إلى زوجها الأول 
عادت ا تبقى من الطلاق 1Y‏ 
۸ - قبول شهادة المجلود حداً إذا تاب 41۸ 
٩‏ - تزویج البکر أبوها من غير استئذان ۸ 
١‏ - قراءة الأموم حلف الامام 4 
ب) القیاس اا 
١‏ - الحلاف في حجية القياس وما ترتب على ذلك 32 
أ - تعريف القياس :۷ 
ب - القیاس بین منکریه وشتیه 4۷۱ 
ج حجج الملامب 4۱ 
د ب أثر اللللاف ني جواز الاحتجاج بالقياس AY‏ 

١‏ - وقوع الربا ني الأصناف الي لم تذكر في 

4A الحدیث‎ 


۲ الكفارة في الإفطأر عمداً بغير الحماع 4۸4١‏ 
۴ عدم وجوب الكفارة على المرأة تي ابمحماع في 


4۸٦ : رمضان‎ 

۽ - اشراط التقام الثدي ي ثبوت الرضاع ٤4۸۷‏ 

٥ه‏ ما بثبت به الظهار من الألفاظ £۸۹ 
- استعمال آئية الذهب ولفضة في غير الكل 

والشرب ا 


2١- اثرالاختلافف‌القو اعدالاصولية‎ ٤( 


موافقة نفاة القياس للجمهور ي الحكم واحتلافهم ي 


المأحذ 
۲ - الاحتلاف ني العلة عند الحمهور وأثره 
١‏ - العلة في الربويات الستة المنصوص عليها 
اثر اللحلاف ني ذلك 
۲ - مى يثبت حق الاجبار على الزواج . 
۳ - ما ينقض الوضوء ما خرج من ابحسد 


۳ جريان القياس ني الحدود والكفارات 


٤ 


مذاهب العلماء في ذلك وحججهم 

أثر الحلاف ني هذه القاعدة 

١‏ - وجوب الكفارة على القاتل عمدا 

۲ تعدد الكفارة بتعدد الافطار بالوطء ي أيام رمضان 
۳ - قطع ید النباش 

٤‏ - وجوب الكفارة على الواطىء ناسياً في رمضان 
جريان القياس ني الأسماء اللغوية 

تحرير محل الثراع 

مذاهب العلماء في جريان القياس ني الأسماء اللغوية. 
حجة النافين 


ما يتر تب على اللحلاف في هذه المسألة 
هل اللحمر لا يطلق الا على الأحوذ من العنب 


الباب السادس : في الأدلة المختلف فيها 


» 


هید 


١٠‏ قول الصحاي 


TE 


6é 
o۹ 


من هو الصحاي المختلن في حجية قوله 

الحلاف في الاحتجاج بقول الصحاي 

أثر الاخحتلاف في هذه القاعدة 

٠ ١‏ بيع العينة 

۲ .. أكر مدة الحمل 

۳ -. متقدار الضمان في ابلسناية عل البهيمة 

٤‏ ..- مقدار أقل الحيض 

٥‏ .- حکم من تزوج بمعتدة من یره ودخل ېا 

.. زوجة المفقود 

۷ . ارث المطلقة البائن اذا طلقت في ماض الموت 
۲ ... الاستصحاب 

تعر يف الاستم حاب 

حجية الاستص حاب 

حجج اليتون 

جج النافين 

أثر الاخحتلاف في الاحتجاج بالاستصحاب 

٠ ١‏ الصلح على الإنكار 

۲ .. الحكم على المدعى عليه بنكوله عن اليمين 

۳ .. إرث المفقود 

٤‏ .- عدم مطالبة الشفيع بالبينة على ثبوت اللاك 

۵ استسعاء المبد اذا أعتق معسر نصيبه منه 
۳ ب المصالح المرسلة 

مهو 

مذاهب العاماء ف الألحذ بالمصالح المرسلة 


EY 


اتلياتمة : 


ا الحلاف ٤‏ هذه القاعدة 

- تحليف المدعى عليه اذا م يكن بينه وبين الماعى غالطة 
- حبس مدعى الفلس اذا لم بعلم صدقه 

قتل ابحماعة بالوانحد 

اشتراك من یقاد منه ومن لا یقاد منه ي القتل 


n 4 4 


في الباب التطبيقي وهو : باب النكاح 
٩‏ حکم النكاح 
۲ - اللحطبة على اللحطبة 
۳ - التعريض باللحطبة ي العدة 
٤‏ - محرمة الزواج من المعتدة الي صرح بخطبتها حال العدة 
ه ‏ اشتراط الول في النكاح 
> - هل للأب أن حبر ابنته على الز واج 
١‏ - اليكر الصغيرة 
۲ - الئيب البالغة 
١‏ - الثيب الصغرة 
۲ س البكر البالغة 
۷ - اشتراط عدالة شهود النكاح 
۸ - کا المتعة 
٩‏ نکاح الملحلل 
eT‏ نکاح الشخار 
۹ المع بين المرأة وعمتها أو المرأة وحالتها 
۲ -- آقل ما يصلح مهراً 
۴۳ ۔- جعل تعلیم القرآن مهراً 
4 - بوت الصداق كاملا" باللعلوة الصسيحة 
LE‏ 


و 


٥‏ - من مات بعد العقد وقبل الدحول ولم يکن سمى مهراً ماذا 


جب ازوجته 
- الزواج من الربيبة 
۷ س نکاح ام الزوجة 
۸ - ثبوت الرضاع الحرم بالسعوط والوجور 
٩۹‏ - رضاع الكيير هل يثيت به التحرم 
١‏ صحة نکاح الحرم 
كلمة ختامية 
فهرس هم مصادر هذا الببحٹ 
فهرس الوضوعات والسائل 
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